بسم الله الرحمن الرحيم 


وزارة التع يم العاالي 
جاممععسة أم الققتلسترى 


كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 


نموذج رقم (8) 
إجازة أطروحة علمية في صيغتها النهائية بعد إجراء التعديللات 


الاسم (الرباعي): أحمد يوسف جمال الزمزمي كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» قسم الشريعة 
الأطروحة مقدمة لنيل درجة: الدكتوراه في تخصص: أص و الفقق ها 

عنوان الأطروحة:"الإيهاج في شرح المنهاج" لتقي الدين السبكيءوتاج الدين السبكي» من بداية 
الكتاب إلى غماية كتاب الإجماع » تحقيقاً ودراسة. 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين 
وبتعد : فبناء على توصية اللجنة المكونة لمناقشة الأطروحة المذكورة أعلاه والي تمت مناقشتها 
بتاريخ: 5717/7/٠١‏ ١ه‏ بقبوطا بعد إجراء التعديلات المطلوبة » وحيث قد تم عمل اللازم » فإن 
اللجنة توصي بإحازقا في صيغتها النهائية المرفقة للدرحة المذكورة أعلاه . 


والله الموفق .... 
أعضاء اللحنة ش 


المشرف المناقش المناقش 
الاسم أ.د/ حسين المبوري الاسم :أ.د/ علي بن عباس الحكمي الاسم : أ.د/ عبدالله بن بيه 


: 0 التوقيع :............... 


رئيس قسم الدراسات العليا الشرعية 
الاسم :د/عبدالله بن مصلح الغمالي 











يميه له فاعاه مله 








كمي 
المملكة العربية السعودية ار 
وزارة التعليم العالي 
جامعة أم القرى 
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 


قسم الدراسات العليا الشرعية 


الإبهاج في شرح المنهاج 


لتقي الدين السبكي وتاج الدين السبكي 
من بدأ الكتاب إلى فاية كتاب الإجماع 
دراسة و تحقيق 
إعداد الطالب 
أحتمد بن يوسف بن جمال الزمزمي 
إشراف 
الأستاذ الدكتور / حسين بن خلف الجبوري 
السنة الدراسية / ١4755١-١157٠‏ هم 


امجلد الثالث 


(الباب الثاني 


في الأوامر والنواهي 


«٠ 
مفب‎ 


وفيه فصول 











الأول / [ك/ 1/1ا] 


وفيه مسألتان: 


الأولى: أنه حقيقة فى القول الطالب للفعلء» واعتبر المعتزلة/ العلّرّ [ص١/‏ ١٠م‏ 
وأبو الحسين الاستعلاء» ويُفسدهما قولّه تعالى حكاية عن فرعون: طمَمَادًا 


١ 0-6 
. ”# أضوت‎ 


الكلام عند أصحابنا يطلق على اللساني والنفساني» واختلفوا هل هو 
حقيقة فيهما أو فى أحدهما؟ على مذاهب: قيل: فى7" اللسانى فقطء 
وذهب المحققون منا كما نقله الإمام في أول اللغات إلى أنه مشترك 
بينهما””» وذهب آخرون إلى أنه حقيقة فى النفسانى فقطء وكلا القولي. © 
منقول عن الشيخ» ويدل على أنه حقيقة في النفساني قوله تعالى: ##وَيَفُولُونَ 
ك3 1004 وقوله تعالى: ويروأ كَوْلَحٌ أو أجَهَروا بو945”"'. وقال عمر 


(؟1) سورة الأعراف: .١١١‏ والآية: «فماذا» بالفاء. سورة الشعراء: ه". والآية: «فماذا) 
بالفاء . 

0) سقطت من (ت). 

(؟) أي: بين اللساني والنفساني. انظر: المحصول ١/ق١/7780.‏ 

(5) أي: القول بالاشتراك» وبالنفسانى فقط. 

(0) سورة المسجادلة: الآية 8. ْ 

(5) سورة الملك: الآية ١7"‏ 

 )0(‏ قال الشوكاني في فتح القدير 157/0: «هذه الجملة مستأنفة مسوقة لبيان تساوي 
الإسرار والجهر بالنسبة إلى علم الله سبحانه» والمعنى: إن أخفيتم كلامكم أو جهرتم 
به في أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكل ذلك يعلمه الله لا تخفى عليه منه- 


2١ 





يوم السقيفة: كنت زَوّرت”'' في نفسي كلام" ©. وقال الأخطل”” : 

نَّ الكلام لفي الفؤاد وإنما جيل اللسان على الفؤاد دليله9©» 
قال أصحابنا: ولسنا نستدل بهذه الأدلة على إثبات الكلام النفسي» 

فإِنَّ هذه الأدلة قابلة للتأبيل». ولكنا لما دنا بالبراهين | القاطعة المُودّعة في 

2058 ( 59 5 دللنا بهذه الألفاظ على أنه سُمّى" كلاماًء فهى 
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خافية. وجملة: «#إإنَّمٌ عَلِيِمُ بِدَاتِ أَلصّدُورِ» تعليل للاستواء المذكورء وذات الصدور 
هي مضمرات القلوب»). 

)00 زرّرت: هَيَّأْتُ وأصلحت. وفي تاج العروس 487/5» مادة (زور): 'زوّر الشيء: حَسّنه 
وقُوّمه. . . وكلام مُرَوْره أي: مُحَسّن. . . والتزوير: إصلاح الشيء. . . وقال الأصمعي: 
التزوير: تهيئة الكلام وتقديره؛ والإنسان يزور كلاماً » ا 

(؟) أخرجه البخاري ١55١/9‏ - 2147 في فضائل الصحابة» باب قول النبي كَك: «لو 
كنت متخذاً خليلا؛. . رقم الحديث 5537". والبيهقي ال ير في قتال أهل 
البغي ؛ باب الأئمة من قريش» من حديث عائشة رضي الله عنها. ولفظ البخاري: (إلا 
أني قد هَيّأْتُ كلاماً قد قد أعجبني» حَْشِيتٌ أن لا يبلغه أبو بكر». . . إلخ. 


وأخرجه البخاري 7607/7-/25001 في كتاب المحاربين» باب رجم الحبلى في الزنا إذا 


أحصنت» وأحمد في المسند /١‏ 0ه -201 والبيهقي 57/8١؛‏ من حديث عبد الله بن 
عباس عن عمر بلفظ : : "وكنت قد زَوَرتُ مقالةٌ أعجبتني أردت أن أقدمها بين يَدَيْ أبي بكر' . 

(6*9 هو شاعر زمانه غياث بن عُوْتْ التَعْلبِيَ النصرانيّ. قيل للفرزدق: مَنْ أشعر الناس؟ قال: 
كفاك بي إذا افتخرت» وبجرير إذا هجاء وبابن النصرانية إذا امتدح. وكان عبدالملك بن 
مروان يُجزل عطاء الأخطل ويفضّله في الشعر على غيره. مات قبل الفرزدق بسئوات. 
انظر: سير 589/4» الشعر والشعراء /١‏ 487. 

دع انظر: المصباح المنير »٠٠ ١/5‏ مادة (كلم)ء ونسبه ابن هشام في شذور الذهب 
ص58 إلى الأخطل» وذكر بيتاً قبله وهو: 
لا يُعْجبَئك مِنْ خطيب حَطبَةٌ حتى يكونٌ مع الكلام أصِيلا 

(5) في (غ): «معنى النفس». 

(3) جمع قُذْرة. انظر: الوصول إلى الأصول .1794/١‏ 

00 منها ما ذكره ابن برهان في الوصول إلى الأصول 0١‏ :: أن السيد إذا قال لعبده: 
قم وجد نفسه اقتضاءً حَتّْمأُ وأمراً جَرْمأ ليس بإرادة» ولا قدرة» ولا علمء ©؛ فسماه 
أهل الحق كلاماً». وانظر: البرهان .7٠١/١‏ 


قم في في (غ): اليسمى) . 


,235 











أدلة على إثبات التسمية لا على إثبات الحقيقة0" . 


وأما قول الإمام هنا: المختار أنه حقيقة في/ اللساني فقط”'' ‏ فغير (ات١/١؟]‏ 
مُغَاير لما نقله في «اللغات» عن المحققين؟ لأنه قال هناك: «الكلام بالمعنى 
القائم في النفس مما لا حاجة في أصول الفقه إلى البحث عنهء وإنما الذي 
يبمحث عنه اللساني». وقوله” ( هنا : فقطى أي : ولا يكون حقيقة في الشيء 
والقصة”*؟ والشأن والطريق؟؛ كما ذهب إليه أبو الحسين”؟2. وحاصل 
الأمر أن الكلام هنا ليس إلا في اللساني. 


قوله: «في لفظ الأمر» أي: لفظ «أ م ر”" لا في مدلوله" الذي 
هو «افعل»» ولا في نفس الطلب”': وهذا اللفظ يطلق مجازاً على الفعل 
وغيره مما سيأتى إن شاء الله تعالى. فم 0 
«افعل06 ١‏ . ومسمى صيغة «افعل»: هو الوجوب أو غيره على الاختلاف فيه. 


الأمر: لفظ وهو صيغة 


() نقل الشارح هذا الكلام من ابن برهان في الوصول إلى الأصول .١71/1١‏ 

) انظر: المحصول ١/ق؟7"5/7.‏ 

أي: قول الإمام. 

(5) هكذا في النسخء وفي المعتمد »79/١‏ وجمع الجوامع مع المحلي :8317/١‏ 
والصفة. وفى البحر المحيط "/ 09؟: والصفة والقصة. . 

() أي: لا يكون الأمر بمعنى الشيء» والقصة» والشأن» والطريق» على سبيل الحقيقة. 
بل تلك معان مجازية له. 00 

(1) أي: كما ذهب أبو الحسين إلى أن الأمر حقيقة في الشيء؛ والصفة» والشأنء 
والطريق» والفعل» والقول المخصوص . وأنه مشترك بينها. انظر: المعتمد ."94/1١‏ 

00 5-8 اللفظ المنتتظم من هذه الأحرف المسماة بألف ميم راءء ويقرأ بصيغة الماضي 

. انظر: شرح المحلي على الجمع ."75/1١‏ 

)0( 0 معناها. قال المطيعي: «موضع الخلاف هنا هذه المادة حيثما وجدت» سواء في 
مصدرء أو فعل» أو غيره من المشتقات. وهذه المادة مدلولها الحقيقي صيغة افعل» 
سواء استعملت في الوجوب أو الندب أو غيرهما». سلم الوصول ؟/979؟. 88:0. 

(9) لأن الطلب معنى قائم بنفس المتكلم» وهذه الصيغ المخصوصة دالة عليه. انظر: 
البحر المحيط "/ 755؟. 

(:#) في شعبان 5/7: «فسمي». وهو خطأ. 

- إنما خص الأصوليون «افعل» بالذكر لكثرة دورانها في الكلام» وإلا فالمراد بقولهم:‎ )0١( 


7,04 








]"1١١/١ص[‎ 


فقوله: «القول» جنس يدخل فيه الأمر وغيره نفسانياً كان أو غير 
ويستفاد من هذه العبارة أن الطلك بالإشارة والقرائن المفهمة لا يكون أمراً 


ا 
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وقوله: «الطالب» فصل يخرج به الخبر وشبهه”"©. 

وقوله: «للفعل» فصل ثاني يخرج به النهي؛ إذ هو طالب للترك . 
وهذا مدخول من جهة أن النهي طلب فعل أيضاًء ولكن فعلٌ/ هو كفّء 
فلو قال: فعل غير كفٌء كما فعل ابن الحاجي”" - لسلم من هذا 
الاعتراض . 

ويعترض عليه أيضاً بقول القائل: أوجبتٌ عليك كذاء أو أنا طالب 
منك كذاء فإنه يصدق عليه التعريف مع كونه خبرأء فكان ينبغي أن يقول: 
بالذات””: كما فعل في تقسيم الألفاظ © . 


واعلم أن هذا التعريف يدخل فيه النفساني فكان ينبغي أن يأتي بفصل 


- صيغة «افعل» لفظها وما قام مقامها من اسم الفعل كصّهء والمضارع المقرون باللام؛ 


مثل: ليقم» وغيرها من الأوزان الدالة على الأمر. انظر: البحر المحيط "/ 77/5 

١‏ كالظروف» والجار والمجرور. كقولنا: زيد في الدار. وزيد عندك. فقولنا: في الدار» 
ليس كلاماً حبرياًء لأن الكلام الخبري ما كان فيه مسند ومسند إليهء والحرف لا يقع 
لا مسئداً ولا مسنداً إليه فهنا الكلام ليس بخبري» لكنه شبيه بالخبري؟ لأنه مقدر 
بكائن أو استقر. فتقدير الكلام: زيد كائن في الدار» أو استقر في الدار. وكذا قولنا: 
زيد عندك. تقديره: زيدٌ كائن عندك. كمثل السابق. 
انظر: شرح ابن عقيل على الألفية .5١١- 5١9/١‏ 

(؟) انظر: بيان المختصر .١١7/7”‏ 

)0 في نهاية السول 75/5: «فلا بد أن يقول: بالوضع أو بالذات» . 

(4) الجملة الأولى وهي قوله: أوجبت عليك كذا. جملة فعلية خبرية» لأن المسند هو 
الفعل» والمسند إليه هو الضمير المتصل الفاعل» وكذا الجملة الثانية الاسمية فهى 
خبرية لأنها مكونة من مسند ومسند إليه: المسند الخبرء والمسند إليه هو المبتدأء 
فهاتان الجملتان خيريتان مع أن تعريف الأمر يصدق عليهماء وكان ينبغي على المصنف 
أن يزيد في تعريف الأمر قيدَ: بالذات» كما فعل هذا في تقسيم الألفاظ . 


5: 





يُخُرجهء وليس لقائل أن يقول: النفساني نفس الطلب لا الطالب ”''فقد 
. > أرهء كن لم أده . وال اك 0 
خرج بقوله: «الطالب»؛ لأنا تقول : يصدق على النفساني أنه طالب 'ء ولئن 
قلت: إنه'" ليس بطالب حقيقةً. قلت: وكذا اللسانى» إنما الطالب حقيقةً 
المتكلم . 

وقد زاد الإمام في الحد قيداً آخر عند قوله: «إن الحق أن الأمر اسم 
لمطلق اللفظ الدال على الطلب» لا للفظ العربي الدال على الطلب» بدليل 
أن الفارسي إذا طلب مِنْ عبده شيئاً بلغته'*' يسميه العربي أمرأء وأنه لو 
حلف آلا يأمر” فأمر بالفارسية حَدِثْ؛. فقال: «الحق إنه اسم لمطلق 
اللفظ”* الدال على الطلب المانع من النقيض”*©, لا لمطلق اللفظ الدال 
على مطلق الطلب'" قال: «وذلك إنما يظهر ببيان أن الأمر للوجوب»)”© 
وهذا ماش على ما اقتضته طريقته من أن لفظ الأمر هو صيغة افعلء, 
والتحقيق أنهما مسألتان كما سبى) ومما يدل عليه ذهاب الجمهور/ ومنهم رول 


(0) سقطت من (ت). 

() أي: النفساني. 

69 في المطبوعة ؟/ 27 وشعبان ؟/ 0: «يلقنه). وهو تحريف. 

في (ت): «أن لا يأمر؛. 

(4) أي: سواء كان باللفظ العربي أو غيره. 

020( أي : فهو مطلق اللفظ الدال على طلب مقيدء وهو الطلب المانع من النقيض . 

(5) أي: سواء كان مانعاً من النقيض أو غير مانع. 

.4١ »5١ /؟قر/١ انظر: المحصول‎ 0 

() أي: معنى لفظ الأمرء غير معنى صيغة «افعل». فلفظ الأمر: هو القول الطالب 
للفعل» أي: هو لفظ يفيد الطلب بصيغة «افعل» سواء كانت للإيجاب أم للندب. 
ومعنى صيغة «افعل» هو الوجوب أو الندب أو غيرهما على الخلاف بين العلماء. 
فنسمي المندوب مأموراً به حقيقة كالواجب؛ لأنه يصدق عليهما لفظ الأمر وهو صيغة 
«افعل). 
أما أن هذه الصيغة حقيقة في الوجوب أو غيره» فهذا غير معنى لفظ الأمر. 
قال الإسنوي رحمه الله تعالى: «وقد زاد في المحصول قيداً آخر فقال قبل المسألة 
الثالثة: إن الحق في حَدَه أن يقال: هو اللفظ الدال على الطلب المانع من النقيض؛ 
لما سيأتي أن الأمر حقيقة في الوجوبء وتبعه عليه صاحب الحاصل وغيره؛ - 
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] ٠١6 /١غ[‎ 


]”1١١؟/١ص[‎ 


القاضي إلى أن المندوب مأمور به”'2 مع قول الجمهور: إن صيغة «افعل) 
حقيقة/ في الوجوب» وقول القاضي : «إنه” 2 مترددة بين الوجوب والندب 
والإباحة والتهديد» صَرّح به في «مختصر التقريب»””»؛ بل صَرَّح في 
الميختصر التقريب») بما قلنامء» وهذه عبارته: «الأمر الحقيقى معئنى قائم 
الاقتضاء فيهما وأما العبارة الدالة على المعنى القائم بالنفس نحو قول 
القائل: «افعل» فمترددة بين الدلالة على الوجوب والندب والإباحة والتهديد 
فيتوقف فيها حتى يثبت بقيود المقال أو بقراعه 40 الحال تَخصّصّها ببعض 
المقتضيات» فهذا”" ما نرتضيه من المذاهب)”9” انتهى 
وقوله”'': «واغتُبر؛ شرطت المعتزلة في الأمر العلوء وقالوا: لا 
يصدق إلا بهء أي: بأن يكون الطالب أعلا مرتبة من المطلوب منه» فأما 
"إن كان© مساوياً له فهو/ التماسء وإِنْ كان دونه فهو سؤال. وقد تابعهم 


- والصواب ما قاله المصئف» فإن الذي سيأتي أنه حقيقة في الوجوب إئما هو صيغة 


«افعل»» وكلامنا الآن في لفظ الأمرء فهما مسألتان». نهاية السول 9/ “ىن 0"ا؟, 
والمسألة فيها خلاف هل معنى لفظ الأمر هو معنى صيغة «اقعل» أو لا؟ فذهب قوم 
إلى أن لفظ الأمر حقيقة في الإيجاب» كصيغة «افعل»»2 وعلى هذا فلا يسمى المندوب 
مأموراً به حقيقة» وإلى هذا ذهب الإمام ‏ كما ذكر الشارح ‏ والكرخي من الحنفية» بل 
هو مذهب كثير من الحنفية كما ذكر المطيعي. وذهب قوم إلى أن معنى لفظ الأمر غير 
معنى صيغة «افعل»» وهو مذهب الجمهور كما قال الشارح» وهم يسمون المندوب 
مأموراً به حقيقة . 
انظر: سلم الوصول .717١ 5١94/7‏ 2775 البحر المحيط 2771/7 157» التمهيد 
للوسنوي ص 516. 

701/١ انظر: التلخيص‎ )١( 

(؟) أي: صيغة «افعل». 

) انظر: التلخيص ١/55؟.‏ 

(4) فى (ص): «قرائن». 

49 فى (ص)» والمطبوعة 7”/": «بهذا». وهو خطأ. 

() انظر: التلخيص 2571/١‏ 1757. 

(5) في (ص و(غ)» و(ك): «قوله». 

40 في (ت): «أن يكون». 








على ذلك مِنْ أصحابنا الشيخان أبو إسحاق الشيرازي”'' وأبو نصر ابن 
الصباغ كما نص عليه في اعد العالم)”" . 


وشرط أبو الحسين من المعتزلة الاستعلاء دون”" العلو22”"0. والفرق 
بين الاستعلاء والعلو واضحء فالعلو أن يكون الآمر في نفسه أعلا درجةء 
والاستعلاء أن يجعل نفسه عالياً بكبرياء أو غيره» وقد لا يكون في نفس 
الأمر كذلك» فالعلو من الصفات العارضة للناطق» والاستعلاء من صفات 
كلامه. وهذا الذي قاله أبو الحسين صححه الآمدي وابن الحاجبء وكذلك 
الإمام””' إلا أنه في أوائل المسألة الخامسة قال: «وقال أصحابنا: لا يشترط 
العلو ولا الاستعلاء. لنا: قوله تعالى حكاية عن فرعون)'' وأخذ يستدل 
للأصحاب بهذه الصيغةء فظن ظانون الاضطراب فى كلامه* » والظاهر أن 
صيخة النا إنما أتى بها لأنها”"؟ من جائب© أصحابد© . 


.1941١/١ انظر: اللمع ص؟١» شرح اللمع‎ )١( 

9 ووافقهم أيضاً السمعاني من الشافعية» وأكثر الحنابلة. انظر: شرح الكوكب 21١/7‏ 
المحلي على جمع الجوامع .859/١‏ 

() في المطبوعة ؟/ ”» وشعبان ؟/7: «دونه». وهو خطأ. 

9) انظر: المعتمد .47/١‏ 

(4») وبه قال أكثر الحنفية» والباجي من المالكية» وبعض الحنابلة كأبي الخطاب وابن قدامة 
وغيرهم. . انظر: كشف الأسرار 0١‏ » :+ تيسير التحرير 2797/١‏ فواتح الرحموت 
61١‏ إحكام الفصول ص75١»,‏ شرح الكوكب .١١/7‏ 

(6) انظر: الإحكام ؟/٠5١»‏ العضد على ابن الحاجب ؟/ لالاء» المحصول ١/ق؟/؟؟.‏ 

(5) انظر: المحصول ١/ق؟/40.‏ 

(#) في المطبوعة ”/ لاء وشعبان ؟/5: «كلامهم». وهو خطأ. 

(0) سقطت من (ص»).» والمطبوعة ؟/ ”27 وشعبان ؟/1. 

)6 سقطت من المطبوعة 7/”» وشعبان ؟/5. 

(9) يعني: فقول الرازي: «لنا» أي: لأصحابناء لا لما اختاره» فقد ذهب أكثر الشافعية إلى 
عدم اشتراط الاستعلاء والعلو. وذهب ابن دقيق العيد والقاضي عبد الوهاب المالكي 
إلى اشتراط الاستعلاء والعلو» فأصبح في المسألة أربعة مذاهب. 
انظر: التقرير والتحبير »7”٠١/١‏ شرح الكوكب ”/ ١١7‏ نهاية السول 7557/7» التمهيد 
للوسنوي ص 71060؟. 


/ا720, 





ما نقله المصنف هنا عن “أبي الحسين" لا يناقض ما اختاره في 
تقسيم الألفاظ""؛ لأن الكلام هنا في مدلوله اللغوي» وأما هناك فالكلام 
في مدلوله الاصطلاحي”". ألا ترى إلى ذكره هناك: المتواطئ» 
والمشككك» والاسم؛ والفعل» والحرف» وكل هذه أسماء مصطلح عليها 
بين العلماء. 


وقد رَدَّ المصنف على المذهبين أعني مذهب المعتزلة وأبي الحسين بأنه 
”يُفسدهما" ة قوله تعالى حكايةٌ عن قول فرعون لقومه: 8مَمَادًا تَأمروت 0 
فأطلق الأمر على ما يقولونه في مجلس المشاورة»؛ ومن المعلوم انتفاء العلو؛ 
إذ( كان فرعون في تلك الحالة أعلا رتبة منهمء وقد جعلهم آمرين له. 
وانتفاء الاستعلاء”'؛ إذ لم يكونوا مستعلين عليه» والأصل في الإطلاق 
الحقيقة» فدل ذلك على عدم اعتبار كل واحدٍ من العلو والاستعلاء. 


ومما يدل على ذلك قول عمرو بن العاص”''' لمعاوية”" رضي الله عنهما : 


(#) في المطبوعة ؟/”7» وشعبان ؟/5: «أبى حيان». وهو خطأ. 

1) أي: نقل المصنف هنا عن أبي الحسين اشتراط الاستعلاء في الأمر» واعترض على 
هذا الاشتراطء مع أنه في مبحث تقسيم الألفاظ قال بأن اللفظ المركب إذا كان لطلب 
أمر ما مع الاستعلاء فهو أمر. 

(؟) ذكر هذا أيضاً الجاربردي في السراج الوهاج »477/١‏ والبدخشي في مناهج العقول 
وانظر: نهاية السول مع سلم الوصول ؟/28*؟. 

() فى المطبوعة ؟/ ""» وشعبان 7/!: «يفسرهما». وهو خطأ. 

)2 سورة الأعراف: الآية 21١١‏ وسورة الشعراء: الآية هث. 

(5) في (ص»» والمطبوعة ”/"”» وشعبان ؟/!: (إذاة. وهو خطأ. 

(0) أي: ومن المعلوم انتفاء الاستعلاء. 

030 هو عمرو بن العاص بن وائل السهميّ القرشيّ» أبو عبد الله» ويقال أبو محمدء داهية قريش» 
ورجل العالم؛ ومَنْ يُضرب به المثل في الفطنة والدهاء والحزم. هاجر إلى رسول الله يك 
مسلماً في أوائل سنة ثمان» واستعمله النبي يَكةِ على جيش ذات السلاسل» وفيهم أبو بكر 
وعمر رضي الله عنهما. مات بمصر سنة نيّف وأربعين» وقيل : بعد الخمسين. 
انظر: سير ”/ 204 أسْد الغابة / 21/5١‏ تقريب ص477. 

(0) هو معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن 
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أمرتك أمراً جازماً فعصيتني «وكان من التوفيق قتلُ ابن هاش 

واين هاشم هذا: رجل من بني هاشم» خرج من العراق على معاوؤية 
رضي الله عنه» فأمسكه فأشار عليه عمرو بقتله فخالفه معاوية لشدة حلمه 
وكثرة عفوه فأطلقه9'؟, فخرج عليه مرة أخرى» فأنشده عمرو البيت في 
ذلك» لا فى على رضى الله عنه وإنما نبهنا على ذلك مخافة أن يتوهمه/ 


وقال/ دُرَيْد بن الصّمّة”" لنظرائه ولمن هو فوقه: 
أَمَرْثُهُمْ أفري بمُنْعَرَّجٍ اللْوَّى ”““وهليُستبانالرشدٌ؟“إلاضحى لخر( 
وقال الآخر”؟ مخاطباً يزيد بن المهلب”" أمير خراسان والعراق: 


ح- قُصَيَّ بن كلاب» أمير المؤمئنين» وملك الإسلامء أبو عبدالر حمن القرشيٌ لأمَرِيُ 
المكيّ. حدّث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم» وكتب له مرات يسيرة. مات سنة 
ستين» وعاش سبعاً وسبعين سنة. انظر: سير "/ 2119 أسد الغابة 4/ 47#. 

.417 /" انظر: المحصول ١/ق55/7» نهاية الوصول‎ )١( 

(0) في (غ)» و(ك): «وأطلقه». 

(*) هو دريد بن الصمةء من شم بن معاوية بن بكر بن هوازن. وكان دريد من فَحَذٍ من 
جشم يقال لهم: بنو غَزِيّة. وهو أحد الشجعان المشهورين» وذوي الرأي في 
الجاهلية. وشهد يوم حُنَيْن مع هوازن وهو شيخ كبير ناهز مائتي سنة» وقتل يومئل 
فيمن قتل من المشركين. 
انظر: الشعر والشعراء 2759/7 مع تعليق أحمد شاكر. 

(4) في «الشعر والشعراء»؛ و«الأصمعيات»: «فلم يَسْتَبِينُوا الرُشْدَا. 

(6) بعد هذا البيت: 
فلما عَصَوْني كنت يِنْهُمْ وقد أَرَى عَُرَائِكَهُمْ وأنني عَيْرْ مُهْتَدِي 
وهل أنا إلا من غَرِيةَ إن عَوَثْ ‏ عَوَنِتُ وإن تَزشذ غَزَِيّةٌ أزشدٍ 
انظر: الشعر والشعراء» ؟/ 29/8٠‏ الأصمعيات ص7 .٠١‏ ّ 

(7) وهو حضين بن المنذر. انظر: تعليق الأستاذان أحمد أمين وعبد السلام هارون على 
شرح ديوان الحماسة ؟/ .4١5‏ 

ف4 هو أبو خالد يزيد بن المُهَلْب بن أ بي صَفْرة ة الأزديّ . ولد سنة "01ه. وَلِيَ المشرق بعد 
أبيه » ثم وَلِيَ البصرة لسليمان بن عبدالملك» ثم عزله عمر بن عبدالعزيز بعديّ بن 
أرطاة» وطلبه عمر وسجنه. له أخبار في السخاء والشجاعة» وكان الحسجاج مُوَوٌجاً - 


"1 


زت١/‏ ؟177] 


]”"١؟/١ص[‎ 


] 


أمرتك أمراً جازم]20 فعصيتني فأصبحتٌ مسلوب الإمارة 


زفق 20 


وقد قيل في إبطال مذهب أبي الحسين على الخصوص: في الكتاب 
العزيز آياتٌ ' في غاية التلطف*', ونهاية الاستجلاب بتذكير النعموء » '*والوعد 
بالنعيم"": كما في قوله تعالى: ظاأَعْبِدُوا” ري اذى حَلفَحْ وَالدِينَ بن/ 
5 3 6 ل وقوله: مكل إن __. بحبو الله خأ 3208 سن ه030 00 إلى غير ذلك من 
الآيات المنافية لاشتراط الاستعلاء”''2. وإلا يلزم أبا الحسين أن يخرجها عن 
كونها أوامر» '''بل يلزمه أن يخرج كل صيغة لا يدل معها دليل على وجود 
الاستعلاء: الذي هو هيئة قاتمة بالآمرء وأكثر الأوامر لا يوجد فيها ذلك""' . 


قال: (وليس حقيقة فى غيره دفعاً للاشتراك. وقال بعض الفقهاء: إنه 


-)- بأخته. وقد خرج على يزيد بن عبدالملك بن مروان واستولى على البصرة فسار لحربه 


مسلمة بن عبدالملك فالتقواء فقتل يزيد فى صفر سنة 7١٠ه.‏ انظر: سير 2507/5 
وفيات 78/5 7. 

)١(‏ فى ديوان الحماسة :6١4/7‏ حازماً. 

إفة في (ت): «الولاية). ومكتوب فوقها: «الإمارة». 

9) انظر: المحصول ١/ق48/5.‏ 

(4) بعد هذا البيت كما فى ديوان الحماسة ؟5/5١8:‏ 
فما أنا بالباكي عليك صَبَابَة ‏ وما أنا بالداعي لترجع سالما 

(0) فى (ت): «التلطيف». وفى (ك): «التلاطف». 

و6 في المطبوعة ؟/4: والوعيد بالنعم». وهو خطأ. وفي شعبان ”/8: الوالوعيد 
بالنقم». وهو أفحش خطأ. 

(5) فى الأصل: «اتقواه. وهو خطأ. 

600 سورة البقرة: الآية .5١‏ 

(4) فهذه الآية فيها أمر بالتقوى مع التلطف» والاستجلاب بتذكير النعم. 

(9) سورة آل عمران: الآية ا9. 

)٠١(‏ وهذه الآية فيها أمر بالاتباع مع الوعد بالنعيم» وهو قوله بعد ذلك: # م لَه وير 
كك مويو لأن مغفرة الذنوب سبب لكل نعيم دنيوي وأخروي. 

)١١(‏ لأن هذه الأوامر فى هذه الآيات فيها علو؛ إذ الآمر هو الله سبحانه وتعالى» وليس فيها 
استعلاء؛ لأن الاستعلاء لا يجتمع مع التلطف والترغيب» بل يكون مع التهديد 
والوعيد» وهذه الآيات بخلاف هذا. 

(0) سقطت من (ت). 





مشترك بينه وبين الفعل أيضاً ؛ لأنه يطلق عليه مثل: #إومآ أمَرْنا 2# ووم 
7 ؤَعَوٌت* والأصل في الإطلاق الحقيقة. قلنا: المراد الشأن””2 مجازاً. 
قال البصري: إذا قيل: أُمْرٌ فلان ‏ ترددنا بين القول والفعل والشيء والشأن 
والصفة. وهو آية الاشتراك. قلنا: لا بل يتبادر القول) . 

قد عرفت أن لفظ الأمر حقيقة في '"القول المخصوصء وذلك باتفاق. 
قال المصنف: فلا يكون حقيقة في" غيره دفعاً للاشتراك. وقال بعض 
الفقهاء: إنه مشترك بين القول المخصوص والفعل. ونقل الأصفهاني في 
اشرح المحصول» عن ابن برهان أنه قال: كافة العلماء ذهبوا إلى أنه حقيقة في 
الفعل والشأن والقصة والمقصود والغرض. ولم أرَ ذلك في كلام ابن برهان. 

واستدل القائل بانه حقيقة في الفعل : بأنه يطلق عليه كما في قوله 


تعا وَمَآ مآ اه 9 إل حك 1 يلصي 0 أي : فغلّنا. و له تعا ش 
مرذ ء قو 


0970 - (8) ءع 
07 في الكتاب: بأن المراد بالأمر هنا هو الشأن الشامل للقول 
والفعل2*7, ويكون مجازاً من باب إطلاق الخاص وإرادة العاه”'". والمجاز 
خير من الاشتراك . 


في متن المنهاج الذي مع النهاية والسلم 5577/7: «الثاني». وهو خطأ. وقد قال 
الإسنوي في شرحه 74/75؟: «وجوابه أن المراد بالأمر هنا هو الشأن مجازاً؛ فعلم أن 
ما فى المتن خطأ. 

0) سقطت من (ت). 

(9) سورة القمر: الآية .6١‏ 

(5) سورة هود: الآية /ا3. 

(5) قال القرطبي في تفسيره :144/١7‏ قوله تعالى: وما أَمركا إلا وده أي: إلا مرة 
واحدة كنج صر » أي: قضائي في لقي أسرع من لمح البصر. واللمح: النظر 
بالعجلة» يقال: لمح البرق ببصره. وفي الصحاح: لمحه وألمحه إذا أبصره بنظر 
خفيف.اه. وانظر: تفسير ابن كثير 14/4 "ء تفسير النسفي وقال القرطبي 
أيضاً في آية: مإ فرعوت ملي مر ًّ عون 4 . أي : شأنه وحاله.» حتى 
اتخذره إِلَهاًء وخالفوا أمر الله تعالى: ##وَمآ آَم ورت رَِسْيدٍ» أي: بسديد يؤدي إلى 
صواب .اه. تفسير القرطبى 4/ 97. 

5) أي: أطلق الأمر الذي هو خاصء وأراد به الشأن الذي هو عام» وهذا مجاز. 


م١‎ 


]٠١/1غل‎ 





وهذا الجواب وإن كان صحيحاً فلا يحتاج إليه مَنْ يقول: المراد 


تص١/‏ 14م بالأمر في هاتين الآيتين هو القول» .أما الأولى7؟: فلأنه لو أريد الفعل/ 
للزم أن يكون فعله سبحانه0* واحدة وهو في السرعة كلمح البصرء وذلك 
باطل ضرورةً ثبوتٍ تعددٍ أفعاله» وحدوث بعضها بالرفق والتدريج””', وإذا 


حول على القول لا يلزم منه محذور. 


وأما الثانية: فإرادة القول فيها ظاهرة يدل عليها قوله تعالى: 9تَانّعوَأ 
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هذا الجسم لأمرء أي: لشيء. والصفة ء ' كقول الشاعر: 


26020 
69 
2١ 


فر 
هع 


2) 


ل ما : 2 كد م 0 060 


أي : الآية الأولى. 

في المطبوعة )3 وفي شعبان ؟/9: «سحابة». 
أي : فلو فسّرنا الأمر في قوله تعالى: لوَمَا أمَرئا إلا وسِدَةٌ ككنى بالبِصَرٍ 46 بالفعل 
لأدى هذا إلى إفادة أن لله تعالى فعلاً واحداً؛ لأنه قال: #وَما أتزنا إلا 4 بأداة 
الحصرء وهذا باطل؛ لأنه معلوم أن لله تعالى أفعالاً متعددة. وكذلك لأدى هذا 
التفسير إلى إفادة أن فعل الله تعالى لا يكون إلا كلمح البصرء وهذا باطل أيضاً؛ لأن 
من أفعال الله تعالى ما يقع بالتدريج والرفق. ش 
سورة هود: الآية /91. (في المخطوطات: «واتبعوا؛ وهو خطأ). 
قوله: والصفة». معطوف على قوله: وبين الشيء. أي : هو مشترك بين القول 
المخصوص وبين المشترك والصفة. 
هذا عجز بيت» وصدره: 
عَرَمْتُ على إقامةذي صبّاح 
والبيت لأنس بن مدركة الخثعمئّ؛ وهو شاعر جاهلئ. انظر: خزانة الأدب 2484/9 
.١‏ ونسبه سيبويه في الكتاب (177/1؟) إلى رجل من خثعم . قال الأستاذ عبدالسلام 
هارون في تعليقه على «الكتاب» :7717/١‏ أي: عزمتٌ على أن أقيم صباحاًء وأؤخر 
الغارة على العدو إلى أن يعلوً النهار» ثقةَ مني بقوتي وظفري بهم. فإن الذي يُسَوْده 
قومه لا يسؤّدونه إلا لأمر عظيم» وخصلةٍ عالية يلمسونها فيه» وهو جدير بالسيادة 
لذلك. وكان العرب يختارون الصباح للغارة» التماساً لغفلة العدو. فخالفهم هر 
لاعتزازه بشجاعته». وانظر البيت في الخصائص لابن جني رةه 


5م 








أي : لصفة من صفات الكمال والشأن والطريق. كذا نَصّ عليه فى 
«المعتمد» إذ قال ما نصه: «وأنا أذهب إلى أن قول القائل: «أْمْرً) مشترك 
بين الشيء والصفة والشأن والطريق» وبين جملة الشأن والطريق» وبين 
القول المخصوص"6''' انتهى. ومقتضى ذلك أنه مشترك عنده بين خمسة 
أشياء» لكنه في «شرح المعتمد» فَسَّر الشأن والطريق بمعنى واحدء فيكون 
الأقسام عنده أربعة؛ فلذلك حذف المصنف «الطريق» وذلك من محاسنه. 


واستدل البصري على ما ذهب إليه: بأنّ مَنْ سمع قول القائل: هذا 
أْمْرُ فلانٍ ‏ تردد ذهئُه بين هذه المعاني» ما لم يُضَفْ إلى قرينة مُعَيّنة لواحدٍ 
منها تُعَيّن المراد منه'"؟؛ وذلك آية(* الاشتراك» أي: علامته. 

. 5 8 : إف4 3-0008 

وأجاب عنه المصنف: بمنع تردد الذهن عند" * عدم القرينة» بل 
يتبادر فهم القولٍ المخصوص منه إلى الذهن. 

وقوله في الكتاب: «إذا قيل: أمْرُ فلان» أَمْرُ هنا بإسكان الميم لا 
غيرء وما نقله المصنف عن أبي الحسين من أن الأمر موضوع للفعل 
موضوع لهء وإنما يدخل في الشأن”". فقال مجيباً عن اعتراض لخصومه ما 
المجاز ولا على سبيل الحقيقة» وإنما يقع على جملة الشأن حقيقة؛ وهو 
حق 

| 


المراد بقول الناس: أمور فلان مستقيمة»”** انتهى . 

."9/١ انظر: المعتمد‎ )١( 

(؟) يعني: ما لم يضف «الأمر» إلى قريئة معينة تعيّن المراد منه. مثل أن نقول: هذا أمرٌ 
بالفعل. أو نقول: أمر فلان مستقيم. أو: جاء زيدٌ لأمر من الأمور. فالأمر في المثال 
الأول هو القول المخصوصء وفي الثاني هو الشأن» وفي الثالث الشيء» أي: جاء 
لشيء من الأشياء» أو غرض من الأغراض . 

() فى المطبوعة ؟7/7» وشعبان 9/7: (أنه؛. وهو تحريف. 

() في المطبوعة 1/7» وشعبان 4/5: «عن». وهو خطأ. 

() أي: وإنما يدخل الفعل في الشأنء الذي هو أحد معاني الأمرء فالفعل يدخل في 
معاني الأمر بالتبع. 

(5) انظر: المعتمد .47/١‏ 








[ك/ 1 ] 
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[آت1/ "؟1] 





قال: (الثانية: الطلب بديهى التصور/ وهو غير العبارات المختلفة. 
وغير الإرادة» خلافاً للمعتزلة. لنا: أن الإيمان من الكافر مطلوب وليس 
بمرادٍ لما عرفت» وأن المُمَهّد لعُذْره''' في ضرب عبده يأمره ولا يريد). 

لما ذكر أن مدلول الأمر”": القول الطالب/ للفعل ‏ احتاج إلى بيان 
الطلب تتميماً لإيضاح مدلول الأمرء فقال: «الطلب بديهي التصور». وهذا 
قد صار إليه الجمهورء واستدلوا عليه: بأن كل عاقل مارّسّ الحدود 
والرسوم» أو لم يمارس شيئاً البتة - يأمر وينهى» ويُمَرّق بالبديهة بين طلب 
الفعل وطلب التركء وبينهما وبين المفهوم من الخبر. 

وهذا الدليل قد أكثر الإمام التعويل عليه”"'» وهو مدخول”' من وجوه: 


أحدها: أنه لا يلزم من الحكم بالتفرقة بين الشيئين بالبديهة معرفةٌ كنه 
حقيمَتَنهما”*'» بل قد لا يَعْرِف الحاكه”*' بالتفرقة ماهية ذلك الشيء» فضللًٌ 
عن أن يعرفه9) بالبديهة9" . ألا ترى أن كل حر 80) يعلم مِنْ نفغسه أنه موجود 
بالبديهة» ويفرق بين الإنسان والمّلكِ والطائر والفرس» ولا يدري ماهية نفسه/ 


ولا ماهية الملك ولا الطائر والفرس - معرفةٌ خاصة”* بالجنس والفصا © . 


)١(‏ في (ت) و(غ)». و(ك): اعُذّْره؛. 


(0) سقطت من (ت). 

(*) انظر: المحصول ١/ق؟/57.‏ 

(5) أي: يدخله الاعتراض. 

(0) فى (ك): «حقيقتهما». 

() في المطبوعة 7/لاء وشعبان ٠١/7‏ : «الحكم». وهو خطأ. 

(7) أي: يعرف ذلك الشىء. 

0 ولذلك قال الإسنوي راداً على دليل الإمام: «ولك أن تقول: التفرقة البديهية لا تتوقف 
على العلم البديهي بحقيقة كل واحدٍ منهماء بل على العلم البديهي بهما من وجهء 
بدليل أنا نفرق بالبديهة بين الإنسان والملائكة». نهاية السول 717/7؟. ٠‏ 

(4) فى (ك): «واحد». 

0 في (ص)» والمطبوعة "/ل/ا» وشعبان ؟7/ :٠١‏ «اخاصيته»). وهو خطأ؛ لأن الخصائص 
هي أمور عرضية وتعرف بالرسوم أي : بالجنس والخاصة» ولا تكون معرفتها بالحدود» 
أي : بالجنس والفصل . 

(9) هذه المعرفة الخاصة يقال لها في المنطق: كنه الشيء وحقيقته» وهي معرفة الشيء- 


:م 











والثاني: أن قوله''': يفرق بين طلب الفعل وطلب الترك بالبديهة» 
وكذا بينهما وبين الخبر ‏ يلزم منه أن تكون هذه الأشياء بديهية على ما 
قرر» وإذا كان كذلك فَلِمَ حَدّ ماهية الأمر قبل ذلك!”“. 


والثالث”": أن بحثه عن هذا المعنى هو بحث عن هذا الكلام» وهذا 
(4) 
متناقض 2 . 


ثم هو أعني الطلب ‏ مغاير للعبارات المختلفة باختلاف النواحي 
والأممء ومغاير للإرادة . 

أما مغايرته للعبارات: فواضحء فإن ماهية الطلب: معنى قائم بقلب 
المتكلم لا يختلف بذلك”*': بخلاف العبارات المختلفة. هذا شرح قول 
المصنئف. 


وقوله: «المختلفة» ليس لإخراج شيء؛ د صفة جاءت للتوضيح» 
أي: أن شأن العبارات أنها مختلفة» ولو قال بدل ذلك: لاختلافهما'" ‏ 


لكان أصرح وأحسن . 


2 بالذاتيات أي: الجنس والفصل. قال في سُلّم العلوم ص١1:‏ «فالحد التام: ما اشتمل 
على الجنس والفصل القريبين. وهو الموصل إلى الكنه؛. 

)١(‏ أي: قول الإمام. 

(؟) لأن البديهيات لا تُحَد؛ إذ الغرض من الحد معرفة المحدودء والبديهى مستغن عن 
الحد. اا 00 

[(فوة في (مت), و(ص)»ء و(ك): «الثالث». 

(4) يعنى: أن بحث الرازي رحمه الله تعالى عن معنى الطلب» وتدليله على كونه بديهياً ‏ 
يدل على أنه بحث عن معنى الطلب» واستدل بعد بحثه على أنه بديهي» وهذا 
تناقض؛ إذ البديهي لا يحتاج أن يُبْحث عنه لوضوحهء وإلا لم يكن بديهياً. والحق أن 
هذا الوجه الثالث ضعيف؛ إذ الإمام. لم يبحث عن معنى الطلب ما هو؟ بل استدل 
على كون الطلب بديهياً بفهم كل أحد له؛ وتفرقته بيئه وبين غيره. وهذا ليس بحثاً عن 
المعنى حتى يكون تناقضا! 

(0) أي: باختلاف النواحي والأمم. 

() سقطت من المطبوعة ؟/لا2 وشعبان ؟/١٠١.‏ 

60 أي: لاختلاف الطلب عن العبارات. 


م 
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وأما مغايرته للإرادة والخلاف فيه مع المعتزلة''2: فلوجهين: 

أحدهما: أن الإيمان من الكفار مطلوب بالإجماع» ومنهم مَنْ أخبر الله 
تعالى بأنه لا يؤمن» فكان إيمانه ممتنعاً؛ لإخبار الله تعالى بعدمهء كما 
عرفت في مسألة تكليف المحال. والممتنع لا يكون مراداً لله تعالى؛ لأن 
الإرادة: صفةٌ مخصّصة لحدوث الفعل بوقت حدوثه'”"©. والشيء إذا لم 
يوجد لكونه ممتئعاً امتنئنعت إرادته ؛ لعدم تتخصّصه0) بوقفت الحدوث» ويلزم 
من هذا/ مغايرة الطلب ‏ الذي هو مدلول الأمر ‏ للإرادة؛ لتحققه 

25 -. 

دونها . 

هذا تقريره وهو ضعيف؛ لأنَّ حاصله الاستدلال على عدم الإرادة 
بعدم الوقوع. وذلك مصادرة على المطلوب”* . 

الوجه الثانى: أن الطلب قد يتحقق/ بدون الإرادة؛ وذلك لأنه قد 
يجتمع مع كراهته ويستحيل أن تجتمع إرادته مع كراهته ؛ فالأمر غير 
الإرادة . 


وبيان ذلك: أن السيد الذي لامه السلطان على ضرب عبده إذا اعتذر 


)١(‏ المعتزلة يقولون بأن الأمر هو الإرادة» قال الإسنوي: «والحاصل أن الأمر اللسانى دال 


على الطلب بالاتفاق» لكن الطلب عندنا غير الإرادة» وعندهم عينهاء أي: لا معنى 
لكونه طالباً إلا كونه مريداًء والتزموا أن الله تعالى يريد الشيء ولا يقع» ويقع وهو لا 
يريده». نهاية السول 2347/7 747. 

(؟) في شرح الجوهرة ص8١٠:‏ «الإرادة لغة: مطلق القصدء وعرفاً: هي صفة قديمة 
زائدة على الذات» قائمة بهاء تخصّص الممكن ببعض ما يجوز عليه على وفق العلم. 
ومما يجوز على الممكن: الوجود أو العدم؛ وكونه في زمن مضى أو في زمن حاضرء 
أو في زمن مستقبل» وكونه أسود أو أبيض مثلاًء وكونه طويلاً أو قصيراًء وفي جهة 
المشرق أو المغرب مثلا». 

)0 في (ك2): «تخصيصه!. 

هع أي : لتحقق الطلب دون الإرادة. 

(5) لأن محل النزاع هو أن الممتنع الوقرع هل يكون مراداًء كما يكون مأموراً به أو لا؟ 

() أي: قد يجتمع الطلب مع كراهة تحقق الطلب ذاته. 


م 








”إلى السلطان'' عنه بتمرد العبد وعصيانه عن امتثال أوامره» وكدّبه 
السلطان» فأراد إظهار صدقه بالتجربة ‏ فإنه إذا أمره بشىء عند السلطان لا 
يريد ذلك الفعل قطعاً؛ لاستحالة أن لا يريد تمهيد عذره حالة كونه مريداً 
لهء فإنه ما أمره إلا لتمهيد عذره» وفي إرادة فِعْله عدم إرادة تمهيد عذره 
فيستحيل إرادته؛ ولأن العاقل لا يريد ما فيه مضرته”” مِنْ غير ضرورة 
ملجئة إليه0” . 

وهذا الدليل كما يدل على أن الأمر غير الإرادة كذلك يدل على أنه 
غير مشروط بها. 

وقد اعترض على هذا الدليل بوجهين: 

أحدهما: أنا لا نسلم أنه وُجد الأمر في الصورة المذكورة وإِنْ كانت 
صورثه صورةً الأمرء والصورة لا توجب أن يكون أمراً حقيقيا كما في 
التهديد7*؟ . 

وأجيب عنه: بأن تمهيد العذر إنما يحصل بالأمر/ لا بغيره؛ فدل [2/ه17] 
على أنه أمر. 

'*وهذا جواب ضعيف» فإن قوله: «التمهيد إنما يحصل بالأمر؛ إِنْ 
أراد النفسي فممنوع"؛ لأن مجرد سماع العبد الأمر اللساني يحصّل 
التجربة””'» وإِنْ أرادَ اللساني فالفرق بينه وبين الإرادة مسلم. 


)١(‏ في (ت): اللسلطان». 

(0) في (ص): «مضرة». 

() 0 فالسيد لو أراد تحقيق طلبه وأمره لكان مريداً مضرة نفسه» وهذا محال؛ لأن إضرار 
النفس بغير ضرورة ملجئة لا يصدر من العقلاء. 

(4) فالأمر بدون الإرادة ليس أمراً حقيقياً. 

() سقطت من (ت). 

(0) أي: الذي يحصل من الأمر اللساني هو التجربة على عصيان العبد» وبه يتحقق التمهيد 
للعذرء أما أن تمهيد العذر بالأمر اللساني يدل على الأمر النفسي الذي هو الطلب فلاء 
فالموجود من السيد إنما هو صيغة الأمر لا حقيقة الأمر. وعلى هذا فلو كان هذا 


/ع ١م‏ 








وثانيهما: ذكره الآمدي فقال: «هذا لازم على أصحابنا”'' في تفسيرهم 
الأمر بأنه طلب الفعل» من جهة أن السيد أيضاً آمر فى مثل هذه الصورة 
لعبدم؛ مع علمنا ينه يستحيل منه طلب الل مِنْ عبده”” لما فيه من 
تحقيق عقابه وكذيه” ّ والعاقل لا يطلب ما فيه مضرته وإظهار كذيه)؟ . 


قال صفي الدين الهندي: «وهو اعتراض ضعيف؛ لأنا لا نسلم أنه 
يستحيل من العاقل أن يطلب ما فيه مضرته إذا لم يكن مريداً له)” قال: 
«وهذا لأن طلب المضرة لا ينافي غرضه بل قد يوافقه» كما هو واقع فيما 
ذكرنا من الصورة""»؛ وإنما المنافي لغرضه وقوع المضرةء والطلبُ لا 
يوجبه”"". فالحاصل أن طلب المضرة من" حيث إنه طلبٌ لا ينافي غرض 
العاقل لا بالذات ولا بالعرض» بخلاف الإرادة فإنها وإن لم2 تنافه بالذات 
لكنها منافية له بالعرض”'''؛ لكونها توجب وقوع المضرة»ء ضرورة أن 


- الدليل صحيحاً لكان الأمر ينفك عن الطلب كما أنه ينفك عن الإرادة» وليس كذلك. 
وسيشير الشارح إلى هذا اللازم ‏ أعني انفكاك الأمر عن الطلب - في الوجه الثاني. 
انظر: نهاية السول 744/7. 

)١(‏ أي: يلزم الاعتراض بهذا الدليل على أصحار 

(؟) أي: فهذه الصورة يعترض بها على حد الأمر عند الأصحاب؛ لأن الأمر موجودء 
والطلب غير موجود. 

إفرة أي : تحقيق عقاب السلطان للسيدء وتحقيق كذبه عند السلطان. 

(5) انظر: الإحكام 2١79 2١8/7‏ وتتمة كلام الآمدي بعد هذا: «وعند ذلك فما هو 
جواب أصحابنا في تفسير الأمر بالطلب يكون جواباً للخصم في تفسيره بالإرادة». 

(0) أي: إذا لم يكن مريداً لحصول وتحقق ما فيه مضرته. 

() يعنى: قد يكون لطالب المضرة ة غرضاً في ذلك الطلب» كما هو الحال في السيد الذي 
يأمر عبده ليظهر تمرده عليه عند السلطان» فربما يطيع العبدء فيكون السيد آمراً بما فيه 
مضرته» لكن السيد لم يرد تحقق تلك المضرة» وإنما أراد بيان عذره عند السلطان» 
وأن عبده متمرد عليه» فطلب السيد لتلك المضرة موافق لغرض عنده» وليس قصده 
بهذا الطلب تحقق تلك المضرة. 1 

(0) أي: لا يوجب وقوع المضرة, فالمنافي للغرض هو وقوع المضرة لا طلب المضرة. 

[(3© سقطت من (ت). 

(9) سقطت من (ت). 

)٠١(‏ في نهاية الوصول: «بالغرض». وهو اخطأ. 


م/م 








الإرادة صفة تقتضي وقوع المراد. نعم الطلب/ والإرادة في الأكثر [ص١/‏ 17م 
يتلازمان(0) َبُطَن أنه يستحيل”" ”أن يجتمع*' مع الكراهة» كما يستحيل أن 
تجتمع الإرادة معها»”” . ْ 


فائلة : 


استدل القاضي أبو الطيب الطبري”*؟ في «شرح الكفاية» وتبعه الشيخ 
أبو إسحاق في «شرح اللمع» على أن الأمرّ مغايرٌ للإرادة: بأنّ مَنْ حلف 
ليقضينٌ زيداً ديته غداًء وقال: إن شاء الله ولم يقضه لا يحنث في 
يمينه» مع كونه مأموراً ””بقضاء دينه”'» فلو كان الله تعالى قد شاء ما أمره 


000 7 انه 
به وجب أن يحنث في يمينه 2 . 


وهذا ظاهر إذا كان الدين حالاً وصاحبه مطالِتٌ به". أما إِنْ كان 
مؤجّلا فإنا لا نسلم وجوب الوفاء في غدٍ؛ إذْ* لم يكن غدٌ*" محل 
الأجل . 


)١(‏ في (ت) و(غ): «متلازمان». 

(؟) في (ت): «مستحيل1. 

() في (ص)» والمطبوعة 28/7 وشعبان 7/؟١:‏ «أن تجتمع». وهو خطأ؛ لأن الضمير 
عائد إلى الطلب» يمني : : لما كان الطلب يلازم الإرادة غالباً - حصل الالتباس في. 
الطلب» فظن الظَانُ أنه يستحيل أن يجتمع الطلب مع الكراهة» كما يستحيل أن تجتمع 
الإدادة مع الكراهة. وهذا ليس بصحيح. فالإرادة غير الطلب» لأنه لا يستحيل اجتماع 

لطلب مع الكراهة. وإن كان يستحيل تحيل اجتماع الإرادة مع الكراهة. 

(*) انظر: 3 الوصول ”4777/7. 

() سقطت من (ت). 

() في (ت): «بقضائه». 

() انظر: شرح اللمع .196/١‏ 

0 قد صرح أبو إسحاق رحمه الله تعالى بأن هذا إذا كان الدين حالأ» ولم يصرّح 
بالمطالبة . 

0*) في (ص)ء و(غ)» والمطبوعة ؟/28 وشعبان 7/؟١:‏ (إذا». وهو خطأ. 

(#) في المطبوعة ؟8/7» وشعبان 7/؟١:‏ «عند». وهو خطأ. 


1 
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وأما إذا كان حالاً وصاحبه غيُ”"' مطالِب له" ففي وجوب الوفاء 
على الفور اختلاف معروف في المذهبء» مذكورٌ في صَدْر كتاب التفليس 
من ابن الرفعة عن الروياني» وإمام الحرمين. فإن لم نوجبه ""فوراً منع" 
الوجوب أيضاًء فينبغى أن يُقْتَصر على الاستدلال بِمَّنْ عليه دينٌ حال» 
وصاحبه مطالِبٌ به» والمديون متمكن من الإيفاء؛ ليَخْرجٌ أيضاً ما إذا لم 
يتمكن» كالمعسرء فإنه لا يجب عليه مع عدم التمكن. 

قال: (واعترف أبو على وابنه بالتغاير» وشَّرَّطا الإرادة فى الدلالة ليتميز 
عن التهديد. قلنا: كونه مجازاً كاف). ١‏ 


اعترف أبو علي وابنه أبو هاشم» وتابعهما القاضي عبد الجبار وأبو 
الحسين : بأن الأمر”*' مغايرٌ لإرادة المأمور به» ولكن شَّرَطوا إرادة المأمور 
به في دلالة الأمر عليه» وقالوا: لا ينفك الأمر عن الإرادة» محتجين: بأن 
الصيغة كما ترد( للطلب» ترد للتهديد مع خلوه عن الطلب» فلا بد من 
مميز بينهما كي ولا مميز سوق الإرادة. 

والجواب: أن المميّز'؟ حاصلٌ بدون الإرادة؛ لأن صيغة الأمر حقيقة 
فى القول المخصوص”". ومجاز” فى غيره» وهذا كافٍ فى التمييز؛ لأنها 
إِنْ وجدت بغير/ قرينة حملت على مدلولها الحقيقي» أو بقرينة حملت 
على م دلت ”“القرينة علية»0 23 , 


() سقطت من (غ). 

(0) سقطت من (ت). 

(0) في (ت)ء و(ص): «فقد يمنع». وفي (غ): «مدر لمنع». والظاهر أنها: فوراً منع . 
زهي أي : الطلب. 

(ا) فى المطبوعة 2»9/7 وشعبان ؟”/١:‏ «ترى». وهو خطأ. 

)2 أي : بين الطلب والتهديد. 

(3) في (ت)» و(غ)» و(ك): «التمييز". 

0 وهو القول الطالب للفعل. 

() في (ت)ء و(غ)» و(ك): «مجاز». 

(9) في (غ): «عليه القرينة». 

)٠١(‏ فإن وُجدت الصيغة مع قرينة التهديد كالغضب دلّ هذا على أن هذا الأمر مجازء وهكذا. 


م٠‎ 











واعلم أن محل الخلاف إنما هو في إرادة الامتثال» وأما إرادة الدلالة 
بالصيغة* على الأمر احترازاً عن التهديد والتسخير وغيرهما من المحامل - 

وإما إرادة إحداث الصيغة”'”'/ احترازاً عن النائم» ومّنْ جرى لسانه 

9 م لالس ثساأاءى اه 2 5 - 7 7 ”3 
إليه من" '* غير قصد ‏ فتلك شَّرْط مِنْ غير توقف/» وقد حكى قوم فيها 
الاتفاق» ولكن حكى ابن المطهّر ‏ هذا المتأخر المنسوب إلى الرفض - في 
كتاب 0 مبسوط فى أصول الفقه وقفتٌ عليه من مدة ولم يحضرئى 
حالة90) التصنيف ‏ عن بعضهم أنه لم يَشْترط إرادة إيجاد الصيغة. وهذا 
والساهي أمراً يترتب عليه مقتضاهء ““اللهم إلا" أن يلتزم أن مقتضاء" لا 
يترتب عليهء وحينئذٍ يجيء الخلاف النحوي في أنه: هل مِنْ شرط الكلام 
القصد؟ فابن مالك يشترطهء وشيخنا أبو حيان لا يشترطه” 2. قال: 


(:) في المطبوعة ؟/4» وشعبان 17/7: «الصيغة». وهو خطأ. 

(1) أي: قضْد صدور الصيغة من اللسان» فالإرادة ثلاثة أنواع : 
١‏ إرادة الدلالة على الأمر بالصيغة. 
" - إرادة الدلالة على الامتثال للأمر. 
 "“‏ إرادة إحداث الصيغة وهى قصد صدورها من اللسان كما سبق. 
قال الإسنوي في نهاية السول 554/7: «قال ابن برهان: لنا ثلاث إرادات: إرادة 
إيجاد الصيغة» وهى شرط اتفاقاً. وإرادة صَرْف اللفظ عن غير جهة الأمر إلى جهة 
الأمرء شَرّطها المتكلمون دون الفقهاء. وإرادة الامتثال» وهي محل النزاع بيننا وبين 
أبي علي وابنه»» وقد نقل الزركشي مقولة ابن برهان هذه مفصّلة» وذكر أنها في كتابه 
«الأوسط». انظر: البحر المحيط "/ 23754 755. ١‏ 

(؟) في (ص): «عن». 

69 سقطت من (خ). 

(5) في (غ): «حال». ظ 

(5) في (ت): «وهذا شيء لا يرتضي المنتسب إلى العلم القَؤْه به إلا لينبه على فساده». 
فالكلام بين المخطوطتين متباين. 

(0) سقطت من المطبوعة "/2»9 وشعبان 17/7. 

90) أي: حكمه ومعناه. 

(4) انظر: المساعد على التسهيل 5/١‏ النكت الحسان في شرح غاية الإحسان ص”7". 


م١‎ 


]٠١8/1١غ[‎ 


]"18/١ص[‎ 











(الفصل الثان 
فى ,. مغنتا 


وفيه مسائل : 


الأولى: أن صيغة «افعل» ترد لستة عشرّ معنى : 

الأول: الإيجاب: #أأَيِيمُا مُوا الصكزة4”". القاني: الندبء 
يوخ أ ومنه : كل مما يليك». الثالث: الإرشاد: #وَأسْكَب؛ و74 . 
الرابع: الإباحة: «كُوا2©”4. الخامس: التهديد: وأغمنا م 04 . 
ومنه: قل تمتوأ 9 . السادس : الامتنان: #ككُلُوا يا ما يدك | 0 
السابع: الإكرام: «19: ا الغامن: التسخجير #وأ ر741 . 
التاسع : التَعْجِير: #مَأَنوًا م بسُورة 7# 6 العاشر: !ا لإها هانة: 20# , 
الحادي عشر: التسوية: انيرا أ لا صَيروا4 37 . الثاني عشر: الدعاء: 


)١(‏ سورة الأنعام: الآية "لا. 

(؟) سورة الئور: الآية “77. 

(*) سورة البقرة: الآية .58١7‏ 

(5) سورة البقرة: الآية لاه 25٠‏ 2.358 7ل79١.‏ 
(0) سورة فصلت: الآية .5٠‏ 

(1) سورة إبراهيم: الآية .8٠١‏ 

60 سورة الأنعام: الآية .١51‏ 

(4) سورة الحجر: الاية "4. سورة ق: الاية 4". 
(9) سورة البقرة: الآية 56. ْ 

.7"8 سورة البقرة: الآية *7. سورة يونس: الآية‎ )٠( 
.54 سورة الدخان: الآية‎ )1١١( 

.١5 سورة الطور: الآأية‎ )١9( 


"1م 











اللهم اغفر لي. الثالث عشر: التمني: ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي. 





الرابع عشر: الاحتقار/ : ##بل 0 . الخامس عشر: التكوين: «#كن (دراى 


6 ال السادس عشر: الخبر: «فاصنع ما شئت» وعكسه: #وَلوِدَتُ 
م04 «لا تنكح المرأةٌ المرأة»). 

تقدم أن الأمر: اسم للقول الطالب”*؟ للفعلء وهذا شروع في ذِكْر 
صيخته: وهي افعل» ويقوم مقامها اسم الفعل: كصّة”*'» والمضارع المقرون 
باللام مثل: لِيَقُم زيد””*'. وقد تُقِل عن الشيخ أبي الحسن أنه لا صيغة 
للأمر تختص”" بهء وأن قول القائل: افعل - مترددٌ بين الأمر والنهي» وإنْ 
فُرض حَمْلَه على غير النهي فهو متردد بين جميع محتملاته. ثم اختلف 
أصحابه في تنزيل مذهبه: فقال قائلون: اللفظ صالح لجميع المحامل صلاح 
اللفظٍ المشترك للمعاني التي هُيّت”" اللفظة لها. 


وقال آخرون: ليس المعنى بتوقف أبى الحسن في المسألة إلا أنا لا ندري على 
أي وضع جرى قولٌ القائل : «افعل» في اللسان» فهو مشكوك فيه على هذا الرأي 2 . 


.51 سورة طه: الآية‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران: الآية 09. 

)2 سورة البقرة: الآية 777. 

*#) فى المطبوعة ”/94» وشعبان ؟/ :١5‏ «للطالب». 

فك اسم الفعل: كلمة تدل على ما يدل عليه الفعل» غير أنها لا تقبل علامته. وهو إما أن 
يكون بمعنى الفعل الماضي مثل: هيهات؛ بمعنى: بَعْد. أو بمعنى الفعل المضارع 
مثل: أن بمعنى : : أتضجر» وَوَي 2 بمعنى: : أعجب. أو بمعنى الأمر مثل: آمين » 
بمعنى اسْتَجبْ» وصّدء بمعنى: اسكت. انظر: جامع الدروس العربية 2١08/١‏ شرح 
ابن عقيل ؟7/ »٠7‏ قطر الندى ص107. 

)0 وكقوله تعالى : اب هل الإنجيل , يمآ أَندَلَ أنَّهُ نِيو» [المائدة: 47]. وكقوله تعالى: 
تر مّ لقَصُوأ نسَنَهُمْ وَلْيُوفُوأ ور وَلَطووا أ بيت الْعَضِيتقٍ 469 [الحج: 15]. 

)03 قال إمام الحرمين ررحمه الله تعالى : «فالمنقول عن الشيخ أبي الحسن رضي الله عنه 
ومتبعيه من الواقفية: أن العرب ما صاغت للأمر الحق القائم بالنفس عبارةٌ فَرْدَة؛. 
البرهان .75١77/١‏ 

4# في (ت): اتثبت1. 

(4) يعني: لما كان الأمر في اللسان العربي مشتركاً بين معان كثيرة ‏ كما قال الشيخ - 


ام 








ثم تَقّل عن أبي الحسن ناقلون أنه يستمر على القول بالوقف مع 


[ص١/5014‏ فَرْض القرائن. قال إمام الحرمين/ : «وهو زلل بَيْنْ في النقل»» ثم قال إمام 


الحرمين: «الذي أراه في ذلك قاطعاً به: أن أبا الحسن لا ينكر صيغةً 
مُشْعِرَة بالوجوب» الذي هو مقتضى الكلام القائم بالنفس» نحو قول القائل: 
أوجبتٌ أو الزمثُ؛» أو ما شاكل ذلك. وإنما الذي تردد فيه مجرد قول 
القائل: افعل» من حيث ألفاه'*© في وضع اللسان متردداً. وإذا كان كذلك 
فما" الظن به إذا اقترن بقول القاكل: «افعل» لفظ ”أو ألفاظ"؟ من القبيل 
الذي ذكرناه! مثل أن يقول: افعل حتمأء أو افعل واجباً. 
نعم قد يتردد المتردد في الصيغة التي فيها الكلام'"'' إذا اقترنت 
بالألفاظ التى ذكرناها”" فالمُشْعِر”" بالأمر النفسى الألفاظ المقترنة بقول 
القائل: افعل» أم هي في حكم التفسير لقول القائل : افعل» وهذا تردد 
5 زجق 
يبا 0. 


ثم ما نقله النّقَلة يختص بقرائن المقال على ما فيه من الحَبْط”*2. فأما 


أبو الحسن - فإنا لا ندري على أي وضع جرى قول القائل: افعل» فلا نستطيع أن 

(#) في (ص)» والمطبوعة ؟/ 2٠١‏ وشعبان ؟/5١:‏ «ألقاه؛. وهو خطأ؛ لأن المعنى: من 
حيث وجد أبو الحسن الأمر متردداً بين معان كثيرة في وضع اللسان العربي. 

(*#) فى المطبوعة ؟/ 2٠١‏ وشعبان :١6/7”‏ «فى». وهو خطأ. 

() في المطبوعة ؟/ »٠١‏ وشعبان ؟/15: «وألفاظ». وهو خطأ. 

)1١(‏ أي: صيغة اقعل. 

00 وهي : حتما وواجباً. 

() هكذا في جميع النسخ» وفي البرهان :1١4/١‏ ما المشعر. وكلاهما صحيحء؛ لأن 
قوله: «فالمشعر بالأمر النفسى الألفاظ المقترنة.. .». تقديره: فالمشعر بالأمر النفسى 
هل هو الألفاظ المقترنة. . . إلخ. ْ 

(4) يعني: هل الأمر النفسي مستفادٌ مِنْ صيغة: افعل» ويكون: حتماً وواجباً - تفسيراً 
لكلمة: افعل» أم الأمر مستفاد من الألفاظ المقترنة وهي: حتماً وواجباً؟ وهذا تردد 
قريب . 

(4) يعني الذين نقلوا مذهب الشيخ يختص نقلهم بقرائن المقال» ونقلهم عن الشيخ فيه 
خبط . 
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قرائن الأحوال فلا ينكرها أحد”'". وهذا هو التنبيه على سر مذهب ”"أبي 
#١ 1‏ والقاضى» وطبقة الواقفية”"702" . هذا كلام إمام الحرمين . 


ثم قال المصنف: صيغة «افعل» ترد لستة عشر معنى : 
الأول: الإيجابء. كقوله تعالى: #أقيموا الصلاة#”*'. 
الثاني: الندب» كقوله تعالى: #مُكَروَهُمَ إِنْ عَلِمتُم يم 2*4 فإن 


الكتابة مستّحبة لهذه الآيتفلى وحكى صاحب «التقريب» قولاً للشافعى أنها 
واجبة إذا طلبها العبد”” . 


قوله: «ومنه» أي: ومن المندوب التأديب”» كقوله صلى الله عليه 


وسلم لعمر بن أبي سلمة"': «كُلْ مما يليك» رواه البخاري”") 


000 


49 
ف 


إفرة 
0( 
)0( 
000 
00( 
200 
00 


قرائن المقال: هي الألفاظ الدالة على المعنى .وأما قرائن الأحوال: فهي حال 
المتكلم» كأن يكون ملكاً فيفيد أمره الوجوب مثلا. 

في المطبوعة ؟/ 2٠١‏ وشعبان :١5/7‏ (أبي الحسين». 

في شعبان 217/7 تعليق عن الواقفية: «الواقفة: فرقة من فرق الخوارج» ينتمون إلى 
فرقة تسمى العجاردة» ثم ذكر المراجع وهذا بلا شك خطأ فاحش» فما علاقة أبي 
الحسن والقاضي رضي الله عنهما بالخوارج» وأكاد أجزم بأن كاتب هذا التعليق ليس 
هو المحقق الدكتور شعبان» فالله يغفر لمن كتب هذا التعليق! 

.51١6 5١/١ انظر: البرهان‎ 

سورة الأنعام : الآية ا 

سورة النور: الآية 87 

انظر: التفسير الكبير 2518/71 الجامع لأحكام القرآن 540/17. 

سقطت من (ت))» ولغ). 

وعَبّر عنه بعضهم بالأدب. انظر: البحر المحيط 70777/7. 

هو عمر بن أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن 
مخزوم» أبو حفص القرشيُ المخزوميُ المدنيُ الحبشيُ المولد. ربيب النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم» وابن أخيه من الرضاع. ولد قبل الهجرة بسنتين أو أكثر. أمّره علي - 
رضي الله عنه ‏ في خلافته على البحرين» وطال عمره حتى أصبح شيخ بني مخزوم. 
توفي في خلافة عبد الملك بن مروان سنة 8ه على الصحيح . 

انظر: سير 405/7» تهذيب 7/ 4050» تقريب ص2417) رقم 41094. 


)٠١(‏ هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بَْدِزْبة. ولد سنة 95١اه.‏ وهو مَنْ- 


5م 











ومسلي””7"؛ فإن الأدب مندوب إليه. وقد جعله بعضهم قسيماً 
للمندوب» والحق أن افتراقهما”*" افتراقٌ العام والخاص””'؛ لما ذكرناه. 


واعلم أن التمثيل بالأكل مما يليه ليس بجيدء فإِنَّ الذي نص عليه 


الشافعي رضي الله عنه في غير موضع: أن مَنْ أكل مما لا يليه عالماً بنهي 


(000 


زفق 


2, 


6) 
4 


شهرته تُغني عن الإطناب في ذكره؛ قال إمام الأئمة محمد بن خزيمة رحمه الله: «ما 
رأيتُ تحت أديم السماء أعلمَ بالحديث من محمد بن إسماعيل البخاريٌ». قال أحمد بن 
نصر الخمّاف : «محمد بن إسماعيل أعلمُ في الحديث من إسحاق بن راهُويه وأحمد بن 
حنئبل وغيرهما بعشرين درجة» ومَّنْ قال فيه شيئاً فمني عليه ألفٌ لعنة» ولو دخل 
محمد بن إسماعيل البخاري من هذا الباب لملغت منه رعباً» يعني: أني لا أقدر أن 
أحدّث بين يديه. من مصنفاته: «الجامع الصحيح» أجل كتب الإسلام وأفضلها بعد 
كتاب الله التاربخ الكبير» وغيرهما. توفي سنة 105ه. 

انظر: تاريخ بغداد ”/4» سير 2391/١7‏ الطبقات الكبرى 7/7 .1١7‏ 

هو مسلم بن الحجاج بن مسلم. أبو الحسين القشيريٌ النيسابوريّة ولد اسنة (05 كله 
كان ثقة حافظاً إماماً جليل القدر. من مصنفاته: «الجامع الصحيح» قال ابن حجر عنه: 
«حَصّل لمسلم في كتابه حظ عظيم مفرط لم يحصل لأحدٍ يِثْلّه بحيث إن بعض الناس 
كان يفضله على صحيح محمد بن إسماعيل؛ وذلك لما اختص به من جمع الطرق» 
وجودة السياق» والمحافظة على أداء الألفاظ كما هي من غير تقطيع؛ ولا رواية 
بمعنى»» وكتاب الانتفاع بجلود السباع» وغيرهما. توفي سنة(!؟ )له وله سبع 
وخمسول سنة. 06 ل 

انظر : سير0؟١/‏ لآه©» تهذيب 295/100 تقريب صل679. 

انظر: صحيح البخاري 7057/5» كتاب الأطعمة» باب التسمية على الطعام والأكل 
باليمين» رقم .005١‏ صحيح مسلم ”7/7 215٠6١ 1١90949‏ كتاب الأشربة» باب آداب 
الطعام والشراب وأحكامهماء رقم .٠057‏ وأخرجه مالك في الموطأ ؟/ 29754 كتاب 
صفة النبي يكيو باب جامع ما جاء في الطعام والشراب» رقم ضة 

ومن أمثلة التأديب في القرآن: #ولا تَشسَوَا الْفَصْلَ َعَمْلَ يدك » [البقرة: 21790 ونقل 
الزركشى عن البعض أنه ليس فى القرآن فى التأديب إلا هذا المثال. انظر: البحر 
المحيط 7175/9 ١‏ 1 

في المطبوعة 2١١/7‏ وشعبان ١6/7‏ : «افتراقها». وهو خطأ. 

فالمندوب عام» والتأديب خاص. قال الزركشي عن الأدب: «وهو أخص من الندب» 
فإن التأديب يختص بإصلاح الأخلاق» وكل تأديب ندب» من غير عكس». انظر: 
البحر المحيط 2715/7 وانظر: المحلي على الجمع والبناني /١‏ /ا7» شرح الكوكب 


*/ 77ء فواتح الرحموت ١/؟/ا7.‏ 


15م 








النبي صلى الله عليه وسلم كان آثماً عاصي”''. وذكره شارح «الرسالة» أبو 
بكر الصيرفي وأقره عليهء والشافعي نّصٌّ على هذه المسألة في أخواتٍ لها 
غريبات أخرجهن والدي أطال الله بقاه””2 وصنئف”* فيهن كتابه المسمى 
ابكشْف اللَّنْس عن المسائل الخمس» ونصر”* المنصوص» وقد ذكرنا عيون 
ذلك المختصر في ترجمة البويطي”" من , كتابنا «طبقات الفقهاء)؟ . 

الغالث/ : الإرشادء كقوله تعالى: طارَسْتَئْدُا كَبِيِديْنِ ين 
يَجَالِكُء 4“ والفرق بين الندب والإرشاد أن المندوب مطلوب لثواب 
الآخرة» والإرشاد لمنافع الدنياء ولا يتعلق به ثواب ألبتة؛ لأنه فِعْل متعلق 
بغرض الفاعل ومصلحة نفسه0) 


)1١(‏ انظر: الأم /ا/ 2547 الرسالة ص44” - 2”57 نهاية السول 11/1؟. 
قال المحلي : «أما أكل المكلف مما يليه فمندوب» ومما يلي غيره فمكروه» ونَصص 
الشافعي على حرمته للعالم بالنهي عنه - محمولٌ على المشتمل على الإيذاء». 
شرح المحلي على الجمع /١‏ "/ا8. 

(؟) في (ص): «أخرجهن والدي رحمه الله وأطال الله بقاه؛. وهذه زيادة من الناسخ قطعاً 
لأنه كيف يجتمع القولان! وقد سبق بيان أن التاج رحمه الله تعالى أتم شرح والده في 
حياته . 

(*#) فى المطبوعة 7/١١اء‏ وشعبان :١77/7‏ «وصف». وهو خطأ. 

و4 فى المطبوعة 7/7 »١١‏ وشعبان 1/1 (ونص». 

() هو يوسف بن يحيى» أبو يعقوب البُوَيْطيَء المصريّ. وبُرَيط من صعيد مصر. كان 
أكبر أصحاب الشافعيّ المصريين» وكان إماماً جليلاً؛ عابداً زاهداًء فقهياً عظيماًء 
مناظراً» جبلاً من جبال العلم والدين» غالب أوقاته الذكر والتشاغل بالعلم» غالب ليله 
التهجد والتلاوة» سريع الدمعة. وكان الشافعي ‏ رحمه الله - يحيل عليه في الفتوى. له 
كتاب «المختصر)ا الذي اختصره من كلام الشافعي رضي الله عنه)؛ وهو في غاية 
الحسن. ٠‏ توفي سنة ١ه‏ في سجن بغداد في القيد والعُلّ؛ لأنه دُعي إلى القول بخلق 
القرآن فلم يُجبء وثبت رحمه الله. انظر: تاريخ بغداد 2194/15 الطبقات الكبرى 
7/1 

(4:) انظر: الطبقات الكبرى .١1517/7‏ 

(0) سورة البقرة: الآية 587. 

(7) عزا الزركشى هذا الفرق إلى القفال الشاشى وغيره. انظر: البحر المحيط 2719/3/7 
وانظر: نهاية الوصول //841» كشف الأسرار +1١7/١‏ شرح المحلي على جمع 
الجوامع 2501/7/١‏ الإحكام ؟/ 157» المحصول ١/ق؟/08.‏ 


17م 


]"5١ /١ص[‎ 











كم بالا ] 


]1١؟/1غ‎ 


تكله ؟ا] 





وقد يقال: إنه يثاب عليه؛ لكونه ممتغلا”''» ولكن يكون ثوابه أنقصّ 
من ثواب الندب؛ لأن امتثاله مشوبٌ بحظ نفسه. ويكون الفارق إذاً بين 
الندب والإرشاد إنما هو مجرد أن أحدّهما مطلوتٌ لثواب الآخرةء والآخر/ 
لمنافع الدنيا. 


والتحقيق أن الذي فَعَل ما أمر به إرشاداً إِنْ أتى به لمجرد غرضه فلا 
ثواب لهء وإِنْ أتى به لمجرد/ الامتثال غير ناظر إلى مصلحع”". ولا 
أحدهما/ دون الآخر””» ولكن ثواباً أنقص من ثواب من لم يقصد غير 


مجرد الامتثال. 


واعلم أن صيغة «افعل» حقيقة في الوجوب» مجاز في غيرهاء على 
الصحيحء » كما ستعرفه إن شاء الله تعالى» والعلاقة التي بي بين الواجب 
والمندوب والإرشاد حتى أأطلقت عليهما”' صيغة «افعل» هي المشابهة 
المعنوية . 


لرابع : الإباحةء كقوله تعالى : وا ّ الي 9004 


)١(‏ أي: قد يقترن بالإرشاد نيه امتئال المرشِد بفعل ما أرشد إليه. انظر: حاشية البناني 


على المحلي .”1/7/١‏ 

(؟) في (ك): «مصلحة». 

(0) أي: أثيب على نية الامتثال» دون نية الغرض 

(4) أي: على المندوب والإرشاد؛ لأنه لا بد من علاقة تربط المعنى المجازي بالحقيقي. 

(4) لاشتراكها في الطلب. انظر: حاشية البناني على المحلي 297/١‏ نهاية السول ؟/ 
7. 

(7) سورة المؤمنون: الآية .0١‏ 

0) التمثيل بهذه لان 8 دقة الشارح رحمه الله تعالى» فإن بعض الشراح مَغّل بقوله 
تعالى: #وَكووا وأشْريا ول شرا 4 قال الإسنوي: «وفيه نظر؛ فإن الأكل والشرب 
واجبان لإحياء 0-7 فالصواب حمل كلام المصنف على إرادة قوله تعالى: # وأ 

من لطبت 4 ثم إنه يجب أن تكون الإباحة معلومة من غير الأمر حتى تكون قريئة 
لحمله على الإباحة كما وقع العلم به هنا». نهاية السول ؟/409 237 148. 
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الخامس: التهديد. ('كقوله تعالى'': © أعْمَلوأ عل م اه ومن 
التهديد الإنذارء كقوله تعالى: ظكْلٌ تَمَتَكَا إن مَصِيرَكُمْ إِلَ 04 وقد 
جعله”؟' جماعة قسماً آخرء ولا شك في ثبوت الفرق بينهماء إِذْ التهديد: 
هو التخويف”'. والإنذار: هو الإبلاغ» لكن لا يكون إلا في التخويف"". 
فقوله تعالى: قل تَستَّعُوَ» أمرٌ بإبلاغ هذا الكلام المَحُوف الذي عبّر عنه 
بالأمب 9 , 


وقال صفي الدين الهندي وغيره: «الفرق بينهما أن الإنذار يجب أن 
يكون مقروناً بالوعيدء كما في الآية المذكورة» والتهديد لا يجب فيه ذلك» 
بل قد يكون مقروناً وقد لا يكون)0 


وقيل في الفرق بينهما: إن التهديد في العرف أبلغ في”* الوعيد 
والغضتٌ من 6 الإنذار. وكلها فروق صحيدة” ا 


والعلاقة بين ''التهديد والوجوب"'''؟ المضادة؛ لأن المهدّد عليه إما 
حرام أو مكروه» كذا قيل ١”‏ . وعندي أن المُهَدَّد عليه ا يكون إلا حراماًء 


.١1/7 وشعبان‎ 2١١/7 سقطت من (ص»)» و(غ)» و(ك)؛ والمطبوعة‎ )١( 

)0 سورة فصلت: الاية .5١٠‏ 

)6 سورة إبراهيم: الآية .٠‏ 

(5) أي: الإنذار. 

(4) انظر: لسان العرب "/ "47» مادة (هدد). 

(5) انظر: الصحاح ؟/ 2.8715 مادة (نذر). 

60 وهو قوله: لتَمسّعُوا». 

(8) انظر: نهاية الوصول ”7/7 /45. 

(*) في (ت» و(ص)ء و(غ)» والمطبوعة 2١7/7‏ وشعبان ؟//ا١:‏ «من4. وهو خطأ. 

(9) في (ك): «في». وهو خطأ. 

255 75/7” انظر: البحر المحيط 2577/7 نهاية الوصول 8548/7 شرح الكوكب‎ )٠١( 
.١١181 /7” نقائس الأصول‎ 

. في (ت): «الوجوب والتهديد»‎ )1١( 

017 انظر : حاشية البناني على المحلي 2377/١‏ نهاية السول 148/7. 


416 








[اص١551/1‏ وكذلك الإنذار”'2» وكيف وهو مقترن بالوعيد/ ! بل قد ذهب قوم إلى أن 
الكبائر: هي المُتَوَعَدُ عليها"” . 

السادس : الامتئان: #إككلوا مما رف ا والمرق بيله وبين 
الإباحة أن الإباحة مجرد إذن» وأنه لا بد من اقتران الامتنان بذكر احتياج 
الخلق إليه» وعدم قدرتهم عليهء ونحو ذلك”*»: كالتعرض في هذه الآية 
إلى أن الله تعالى هو الذي رزقه. والعلاقة بين الامتنان والوجوب المشابهة 
فى الإذن؛ إذ'*؟ الممنون لا يكون إلا مأذوناً فيه . 


السابع: الإكرام: آدْمُنوهَا ِسَلَرٍ َامِنينَ2©"”4» فإن قرينة قوله: سل 
ءَامنِينَ# يدل عليه" , والعلاقة أيضاً الإذن. 


الثامن : العسخب فلي ٠‏ مثل: ووأ ور 230 والفرق بيئه وبين 


)١(‏ كأن الشارح رحمه الله تعالى يرد على صفي الدين الهندي الذي جعل الإنذار قد يكون 
ظاهره التحريم» وقد لا يكون. وتابعه على ذلك الزركشي. 
انظر : نهاية الوصول ”/85487» البحر المحيط 9/ /ا/70. 

() انظر: الزواجر عن اقتراف الكبائر /١‏ 6. 

)2 سورة الأنعام: الآية ؟51١.‏ 

(5:) انظر: نهاية السول 2558/7 شرح المحلي على الجمع /١‏ 21/7 شرح الكركب / 
نهر فواتح الرحموت اال 

(*#) فى المطبوعة ؟/ 2١١‏ وشعبان ؟18/1: لأن»). وهو خطأ. 

(0) انظر: نهاية السول ؟/548» شرح الكوكب 17/7. 

(5) سورة الحجر: الآية 55. 

(0) أي: على الإكرام في قوله: #ادَحُلُوهَا*. 

() 2 قال الإسنوي: «التسخير: هو الانتقال إلى حالة ممتهنة؛ إذ التسخير لغة: هو الذلة 
الامتهان في العمل. ومنه قوله تعالى: طسْبَحَنَ الى سَخَّرَ آنا هذاه أي: ذلّله لنا 
لنركبه» وقولهم: فلان سخره السلطان. والباري تعالى خاطبهم بذلك في معرض 
التذليل» . نهاية السول ؟758/7؟. | 
فائدة: قال البناني عن هذا النوع في حاشيته على شرح المحلي :077/١‏ «اعترض بأن 
اللائق تسميته سخرية ‏ بكسر السين وضمها ‏ لا تسخيراً؛ فإن التسخير نعمة وإكرامء 
قال الله تعالى: ##وَسَكَرَ لكر ما فى أَلتَموتِ»ه. وجوابه: أن التسخير كما يستعمل فى 
الإكرام كذلك يستعمل في التذليل والامتهان». 

(9) سورة البقرة: الأية 56. 


م٠‎ 











التكوين أن التكوين: سرعة الوجود عن"'' العدم. وليس فيه”" انتقال إلى 
حالة ممتهنة» بخلاف التسخير فإنه لغة: الذّلة والامتهان فى العمل. 
والعلاقة فيه وفي التكوين المشابهة المعنوية وهي تَحَنّمْ الوقوع. 
وقد سمى الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وإمام الحرمين هذا النوع”") 
زرف 
بالتكوين © . | 
8 8 )2 4 مد سامة زحلء4 57 
التاسسع : التعجيد”؟: مانأ سُورَوَ من مَْلوء# » والعلاقة 
المضادة؛ إذ لا يكون التعجيز إلا يي 0 
العاشر: الإهانة: #دُّقْ إِتَلَك أت الْعَريدٌ الحكرغ4 090 , 


)1١(‏ عن بمعنى: بَعْد. انظر: حاشية البناني على شرح المحلي /١‏ 9/ا7. 

(0*) فى (ص)» والمطبوعة 7/؟١»‏ وشعبان ؟18/7١:‏ «فيها». وهو خطأ. 

هع في (ص): (القسم). 

() انظر: شرح اللمع ١/١159ء‏ البرهان ."١6/١‏ 
ملاحظة: الذي في النسخة المحققة للبرهان: وترد بمعنى التعجيز» كقوله تعالي: 
#ووا فِرَدَهٌ حَنِيِينَ4.اه. وكَتَبَ المحقق د.عبد العظيم الديب» في الهامش معلقاً 
على كلمة «التعجيز»: «ع. ت: التكوين». والذي في الهامش هو الصواب» وكلمة 
«التعجيز» التى وضعها المحقق فى أصل الصفحة خطأء ويدل على ذلك أن المعنى لا 
يستقيم؛ إذ ليس المقصود تعجيرّهم» فإن المقام ليس مقام تعجيز وتحدٍء بل المقصود 
إهانتهم ونقلهم إلى حالة وصورة ممتهنة ذليلة. وهو ما عبر عنه إمام الحرمين 
بالتكوين» وقد نظر في هذه التسمية إلى قوله تعالى: # ويا . 
ويدل على أن لفظ «التعجيز» خطأ أيضاً: أن إمام الحرمين ذكر بعد كلامه السايق 
المنقول ‏ في الصفحة التالية )7”17/١(‏ - قِسْمٌّ التعجيز» فقال: وترد بمعنى التعجيزء 
كقوله تعالى: «تأوا ور سن َمل م وقوله تعالى: ل دا حِجَارَة رَ يط .اه 
فدل هذا على أن كلمة «التعجيز) حطأل وصوابها «التكوين»» كما هو في الهامش عند 
المحقق» وكما هو نقل ابن السبكي رحمهما الله تعالى. 

(4) أي: إظهار العجر. 

(0) سورة البقرة: الآية 77. 

(0) سقطت من المطبوعة ؟/ 2١١‏ وشعيان ؟١/18.‏ 

0) سورة الدخان: الآية 41. 

(8) قال الإسنوي: «والعلاقة فيه وفى الاحتقار هو المضادة؛ لأن الإيجاب على العباد 
تشريف لهمء لما فيه من تأهيلهم لخدمته؛ إذ كل أحدٍ لا يصلح لخدمة الملك؛ ولما- 


م5١‎ 














- 


الحادي عشر: التسوية 00١١‏ #فاصررواً أ لا لا صروأ4 77" , 
الثاني عشر: الدعاء» مثل قرول القائل: اللهم اغفر لي. وقوله 
تعالى : ريا أفْتَحَ َتنا وس انا 


الثالث عشر: التمني» مثل قول امرئ القيس”" : 
ألا أيها الليلُ الطويلُ ألا انجلي2 “بصبح وما الإصباح فيك بأمغل"026) 
وقد يقال: لِمّ جعل المصنف هذا الشاعر متمنياً ولم يجعله مترجّياًء 
مع أن التمّيى مختصٌ بالمستحيل» وانجلاء الليل غير مستحيل؟ 
والجواب: أن المحب ينزل ليله لطوله منزلة ما يستحيل انجلاؤه» 


فيه من رفع درجاتهم» قال صلى الله عليه وسلم: «وما تقرب إليّ المتقربون بمثل أداء 
ما افترضته عليهم». نهاية السول ”/7519» وانظر: شرح الكوكب ”207577/7 707. 

)4 أي: التسوية بين الشيئين. نهاية السول ؟/559. 

؟) سورة الطور: الآية 15. 

9 قال الإسئوي: «وعلاقته هي المضادة أيضاً؛ لأن التسوية بين الفعل والترك مضادة 
لوجوب الفعل». نهاية السول 2549/7 وانظر: شرح الكوكب 58/1. 

(5) سقطت من (ص»» والمطبوعة ؟”/ ؟١2.‏ وشعبان ؟9/7١.‏ 

(5) سورة الأعراف: الآية 84. 

67 قال الإسنوي: «والعلاقة فيه وفيما بعده ما عدا الأخير هو الطلب» وقد تقدم لبعضها 
علاقة أخرى»2. نهاية السول ؟/559. 

60 هو امْرُزُ القيس بن حجر الكئديّ» الشاعر الجاهليَّ المشهور. كان في زمان كسرى 
أنُو شَروانَ ملك الفرس» وبين ولاية أنو شروان ومولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
أربعين سنة. قال ابن قتيبة : «كأنه وُلد لثلاث سنينَ حَلَتْ من ولاية هرمز بن كسرى». 
قال لبيد بن ربيعة: أشعر الناس ذو الُْرُوح . يعني امرأ القيس . وذكره عمر رضي الله عنه 
فقال: «سابق الشعراء؛ خْسَف لهم عَيْنَ الشعر» . أي: ذلّل لهم طريق الشعر وبَصّرهم 
بمعانيه» ومَّئّن أنواعه وقّصّدهء فاحتذى الشعراء على مثاله. انظر: الشعر والشعراء 
ك2 شت 

() لم يرد في (ص).» و(ك)» و(غ)» والمطبوعة ؟/ 2١١‏ وشعبان 19/7. 

(9) ذكر الزوزني أن في هذا الشطر روايتين: 
بصبح وما الإصباح منك بأمثل. بصبح وما الإصباح فيك بأفضل 
انظر: شرح الزوزني للمعلقات السبع ص7؟. 


5م 








وليل المحب بلا لمر 


يخاطب السحرة 2 م م ش94 يعني : أن السحر وَإِنْ عط ذفي 


والفرق بينه وبين الإهانة أن الإهانة: إنما تكون بالقول أو الفعل» أو 
بتركهما”" دون مجرد الاعتقاد. والاحتقار: إما مختص بمجرد الاعتقاد كك 
أو لا بد فيه من الاعتقاد”". بدليل أنَّ من اعتقد فى شىء أنه لا يُعبأ به 
ولا يُلتفت إليه يقال: إنه/ احتقره”©2» ولا يقال: إنه”" أهانف ما لم يصدر 
منه قول أو فعل يُنبىء عن ذلك/ 0 . 


)١(‏ هذا عجز بيت لخالد الكاتب صَدره: 
رََدْتَ ولم نَرْثِ للساهِرٍ ملل 
وبعده بيت اخر: 
ولم تَذْرٍ بَعْدَ دَمَابٍ الورّقا هِ ما صّئع الدَّمْعٌ مِنْ ناظري 
انظر: دلائل الإعجاز ص497» شرح الكوكب المنير 79/7. 

(؟) سورة الشعراء: الآية “ا5. وفي النسخ: «بل ألقوا ما أنتم ملقون». وهو خطأ؛ إذ ليس 
فى القرآن آية بهذا الترتيب. 

() أي: ترك قولء أو ترك فعل» كترك إجابته والقيام له عند سبق عادته. انظر: نهاية 
السول ؟/١55.‏ 

(8) سقطت من (ت). 

(5) أي: لا بد من الاعتقاد إذا كان الاحتقار مع القول أو الفعل» فالاحتقار لا يتحقق إلا 
بالاعتقاد» سواء كان الاحتقار مع القول والفعل» أو بدونهما. ومقتضى هذا التفريق أن 
يكون الاحتقار أعم مطلقاً من الإهانة» فكل إهانة احتقار دون العكس. 
انظر: حاشية البنانى على المحلى ١/4/ا7.‏ 

(5) في (ت): لأحقره». ْ 

(0) سقطت من (ص)» و(غ)» و(ك)». والمطبوعة ؟/ ١ء‏ وشعبان ؟/١5؟.‏ 

() قال الإسنوي: «والحاصل أن الإهانة: هو الإنكاء» كقوله تعالى: #دُّنْ». والاحتقار: 
عدم المبالاة» كقوله: #بل ألثر» . نهاية السول ؟/١750.‏ 
ملاحظة : : في نسخة «نهاية السول» المحال إليها وهي المطبوعة مع حاشية المطيعي 
رحمه الله تعالى تحرفت كلمة «الإنكاء» إلى «الإنكار؛؛ وهو خطأء وكذا تحرفقت فى 
النسخة المطبوعة مع شرح البدخشي مناهج العقول 217/7 وقد وردت العبارة سليمة 


للها 


[ص /١‏ ؟97"] 


] ١ [ك/م/‎ 











الخامس عشر: التكوين: «كّن يسطرة )2004 وقد ”*سمّى الغزالي 
هذا" القسم بكمال القدرة» وتبعه الآمدي”؟ . 


السادس عشر: الخبر؛ مثل قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا لم تستح 
فاصنع ما شئت؛ أي: صنعت ما شعت" ". وقال الشيخ عز الدين بن 
عبد السلام : هو *إما تهكمء أو *" معناه: اعرضه على نفسكء فإن 
استحييت” *» منه لو اطْلِع عليه فلا تفعله» وإن لم تستح فاصنع ما شكت مِنْ هذا 
الجنس”'". وعلى هذا التفسير يحتاج هذا القِسْم إلى مثال”"2. وأمثلته كثيرة© . 


في حاشية البناني على المحلي 7594/١‏ حيث نقل نقل كلام الإسنوي في التفريق بين 
الإهانة والاحتقار. 

)١(‏ سورة البقرة: الآية .١١17‏ سورة آل عمران: الآيتان /ا:» 04 وغيرها من المواطن. 

(*) فى المطبوعة 2١/7‏ وشعبان ؟/ :7١‏ «سمى الغزالى إلى هذا». وهو لخطأ. 

(9؟) انظر: المستصفى ,10/١‏ الإحكام 00 

)2 أخرجه البخاري في صحيحه ١١84/7‏ في كتاب الأنبياء» باب «أم حسبت أن أصحاب 
الكهف والرقيم» رقم 957؟,. وفي الأدب المفرد 77578/0ء باب «إذا لم تستح فاصنع 
ما شئت» رقم 0159. وأبو داود في السئن 1-070 144 في كتاب الأدب» باب في 
الحياء» رقم 4!/41. وابن ماجة في السئن ؟/ ١1٠١‏ في كتاب الزهد» باب الحياء؛ 
رقم *418. وأحمد في المسند ١١5 .17١/4‏ وه/77؟. 

(5) فهو أمرء والمراد به الخبرء أي: أنت حيئما لا تستحي تصنع ما تشاء. 

() في (ص): «هنا تهكم إذ!. وفي المطبوعة 2١7/7‏ وشعبان ؟/١؟:‏ (هذا تهكم إذا. 
وكلها خطأ. 

(0) في (ص). و(غ)2 و(ك): «استحيت). 

(7) يعني هذا الحديث على تفسير الشيخ عز الدين رحمه الله تعالى ليس من قسم الخبر» بل 
هو إما تهكمء فيكون داخلا في القسم العاشر هنا: وهو الإهانة؛ لأن التهكم من الإهانة. 
قال القرافي عن قوله تعالى: دق إِتَلَك أنتَ الْمَزِدُ لكريم 46 : «قال جماعة: هذا 

يسمى التهكم» وضابطه: أن يؤتى 'بلفظ دالٌ على الخير والكرامة؛ والمراد ضد ذلك. 
كقوله تعالى: #هذًا نكم يوم أَلدّنِ4» والنزل: ما يصنع للضيف عند نزوله». 
نفائس الأصول ”/ 1١87‏ 118. أو أن معنى الحديث: انظر إلى ما تريد أن تفعلهء 
فإن كان مما لا يُسْتحى منه فافعله» وإن كان مما يستحى منه قدعه. 
انظر: معاني هذا الحديث في فتح الباري 2071/5 جامع العلوم والحكم ص188١.‏ 
0) أي: على تفسير الشيخ عز الدين يحتاج قسم الخبر إلى مثالٍ آخر. 
(0) نحو قوله تعالى: طفَيْضَْك هلا وَلِسَيْا كُرا4: وقوله تعالى: طقَند د لمن متأ - 
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قوله: «وعكسهاء أي: قد يستعمل الخبر ويراد به الأمرء مثل قوله 
تعالى: لأوَلْوَِدَتُ بْضِعْنَ أَوْكَدَهْنَ4”''. المعنى والله أعلم: ليرضع الوالدات 
أولادهن. وهذا”") أبلغ من عكسه”"؛ لأن الناطق بالخبر مريداً به الأمر كأنه 
نَل المأمور به منزلة الواقه2”*7 . 

قوله: «لا تُنْكحٌ المرأهٌ المرأة»: يعني: أن الخبر قد يأتي مراداً به 
النهي كما قد يأنى 07 مراداً به الأمرء وذلك أعني مجيئه مراداً به النهي كما 
في الحديث الذي رواه اين ماجه بإسناد جيد أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلمٍ قال: «لا تزوجٌ المرأةٌ المرأة ولا تزوجٌ المرأة نفسّها»”"'. فإن/ صيغته 
صيغةٌ خبر لوروده مضموم الجيمء ولو كان نهياً لكان مجزوماً مكسوراً؛ 
لالتقاء الساكنين» والمراد به النهي”” . 

فهذا شرح الأقسام الستة عشر التي في الكتاب» وهي في الحقيقة 
أكثر؛ لاشتمال بعض أقسامها على نوعين» كما عرفت. 


- وقوله تعالى: طوَلَْصِلْ حََيمْ4. وقوله تعالى: لين بي تأت ز». 
انظر: شرح الكوكب 271/7 نفائس الأصول 7/7 1187. 

7177" سورة البقرة: الآية‎ )١( 

؟) فى (ت): لوهو). 

في أي : الخبر الذي يراد به الأمر أبلغ من الأمر الذي يراد به الخبر. 

(5) انظر: شرح الكوكب 7/7 7”. 

(4) قال الإسئوي رحمه الله تعالى: «قال فى المحصول: والسبب فى جواز هذا المجاز أن 
الأمر والخبر يدلان على وجود الفعل. وأراد أن بين المعنيين مشابهة فى المعنى: وهي 
المدلولية؛ فلهذا يجوز إطلاق اسم أحدهما على الآخر؛. ْ ْ 
نهاية السول ؟/ 255٠‏ وانظر: المحصول ١/ق؟/‏ 207 شرح الكوكب /57. 

فك في (ص) و(غ)» و(ك): : اليقع؟. 

60 أخرجه ابن ماجة .105/١‏ في النكاح» باب لا نكاح إلا بولي» حديث رقم 1847. 
والدارقطني في ستنه ل 6 والبيهقتي ة فى الكبرى /ا/ .١١١‏ 
وانظر: نصب الراية :/188» تلخيص الحبير 6/7 .٠‏ وقد صحح الألباني هذا 
الحديث كما في إرواء الغليل 758/5 -73595. 

() ووجه المجاز هنا: أن النهي يدل على عدم الفعل» كما أن هذا الخبر يدل على عدمه 
انظر: المحصول ١/ق54/5»‏ نهاية السول 7/7 23551١‏ شرح الكوكب 1/5 ". 
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زت5/1؟17] 


وقد زاد إمام الحرمين في «البرهان) الأمر بمعنى الإنعام, كقوله 
تعالى: 9 كوأ من طَيَبتٍ ما )04 قال: «وهذا وإن كان فيه معنى 
الإباحةء فإن الظاهر منه تذكير النعمة)(''. 


وزاد أيضاً/ الأمر , بمعنى التفويض 00ل كقوله: فافض م أتََ 
و 200010 
ص . 


وزاد صفي الدين الهندي تاسع عشر: وهو التعجب» ومَثّل له بقوله 


تعالى : ول دوأ حِجَارَةٌ أو َريرَ4"”"'. وهذا المثال جعله الآمدي وابن 
برهان من 5 قسم التعجيز”” . 


ورأيت في «طبقات الفقهاء» لأبي عاصم العَبّادي”' في ترجمة أبي 
إسحاق إبراهيم بن محمد الفارسي زيادات أخر: 


منها: التعجبء '''كما قال صفى الدين الهندي'''» لكن مَثّل له 


.481١ سورة طه:‎ .١5١ سورة البقرة: الآية ؟/ا١. سورة الأعراف: الآية‎ )١( 

(؟) انظر: البرهان .7١6/١‏ 

)6 عبارته في البرهان :١/١‏ «التحكيم والتفويض». 

(0) فى المطبوعة ”7"/7١ء‏ وشعبان ؟/١75:‏ «التعويض». 

(:) سورة طه: الآية ؟. 

(5) ومن أمثلته أيضاً قول نوح لقومه: طاتَأجعُوَا أترّحٌُ» [يونس: .]7١‏ انظر: البحر المحيط 
ا 

(1) سورة الإسراء: الآية 69. 

0 انظر: نهاية الوصول "// 449. 

() انظر: الإحكام »١157/7‏ الوصول إلى الأصول 2174/١‏ وكذا جعله من التعجيز إمام 
الحرمين في البرهان 2715/١‏ وهو كذلك في شرح الكوكب 278/9 58. 

(9) هو أبو عاصم محمد بن أحمد بن محمد العَبَّادِي الهَرَوي الشافعيّ» الإمام الجليل 
القاضي. ولد سنئة هلالاه. كان معروفاً بحُموض العبارة» وتّعُويص الكلام» ضِنَةَ منه 
بالعلم» وحُبّاً لاستعمال الأذهان الثاقبة فيه. من مصنفاته: الزيادات» وزيادات 
الزيادات» وطبقات الفقهاء. مات رحمه الله سنة 408ه. انظر: الطبقات الكبرى 
5/ ١٠»ء‏ وفيات الأعيان .7١5/5‏ 

() في (ص): «كما قال الشيخ». 


ككلم 








ره 04 


بقوله تعالى : ار كت صَرَوا لك الأئمل4 7" , 


؟. 


ومنها: ل بمعنى التكذيب». مثل: قوله تعالى/ : مكل قَأَمما التوَرَحدَ 1ص /١‏ 7] 
توم إن لي يقر74" ”4 وقوله: طقل حلم شبدك ين يتَبَدُوت 


ومنها: الأمر بمعنى المشورةء مثل: لطر ما و0004 , 

وزاد أبو عاصم أيضاً في غير هذه الترجمة: 7 بمعنى الاعتبار» 
مثل: قوله تعالى: اا 1 4 كمرك إ15 أَقَمرَ2'”*4. والأمر بمعنى 
التسلي'"") مثل: فافض مآ يآ َّ 200017 وهذا قد تقدم عن إمام 
الحرمين . 

وقد وصلت الأقسام بزيادات أبي عاصم وإمام الحرمين والقسم الذي 
ذكره الهندي إلى اثنين وعشرين”*". 


)ع2 سورة الإسراء : الآية 548. سورة الفرقان: الآبة 34 


(5) انظر: شرح الكوكب 4/7". 

)2 سورة آل عمران: الأية 97. 

0( فهو أمر بالإتيان بالتوراة» والقصد تكذيبهم . 

(5) سورة الأنعام: الآية .١15١‏ 

5) انظر: شرح الكوكب 70/9. 

(0) سورة الصافات: .١٠١:”‏ 

(4) قال الزركشي ة فى البحر "/ 787: «والفرق بينه (بين المشورة) وبين المسألة: 
السؤال يحل محل الحاجة إلى ما يُسأل» والمشورة تقع تقوية للعزم». 

(9) سورة الأنعام: الآية 49. 

.181/ انظر: شرح الكوكب "/ 035 البحر المحيط‎ 2٠١( 

.785 /" وسماه البعضص: الاستبسال. انظر: البحر المحيط‎ )١١( 

(؟١)‏ سورة طه: الآية ؟ل. 

(1) انظر: شرح الكوكب 7/ 7. 

)١5(‏ انظر: معانى صيغة «افعل» فى: المحصول ١/ق؟//51»‏ التحصيل ١/17”؟.‏ الحاصل 
05-01١‏ 4» نهاية الرصول 847/8 نهاية السول ؟7/ 2545 السراج الوهاج /١‏ 
65 البرهان 2١5/١‏ المحلي على جمع الجوامع 2797/١‏ البحر المحيط ؟/ 


» شرح الكوكب 2177/7 كشف الأسرار 0١‏ » فواتح الرحموت ١/1/ا7.‏ 


”م 





قال: (الثانية: أنها حقيقة في الوجوب مجاز في البواقي. وقال أبو 
هاشم : إنه للندب. وقيل: للإباحة. وقيل: مشترك بين الوجوب والندب. 
وقيل: للقدر المشترك بينهما. وقيل: لأحدهما ولا نعرفهء» وهو كول 
الححة . وقيل : مشترك بين الثلاثة . وقيل : بين الخمسة). ش 


أجمعوا على أن صيغة «افعل» ليست حقيقة في جميع المعاني التي 
أوردناهاء وإنما الخلاف فى بعضهاء وقد اختلفوا فيه" على مذاهب: 


أحدها: أنها(” حقيقة فى الوجوب فقطء مجاز فى البواقى. وهو 
المحكي عن الشافعي رضي الله عنهء وقال إمام الحرمين في «التلخيص» 
المختصر من التقريب والإرشاد: أما الشافعى فقد ادعى كلّ مِنْ أهل 
المذاهب أنه على وفاقهء وتمسكوا بعبارات متفرقة له في كتبه» حتى اعتصم 
القاضي بألفاظ له من كتبه» واستنبط منها مصيره إلى الوقف. وهذا عدول 
عن سَّئَن الإنصاف» فإن الظاهر والمأثور من مذهبه حمل مطلق الأمر على 
الوجوب”". انتهى. ونقله الشيخ أبو إسحاق في «شرح اللمع» وابن برهان 
في «الوجيز» عن الفقهاء”'“» واختاره الإمام وأتباعه””' منهم المصنف. قال 
الشيخ أبو إسحاق: «وهو الذي أملاه الشيخ أبو الحسن''؟ على أصحاب 
أبي إسحاق يعني المروزي”" ببغداد»”. ثم اختلف القائلون بهذا المذهب 


)١(‏ أي: في البعض المُخْتَلَف فيه» فالضمير يعود إلى البعض. 

(؟) فى (ص): «أنه». فبالتأنيث على تقدير: صيغة افعل» وبالتذكير على تقدير: لفظ افعل. 

(0) انظر: التلخيص .554/١‏ 

(5) انظر: شرح اللمع 2507/١‏ الوصول إلى الأصول 17/١‏ 75. 

(5) انظر: المحصول /١‏ ق55/7» التحصيل /١‏ 77/5 » الحاصل ٠ 4 /١‏ 5 » نهاية الوصول”"/ .35١15‏ 

(5) أي: الأشعري. 

)0 هو أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد المَرْرَزِيّه صاحب أبي العبّاس بن سُرَيج) وأكبر 
تلامذته» شرح المذهب ولخصه وانتهت إليه رئاسة المذهب. أقام ببغداد دهراً طويلاً 
يدرس ويفتي ثم انتقل في آخر عمره إلى مصرء فأدركه أجله بها سنة ٠4اه»‏ ودفن 
عند قبر الشافعي رضي الله عنه. انظر: سير »559/١6‏ تاريخ بغداد .١١/5‏ 

(6) انظر: شرح اللمع .5١05/١‏ 
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"في أنَّ اقتضاءها الوجوب”" هو بوضع اللغة أم بالشرع؟ على مذهبين'": 

وصحح الشيخ أبو إسحاق أنه/ بوضع اللغة””» ونقله إمام الحرمين عن 
ا 

الشافعى 


والثاني”” : أنها حقيقة في الندب. قال الغزالي: «ومنهم مَنْ نقله عن 

الشافعي)” 2 وقد نقله في الكتاب عن أبي هاشمء والغزالي نقله عن كثير 
من المتكلمين دهماؤهم المعتزلة”"'. أي: دهماء الكثير من المتكلمين؛ 

وجماعة من الفقها 9 قال الشيخ أبو إسحاق في «شرح اللمع» الذي 
كي الفقهاء/ عن المعتزلة أنها تقتضى الندب» وليس هذا مذهبهم على 
الإطلاق» بل ذلك بواسطة أن الأمر عندهم يقتضي الإرادة» والحكي'؟ لا 
يريد إلا الحسن» والحسن ينقسم إلى واجب ومندوب» فيحمل على 
المحمّق من الاسم وهو الندب. فليست الصيغة عندهم مقتضية للندب إلا 
على هذا التقد 2000700 


(1) سقطت من (ت). 

000 في (غ). و(ك): «للوجوب». 

6 انظر: شرح اللمع .5١5/١‏ 

4 انظر: البرهان اإودلى نهاية السول ؟/50010, فواتح الرحموت ١‏ 

(4) في (ت) و(غ)ء و(ك): «الثاني». 

(5) انظر: المستصفى ”/ .١54٠‏ 

60 في اللسان 25١5/١5‏ مادة (دهم): ودهماء الناس: جماعتهم وكثرتهم.اه. فأكثر 
المتكلمين هم المعتزلة. 

© عبارته في المستصفى ع/ :١ 2١‏ (وقد ذهب إليه كثير من المتكلمين ‏ وهم المعتزلة ‏ 
وجماعة من الفقهاء). 

(9) في (ص)»ء والمطبوعة ؟/5١»‏ وشعبان 17/7: «والحاكم». وهو خطأ. ومرادهم 
بالحكيم هو الله عز وجل» كما هو مُصَرّح به في شرح اللمع. 

)20 انظر: شرح اللمع ارحمى, والنقل بتصرف من الشارح» كما هو حال كثير من 
نقولاته. 

)١١(‏ أي: على تقدير أن الأمر يقتضي الإرادة» والحكيم لا يريد إلا الحسن. أما أن الصيغة 
بمجردها تقتضي عندهم الندب فليس كذلك» ولذلك قالوا: إِنْ صدر الأمر من غير 
حكيم لم يقتضي أكثر من الإرادة. انظر: شرح اللمع 25١7/١‏ المعتمد .01/١‏ 


46م 


]١ 793 [ك/‎ 


[ص١/‏ ؛؟؟] 





قلت: ويلزمهم أو أكثرهم ‏ على هذا التقدير ‏ القولٌ بالإباحة؛ لأن 


المباح عند أكثرهم حسن, كما سبق في أوائل الكتاب. 


الثالث: أنها حقيقة فى الإباحة التى هى أدنى المراتب . 


الرابع: أنها مشتركة بالاشتراك اللفظي بين الوجوب والندب. وهو 


المَخكي عن المرتضى من الشيعة» وقال الغزالي: «صَرّحَ الشافعي في كتاب 
«أحكام القرآن» بتردد الأمر بين الوجوب والندب)27' . 


متواطعا”'" . وهو رأي الإمام أبي منصور الماتريدي 


إضوادق 


السادس: حقيقة إما فى الوجوب» وإما في الندب» وإما فيهما جميعاً 


بالاشتراك اللفظيء لكنا لا ندري ما هو الواقع من هذه الأقسام الثلاثة» 


000 
000 


فة 


(05 


15٠/7” المستصفى‎ 

فصيغة افعل حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب والندب وهو الطلب» فهي تدل 
على الطلب» والطلب له فردان: الوجوب والندب. ْ 
فالطلب كلى متواطئ يدل على كلا الفردين دلالة متساوية» كما هو الحال فى الكلى 
المتواطىع. - ا 0 
والفرق بين هذا القول والذي قبله أن صيغة «افعل» هنا موضوعة للطلب لا لخصوص 
الوجوب والندب» وإنما الوجوب والندب فردان للطلب» فاللفظ يدل عليهما حقيقة من 
حيث كونهما طلباً» لا من حيث كون كل واحدٍ واجباً أو مندوباً» فهذا هو الاشتراك 
المعنوي وهو الذي يعبر عنه بالكلي المتواطئع» بخلاف الاشتراك اللفظي فهو يدل على 
الواجب من حيث كونه واجباً» وعلى الندب من حيث كونه ندباً» فالوجوب والندب 
موضوعان حقيقة لصيغة «افعل». وانظر: شرح المحلي مع حاشية البناني 71/7/1١‏ 
وعزي أيضاً إلى مشايخ سمرقند من الحنفية. انظر: تيسير التحرير 2741/١‏ فواتح 
الرحموت ١/78/ا".‏ 

هو أبو منصور محمد بن محمد بن محمود الماتريديّ ‏ نسبة إلى ما تُرِيد مَحَلَّة 
بسمرقند ‏ الحنفي» كان من كبار العلماء. قال أبو الحسنات اللكنوي رحمه الله: 
«صنف التصانيف الجليلة؛ وردٌ أكاذيب أقوال أصحاب العقائد الباطلة. له كتاب 
التوحيد» وكتاب المقالات» وكتاب أوهام المعتزلة... وغير ذلك. مات سنة ثلاث 
وثلاثين وثلاثمائة». انظر: الجواهر المضية ”/ »75٠‏ الفوائد البهية ص195١.‏ 
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ويُعْرف أن لا رابع وهذا محكي عن طائفةٍ من الواقفية*© كالشيخ 
والقاضى7؟, واختاره الغزالى والآمدي”"' . 
لأحدهما ولا نعرفه) غير مر ضي لوجهين : 

أحدهما: تصريحه بتردد هذا المذهب بين شيئين » وليس كذلك» بل 
بين ثلاثة كما سقناه. 


وثانيهما: أنه على تقدير صحة هذاء بأن يكون بعض الناس ذهب إلى 
تردده بين شيئين» فليس قول الغزالي» إنما ختار الغزالي ما أوردناه» وهذه 
عبارة المستصفى: وقد ذهب ذاهبون إلى أن وضعه للوجوب. وقال قوم: 
بل للندب. وقال قوم: يتوقف فيه. ثم منهم من قال: هو مشترك كلفظ 
العين. ومنهم من قال: لا ندري أيضاً أنه مشترك أو وضع لأحدهماء ٠‏ 
واسْتُعْمل في الثاني مجازاً. والمختار أنه يُتوقف فيه”". انتهى. 


وقد حكى الشيخ صفي الدين””*؟ الهندي عن الشيخ والقاضي وإمام 
الحرمين والغزالي: التوقف في أنه حقيقة في الوجوب فقطء أو الندب 
فقطء. أو فيهما بالاشتراك اللفظى» أو المعدي 0600© , وهذا مغاير لهذا الذي 
سقناه عن الغزالي لتردده بين أربعة لا ثلاثة» والذي في المستصفى ما 


(0*#) فى المطبوعة ”/ 2١5‏ وشعبان ؟7/ 77: «الواقعية). 

11 عبارة القاضي كما في التلخيص ١1/1؟:‏ 17؟: وأما العبارة الدالة على المعنى القائم 
بالنفس نحو قول القائل: «افعل» فمترددة بين الدلالة على الوجوب والندب والإباحة 
والتهديد» فيتوقف فيها حتى يثبت بقيود المقال أو قرائن الحال تخصصها ببعض 
المقتضيات» فهذا ما نرتضيه من المذاهب .اه. 
وانظر: البحر المحيط 59١/7”‏ 2,597 نهاية السول ؟/ 107. 

(؟) انظر: المستصفى 247/١‏ نهاية السول 2361/1 الإحكام ؟/ .١45‏ 

(0) انظر: المستصفى .477/١‏ 

(4) لم ترد «صفي الدين» في (ص). 

(0) قوله: «أو المعنوي» أي : هو حقيقة فى الطلب» كما سبق بيانه . 

(5) انظر: نهاية الوصول /8405. 1 


م7١‎ 





]"96/١ص[‎ 


]١ ١7 /١ت[‎ 


رأيته» ”'وأما/ الشيخ والقاضي'' فقد ذكرنا النقل عنهما في أول هذا الفصل 
من كلام إمام الحرمين» وأما إمام الحرمين فالذي صرح باختياره ما نصه: 
«مَنْ أنكر أن العرب ما فصلت بين قول القائل: افعلء وبين قوله: لا تفعل 
- فليس من التحقيق في شيء؛ فإنا على اضطرار نَعْلم الفصل في ذلك”'"', 
لبسط ذلك مع وضوحه. ”"فإذا سقط هذا””'' رَدَدْنا القول إلى الإباحة التي 
هى تخييرٌ/ » ولا اقتضاءَ فيها ولا طلبء» ”“وقلنا"*؟: لا شك فى فُضل 
العرب بين قول من يقول: لا حرج”" عليك فعلتٌ أو تركتٌ» وبين قوله: 
افعل؛ فإن الصيغة الأخيرة مقتضاها طلب لا محالة» وليس فى الإباحة من 
الطلب شيء. فقد لاح سقوط الإباحة عن متضمّن الصيغة» ولم يبق إلا 
الندب» والندب من ضرورة معناه التخييرُ فى الترك» وليس فى قول القائل: 
افعل - تخييرٌ في الترك أصلا. 


وقد تعين الآن أن نبوح بالغرض الحق» ونقول: «افعل» طلبٌ محض 
لا مساغ له لتقدير التركء فهذا مقتضى اللفظ المجرد عن القرائن. 


فإن قيل,: فهذا مذهي الشافعى رضى الله عنه وأتباعه؛ وهو | 
ع َ افعي رصي 5 هو ب 
إلى اقتضاء اللفظ إيجاباً. 


قلنا: ليس كذلك؛ فإن الوجوب عندنا لا يعقل دون التقييد بالوعيد*) 
على الترك» وليس ذلك مقتضى تمحيض الطلب. فإذاً الصيغة'' لتمحيض 


)١(‏ في (ت): «وأما القاضي والشيخ». 

(؟) أي: بين افعل» ولا تفعل. 

() في (غ): «فإذ أسقطنا هذا». 

0 أي : سقط عدم الفرق. 

(0) سقطت من (ت). 

0) في المطبوعة ؟/ :١5‏ ١لا‏ جرح)». 

(:#) في المطبوعة 2١5/7‏ وشعبان 4/7؟: «بالوعد». وهو خطأ. 
(1) أي: صيغة افعل. 


م 











الطلب» والوجوب مستدرك”'" من الوعيد/”"». هذا لفظه ثم قال: «وأنا 21/ .هم 
أبني على منتهى الكلام شيئاً يُقَرْبُ ما اخترثه من مذهب الشافعي» فأقول: 

لاه . فاع كه 40" ديع (4) 1 

ثبت في موضوع الشرع أن التمحض ' في الطلب متوعد ' على تركه. 

وكلما يكون كذلك فلا يكون إلا واجباً»””' انتهى. 


وحاصل هذا الذي اختاره حَمْلٌ الصيغة على الاقتضاء والطلب» 
وقصار المستفاد منها من جهة اللسان الطلب الجازمء وكون هذا الطلب 
مُوَعَداً عليه شيءٌ آخر ثابتٌ في أوامر الشرع بالدليل الخارجي» فالوجوب 
مستفاد بهذا التركيب من" اللغة والشرع. فقد وافق القائلين بالوجوبء وإِنْ 
كان قد خالفهم في هذا التركيب. ونقل المارّري”'' في «شرح البرهان» هذا 
الذي اختاره إمام الحرمين عن الشيخ أبي حامد الإسفراييني وقال”": (إنه 
صَرَّح به/ وسبقه إلى اختياره» فأشار إلى أن الأمر يقتضي حصر المأمور [ص١/5]‏ 
على الفعل» فاقتضاه منه اقتضاءً جزماًء ولكن إذا ثبت هذا مِنْ جهة اللسان 


ثبت بعده الوعيد). 


000 في (غ): «يستدرك). 

(؟) أي: مُحَصّل من الوعيد. 

زفرة في البرهان /١‏ 7:7 : «(التمحيض». 

(5) في (ت)» و(صى» ول(غ): لمُوَّعَد)ا. والمثبت من (ك2)) وهو موافق لما في البرهان 
1 

.177/١ البرهان‎ )0( 

(5) في (غ» و(ك): «بين». 

260 هو الإمام أبو عبدالله محمد بن علي بن عمر التميميّ المازَّرِي ‏ نسبة لمازّر: بُليدة من 
جزيرة صِقَلْيّة: بفتح الزاي وقد تكسرء وصِقَلَيّة: جزيرة من جزر بحر المغرب مقابلة 
إفريقية ‏ المالكيّ» الشيخ العلامة؛ والبحر المتفئّن. قال القاضي عياض رحمه الله: «لم 
يكن في عصره للمالكية في أقطار الأرض أفقه منهء ولا أْقُوّمُ بمذهبهم...». من 
مصنفاته: المُعْلِم بفوائد شرح مسلم» وشرح «البرهان» لأبي المعالي الجويني» وشرح 
«التلقين» لعبدالوهاب المالكي» وليس للمالكية كتاب مثله»؛ كذا قال ابن فرحون» 
وغيرها. توفي رحمه الله بمدينة المهديّة من إفريقية سنة 015ه. انظر: سير /"١‏ 
4 الديباج المذهب ؟/١10.‏ 

(4) في (غ): «قال». 


1م 














وهذا الذي اختاره الشيخ أبو حامد وإمام الحرمين هو المختار 
عندنا”""» فإن الوعيد لا يستفاد من اللفظ بل هو أمر”© خارجي عنهء ولكنا 
نقول: المنقول عن الشافعي أن الصيغة تقتضي الوجوب» ومراده الصيغة 
الواردة في الشرع؛ إِذْ لا غرض له في الكلام في شيءٍ غيرهاء ولم يصرح 
الشافعي بأن اقتضاءها للوجوب مستفادٌ منهاء فلعله يرتضي هذا التركيب 
ويقول به» ويكون ما ذهب إليه الشيخ أبو حامد وإمام الحرمين هو الذي 
ذهب”" إليه إمامهما رضي الله عنه. 

واعلم أن هذا المذهب المختار مغايرٌ للمذهبين اللذين حكيناهما عند 
حكاية القول بالوجوب: في أن ذلك هل هو بالشرع أو اللغة؟ فتصير 
المذاهب أربعة: الوجوب بالشرع؛ والوجوب باللغة» والوجوب بضم الشرع 
إلى اللغة» وعدم الوجوب. 

فإن قلت: كيف يقال: بأن الوجوب مستفاد مِنْ وضع اللغة؟ 

قلت: هو بعيدء كما أشرنا إليهء ولكنه هو مذهب مُصَرّح بهء كما 
عرفت. وممن ذكره الشيخ أبو إسحاق””'» والقاضي أبو بكر في «مختصر 
التقريب» لإمام الحرمين وقال: «إن الأكثرين من القائلين بأن الصيغة تقتضي 
الوجوب عليهء وأنه كذلك بأصل الوضع؛ لأنه قد ثبت في إطلاق أهل 
اللغة تسمية مَنْ خالف مطلق الأمر عاصياء وتقريعه وتوبيخه بالعصيان عند 
مجرد ذِكْر الأمرء ولا يستوجب التوبيخ إلا بترك واجب» فاقتضى ذلك 
دلالة الأمر المطلق على الوجوب»”” . 

وقال المازّري: صرح بعض أصحابنا بأن الوعيد مستفاد من اللفظء 


(1) وكذا اختاره الزركشي في البحر 2584/٠‏ 4؛: وانظر: شرح المحلي مع البناني /١‏ 
١‏ فر 

زفق سقطت من (غ). 

(©) سقطت من (ت). 

(4) وصححهء كما سبق بيانه. انظر: شرح اللمع .5١5/1١‏ 

(0) انظر: التلخيص »5594/١‏ بتصرف واختصار من الشارح. 
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كما يستفاد منه الاقتضاء الجازم»؛ فقد ثبت هذا المذهب إلا أنه عندنا 
ساقط. 

قال القاضي في «مختصر التقريب»: «ولسئا نسلم أن" في إطلاق 
اللغة ما يقتضى أن مخالف الصيغة المطلقة المُعَرَّاة عن القرائن يُسَمَى 


وإن وَبَحْوا تارك الامتثال بسمة العصيانء فإنما وبخوه/ عند تركه امتثال أمر [غ1/؟11] 


شاهِدٌُ قرائن أحوالٍ الأمر به دالة على اقتضاء الوجوب. فليس يمكنكم أن 
تزعموا أنهم/ يوبخون بالعصيان في الأمر المجرد عن القرائن». قال: 
«واسم الأمر يصدق على المجرد والمقتّرن» فمن أين لكم أن ما أطلقوه 
ينصّرف إلى الصيغة المطلقة؟0”". قال: «ثم نقول على وجه التنزل: لسنا 
لم أن تثبيت”" سمةٍ العصيانٍ وصفُ ذم على الإطلاق؛ إذ قد يرد 

ذلك في غير موضع استحقاق الذمء فإنك تقول: أشرتٌ على فلانٍ بكذا 
. . 2-38 (0. 5 . اسل 6) 04 
فعصاني» وعصى مسورني »2 و إن لم تكن بمشورتك” موجبا على من 
أشرت عله)0) 
سرت 7 ٠.‏ 

المذهب السابع: أنها مشتركة”'' أنها بين الثلاثة» أعني: الوجوب» 
والندب» والإباحة. واختلف القائلون به: فقالت طائفة: بالاشتراك 
اللفظي» ؛ وقال آخرون: بالمعنوي , وكلام المصنف محتمل للأمرين. 

الثامن : أنها مشتركة بيد" الخمسةء أعني : الوجوب» والندب» 
والإياحة. والكراهة» والتحريم . وهو المشار إليه بقول المصنف : «وقيل/ 5 


فلك سقطت من (غ). 

(؟) أي: التي بدون القرائن. 

إفرة في (ص)» و(ك) و(غ): (يَْبّت». والمثبت من (ت)» والتلخيص .77١/١‏ 
(5) أي: إثبات سمة العصيان. 

(5) في (ص) «وإن لم يكن لمشورتك». 

(5) انظر: التلخيص 1١ 2554/١‏ مع تصرف من الشارح. 

0) سقطت من المطبوعة 2١77/7‏ وشعبان 55/7. 

(#) في (ص»)» والمطبوعة ؟/57١2‏ وشعبان ؟/75: «من». وهو خطأ. 
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بين الخمسة؛ ومراده الأحكام الخمسة»ء فإن الإمام في «المحصول» ”'هكذا 
حكاه”'2. هذه المذاهب المذكورة فى الكتاب"" . 


د مشترك 640 الوجوبء والندبء والإباحة» 


والإرشادء والتهديد. حكاه الغزالي”” . 
والعاشر”؟: أن أمر الله تعالى للوجوب؛ وأمر النبي صلى الله عليه 


والتاسع : أنه 


)١(‏ في شعبان 75/7: «هكذا حكى هذه المذاهب المذكورة في الكتاب». وهو خطأ؛ لأن 
المعنى يتغير . 

(؟) انظر: المحصول 2577/53/١‏ نهاية السول 7/7 7507. 

(0) في (ص): اأنه أمر». 

(5) في (ت): «في). 

(0) انظر: المستصفى *177/9. 
ملاحظة: عبارة «المستصفى»؛ المحال عليه: «فالوجوبء والندب» والإرشاد» 
والإباحة» والتهديد» خمسة وجوه محصّلة... قال قوم: هو مشترك بين هذه الوجوه 
الخمسة عشر» كلفظ العين والقرء؛. 
والعبارة في نسخة المستصفى المطبوعة مع فواتح الرحموت :4١14/١‏ «فالوجوب 
والندب والإرشاد والإباحة أربعة وجوه محصلة.... وقال قوم: هو مشترك بين هذه 
الوجوه الخمسة عشر كلفظ العين والقرء؟. 
ويلاحظ أن النسخة الأولى ‏ التى حققها الدكتور حمزة حافظ ‏ سليمة من جهة ذكر 
الوجوه الخمسة» أي: كر الوجه الخامس وهو «التهديد؛ الذي سقط في النسخة 
القديمة» لكن كلا النسختين وقعتا في خطأ وهو عبارة: «قال قوم: هو مشترك بين هذه 
الوجوه الخمسة عشر. . .»؛ إذ الصواب: بين هذه الوجوه الخمسة. 
واسم الإشارة «هذه؛ إشارة إلى الخمسة المذكورة قريب لا إلى الخمسة عشر وجهاً 
التى سبق ذكرها بعيداً» والعبارة وردت فى نهاية السول ؟/؟707: 3... والغزالى فى 
المستصفى فقال ما نصه: فالوجوب» والندب» والإرشادء والإباحة» والتهديد» خمسة 
وجوه محصلة ‏ ثم قال فقال قوم: هو مشترك بين هذه الوجوه الخمسة كلفظ العين 
والقرء. هذا لفظه وترتيبه»» ويوافق الإسنوي ابن السبكي في إحالته على الغزالي هذا 
القول» إذ لو لم نحذف كلمة «عشر» من مقولة الغزالي هذه» فليس هناك موطن آخر 
فى المستصفى لإحالة هذا القول عليه»؛ وهذا يؤكد أن لفظة «عشر» زائدة» وأن 
الصواب: «الوجوه الخمسة». وإنما نبهت على هذا الخطأ حتى لا يُغترض معترض بأنَّ 
ما في المستصفى مخالف لما هناء والله تعالى أعلم. 

() في (ت): «والعاشر أنها حقيقة في الطلب؛ مجازاً فيما سواه» قال الآمدي: وهو 
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وسلم للندب؛ إلا ما كان موافقاً لنصٌ» أو مبيناً لمجمل. حكاه القاضي 
عبد الوهاب”' فى «الملخص» عن شيخه أبى بكر الأبهري» وكذلك حكاه 
عنه المارّري في الشرح البرهان»» وقال: «إن النقل اختلف عنه فَرُوي عله 
هذاء وروي عنه موافقة مَنْ قال: إنه للندب على الإطلاق». 


هذا ما حضرنا من المذاهب في هذه المسألة» وقد ادعى الإمام ‏ إذ 


حكى الاتفاقٌ على أن صيغة «افعل» ليست حقيقة في جميع المحامل 
المتقدمة ‏ أن الخلاف/ إنما وقع في أمور خمسة: الوجوبء, والندب» 
والإبياحة» والتنزيه0, والتحريه”" ٠.‏ 


وأنت إذا تأملت ما حكيناه من المذاهب علمتَ أنَّ خحضر الخلافٍ فى 
ذلك”*' ليس بجيد. 


بط 
مه 


قال: (لنا وجوه: الأول: قوله تعالى: طآإمَا مَتَمَكَ ألا سََجْدَ إذ أَرْنكَ 24 
َم على ترك المأمور فيكون واجبا) . 


-) الأصح. الحادي عشر. . .» وهذه الزيادة خطأء ولذلك لم ترد في باقي النسخ» وقد 
شطب عليها ناسخ (غ): واكتفى بالعبارة التي أثبتناها . 
وفيها مع الخطأ خللء أما الخلل فلأنها سبقت في القول الخامس وهو الاشتراك 
المعنوي الذي يقول به أبو منصور الماتريدي. وأما الخطأ: لأن الآمدي رجح مذهب 
الواقفية كما سبق بيانه في القول السادس» فكيف يقول هنا عنه: إنه الأصح! 
انظر: الإحكام ؟/ .١55‏ 

)١(‏ هو القاضي عبدالوهاب بن على بن نصر أبو محمد البغداديّ المالكئ» الفقيه الحجة 
النظار المتفئن» الأديب الشاعر»ء من أعيان علماء الإسلام. ولد سنة 857ه. قال 
الخطيب: «وكان ثقةٌ ولم نلق من المالكيين أحداً أفقه منه». من مصنفاته: النصرة 
لمذهب إمام دار الهجرة» المعونة لمذهب عالم المدينة» الأدلة» الإفادة» التلخيص» 
وغيرها. توفى بمصر سنة 541717ه. 
انظر: الديباج المذهب 257/5 تاريخ بغداد 71/11 حسن المحاضرة 914/١‏ 
شجرة النور الزكية ص”١٠غ»‏ سير /579/11. 

0) أي: الكراهة. 

(2 انظر: المحصول ١/ق5؟/ 351١‏ ؟5. 

(5) أي: في الأمور الخمسة. 


لام 


]١ ؟‎ ١ /١تز‎ 
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استدل على ما ذهب إليه مِنْ أنَّ صيغة «افعل» حقيقةٌ في الوجوب 
بوجوه 302), 

الأول: قوله تعالى لإبليس: اما مَنمَك آلا مَنَجْدَ إذ أَرْيْ2"”4 ووجه 
الحجة/ منه: أن الصيغة وإِنْ كانت صيغة استفهامء لكن الاستفهام غير مراد 
منها؛ لاستحالته على مَّنْ يستحيل عليه الجهل» بل المراد منها الذم 
والتوبيخ» وأنه لا عذر لهء في الإخلال بالسجود بَعْدَ ورود الأمر به.ء ولو 
لم يكن الأمر للوجوب لما حسن الذم والتوبيخ. 

ورَدّ الآمدي هذا الدليل: بأنه لا يلزم من كون هذا الأمر اقتضى 
الوجوب» أن يكون كل أمر كذلك. 

والجواب: أنه لا قائل بالفصل . 

واعلم أن الشيخ أبا إسحاق في «شرح اللمع» أورد من جهة المعتزلة: 
أن ما ذكرتموه من الآيات يدل على أن”" أوامر الله ورسوله يدلان على 
الوجوب». ونحن”*؟ لا ننازع في ذلك» إنما ننازع في مقتضى اللفظ لغة. 

وأجاب: بأنهم متى سَلّْموا ذلك حصل المقصود؛ إِذِ المطلوب معرفةٌ 
مقتضى أوامر الله وأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم. 

وغرضنا من إيراد هذا السؤال: أنه قد يؤخذ منه أن المعتزلة» أو أن 
الشيخ أبا إسحاق اعتقد أنهم لا يخالفون في أن”” أوامر الله وأوامر رسوله 
عليه الصلاة والسلام تقتضي الوجوبء وذلك عجيب؛ فإن النقل [عنهم]'”© 


(9) سقطت من (غ). 

(؟) سورة الأعراف: الآية .١7‏ 

60 سقطت من شعبان ؟71/7. 

جع أي : المعتزلة . 

(0) سقطت من (ت). 

(5) في جميع النسخ: «عنه؛اء والصواب ما أثبتناه؛ لأن المراد بيان خطأ هذا الاعتقاد» وأن 
النقل عن المعتزلة ومخالفتهم في ذلك مشتهرة؛ كما سبق بيان رأيهم وأنهم يحملون 
أوامر الله تعالى وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم ‏ عند التجرد عن القرائن - على - 
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بخلاف ذلك مُشْتَه29, 

قال: (الثاني: #اركعوا لا يمون . قيل : َم على التكذيب. قلنا: 
(”الظاهر أنه للترك» والويل للتكذيب. قيل: لعل قرينة أوجبت. قلنا 
َنب الذمّ على تَرْكِ مجرد افعل). 

الدليل الثاني : قوله تعالى: «وَإدًا قِلَ طم أنَكعوا لا برَكعونَ ")2 ووجه 
التمسك: أنه تعالى دم مّ أقواماً على ترك ما قيل لهم فيه: «افعلوا»؛ إذ الآية 
بسياقها تدل على الذمء فلو لم تكن الصيغة للوجوب لما حَسّن ذلك. 

وإنما قلنا: إن سياق الآية يدل على الذم؛ لأنه ليس المراد من قوله: 
وو ُو الإعلام والإخبارء لأن ترك الركوع من المكذبين معلوم لكل 
حو فيكون ذماً لهم. 


واعتّرض عليه بوجهين: 


أحدهما: أنا لا نسلم أن الذم على ترك مقتضي الأمرء بل على 
تكذيب الرسلء ويؤيده قوله تعالى: وبل يِذ للشكذين4”” . 


- الندب. على أن الشيخ أبا إسحاق ‏ رحمه الله تعالى ‏ أجاب عن سؤال المعتزلة هذا 
بثلاثة أجوبة: 
الأول منها: ذكره الشارح رحمه الله تعالى. والثاني: قال فيه: «وجواب آخر: أن هذا 
ليس مذهبهمء فإن مَنْ يقول بالوقف يقول: إن الأمر لا يقتضي في الشرع ندباً ولا 
إيجاباً» وإنما يُحُمل على أحدهما بدليل يتصل به. والمعتزلة تقول: إنه يقتضي في 
الشرع الندب» فأما الوجوب فلا يقتضيه وإنما يُحمل عليه. فلا يصح متهم هذا 
السؤال». انظر: شرح اللمع .1١8/١‏ فتبين بالجواب الثاني أن أبا إسحاق ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ لا يعتقد هذا الاعتقاد الذي ذكره الشارح رحمه الله تعالى» وأغْبجَبُ كيف فات 
على الشارح قراءة الجواب الثاني الذي فيه بيان معرفة أبي إسحاق أن هذا السؤال لا 
يصح من المعتزلة؛ إذ هو مخالف لمذهبهمء وإنما جوابه الأول على سبيل التنزل 
والتسليمء والسهو لا يكاد يسلم منه أحد. 

)١(‏ سقطت من المطبوعة »١//7‏ وشعبان ؟//ا7. 

(9) ذ في (غ): «إنه ظاهرا. 

49 سورة المرسلات: الآية 44. 

(8) فى (ك): «واحد». 

(5) سورة المرسلات: الآية 44. (وفي النسخ: «فويل» وهو خطأ). 
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1 3 
إذ 


أجاب عنه: بأن الظاهر أن الذم على ترك مقتضي الأمر؛ إذ*” رتب 
'الذم على الترك» والترتيب يشعر بالعَِيّة*2» والويل على التكذيب» فحيشذٍ 
إما'؟ أن يكون المكذبون هم التاركين ‏ فلهم الويل بسبب التكذيب» ولهم 
العقاب بترك المأمور به/ ؛ إذ الكفار مأمورون بالفروع. وإما أن يكونوا 
غيرهم ‏ فيجوز أن يستحق قوم الويل بسبب التكذيب» وآخرون العقاب 
بسبب ترك/ المأمور به. هذا تقرير” الجواب. 


واعترض النقشواني على الاستدلال بالآية من وجه آخرء فقال: لا 
نسلم أنه ذمهم على ترك الركوع فقطء بل ذمهم على كونهم بحيث لو قبل 
لهم: ##أرَكُوا لا يرَكمونَ4. والمراد به أنهم غير قابلين/ للإنذار ونُضح 
الأنبياء وغير ملتفتين إلى دعوتهمء قد انطوت جيلتهم على ما يمنعهم من 
ذلك. والرجل قد يتصف بهذه السجية قبل أن يقال له: اركع» فلا يركعء 
ونحن معترفون بأن هذه المَلّكة مما يوجب”" العذاب. 


هذا اعتراضه. وهو ضعيف » وجوابه: ما ذكرناه من أن الظاهر أن 
: 8 د ١‏ 7 ا 000 : . ش 
الذم على ترك مقتضى ”؛ مدلول قوله: 4# كمأ وما ذكره حروج عن 


والوجه الثانى: ” وهو يتوجّه”' على الدليلين المذكورين» هذا الذي 
نحن فيه» والذي تقدمء وتوجيهه: سَلَّمنا أن الذم على التركء ”*لكن لعل" 
الأمر اقترنت به قرينة تقتضي إيجابه» فإن الصيغة إذا اقترنت بها قرينة 
صرفتها إلى ما دلت عليه إجماعاً. 


(0*) فى المطبوعة ؟/لا١»‏ وشعبان ؟/58: «أن». وهو خطأ. 

)١(‏ سقطت من (ت). 

(#) في المطبوعة 7//ا١»‏ وشعبان ؟/8؟: «بالغلبة؟. وهو تحريف. 
0( (في (غ): اتقديرا. 

(9) في (غ): «توجب». 

(4) سقطت من (ص)» والمطبوعة )١/7‏ وشعبان 18/7. 

(0) فى (ت): «والذي يتوجها وفى (ص): اوهو يتجه). 

(:) في المطبوعة 2١1/7‏ وشعبان 79/7: الكن فعل». وهو خطأ. 


5م 





أجاب عنئه: بأنه رنب الذم على مجرد ترك المأمور به» وترتيب 
الحكم على الوصف يشعر بالعِليّة”*": فيكون نفس الترك علةً”'"» وما ادعيتم 
من القريئة ‏ الأصلٌ عَدمُه. 

فإن قلت: هذا الاحتمال وإِنْ كان على خلاف الأصل - فهو قادح في 
القطع””'؛ والمسألة قطعية"". 


قلت: أما مَنْ قال: إن المسألة ظنية كأبي الحسين البصري وغيره؟؟ ‏ 
فيجيب”* بمنع كونها قطعية. وأما مّنْ قال: بأنها قطعيةٌ - فيجيبٌُ”" بأن 


س٠‏ م.م 


كل واحد مما يُذكر من الأدلة وإن كان لا يفيد القطم؛ لكن المجموع 


شذده . 


قال: (الثالث: تارك المأمور به مخالفٌ لهء كما أن الآتى به موافق» 
والمخالف”© على صدد العذاب؛ لقوله تعالى: 8تَيَِمْدَرٍ الَذِنَ لشن 
أمرو- أن تُصِبهُمْ فِنْنَةُ أو مْصِييُمْ عَدَاب أ ين . قيل: الموافقة: اعتقاد 
حَمَيّة!* الأمرء والمخالفة: اعتقاد فساده. ”“قلنا: 0 لدليل 0 لا له. 
قيل: الفاعل ضميرء و#ألَيت» مفعول. قلنا: الإضمار خلاف الأصل» 
ومع هذا فلا بد له'" من مرجع قيل: #الدرت يَكسَنيون4”". قلنا: هم 


(:) فى المطبوعة ”؟/8١»‏ وشعيان 597/7: «بالغلية»). 

في (ت): «علية 

(؟) في (ت): «المقطوع». (أي: المقطوع به). 

)6 لأن مسائل الأصول قطعية. انظر: نفائس الأصول 171519/7. 

(5:) كالإمام. انظر: المحصول ١/ق7/5١٠»‏ نفائس الأصول 58/7؟1. 

(:)(#) في المطبوعة 218/7 وشعبان ؟/79: «فيجب». وهو خطأ. 

(0) سقطت من المطبوعة ؟/8١2‏ وشعبان ؟/59. 

(1) سورة النور: الآية “7". 

(#) فى (ت)» والمطبوعة ؟/218 وشعبان ؟19/7: «حقيقة». وهو خطأ؛ لأن الحقيقة 
يقابلها المجاز. ٠‏ 

(*) فى شعبان 59/7: «قلنا: ذلك لدليل الأمر لأنه قبل الفاعل». وهو خطأ ظاهر. 

0) سقطت من (ص)» والمطبوعة 218/7 وشعبان ؟/59. 

(8) سورة النور: الآية “507. 
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المخالفون» فكيف يؤمرون بالحذر عن أنفسهم! وإنْ سُلَّم فيضيع قوله: أن 
: تصيببة 4 . قيل: ميحد دَرِ# لا يوجب. قلنا: يحسن وهو دليل قيام 
المقتضي . قيل: لاعن أمرو» لا يعم. قلنا: عام لجواز الاستثناء») . 

الدليل الثالث/ : أن تارك المأمور به مخالف لذلك الأمرء ومخالف 
ذلك الأمر على صدد العذاب» فتارك المأمور به" على صدد العذاب. 

إنما قلنا: تارك المأمور به مخالف للأمر؛ لأن موافقة الأمر هى 
الإتيانت* بمقتضى الأمر. والمخالفة ضد الموافقة» فكانت مخالفة الأمر 
عبارة عن الإخلال بمقتضاه. فثبت أن تارك المأمور به مخالف. 

وإنما قلنا: مخالف الأمر على صدد العذاب؟ لقوله تعالى : مانَليحْدَرٍ 
لّنَ يخَلِْنَ عن أمرو أن ميم يِنْنَةُ أو بم عَدَاكُ أيدُ4» أمَر مخالف 
الأمر بالحذر عن العذاب» والحذر عنه إنما يكون بعد قيام المقتضي 
لوقوعهء بدليل/ أنه يقبح”" الأمر بالحذر عن الشيء بدون وجود المقتضي 
له ألا ترى أنه يقبح أن يقال لمَنْ جلس تحت سقفٍ قوي غير مائل: 
احذر أن يقع عليك. ولا يقبح أن يقال ذلك لمَنْ جلس تحت سقف مائل 
في مَعْرض الوقوع؛ وما ذلك إلا لأن المقتضي للوقوع قائم فيه. فلو لم 
يكن نَرْك المأمور به مقتضياً لوقوع العذاب ‏ لما حسن الأمر بالحذر عن 
العقاب. ولا معنى لقولنا: إن الأمر يقتضي الوجوب إلا ذلك. وفي هذا 
التقرير نظر سيأتي إن شاء الله تعالى. ْ 

واعترض الخصم بأربعة أوجه: 

أحدها : مَنْع المقدمة الأولى» أي: لا نسلم أن موافقة الأمر عبارة عن 
الإتيان بمقتضاه وإنما هي اعتقاد يعو 0*, كونه حقاء مستوجت 
القبول. فالمخالفة: هي إنكار حقيته”*» يعني : 7 أنه فاسد . 


() سقطت من (ت). 

() 0 في «(ص»» والمطبوعة »١87/7‏ وشعبان 55/7: «الإيمان». وهو تحريفف. 
(:*#) في (ص)ء والمطبوعة 2١8/7‏ وشعبان ؟/١٠:‏ «ايصح». وهو تحريف. 
(:*)(#) في المطبوعة 218/7 وشعبان :7١/7‏ احقيقته4. وهو خطأ. 


:6م 


قلنا: هذا ليس موافقة للأمر"'"» بل موافقة للدليل الدال على حقية حقبة0*) 


ذلك الأمرء» وهو المعجزة العا . على صدق الرسول» فاعتقاد”'' حقية حقية الأمر 
موافقة الدليل» لا موافقة الأمرء فر فإن موافقة الشيء: عبارة عما يستلزم تقرير 
مقتضاه. فإذا دل الدليل على حقية حقية الأمر كان الاعتراف بحقيته مستلزماً 
لتقرير مقتضى ذلك الدليل/ والأمر لما اقتضى دخول فعل المأمور به فى [ك/*18] 


الوجود - 


"كانت موافقته عبارة عما يُقَرّر دخولّه» وإدخاله في الوجود””' 


يقرّر دخولّه» فكانت موافقة الأمر عبارة عن: فعل مقتضاه. 


وثانيها: مَنْع المقدمة الثانية» وتقريره: لا نُسَلُم أنه تعالى أمر 


المخاليف بالحذرء بل أمر بالحذر عن المخالف» فيكون فاعل: #مَلحَدَرِ» 
ضميراً و« اليرت » في محل النتصب بأنه مفعوله0* . 


هنا. 


أجاب/ عنه بوجهين: [ص١/١0]‏ 
أحدهما: أن الإضمار خلاف الأصل. 


والثاني : أن الضمير لا بد له من أسم ظاهر يعود إليه» وهو مفقود 


قال الخصم: لم ا يعود على «الدرت يَتسَلَلْرن4 ! والتقدير: 


فليحذر الذين يتسللون منكم لواذاً عن الذين يخالفون عن أمره. 


00 
0 
هه 
زفي 
جع 
لد 
43 
030( 


أجاب ”"المصنف عنه'؟ بوجهين: 
أحدهما: أن الذين يتسللون هم المخالفون» وذلك أن المخالفين لما 


فى (ت): «الأمرا. 

فى المطبوعة 18/7ء وشعبان 0/1: «حقيقة». 

في (ت): «فاعتقاده) . 

سقطت من (غ). 

أي : إيجاده بفعل فاعل . 

في (ت): امفعول). 

في المطبوعة 2١18/7‏ وشعبان :7١/7‏ «لما» وهو خطأ. 
في (غ): «عنه المصنف». 


8:7 





ثقل عليهم المقامٌ في المسجد وسماءٌ الخطبة لاذوا بِمَنْ يستأذن للخروج» 
حتى إذا أَذِن له خرجوا معه من غير إِذْنء فنزل قوله: #كد يَمَلم أله 
اليرت يَتَسَللُونَ ينم راك © وإذا كان كذلك - فلو أُمِر المتسللون بالحذر 


عن المخالفين لكانوا قد أُمِروا بالحذر عن أنفسهمء وذلك غير ممكن. 


الثاني: أنا لو سلمنا أن مرجع ("الضمير : #الرّرت يَتَسَلوْن"©: كما 
ادعوه ‏ لكان أمراً للمتسللين بالحذر عن المخالفين» ويصير تقدير 9 
حينئذ: فليحذر الذين يتسللون منكعٍ لواذاً الذين يخالفون عن أمره9”, 
جع إذ ذاك قوله : #آن روم 3 7 ننه ؛ لأن فاعل ع1 ذَرِ» حينئذ 
ا ا يا 0 بصي سيل خالها لا تلن لد بما كيله ولا با 
)2 
بعدهة ‏ . 


فإن قلت: لم لا يكون مفعولا"2 لأجله؛ إذ الحذر لأجل إصابة 
الفتنة» أو العذاب الأليه؟!”") 


(0) قال ابن كثير رحمه الله تعالى في هذه الآية: "قال مقاتل بن حيان: هم المنافقون كان 
يثقل عليهم الحديث في يوم الجمعة ‏ ويعني بالحديث الخطبة - فيلوذون بيعض 
أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حتى يخرجوا المسجد. وكان لا يصلح للرجل أن 
يخرج من المسجد إلا بإذن من النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة بعدما يأخذ 
في الخطبة» وكان إذا أراد أحدهم الخروج أشار بأصبعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
فيأذن له من غير أن يتكلم الرجل؛ لأن الرجل منهم كان إذا تكلم والنبي صلى الله 

عليه وسلم يخطب بطلت جمعته». تفسير ابن كثير 30307//7. 
قال ابن الجوزي في زاد المسير 378/5: التسلل: الخروج في خفية. واللُواذ : أ 
يستئر بشيءٍ مخافة مَنْ يراه. 


3( في (غ): (الضمير للذين يتسللون». 


إفة فقوله : «الدرت > ينون فاعل» وَْأالَدِنَ يحَلِمُْنَ مفعول به. 
(5) سقطت من دت). 
(4) يعني: فالصواب في الإعراب هو أن قوله: ادن يلون * فاعل» وقوله: #أن 


7 5ب مفعول به الأن أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر تقديره: إصابتهم . 
00 سقطت من (ص)ء والمطبوعة 2 وشعبان بفلفرة 
60 كذا قال القرافى واعترض به. انظر: نفائس الأصول 175/9. 


5: 














قلت: لو كان كذلك لكان مجامعاً للحذر؛ لأن الفعل يجب أن 


٠ 3 5 1 000 ( 2‏ َه« 
يجامع علع2١‏ 3 واجتماعهما محال . كذا أجاب به الشيرازي شارح 
الكتاب. 


وقد قال الجاربردي الشارح أيضاً : يمكن أن يجاب عن قولهم أولاً: 


إن الفاعل ضمير يعود على المتسللين ‏ بأنه لو كان كذلك لوجب إظهاره 
فيقال : فليحذروا؛ لأنه عائد على جمع”" . 


وثالثها: وهو اعتراض على المقدمة الثانية أيضاًء وتقريره: سلمنا أن 


قوله: طمَنَيَمْدَرِ» أَمْر للمخالفين”'؟ بالحذرء وأنه لا ضمير في الآية» لكن 
لِم قلتم : إنه يوجب الحذر» وهل غاية ذلك إلا ورود الأمر به واقتضاء 
الأمر الوجوب هو محل النزاع! فالاستدلال” بما ذكرتموه مصادرة على 
المطلوب”"' . 


000 
00 


فرق 


لدع 
)6( 
03( 


المفعول لأجله هو علة الفعل. 


القاعدة فى النحو: هو أنه لا بد أن يكون زمان الفعل والمفعول له واحداء مثل: 
ضربته تأديباء» فالضرب والتأديب فى وقت واحد. وهنا زمان الفعل وهو الحذرء وزمان 
المفعول لأجله: وهي إصابة الفتنة أو العذاب الأليم ‏ ليسا في وقت واحدء بل لا 
يمكن اجتماع الحذر مع إصابة الفتنة أو العذاب الأليم؟ لما بينهما من التنافي» وعليه 
فلا بد أن يكون قوله تعالى: #آن تُصِبيُمَ يِه مفعولا به ليحذر» وإلا كانت الجملة 
ضائعة لا تعلق لها بما قبلها ولا بما بعدهاء وهو باطل. 

قال ابن مالك فى المفعول له: 

ومو بمايَعْمَلُ فيه متحذ وقتاً وفاعلاء وإِنْ شَرْط فُقِدْ 
انظر: شرح ابن عقيل /١‏ "/ا0. 

عبارة الجاربردي كما في السراج الوهاج :454/١‏ «ويمكن أن يجاب عنه بوجه آخر 
لم يذكره المصنف: وهو أن الضمير في «فليحذر» مفردء فكيف يجوز أن يعود إلى 
«الذين»؛ فإن ضمير المفرد لا يعود إلى الجمع». وقد سبق القرافيُ الجاربرديٌ في هذا 
الجواب. انظر: نفائس الأصول .١17777/77‏ 

في (ص): «المخالفين». 

في (ص): «والاستدلال». 

أي: هذا الدليل ينبني على أن الأمر للوجوب» وهو محل النزاع» فالاستدلال به 
مصادرة على المطلوب. 


1 








[ص /١‏ اعم] 


أجاب: بأنا لا ندعي وجوب الحذر من قوله: #مَلْدَرٍ»» وا 
ندعي أنه يفيد حَُسْنَ الحذر عن مخالفة الأمرء وحسن الحذر دليل على قيام 
المقتضي للوقوع في المحذور”"': وإلا”" لكان الحذر عبثا”” . 

ولقائل أن يقول/ : قد يحسن الحذر مع التردد في قيام المقتضي؛ 
لمجرد ذلك الترددء عملا بالأحوط» كالدائر بين أمرين يتردد في اقتضاء 
أحدهما وقوع الضررء ولا يتوقع ضرراً من الآخرء فإنه يحسن أن يحذر من 
الأول. والأمر متردد بين الوجوب وعدمه» فيحسن التحذير منهء ولو 
لمجرو40) التنازع في مقتضاء!© , 

ورابعها: أنا سلمنا صحة ما ذكرتم من المقدمتين» إلا أن قوله تعالى: 
ِعَنْ أترو» في الآية المذكورة ‏ لفظّ مفردء فيفيد أن أمراً واحداً 
للوجوب, لا أن كل أمر للوجوب. 

أجاب: بأنه عام؛ لجواز الاستثناء» إذ يصح أن يقال: ليحذر الذين 
يخالفون عن أمره إلا في الأمر الفلاني. ومعيار العموم جواز الاستثناء» كما 
ستعرفه إن شاء الله تعالى. هذا شرح ما في الكتاب. 

وقد اعترض النقشواني على الاحتجاج بالآية فقال: «الأمر» هنا بمعنى 
الشأن: وهو الاجتماع على محاربة الكفار؛ لأنه مذكور”' معرّفٌ بالإضافة 
إلى النبي صلى الله عليه وسلمء وقد ذكر قبل هذا مُتكراً في قوله تعالى : 
#وَلِدًا كان مَعَوُ علخ أن جَايعَ ل يُدْمَئا حَقَّ ينْعذِو4". وذلك الأمر هو 
الشأن: وهو الاجتماع على المحارية» وهو الذي دعاهم النبي صلى الله 


)١(‏ وهو الوقوع في الفتنة أو العذاب الأليم. 

(؟) أي: وإن لم يكن الحذر دليلاً على قيام المقتضي . 

(9) وذلك محال على الله تعالى» وإذا ثبت وجود المقتضى ثبت أن الأمر للوجوب؛ لأن 
المقتضي للعذاب هو ترك الواجب دون المندوب. انظر: نهاية السول 108/7. 

(5) فى (ت): لبمجرد)ا. 

(0) انظر: نفائس الأصول #//17810. 

() سقطت من (ك). 

60 سورة النور: الآية 57. 


855 


عليه وسلم إليه”''» وكان بعضهم يتسلل/ لواذاء فأراد بالمخالفة ههنا: [144/2] 


الانحراف وهو التسلل لواذاً في المعنى» وإذا كان ذلك7' محمولاً على 
الانحراف””" استقام دخول «عن» فيهء فيقال: انحرف عن كذا. ولا يقال: 
ترك عن كذا. فإذا كان الأمر محمولاً على الشأن. والمخالفة على 
الانحراف ‏ لم يبق في الآية احتجاج على المقصود. 

والإنصاف يُوجب حَمْلَ الأمر والمخالفة على ما ذكرنا؛ اتساقاً 
للكلام» ورعاية على أصول العربية. 


قال: (الرابع: تارك المأمور به عاص؛ لقوله تعالى: #أفعصيت 
أمْرِى 74 إلا يعضو 2 أله ما ١‏ أمرفم. والعاصي يستحق النار؛ لقوله 
تعاللى/ 06 يعض الله ورسولم 3 لم مار جَهْتَمَ خَدلِيِينَ يآ 4012 . 
قيل: لو كان العصيانٌ ترك الأمر - لتكرر قوله: لوَيتْعونَ ما مم0 
قلنا: الأول ماض أو حالء والثاني مستقبل. قيل: المراد الكفار بقرينة 
الخلود. قلنا: الخلود المكث الطويل). 

الدليل الرابع: تارك المأمور به عاص» وكل عاص يستحق العقاب» 
فتارك المأمور به يق ق العقاب. ولا معنى للوجوب إلا ذلك. 


ماه 


بيان الأول: بقوله تعالى/ : #أَفْعصَيِتَ فعصيت تَ أمَرى): وقوله: 3 يَعْصونٌ الله 


00000 


م مهم وكذا قوله: م أعَصِى لك ١‏ 04 6 وما قدمناه من شعر. 


العرب . 


() سقطت من (ت). 

60 أي: الفعل يمَالِينَ» محمول على الانحراف. 
(4) سورة طه: الآية 97. 

)0( سورة التحريم : الآية 1 

(1) سورة الجن: الآية "ا 

72و03 سورة التحريم: الآية 3 

() سقطت من (ت). 

(9) سورة الكهف: الآية 54. 


/ع:م 


] 13١ /١تآ[‎ 


[ص /١‏ ؟؟؟] 











وبيان الشاني: بقوله تعالى: #وَمَن يَنْصِ اله سوه ين لم سَارَ جَهَنَم 
خَددِينَ فيا أبدَا4. ومَنْ مِنْ صِيَعْ العموم. 


واعلم أن المصنف جعل الكبرى مهملة”'' إذ قال: «والعاصي يستحق 
الناراء فلم يُسّوّرها''' بكل» وشَّرْطها أن تكون كلية”". فالصواب في 
مصطلح القوم أن يقول: وكل عاص . كما أوردناهء وبه عَبَّر الإمام””“. 


غ1 1ل واعترض/ الخصم بوجهين: أحدهما: أنا لا نسلم الصغرى : وهي أنَّ 
تارك المأمور به عاص» وبيانه قوله تعالى: الا يَحْصْونَ اللَهَ مآ مره وَينْعلُونَ 
ا ا فلو كان العصيان عبارة عن ترك المأمور به لكان قوله 
تعالى : علا يَحَصُونٌ أله مآ مآ أمَرَهُم » معناه: أنهم يفعلون ما يؤمرون» وكان"'') 


قوله: لأوِيَفْعَلُونَ ما يؤْمَرُونَ تكريراً. 


أجاب عنه: بأن التكرار إنما '"يلزم أن لو" كان: «لا يَعْسُوتَ أله م 


1 القضية المهملة: هي ما كان موضوعها كلياًء وأملت من السور. كقولك: الإنسان 
حيوان. 
انظر: حاشية الباجوري على السلم ص48 » إيضاح المبهم من معاني السلم ص١٠.‏ 

00 السور: هو ما دل على الإحاطة بجميع الأفراد أو بعضها في الحملية ككل وبعض» 
وما دل على الإحاطة بجميع الأوضاع (أي: الأحوال الممكنة) أو بعضها في الشرطية 
ككلما. وسميت هذه الأدوات بالسور تشبيهاً لها بسور البلد المحيط بكلها أو ببعضهاء 
بجامع الإحاطة في كل. انظر: حاشية الباجوري ص48. 

أي: شرط المقدمة الكبرى أن تكون كلية حتى يتأتى اندراج المقدمة الصغرى فيهاء 
ومن ثم تصح لنا النتيجة المكونة من الحد الأصغر والأكبر. كما قال الأخضري في 
الالسلم»: 
ومامِنَ المقدمات صغرى 2 فيجب اندراجها في الكبرى 
انظر: شرح هذا البيت وما بعده في حاشية الباجوري ص؟25١‏ 277 إيضاح المبهم 
ص؟١.‏ 

(5) انظر: المحصول ١/ق5؟/١4.‏ 

(5) سورة التحريم: الآية *. 

00 في رت). و(غ) و(ك): «فكان). 

0) في (غ): «يلزم لو». 


00 














مره وَبفَعَلُونٌ م ما مَوُعرون 4 بالنسبة إلى زمان واحدل'ى وليس كذلكء» بل لا 
يعصون للزمان الماضي والحال؛ لقرينة قوله: صما أَمَرَهٌ هم 2# “ويتعلوت » 
للمستقبل؛ لقرينة قوله: ما يُؤْمَرُوهَ*2 فتقدير الآية: 6 عصون أله مآ 
مهم في الماضي والحال» ويفعلون ما يأمرهم به في المستقبل. هذا 
تقرير الاعتراض وجوابه. 


وهنا مناقشتان: 


إحداهما: فى قوله: «لو كان العصيانٌ تَرْكَ الأمر)؛؛ وذلك لأن7© 
النزاع إنما هو في أن تارك الأمر عاص أُمْ لا؟ لا في أن العصيان هل هو 
ترك الأمر أم لا؟ وكيف يقال ذلك والعصيان قد يقع بترك الفعل الذي 
يجب اتباعه”"! فكان الصواب أن يقول: قيل: لو كان تارك الأمر عاصياً. 

والشانية: قوله: معنى الآية: طلا يَحَصُوتَ لَه مآ مم74 فى 
الماضيء قال القرافي: «بعيدٌ من جهة أن النحاة نّصّوا على أن «لا» لنفي 
المستقبل» واستعمالها بمعنى «لم» قليل مجازٌ””'. فيجتمع المجاز في الفعل 
المضارع وفي ١لا‏ أيضا""2»: فكان الأحسن في الجواب أن يقال: لا نسلم 
التكرارء بل قال بعض العلماء: إن قوله تعالى: «#إلا يَحْصونَ الله مآ مره 
إخبادر عن الا منهمء أي : عدم المعصية دائماً. دقو تعالى : <تقة ‏ م 


(1) سقطت من (ت). 

(0) في (ت): «أن». 

9 فالعصيان قد يكون بترك الأمر» وقد يكون بترك الفعل الواجب اتباعه» وقد يكون 
بارتكاب النهي وغير ذلك. انظر: نهاية السول 771/1. 

(5) سورة التحريم: الآية 5. 

(0) نحو قوله تعالى: #نلا صَنَنَ كلا مَل ©* أي: لم يصدق. انظر: نفائس الأصول "/ 
00 

(1) أي: يجتمع على هذا التقدير مجازان: مجاز إطلاق المضارع وإرادة الماضي» ومجاز 
إطلاق «لا» على نفي الماضي» وهي في الأصل (: لنفي المستقبل . 
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[ص /١‏ 4 نم] 


[ك/ هما ] 


الطاعة”''. فيكون أحدهما خبراً عن الواقع منهمء والآخر خبر”"' عن 
السجية التي فطروا عليها فلا تكرار»ء والفعل المضارع قد كثر/ استعماله في 
الحالة المستمرة””» كقولهم: زيدٌ يُعْطِي ويَمْنع» ويّصِل ويقطع. وقول 
خديجة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: (إنك لتصل الرحمء 
وتحمل الكل» وتُعين على نوائب الدهر)”*“. أي: ذلك شأنك في كل 
وقت. وهو مجاز واحد في المضارع مشهورء فيكون أولى من مجازَيْن في 
الفعل والحرف» وأحدهما قليل جد]002©. 

الوجه الثاني: أنا لا ل كلية المقدمة الثانية» ونقول: ليس المراد 
بقوله: «رسن ينين أله وََسْوُ ون أو حَارَ جَهَئَد4”" كلّ عاص» بل الكفار 
فقطء ويدل على ذلك/ قوله: نين ف 4 فإن غير الكافر لا يخلد 
في الثار. 

أجاب عنه: بأن الخلود في اللغة: المكث الطويل الصادق على الدائم 
وغيره» وليس هو الدائم فقطء بل هو" حقيقة في القدر المشترك حذراً 
من الاشتراك والمجاذ”؟ . 


فإن قلت: فما تفعل في قوله: أب »؟ . 


(؟) هكذا في النسخ» والصواب: «خبراً». 

6 أي: المستمرة في الماضي والحال والاستقبال. 

(4) أخرجه البخاري 2504/١‏ في كتاب الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى 
رسول الله يكيو رقم ". وخْرّجه في مواضع أخرى مختصراً ومطولاً. انظر الأرقام 
الآتية: 2451٠ #15١1‏ 7/ا 85‏ 24515 (5108. وأخرجه مسلم 1١94/١‏ 2157 
في كتاب الإيمان» باس بدء الوحي إلى رسول الله عَكي رقم الحديث .15١‏ 

(0) وهو استعمال «ل20 لنفى الماضى. 

5 انظر: نفائس الأصول ١١8/8‏ - ١174ء‏ بتصرف من الشارح» وتقديم وتأخير. 

60 سورة الجن: الآية 77. 

و42 سقطت من (ت))» و(غ). 

(9) أي: حذراً من أن نطلق الخلود على الدائم وغيره بطريق الاشتراك؛ أو نطلقه على 
الدائم حقيقةٌ وغيره مجازاً . 
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قلت: 0 إذ قد يُطلق ويراد به المدة الطويلة» كما في 
قوله: #وآن يَتَعَئَرة 2704 والكفار يتمنون الموت في جهنمء ألا ترى 
إلى قولهم فيها: «ابككيك لني عَلنا ري7”4 . 

ولقائل أن يقول: أما تفسير* الخلود بالمكث الطويل ‏ فخلاف*) 
الغالب من استعمال الشرعء وَحَمْلُ* اللفظ على الغالب أولى©0©, لا 
سيما وقد أردفه بقوله: ##أبدًا» وقولكم : إن #أبدًا» قد يستعمل في الزمن 
الطويل. قلنا: صحيح ١‏ ولكن قرينة اجتماعها مع الخلود ينفي ذلك هناء 
وإلا فكأنه قال: قاطنين فيها مكثاً طويلاًء زمناً طويلاً. فيكون قد كرر اللفظ 
لمجرد”*' التأكيد الذي هو غير محتاج إليه هنا. 

فإن قلت: التأكيد لا بد منه على التقديرين؛ لأنه إِنْ أراد بالخلودٍ 
الدائم» كما ذكرتم ‏ فما أتى بقوله: #أبدًا» إلا للتأكيد. 


قلت: التأكيد على تقدير إرادة الدائم ‏ مناسبٌ”' مناسبة شديدة؛ لأن 


المحكومٌ به أولاآً أعني: المكث الدائم - شيء ؛ عظيمٌ يليق بحَطبه”* التأكيدء 
فكان التأكيد دليلاً على ما قلناه: من أن المراد بالخلودٍ: الدائمٌ 
للاحتياج”* إلى التأكيد والحالةٌ هذه. ويدل على" ذلك أيضاً من ا 


.48 سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(؟) سورة الزخرف: الآية لالا. 

وغ في المطبوعة ؟/ 27١‏ وشعيان ؟/ 70: اتقسيم؟ . 

(:) في (ص)ء والمطبوعة ؟/١5»‏ وشعبان 0/1: «بخلاف». وهو خطأ؛ لأن جواب 
«أما» الشرطية لا بد أن يقترن بالفاء. 

(ه) فى شعبان ؟/ ه7: «وعلى». 

() فى المطبوعة ”/ »7١‏ وشعبان ؟/ 0: «أولا». 

0 وكذا قال القرافى. انظر: نفائس الأصول */17477. 

(4) في (ك): ابمجرد». 

(0) سقطت من (ت). 

(6) في المطبوعة ؟/ 27١‏ وشعبان 7/ 6": «ابخطبة؟. وهو تصحيف. 

(26) في المطبوعة ؟/ »7١‏ وشعبان ؟/ 5: «للاحتجاج». وهو خطأ. 

() سقطت من شعبان ؟/ ه". 
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[ص /١‏ ه"8؟] 


]١15/1غ[‎ 


قوله : : إن لم جو 2 مَارَ جَهئم 220 ولم يقل : فإنه يدخل نار اجهنم بل أتي 
بلام الاختصام 7" ' والملك الموضوع للدوام والبقاى» وَصَدّر الجزاء «بإنَ) 
المؤكّدة للجزاء”؟؟: حيث قال: لين أه4. ولم يقل: فله. ثم أكُد/ ثانياً 
عند ختام ذكر الجزاء بقوله: #إأيدًا»» ولم يبق علينا إلا أن الدائم لا 
يستحقه غير الكافر» والآية في العاصي”*' وهو أعمء إلا أن يكون هذا العام 


وأما النقشواني فقال: ليس العصيان عبارة عن ترك الأمر فقطء بل 
عن ذلك مع زعم بطلان مقتضاه - وهو ترجيح جانب الفعل”" على الترك - 
أو عدم الإيمان بمقتضاه. ”وهو معنى قوله تعالى في الملائكة : ##لَّا يصون 
لله ا أي: يجزمون بمقتضاه '' ويمتثلون؛ ويمتئع منهم عدم 
الإتيان بمقتضاه. قال: وكذلك في قوله تعالى: طأَفْعَصَيْتَ أمَرى04" معناه:. 
ما ذكرنا؛ لأن موسى عليه السلام يقول: أزعمت أن ما ما أشرتُ به عليك» 
وأمرتك به باطل غير سديد حتى تركته» وأراد أن يعاقبه. فكان جواتٌ 
هارون عليه السلام: بأن تركي لم يكن بناءً على زعم البطلان» بل بناءً 
على/ مصلحة أخرى. ثم إن موسى عليه السلام لما سمع ذلك قبل 


)0غ( سقطت من (ت). 

(؟) سورة الجن: الآية 77. 

(6 لام الاختصاص: هي الداخلة بين اسمين يدل كل منهما على الذات» والداخلة عليه لا 
يملك الآخر» وسواء أكان يملك غيره» أم كان ممن لا يَمْلك أصلاً نحو قولنا: الجنة 
للمؤمنين. وهذا الحصير للمسجد. انظر: مغني اللبيب» مع تعليق محمد محبي الدين 
ضيف 

(4) في (ت)2 و(غ)ء و(ك): «للجملة». 

(6) في (ص)ء والمطبوعة 1/ ١7؛‏ وشعبان ؟7/ 6: «المعاصي). وهو خطأ. 

)0( أي : ذكر العاصي وأريد به الكافر. 

(6) في فى المطبوعة ؟/ :7١‏ «العقل». وفى شعبان 7/ 70: «العقب». وكلاهما مُحَرّفان. 

(3) سقطت من (ت). 1 

60 سورة التحريم: الآية 5. 

(0) سورة طه: الآية 97. 
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معذرته» وعلم أنه ليس بعاص ما أمره به”'' مع" أنه كان تاركاً لما أمره. 
قال: ولو كان العصيان باقياً لكان سبب”" العقاب باقياء ولَمّا كان يَمْتنع 
عن عقابه بالعُذْر”*' الذي/ ذكره. قال: وبهذا استحق العاصي الخلود فى 
النار بهذه الآية» وكان ضالاً ضلالاً مبيئاء بدليل قوله: وين يحص 31 
ورَسُولمٌ فَقَدٌ صَلَّ صللا مُدنا4”''. وتَرْك المأمور به مع زعم صحة مقتضاه لا 
يوجب ذلك”* . 


هذا كلامه.» وهو مدخول: أما قوله: العصيان: ترك الأمر مع زعم 
بطلان مقتضاه. 


قلنا: هذا خلاف الشائع الذائع في اللغة العربية» ويلزم على هذا أن 
لا يطلق على مَنْ خالف أوامر الله ورسوله أنه عاص ما لم ينضم إلى ذلك 
هذا القَّيْد وهو واضح البطلان. وأما قوله: لا يَنَصُونَ أنه م أَمرَض 04 
فليس معناه إلا أنهم يمتثلون أوامره. وأما قضية هارون عليه السلام: فهو 
لم يعص أخاه موسى عليه السلام» وإنما موسى استفهمه لما رآه لم يفعل 
ما أشار به كأنه*' يقول: ما كان”'' يمنعك من ذلك» هل عصيت أمري؟ 
فقال هارون: لاء ولكن المانع أني خشيت أن تقول: فرقت بين بني 
إسرائيل. فقبل موسى عليه السلام عُذْرهء وعَلِم أنه/ لم يعصه لا باعتقاد 


بطلان مقتضى أمره» ولا بالمخالفة؛ لأن أمره لم يكن مطلقاًء بل مقيداً 


(1) سقطت من (ص)» والمطبوعة ؟/١؟»‏ وشعيان ”/0". 

(0) سقطت من (ت). 

9) فى (ت): «تشيت». 

(#0) فى (ص).ء والمطبوعة ؟/ 27١‏ وشعبان 5/9": «بالقدر». وهو خطأ. 

(1) سورة الأحزاب: الآية *م. 

(0) أي: لا يوجب الخلود في النار» ولا الضلال المبين» فدلٌ هذا على أن العصيان: هو 
ترك المأمور به مع زعم بطلان مقتضاه. 

3 سورة التحريم: الأية ". 

(0) في المطبوعة 7/١1ء‏ وشعبان 37/7: "كان». وهو خطأ. 

72و03 سقطت من (ت). 
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]١1"١/١تز‎ 


[ص /١‏ "مم ] 





[ك/كما] عام المانع؛ ا 0 موجوداً في اللفظء كما تقول لوكيلك : 
لك: لك بل كان ١‏ السوق غير فب أو للحي مي غير موجود. والله 


أعلم . 


قال: [الخخامس : أنه عليه | احتج ّ أب . سعيد ٠‏ لخدي 3 


' 1 


الدليل الخامس: ما رواه البخاري من أن النبي صلى الله عليه وسلم 
دعا أبا سعيد وهو في الصلاة فلم يجبهء فقال: ما منعك أن تجيب وقد 
سمعت الله يقول: لاسْتَحِبِبُوا يِه وَلِلرَسُولٍ إدَا 615 2474. وهذا الاستفهام 
ليس على حقيقته؛ لأنه عليه الصلاة والسلام كان يعلم أنه في الصلاة» فدل 
على أنه لمجرد الذم والتوبيخ» ولولا اقتضاء الأمر للوجوب لما كان ذلك. 


)١(‏ لو قال: غير قائمة ‏ لكان أحسن. قال في المصباح :7117/١‏ والسوق: يذكر ويؤنث» 
وقال أبو إسحاق: السوق التي يباع فيها مؤنثة» وهو أفصح وأصح. وتصغيرها سويقة» 
والتذكير خطأ؛ لأنه قيل: سوق نافقة» ولم يسمع نافق» بغير هاءء والنسبة إليها 
سوقيّ» على لفظهاء وقولهم: رجل سوقة ليس المراد أنه مِنْ أهل الأسواق» كما تظنه 
العامة» بل السوقة عند العرب: خلاف المّلِك. اه. ونقل صاحب اللسان عن ابن 
سيده أنه يُذكّر ويؤنث» ولم يقل ترجيحاً للتأنيث. انظر: اللسان 2177/٠١‏ مادة 
(سوق). 

() في (غ): «واللحم». 

)2 سورة الأنفال: الآية 74. 

(5) انظر: صحيح البخاري +/*2» كتاب التفسيرء 0 الكتابء 
حديث رقم 247١4‏ وفي باب ييا الدِينَ َامئوأ أسْتَجِيِجوأ ره وَللدَسُولٍِ إذا َعم لِمَا 
منِيحصم 4 » رقم الحديث 247١‏ وانظر الأرقام 2453757 0 
وأخرجه أبو داود فى سنته ؟/١6٠ء‏ كتاب الصلاة» باب فاتحة الكتاب 1508. 
والنسائي في سننه 14/7 كتاب الافتتاح» باب تأويل قول الله عز وجل: لود 
انك سبَعًا من المثاى والقرءات العم 2:49 رقم "41. وابن ماجة في سننه /١‏ 
5؛ كتاب الأدب» باب ثواب القرآن رقم 1746". 
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وقد وقع في الكتاب”؟ أن أبا سعيد هذا هو الخدري”". وكذ9”" 
وقع في «المحصول» وغيره من كتب الأصول0؟) ظناً من مصنفيها00) أنه لا 
أب سعيدٍ في الصحابة إلا الخدريٌ؛ وهذا الظن نشأ لهم من شهرة ''أبي 

'؟ الخدري وعدم طروق0) ذكر غيره على أسماعهمء وأبو سعيك هذا 

0 . اله شاء 
إنما هو ابن المعلى ""' وليس هو بخدري» والقرافي رحمه الله نيه على 
ذلك» ومن كتبه استفدناء0 وهو صحيح. وقد سألت شيخنا الحافظ 


)١(‏ أي: في هذا المتن للمصنف رحمه الله تعالى. 

(؟) هو أبو سعيدٍ سعد بن مالك بن سنان الحُذريٌ الخزرجيء الإمام المجاهد» مفتي 
المدينة . شهد الخندق وبيعة الرضوان. قال ابن حجر في «التقريب»: مات بالمدينة 
سنة ثلاث - أو أربع أو خمس - وستين» وقيل: سنة أربع وسبعين». انظر: سير "/ 
تهذيب “4174/9غ» تقريب ص7775. 

6) فى (ت): «وكذلك». 

0( انظر: المحصول ١/ق3؟/١١٠؛‏ المعتمد 259//١‏ الإحكام »2 المستصفى "”/ 
6١‏ 

)00( في (ص)» و(ت): «مصنفها». 

(0) سقطت من (ص)» و(غ)» و(ك)»: والمطبوعة ؟/؟؟2 وشعبان ؟/5"1. 

(#) فى المطبوعة 277/7 وشعبان 57/9: «ظروف». وهو خطأ. 

00 هو أبو سعيد بن المُعَلّى الأنصاريّ المدني» يقال: اسمه راقع ب بن أوس , بن المعلّى. 
وقيل: الحارث بن أوس بن المعلّى. ويقال: الحارث بن نفيع الخزرجيّ. . روى عن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم . مات سنة “الاه» وقيل غير ذلك. 
انظر: تهذيب 2٠١7/١7‏ تقريب ص554. 

(8) انظر: نفائس الأصول .١1747/*”‏ قلت: هذا يدل على أن الشارح ‏ رحمه الله - نقل 
الحديث من غير مراجعة صحيح البخاري» بل لعله ذكره من حفظه أو من كتب 
الأصول» وإلا لو را جع الصحيح لعلم أن اسم سعيد بن المعلى رضي الله عنه - 
مصرّح به في الرواية» وكذا في جميع كتب الحديث التي أخرجت هذه الرواية. 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: «نسب الغزالى والفخر الرازي وتبعه البيضاوي 
هذه القصة لأبي سعيد الخدري» وهو وهمء وإنما هو أبو سعيد بن المعلى؟. 


انظر: الفتح .١61//48‏ 
قلت: لينظر طالب العلم كيف كان اطلاع المحدثين الفقهاء كابن حجر رحمه الله تعالى 
على كتب الأصول» وحرصتهم على التعمق فيها؛ إذ لا ب يستحق لقب الفقيه من لم 


يتعمق في هذا الفن الموصل إلى علم الدراية» كما أن علم المصطلح موصل إلى علم - 
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الكتب والأجزاء؟ فقال: لا. 


ووقع الحديث في بعض الكتب منسوباً إلى أَبيّ بن كعب”©2» وليس 
بجيد أيضا©. وقد نجزت الدلائل الخمس» وهي إنما تفيد عند" " ثبوتها 
أن الأوامر الصادرة من”؟2 الشارع *للوجوبء لا أنها حقيقة في الوجوب") 
بأصل الوضعء كما هو المدعى» فلا يُذَّ من إقامة الدليل على أنها في اللغة 
كذلك؛ لكن لما كان الغرض المهم معرفة مدلولات”* أوامر الشارع ‏ 
خصٌ الاستدلال بها. وقد قدمنا أن المختار عندنا ما ذهب إليه إمام 


الحرمين» وليس الشَّرْحٌ موضعٌ تقريره والذبٌ عنه. 
قال: (احتج المخالف بأن الفارق بين السؤال والندب هو”' الرتبة» 
والسؤال للندب فكذا الأمر. قلنا: السؤال إيجاب”"' وإن لم يتحقق) . 


- الرواية» وليقارن هؤلاء المُحِدَّئِينَء ببعض من انتسب إلى الحديث في هذا الزمان» 
وهجر كتب الأصول» وليس له فيها فهم إلا يسير لا يغني ولا يكفي» ثم تصدى 
للترجيح» ودعا إلى الأخذ بالدليل» ولو علم هذا حق العلم ما هو فيه من القصور 
لعلم أن دعواه ما هي إلا جناية على الشريعة» إذ أذ الدليل بغير وجه صحيح يدخل 
في تحريف الكلم عن مواضعه؛ وما ضَلَّ من ضلّ إلا بسبب هذاء فالله المستعان 
والمسؤول أن يلهمنا الصواب؛. ويسلك بنا طريق السنة والكتاب. 

)١(‏ هو أَبِنُ بِنُ كعب بن قيسء أبو مُنذر الأتصاريٌ النجاريُ المدنيٌ المقرىء البدريٌ» 
ويُكنى أيضاً أبا الطفيل. شهد العقبة وبدراء وجمع القرآن في حياة النبي يك وعَرَض 
على النبي عليه السلام؛ وحَفْظ عنه علماً مباركاًء وكان رأساً في العلم والعمل. مات 
فى خلافة عمر رضى الله عنه سنة 7؟1ه. انظر: سير 2589/١‏ تهذيب 2140/١‏ 
تذكرة .11/1١‏ 1 

() انظر: فتح الباري 2١51/8‏ تفسير ابن كثير .1/١‏ 

(0) سقطت من (ص»)» والمطبوعة ؟/7 277 وشعبان ؟//ا. 

(5) في (ت): اعن). 

(*) فى المطبوعة ؟/ ؟» وشعبان 97/7: «اللوجوب لأنها حقيقة الوجوب». وهذا قلب 
للمعنى المراد. 

(6) في المطبوعة ؟/77؛ وشعبان 7//7: «مدلولان». وهو خطأ. 

)2 فى (ت) و(ص): اوهوا. 

(3) سقطت من شعبان ؟/88. 
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ذكر المصنف لبعض المخالفين دلائل» أولها لأبي هاشم القائل: بأن 
الأمر للندب لا جرم/ أن في" بعض النسخ: «احتج أبو هاشم»؛ لكن 
ذلك غير مستقيم؛ لأن الثالث والثاني على أحد التقريرين” ‏ كما سيأتي إن 
شاء الله تعالى - لا تعلق لها بأبي”" هاشه”؟؟. 


وتقرير ما احتج به أبو هاشم: أنه لا فارق بين السوال والأمر إلا 
الرتبة» فإن رتبة الآمِر أعلى مِنْ رتبة السائل» والسؤال للندب فكذلك” 
الأمر؛ لأن الأمر لو دل على شيء غير الندب من إيجاب أو غيره ‏ لكان 
بيئهما فرق آخرء وهو خلاف ما نقلوه. هذا تقرير الاحتجاج وقل”' يعبر 
بعض الشارحين : بأن الأمر لو دل على الإيجاب”" . وهى عبارة صحيحة 
في الرد على القائلين بالوجوبء إلا أن أبا هاشم لم يأت بهذا الوجه 
لإبطال مذهب الوجوب» بل لتقرير مذهبه» فكان الأحسن أن يقال: بأن 
الأمر لو دل على شىء غير الندب» كما أوردناه» ولا يَخْصٌُ الوجوب 
بالذكر. ْ 


وأجاب المصنف: بأن" السؤال من” حيث الوضع يدل على 


)١(‏ سقطت من (ت). 

(0) في (ت)»ء و(غ): «التقديرين». 

(9) في (ص): «لأبي». 

(4:) قال الإسنوي: «ذكر المصنف هنا أدلة ثلاثة» واختلف النسخ في التعبير عن المحتج 
بهاء ففي أكثرها: احتج أبو هاشم...» وهو غير مستقيم؛ لأن الثالث لا يطابق 
مذهبهء ولا الثاني» على أحد التقريرين الآتيين . وفي بعضها: احتج المخالف. وهو 
صحيح مطابق لتعبير الإمام. وفي بعضها: احتجوا. وهو قريب مما قبله. وهما مِنْ 
إصلاح الناس». نهاية السول 2777/7 155. 

(0) فى (ت): «فكذا». 

000 سقطت من المطبوعة ؟/ث*”,ء وشعبان 8/7". 

60 يعني: بدل قوله: لو دل على شيء. .. إلخ. 

(0) في (ص): «أن». 

(9) سقطت من (ت). 


/اةم/ 


]007 /١ص[‎ 





الإيجاب أيضاً؛ لأن صيغةً «افعل» عند القائل بأنها' للإيجاب - موضوعة 
لوجوب الفعل مع المنع من التركء وقد استعملها السائل» لكن لا يلزم من 
السؤال الوجوب؛ إِذِ الوجوب حُككم شرعي يستدعي إيجاب الشرع”' »: ولذا 
لا يلزم المسؤول القبول. 
فإِنْ قلت: إذا دل السؤال على الإيجاب لزم افتراقهما من وجه آخر؛ 
إذ إيجاب الأمر يدل على الوجوب بخلاف إيجاب السؤال. 
غ1117//1] قلت: إيجاب الأمر/ أيضاً غير مستلزم للوجوب؛ لجواز أن يوجد 
بدون الوجوب» كما إذا أمر السيدٌ عبده بما لا يقدر عليه حساً أو شرع" . 


وقد أجاب الإسفراييني أحد شراح هذل”" الكتاب عن السؤال: بأن 
المَعْنى بكون الفارق بينهما هو'' الرتبة: هو كون إيجاب الأمر يقتضي 


و 


3 الوجوب بخلاف السؤال. وهذا فيه نظرء إذ هما مدلولان/ متغايران". 


على أن هذه المباحث كلّها إنما هي على تقدير ثبوت اعتبار الرتبة 
حتى تكون فارقة» لكنها عند المصنف غير معتبرة؛ إذ العلو والاستعلاء لا 
يُْتبران كما تقدم» فالذي أجاب به المصنف على تسليم ثبوت الفرق”"', 
نعم الفرق بين السؤال والأمر عنده فَرْق ما بين العام والخاصء فإن السؤال 
مد صادر بعلل #2 والأمر أعه”" . 


(#) فى المطبوعة ؟/74» وشعبان ؟/8": «لأنهاك. وهو خطأ. 

١‏ أي: الوجوب لا يثبت إلا بالشرع. 

(؟) مثال الحسي أن يقول: ارفع هذا الحَجَر. ومثال الشرعي أن يقول: اشرب هذا الخمرء 
أو: كل هذا الختزير. 

69 سقطت من (ت)» و(غ). 

(4) سقطت من (ص).» والمطبوعة 255/7 وشعبان ؟/9". 

(0) أي: مدلول الإيجاب غير مدلول الوجوبء فلا يلزمه من ثبوت الإيجاب في الأمر 
ثبوت الوجوب» فالإيجاب يثبت بالصيغة» والوجوب له شروط غير الصيغة حتى يثبت. 

() فجواب المصنف التحقيقي على دليل أبي هاشم: هو أن يقول: أنا لا أسلم لك بالفرق 
بالرتبة بين السؤال والأمر؛ إذ الصحيح عندي أنه لا يُشترط في الآمر علو ولا استعلاء. 

(:) في شعبان ”/79: «(يتذلن». 

60 يعني: سواء بتذلل أو بغير تذلل» كقولنا: اللهم اغفر لي. وقول السيد لعبده: اسقني. - 
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وأما قول بعض الشارحين: قد يترتب الوجوب على السؤال» كسؤال 
المضطر”"'»: وقد لا يترتب. وقد يترتب على الأمر وهو ما إذا كان/ صادراً 
ممن هو للك اليد كان مقدوراً للمكلف» وقد لا م040 ذف 0*) 57 تمثيله 
لترتب الوجوب على السؤال بحالة الاضطرار ‏ نظر؛ لأن وجوبٌ إطعام 
المضطر/ ليس لسؤاله؛ بل لكونه مضطراًء حتى لو لم يَسْأل وعَرف أنه 
مضطرٌ وَجَب إطعامه مِنْ غير سؤال. 

قال: (وبأن الصيغة لما استعملت فيهماء والاشتراك والمجاز خلاف 
الأصل ‏ فيكون حقيقة فى القدر المشترك. قلنا: يجب المصير إلى المجاز؛ 
لِمَا بتِنا من الدليل). 


احتج مَنْ ذهب إلى أن الصيغة موضوعة للقدر المشترك بين الوجوب 
والندب: بأنها وردت للوجوب تارة» وللندب أخرى» فوجب أن تكون 
حقيقةٌ فى القدر المشترك بينهما:. وهو رجحان الفعل على الترك» وإلا فإن 
كان حقيقة فيهم”" لزم الاشتراك؛ أو في أحدهما #لزم المجازء وهما" 


على خلاف الأصل . 


ويمكن أن يُقَدّر هذا الدليل على وجه آخرء يصير به دليلا لأبي هاشم 
على أنه حقيقة فى الندب» وذلك بأن تزيد على ما ذكرنا: أن هذه 


- 0 فكلاهما أمرانء لكن السؤال لابد فيه من التذلل» فقولنا: اللهم اغفر لي سؤال 
وأمر؛ لأن صيغة الأمر فيه موجودة» وقول السيد لعبده: اسقني - أمرٌ لا سؤال. 

1 كعطشان مثلاً.‎ )١( 

(؟) أي: ممن له الأمرء كأمر السيد لعبذه. 

49 سقطت الواو من (ت). 

(4) أي: قد لا يترتب الوجوب. 

(#) فى (ص)ء والمطبوعة ”/ 75؟» وشعبان ؟7"94/5: «وفي». وهو خطأ؛ لأن جملة «نفي 
تمثيله. . .» جواب الشرط وهو قوله: وأما قول بعض الشارحين. . 

(#) فى المطبوعة ”/75» وشعبان :5١/7‏ افيها». وهو خطأ. 

0 في (ص)» والمطبوعة 2755/7 وشعبان 7/ ١‏ : «لزم المجاز فيهما». وهو خطأ. 

(0) سقطت من (ت). 
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الصيغة”'' دالةٌ على أصل الرجحان» وجرواز الترك ثابت بمقتضى البراءة 
الأصلية التي لم يوجد ما يزيلهاء '*فرجحان وجود الفعل"" مع جواز الترك 
ثابت حيتئذ» ولا نعنى بالندب إلا ذلك”"' . 


والجواب: أنا قد بَيَّنَا أن الأمرّ حقيقةٌ فى الوجوبء» كما سبق» 
فالمصير”" إلى كونه مجازاً في الندب وغيره من الموارد واجب؛ لثئلا يلزم 
الاث شتراك» والمجاز أولى منلة . 


واعلم أن التقرير الأول هو الأقرب إلى كلام صاحب الكتاب» والثاني 
هو ما أورده الإمام وفيه نظر”*“؛ لأن كوننا لا نحكم عليه '“بالوجوب 
للبراءة الأصلية غير جعْلنا إياه حقيقة في الندب» وحُكمنا عليه" بعده'* 


الوجوب لا يقتضى أنه حقيقةٌ فى الندب. 


قال: (وبأن تَعَرُفَ مفهومها لا يكون بالعقل» ولا بالنقل؛ لأنه لم 
يتواترء 0 قلنا: المسألة وسيلة : إلى العمل فيكفى فيها 


010 أي : صيغة الأمر. 

(*) في المطبوعة ؟/ 275 وشعبان 7”/ :5٠‏ «في رجحان وجود العقل». 

(0) قال الإسنوي مبيناً هذا التقرير الثاني يعبارة أوضح : «التقرير الثاني: وهو تقرير الإمام 
وأتباعه كلهمء أَنْ نضم إلى التقرير الأول زيادة أخرى فنقول: والدّال على المعنى 
المشترك وهو الأعم ‏ غيرُ دالٍ على الأخص» فيكون لفظ الأمر غير دال على الوجوب 
ولا على الندب» بل على الطلب. وجواز الترك معلوم بالبراءة الأصية. فتحصلنا على 
طلب الفعل مع جواز الترك» ولا معنى للندب إلا ذلك». نهاية السول 1191/5. 

(6) في (ك): «والمصير». 

(54) مع كونه بعيداً عن كلام المصنف. 

(0) سقطت من (ت). 

() فى (ص)»ء والمطبوعة 2514/5 وشعبان ؟7/ :4٠‏ «بعد». وهو خطأ. 

030 فى (ص): «الوقف» . 

43 فى (ص): «أحدهما». وفى المطبوعة 5/7؟»: وشعبان ؟1/١5:‏ 9إإحداهما؛». وهو 
خطأ؛ لأن الضمير يعود على معاني الأمرء وما هو الحقيقي منها. 


1م 





بدليل؛ لامتناع”* إثبات اللغة بالتشهي» وذلك الدليل إما عقلي» أو نقلي. 
والأول: لا يمكن؛ إذ لا مجال للعقل في اللغة. 


والثاني/ : إما متواتر وهو منتف. وإلا لكان ضرورياً حاصلا”* لكل (ص١/‏ وم 
أحد من هذه الطوائف» وكان النزاع يرتفع”'' من بينهم . 

وإما آحاد وهي لا تفيد القطع» إنما تفيد الظن» وهو في المسائل 
العلمية غير كاف”*©2» والمسألة علمية؛ إذ هي من قواعد أصول الفقهء ولم 
يْجِرْ الشارع العمل بالظن في أصول الفقهء كما نقله عن العلماء قاطبة 
الأبياري”" شارح «البرهان»؛ حكاه عنه القرافي"”»: وإنما ذلك للاهتمام 
بالقواعد»ء وإذا انتفت طرق المعرفة تَعَيِّن الوقف. 

وهذا الذي نقله الأبياري رأيته في كلام القاضي في «مختصر التقريب 

قم كاه (*40) 1 ا 
والإرشاد) في غير موضع . 


أجاب بوجهين: 
أحدهما: أن هذه المسألة وسيلة إلى العمل فيكفي فيها حصول الظن» 


() في (ت)» والمطبوعة ؟/4؟» وشعبان »4١/7‏ «الامتناع». وهو خطأ. 

() في المطبوعة 7/ 4؟» وشعبان ؟/١4:‏ «حاملا». 

)١(‏ في (غ): «امرتقع». 

0) فى المطبوعة 80/7؟» وشعبان ؟/١5:‏ «كان). 

() هو أبو الحسن على بن إسماعيل بن علي الأبْياريٍ - نسبة لأبُيار: مدينة بمصر على 
شاطىء النيل بينها وبين الإسكندرية أقل من يومين ‏ المالكئ» أحد العلماء الأعلام» 
وأئمة الإسلام» برع في علوم شتى : الفقه» والأصول» والكلام. ولد سنة لا66ه. من 
مصنفاته: «شرح البرهان» لأبي المعالي الجويني» «سفينة النجاة؛ على طريقة إحياء 
علوم الدين والبعض يفضله عليه؛ وغيرها. توفي رحمه الله - سنة 15١5ه.‏ 
انظر: الديباج المذهب ؟7/١17:‏ حسن المحاضرة /١‏ 454»: شجرة النور الزكية /١‏ 
05 

(*) انظر: نفائس الأصول 2374197 .١71/06‏ 

() فى المطبوعة 210/7 وشعبان :4١/7‏ «موضعين». وهو خطأ. 

(4) انظر: التلخيص ١/لالاى,‏ ووس 2470 448 444. 


اكم 





[ك/لهذا] 


كما يكفى حصول الظن فى مقاصدهاء أعنى”*': العمليات. 

وحاصل هذا الجواب: مَنْعُ كون المسألة علمية”". ''وقد اختلف 
الأصوليون فى أن”" هذه المسألة ظنية أو يقينية"229. 
بدليل مركب من العقلى والنقلى» كما سبق في الدليل الرابع: أن تارك. 

ع2 1 8 5 أ > (عه 8 

المأمور به عاص» وكل عاص" يستحق النار. ينتج العقل “من هاتين 
المقدمتين النقليتيه9'* : أن تارك المأمور به يستحق النار”"'» ولا معنى 
للوجوب إلا ذلك. 

وكما سبق أيضاً فى الدليل الثالث/ : وهو أن" تارك المأمور به 

وكما سبق في باب اللغات: الجمء”" المحلّى بالألف واللاه” © 
يدخله الاستثناء» والاستثناء إخراج'''' ما لولاه لدخل» فيدل على أن 
الجمع المحلى للعموم. 


() فى المطبوعة 276/7 وشعبان :4١/7”‏ «عنى». وهو خطأ. 

(1) لأن المقصود من كون الأمر للوجوب إنما هو العمل به لا مجرد اعتقاده» والعمليات 
مظنونة يُكتفى فيها بالظن» فكذلك ما كان وسيلة إليها. 
انظر: نهاية السول 2701/٠0/7‏ نهاية الوصول 7/9 5317. 

؟) فى (ت): «وقد اختلف الأصوليون فى هذه المسألة أظنية أو يقينية». 

)6 سقطت من (غ). ْ 

(:) انظر: المحصول ١/ق؟/١٠.‏ 158» نهاية السول 277١/15‏ السراج الوهاج /١‏ 
7 البحر المحيط "/ 2597 نهاية الوصول 7/9 417. 

(5) سقطت من المطبوعة 256/7 وشعيان .4١/7‏ 

(*) في شعبان :5١/7‏ «من هاتين الثقليتين» وهو سقط وتحريف. 

(0) سقطت من (ت). 

237 في (ص) و(غ)) و(ك): «العقاب». 

(0) سقطت من (ص))» و(غ)) و(ك)» والمطبوعة 2750/7 وشعبان ؟/١5.‏ 

(9) في (ت): في الجمع؟. 

)2٠١(‏ كالرجال» والمسلمين» والمسلمات. 

.5١/7” سقطت من المطبوعة 2756/7 وشعيان‎ )١١( 


اه 


فقول المصنف: «كما سبق» يحتمل عَوْدْه إلى كل واحدٍ من هذه 
الثلاث . 

وقد أجيب عن هذا الدليل بجواب ثالث: وهو التزام حصوله بالتواتر» 
ولا يلزم منه رفع الخلاف؛ لأنه إنما يلزم ذلك أن لو كان العقلي هنا 
ضرورياء لكنه نظري» فيحتمل أن يصل إلى بعضهم بكثرة المطالعة في/ 
كلامهم وتواريخهم» ولا يصل إلى الآخْر لعدم أو قلةٍ اشتغاله بذلك. 

وأجاب بعضهم: بأن ما ذكره المتوقف من الدليل لازم عليه؛ وذلك 
لأن العقل لا يقتضي الوقف» والنقل القطعي غير متحمّق» والظني لا 
يفيدا'2» فما كان جوابه فهو جوابن"“. لكن في هذا نظر؛ إذ المتوقف لم 
يحكم بشيء فلا دليل عليه. 

واعلم أن المنع الثاني الذي”" ذكره المصنف”؟ قَدّمه/ الإمام على 


الأول ©, وهو أولى على قاعدة أهل النظر مما فعله المصنف» فكان ينبغي 


أن يقول: لا نسلّم الحصرء سَلَّمنا نختار معرفته بالآحاد. 

والجدليون يعلّلون مثل ذلك بأن الثاني هنا" مثلاً: فيه تسليم 
للحصرء فلا يحسن منعه بعد ذلك”". والله أعلم. 

قال: (الثالثة: الأمر بعد التحريم للوجوب. وقيل: للإباحة. لنا: أن 


)١(‏ أي: النقل القطعي غير متحقق في الوقف» والنقل الظني في الوقف لا يفيد. 

(؟) ذكر هذا الجوابٌ الشيرازيٌ في شرح اللمع ١/؟١5»‏ والتبصرة ص؟”» 57. 

(0) سقطت من شعبان 47/7. 

0 وهو منع حَضْر معرفة معنى الأمر في العقل أو النقل. 

(0) انظر: المحصول ١ملق؟//ا2315‏ 1088. 

(7) أي: في هذا الترتيب الذي ذكره الشارح» وهو موافق لترتيب الإمام؛ رحمهما الله 
تعالى. 

60 انظر المعنى الحقيقي لصيغة «افعل» مع الأدلة في : المحصول 251١/73/١‏ التحصيل 
»2/١‏ الحاصل »507/١‏ نهاية الوصول /807» نهاية السول ؟/١15»‏ السراج 
الوهاج 71»© البحر المحيط "/ 27586 شرح المحلي على الجمع رولا الإحكام 
؟/؛ كشف الأسرار 21١/١‏ تيسير التحرير »”4١/١‏ شرح تنقيح الفصول 
ص/77١»‏ بيان المختصر 219/75 شرح الكوكب 2174/7 تفسير النصوص .11١/7‏ 


الثاله 


]١١6/1غل‎ 


]"1١/١ص[‎ 





الأمر يفيدهء» ووروده بعد الحرمة لا يدفعه. قيل: موادا للح 34 , 
قلنا: معارض بقوله: دا أسَمَ لقتو للم اهلوا المتركي»”"). 


مه 


هذه المسألة مُفَرّعة على ثبوت أن صيغة «افعل» تقتضي الوجوب» 


فاختلف القائلون بذلك فيما إذا وردت بعد الحظر: هل هي باقية على دلالتهاء 
أو ورودها بعد الحظر قرينة للإباحة» أم كيف الحال؟ على أربعة مذاهب: 


الأول: أنها على حالها في اقتضاء الوجوب. وهو اختيار الإمام 
واتباعه”" منهم المصنفء وبه قالت المعتزلة”؟» وصححه الشيخ أبو 
إسحاق الشيرازي في «شرح اللمع»””'؛ والإمام أبو المظفر بن السمعاني في 
«القواطع»”"©: ونقله ابن الصباغ في «مدّة العالم؛ عن اختيار القاضي أبي 
الطيب» ونقله ابن برهان في «الوجيز» عن القاضي”"'» لكن لم يقل بذلك 
مطلقاًء وإنما الذي قاله ‏ كما حكاه عنه إمام الحرمين في «البرهان» : «لو 
كنت من القائلين بالصيغة لقطعت بأن الصيغة المطلقة بعد الحظر مُمجراةٌ 
على الوجوب» ". وكذا قال فى «مختصر التقريب»: الذي نختاره: أن 
الأمر بعد سبق الحظر *كالأمر من غير سبقه» وإِنْ فرضنا الكلام في العبارة 
فهي بعد الحظر"؟ كهي من غير حظر يَسْبقء وقد قَرَط'''" مِنْ أصلنا 


)1١(‏ سورة المائدة: الآية ؟. 

(؟) سورة التوبة: الآية 0. 

)6 انظر: المحصول ١/ق159/7»‏ التحصيل ,7385/١‏ الحاصل .418/١‏ 

(4) انظر: المعتمد /١‏ دلاء الإحكام 1918/7. 
وهو مذهب عامة الحنفية» وبه قال الباجى ومتقدمى أصحاب مالك رضي الله عنه. 
انظر: فواتح الرحموت ١/574؛‏ أصول السرخسي 219/١‏ كشف الأسرار 217١/١‏ 
شرح تنقيح الفصول ص7”9١2‏ إحكام الفصول ص١٠١٠.‏ 

(5) انظر: شرح اللمع ١/1١1؟.‏ 

(5) انظر: القواطع .١١8/١‏ 

0) انظر: الوصول إلى الأصول .١169/١‏ 

(8) انظر: البرهان .7577/١‏ 

(9) سقطت من (ت). 

)0 أي : سبق . 


5 





المصيرٌ إلى الوقف» وها نحن عليه في صورة التنازع كما ارتضيناه في 
صورة الإطلاق من غير تقدم حظر"'. انتهى. 

والثانى: أنها تكون للإباحة ورجّحه ابن الحاجب”"'» ونقله ابن برهان 
في «وجيزه» عن أكثر الفقهاء والمتكلمين””: وابن التّلِمْساني في «شرح 
المعالم» عن نص الشافعي» وكذ”*؟ نقله عن نصه عبد العزيز بن عبد الجبار 
الكوفي كما نقله الأصفهاني”*؟ في «شرح المحصول»'2. وقال القاضي في 
«مختصر التقريب»: (إنه/ أظهر أجوبة الشافعي)”". وحكاه/ الشيخ أبو 
حامد الإسفراييني في باب الكتابة من «تعليقته»" عن الشافعي. وقال الشيخ 
أبو إسحاق: "اللشافعي كلام يدل عليه”"". وقال ابن السمعاني: «عليه دل 
ظاهر قول الشافعي في أحكام القرآن»”'' . 


والغالث: اختاره الغزالى» وهو أنه2 ”إن كان الحظر السابق” 
ا ا 


عارضاً بعلة"', وعلق صيغة «افعل» بزواله مثل: #إوإدًا عَللمٌ 


.5817/١ انظر: التلخيص‎ )١ 

(؟) انظر: بيان المختصر /١‏ الا» وهو قول بعض المالكية. انظر: شرح تنقيح الفصول 
ص 20315 إحكام الفصول ص١٠5»‏ تيسير التحرير /١‏ هع" 

)2 وهو قول الحنابلة وبعض الحنفية. انظر: شرح الكوكب 205/7 التمهيد لأبي الخطاب 
2 العدة ١5557/1؛»‏ تيسير التحرير .746/١‏ 

(8) فى (ت): «وكذلك». 

(4) في (ص)» و(غ)» و(ك): «الأصبهاني». 

(5) انظر: الكاشف 5/79”/ا7. 

0) انظر: التلخيص .186/١‏ 

(4) في (ت» و(غ): «تعليقه؟. 

(9) انظر: شرح اللمع .117/١‏ 

.504 2757/9 البحر المحيط‎ »٠١9/١ انظر: القواطع‎ )٠١( 

)١١(‏ سقطت من (ص)» والمطبوعة ؟//ا21 وشعبان ؟47/7. 

(*#) فى المطبوعة ؟//1؟» وشعبان ؟/ 57 : «إن كان الخطر الشائق». وكلمة «الحظر» التي 
سبق ورودها وتكررها في الأسطر السابقة والأسطر اللاحقة كلها محرفة فيهما: بالخطر. 

(10) في (ك): «لعلة». وهو موافق لما في المستصفى (في النسخ: «فإذا وهو خطأ). 

(1) كما في حظر الصيد على المُحُرم» فإنه عارض بعلة الإحرام. 


م 


[ت مااع 
[ص١/١841]‏ 





8/1 1ا] 


كأسسلائ '"”574‏ فعُرْف الاستعمال يدل على أنه" لرفع الذم فقط” © حتى 


يرجع حكمه إلى ما قبله”“» وإن احتمل أن يكون رَفْعُ هذا الحظر بندب أو 
إيجاب» لكن هذا هو الأغلب”"“ » كقوله عليه الصلاة والسلام: ١‏ 


نهيتكم عن لحوم الأضاحي فادخروا””" 


وأما إذا لم يكن يكن الحظر عارضاً بعلة0 »: ولا صيغةٌ «افعل» علق 
بزوالها - فيبقى مُوجَبُ الصيغة؟ على أصل/ التردد بين الإيجاب والندب» 
ويزيد ههنا احتمال الإباحة» وتكون هذه00) قريئة تُرَوْج هذا 
الاحسماك2017 وإن لم تعكنه ”37 , 


وأما إذا لم ترد صيغة «افعل») ولكن قال: إذا حللتم فأنتم مأمورون 
بالاصطياد - فهذا يحتمل الوجوب والندب» ولا يحتمل الإباحة 0 


)1١(‏ سورة المائدة: الآية ؟. (في النسخ: «فإذا. وهو خطأ). 

(؟) المعنى: أن صيغة «افعل» وهي قوله تعالى: «تأتطافرا» مُعلّقة بزوال هذا العارض وهو 
الإحرامء وهو قوله: #وَإِدًَا للم . 

زفة أي : الأمر. 

4 4 لرفع الحظر فقط؛ لأن الذم نتيجة الحظر. 

(0) أي: ما قبل الحظر والذم. 

() أي: الأغلب أنه لرفع الحظر فقط. 

0 فهذا الأمر #إفادخروا» لرفع الحظر فقط»ء وأما ادخار هذه اللحوم هل هو واجب أو 
مندوب - فهذا شيء آخر. 

(48) فى «ك24: «لعلة4. وهو موافق لما في «المستصفى». 

)م04 موجب: اسم مفعول» أي: ما أوجبته الصيغة. 

(#) فى المطبوعة 7//ا١2‏ وشعبان 7/7 47: اوتريد». 

0200 أي : كون الحظر عارضاً بغير علة» وصيغة افعل لم تعلّق بزوالها. 

)١١(‏ أي: الإباحة. 

(؟١)‏ في لالمستصفى» تعليل عدم تعيين الإباحة بقوله: إذ لا يُمكن دعوى عرف الاستعمال 
في هذه الصيغة» حتى يغلب العرف الوضع. انظر المستصفى 161/7. 

(1) في المستصفى تعليل ذلك بقوله: لأنه (أي: الوجوب أو الندب) عُرْفٌ في هذه 
الصورة . 
انظر: المستصفى 7//ا6١.‏ 


15م 





قال: «وقوله: أمرتكم بكذا يضاهي قوله: افعل» في جميع المواضع»ء 
إلا في هذه الصورة(0) وما يقاربها)2” . 
وهذا المذهب أحذه الغزالى مما حكاه إمامه فى «البرهان» وفي 


«التلخيص» عن بعضهم: (إنه إِنْ ورد الحظر مؤقتاًء وكان منتهاء صيغةً في 
الاقتضاء”" فهي للإباحة». قال: «والغرض من مساق الكلام رد الحظر إلى 
غايةٍ وهي كقوله: موادا حال 4 0 ثم زاد الغزالي ما ذكره. 
وقد قال فى «التلخيص» عن هذا المذهب: إنه 5 مذهب لهؤلاء)”"' . 

والر ابع : الوقف. وهو مذهب إمام الحرمين”"'» واختاره جماعة!*”1. 

واستدل المصنف على ما اختاره: بأن الأمر يفيد الوجوب؛ إِذٍ التفريع 
على القول بذلك”''©: ووروده بعد الحرمة غير صالح لأن يكون معارضاًء 
فإنه كما لا يمتنع الانتقال من التحريم إلى الإباحة» لا يمتنع الانتقال "''منه 
إلى الوجوب؛ لمنافاة كل واحد منهما"'" للتحريم» فإذا جاز الانتقال" "© 
إلى أحد المتنافيين جاز الانتقال إلى الآخر. 


)١(‏ أي: صورة إذا حللتم فأنتم مأمورون. 

(؟) انظر: المستصفى 2165/١‏ 2.1617 

5) أي : ينتهي الحظر بصيغة فيها طُلّبُ وجودٍ هذا الفعل المحظور»ء مثل قوله : #وَإدًا حلم 
كأتبطامرأ» فقوله : 9 كأتطلائراً» صيغة فيها طلب الصيدء وكان الصيد ممنوعاً إلى زوال الإحرام . 

() سورة ة المائدة: الآية 7. 

(0) انظر: البرهان 2777/١‏ 554. 

(5) انظر: التلخيص .787/١‏ 

60 انظر: البرهان 7/١‏ 555. 

(4) انظر: البحر المحيط ”/ 2*٠‏ وهو اختيار الغزالي في المنخول ص١17.‏ 

(9) وهناك قول خامس: وهو أن صيغة «افعل» ترفع الحظر السابق» وتُعيد حال الفعل إلى 
ما كان قبل الحظرء » فإن كان مباحاً كانت للإباحة» أو واجباً أو مستحباً كانت كذلك. 
وإلى هذا القول ذهب المجد ابن تيمية ونسبه للمزني» والكمال ابن الهمام. 
انظر: المسودة ص88١»‏ تيسير التحرير 247/١‏ فواتح الرحموت 2994/١‏ قال 
الزركشي: وهو ظاهر اختيار القفال الشاشي. انظر: البحر المحيط لم 

)٠١(‏ أي: الخلاف في هذه المسألة مُمَرّعَ على القول بأن الأمر يفيد الوجوب. 

)١١(‏ سقطت من (ت). 

)١0(‏ أي: من الإباحة والوجوب. 


1م 





[ص /١‏ 157؟] 


]١ ١١ /1١غ[‎ 


ج القائل بالإباحة: بأنها وردت ل لذلك» مثل : قوله تعالى: #وإدًا 
للع 0 وقوله تعالى : مدا فَضِيَتٍ ألصَكْرةٌ كأ نت 6 نتشخوأه” كك وقوله 
تعالى : مادا 505 كَأوُمْج اد 

وفي الحديث: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها»””'/ . اكنت 
نهيتكم عن لحوم الأضاحي فكلوا وادخروا)(0) 

وأجاب/ فى الكتاب: بأن هذه الأدلة معارّضةٌ بقوله تعالى: 8دَدًا 

في ب ور ١‏ بمو . 

أضَلَمَ لد م َاَفْْلُوأ لْمْْرِكِنَ 24 فإنه يقيد الوجوب؛ لأن الجهاد 
واجب . 

وكذلك قوله تعالى: ولا غَِتأْ مُموسَمٌ ع يل المت يآز204. وحَلق 
الرأس د نسك وليس بمباح محض . . كذا ذكره الإمام”" . 

وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «فإذا أديرت الحيضة فاغسلى عنك 
الدم وصلي»2. 


)١(‏ سورة المائدة: الآية ؟. 


(؟) سورة الجمعة: الآية .٠١‏ 

)2 سورة البقرة: الآية ؟؟؟. 

(4) أخرجه ابن ماجة بهذا اللفظ فى السئن ١/١00غ»‏ كتاب الجنائز» باب ما جاء في زيارة 
القبور» رقم .151١‏ ومسلم في صحيحه 2717/5 كتاب الجنائز» باب استئذان 
النبي كَل ربه عز وجل في زيارة قبر أمهء رقم 2411 ولفظه: «نهيتكم عن زيارة القبور 
فزوروها». وبلفظ مسلم أخرجه النسائي 84/5» كتاب الجنائزء ياب زيارة القبور» 
رقم .٠0”‏ وأخرجه الترمذي في السئن */ »77١‏ كتاب الجنائزء باب ما جاء في 
الرخصة في زيارة القبور» رقم 23١55‏ وقال: حديث حسن صحيح. وأحمد في 
المسند /8”. 

(0) أخرجه مالك في الموطأ ؟/484: 485», كتاب الضحاياء باب ادخار لحوم 
الأضاحي؛ رقم 25 8. وأحمد في المسند ه/ دلا 5لا 205 09. ومسلم في 
الصحيح ؟/5977» كتاب الجنائزء باب استئذان النبي كَل في زيارة قبر أمه» رقم 
97. والنسائي في السئن 285/5 كتاب الجنائز» باب زيارة القبور» رقم ؟“١25‏ 
0 .. وأبو داود في السنن 47/4» كتاب الأشربة» باب في الأوعية» رقم 5594. 

(5) سورة البقرة: الاية 195. 

0) انظر: المحصول ١/ق5/١151.‏ 
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وإذا تعارضا"'' من هذه الجهة بقي دليلنا على أصله. 

ولمن يقول بالإباحة: أن يمنع استفادة الوجوب في هذه الصور”* من 
الصيغة الواردة بعد الحظرء ويقول: إن الوجوب مستفاد من خارجء فإن 
قتال المشركين واجب» وكذلك الصلاة بالنسبة إلى المرأة» ثم”'' لما مُيْعَ 
منه حصل الإحجام عنهء فكان ورود الأمر مفيداً #أَنَّ سَبَبِ" الإحجام 
زائل» وأن هذا الأمر صار مباحاً» ومتى صار مباحاً لزم أن يعود إلى ما 
كان عليه من الوجوب”". 


فائدة7؟؟ : 

قدا*' عرفت الخلافٌ في الأمر الوارد بعد الحظر هل يدل على 
الوجوب أو الإباحة؟ ويضاهيه مسائل : 

منها: الكتابة» فهى مستحبة وإِنْ كانت واردةً بعد حظر9'. وعن 


صاحب «التقريب» حكايةٌ قولٍ: أنه" تجب بطلب العبد*" . 


(1) أي: تعارضت الإباحة مع الوجوب. 

0) فى المطبوعة 270/7 وشعبان 44/7: «السور). 

)2 سقطت من (ت). 

() فى المطبوعة ؟/!؟» وشعبان ؟55/7: «أنْ نسبب». 

0 ولمن يقول بالوجوب أن يقول أيضاً: إن الإباحة لم تُسْتّْد من الصيغة بعد الحظر» بل الصيغة 
رَفْعَت الحظر السابق» والإباحة استفيدت مِنْ خارج» وهو كون الصيد مباحاً قبل الحظر» 
وكذا الإتيان قبل الحيض» والانتشار قبل وقت الجمعة؛ وزيارة القبور قبل التحريم . 
فالحاصل أن هذا الإيراد يرد على أدلة الفريقين» ويبقى دليل القائلين بالوجوب سالماً 
من المعارض. 

(4) في (ت): «بياض في مكانها؛ . 

)2( في (غ): (وقد). 

() وهو أن العبد ممنوع من الملك. فالأمر بالكتابة: وهو أن يملك نفسه بشرائها من سيده 
- أمرٌ بعد حظر. وفى (ك) بعد قوله: «بعد حظر» زيادة وهى: «لأنه فى حال كونه 
عبدالسيد ممنوعّ عن أن يعامله؛ لأن الشخص لا يُعامل مع ماله». ْ 

00 قوله: «أنها» بالفتح بدل من قوله: «حكاية قول» الواقع مبتدأ مؤخرء وإنْ قلنا: بأنها 
مقول القول وجب كسرها. 

(6) انظر: نهاية المحتاج 8/ 237”8٠١‏ التمهيد ص؟لا؟. 
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ومنها: النظر إلى المخطوية بعد العزم على نكاحها مستحب» وفي 
وَجْهِ هو مباح مجرد. والأمر به في قوله صلى الله عليه وسلم للمغيرة بن 
شعبة”'2: «انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما»”" أي: يُجَعلُ بينكما المودة 
- واردٌ بعد الحظر: وهو تحريم النظر إلى الأجنبيات عند خوف الفتنة9 . 

ومنها: إذا قال لعبده: انَّجِرْ ‏ صار مأذوناء ويجب عليه امتثال أمر 
سيده» وهو أمر وارد بعد حظر: وهو الحجر على العبد في التصرف في 
مال سيده. والله أعلم. 


تنبيه : 

صَرّح الإمام هنا: بأن حكم ” الأمر بعد الاستئذان حَُكمّه بعد 
التحريم؛ حتى يقع فيه الخلاف”؟ في إفادة الوجوب”؟. ومثال ذلك: أن 
يَسْتَأُذْن على فعل شيء فيقول: افْعَله. وهذا حسن متجه ينفع في الاستدلال 
على وجوب التشهد بقوله صلى الله عليه وسلم إذ سألوه: «كيف نصلي 
عليك؟ قال: قولوا» الحديث2 . 


000 هو المغيرة بن شعبة بن أبى عامر بن مسعود الثقفىّ» أبو عيسى» ويقال: أبو عبدالله. 
وقيل: أبو محمد. كان رضى الله عنه من كبار الصحابة أولى الشجاعة والمكيدة» 
رجلاً طوالًء ضخم الهامة» عَبْل الذراعين (أي: ضخمهما)» بعيدٌ ما بين المنكبين» 
أصهِب الشعر جدأء أعورء داهيةٌ يُقال لهُ: مغيرةٌ الرأي. وكان نكاحاً للنساء يجمع بين 
أربع. توفي رضي الله عنه سنة ٠6ه‏ وهو أمير على الكوفة. 
انظر: سير 2371/7 الإصابة "/ 507. 

0) أخرجه أحمد في المسند 2551/5 والدارمي في السئن ؟/54» كتاب النكاح» باب 
الرخصة في النظر للمرأة عند الخطبة» رقم .1١78‏ والترمذي في السنئن 841/9 
كتاب النكاح» باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة» رقم .1١817‏ والنسائي في السئن 
5 ٠لاء‏ كتاب النكاح» باب إباحة النظر قبل التزويج» رقم 8778. وابن ماجة 
في السنن 2599/١‏ كتاب النكاح» باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجهاء رقم 
00 

() انظر: التمهيد ص؟/ا؟. 

0 سقطت من (ت). 

(5) انظر: المحصول ١/ق154/5.‏ 


(0) سبق تخريجه. 


الم 








قال/ : (واختلف القائلون بالإباحة في النهي بعد الوجوب». 


الذين قالوا: بأن الأمر الوارد بعد/ الحظر يفيد الوجوب ‏ جزموا 
القول: بأن”'' النهي بعد الوجوب يفيد التحريه”". وأما الذين قالوا هناك: 
بأنه”” يفيد الإباحة - فاختلفوا في النهي الوارد بعد الوجوب» فمنهم مَنْ 
طَرّد فيه الخلاف» وحكم بالإباحة . . ومنهم مَنْ قال: لا تأثير ههنا للوجوب 
المتقدم بل النهي يفيد التحريمء وبه قال الأستاذء وقال: لا ينتهض 
الوجوب السابق قرينة في حمل النهي على رفع الوجوب””*'. وادّعى الوقّاق 
فى ذلك. وفى «التلخيص» مختصر «التقريب والإرشاد» للقاضى دعوى 
الوفاق كما ذكر الأستاذء فإنه قال في أثناء الحبَاج: «لو صَعَّ ما قلتمده0©» 
للزم أن تقولوا: إذا فرط الإيجاب وسبق التحتم ثم تعقبته لفظةٌ تقتضي 
تحريماً لو قُدْرت مطلقة” ‏ أنها لا تُخمل على التحريمء وقد قلتم جميعاً: 
إنها محمولة على التحريم”". انتهى. ولكن الخلاف ثابت مُصَرَّح به» وقال 
إمام الحرمين: «أما أنا فساحبٌ”* ذيلٌ الوقف عليه» كما قدمته في صيغة 
الأمر بعد الحظر)» . 

وقد فرق القائلون: بأن النهي بعد الوجوب للتحريم» مع قولهم: بأن 
الأمر بعد الحظر للإباحة - بوجوه: 

أحدها: أن النهي لدفع المفاسد المتعلّقة بِالمَنْهِي»ء والأمرّ لتحصيل 


)١(‏ سقطت من (ت). 

(0) هو مذهب الجمهور. انظر: المحلي على الجمع ١/4/ا".‏ 

فرق سقطت من (ت). 

(4) يعني: لا يقوى أن يكون الوجوب السابق قرينةٌ في حمل النهي على رفع الوجوب 
السابق فقط دون أن يفيد التحريم» بل النهي بعد الوجوب يدل على التحريم. 

(4) من كون الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة. 

(5) أي: مِنْ غير سيق الإيجاب والتحتم. 

(0) انظر: التلخيص 2788/١‏ 184. 

() في المطبوعة ؟/78؟: «فساجب». وفى شعبان 51/7: «فسأجب». وكلاهما خطأ. 

(8) انظر: البرهان .156/١‏ 1 


الام 


]١ 5١ [ك/‎ 


[ص /١‏ ؟7"4] 





]1١ 74 /1١تز‎ 





المصالح المتعلقة بالمأمورء واعتناء الشارع بدفع المفاسد أشدٌّ من اعتنائه 
بجلب المصالح. 

والثاني: أن النهي عن الشيء موافقٌ للأصل الذي هو عدم الفعل» 
ولا كذلك الأمر لاقتضائه الفعل090" . 

والثالث: أن القائل بالإباحة نّمّ إنما دعاه إليها ورود الصيغة كثيراً في 
الآيات والأخبار بمعنى الإباحة» كما سبق» بخلاف النهي بعد الوجوب. 


والرابع: أنَّ دلالة النهي على التحريم أقوى من دلالة/ الأمر على 
الوجوب؛ لأنه إذا اجتمع الحلال والحرام عُلْبِ الحرام”". والله أعلم. 
فائدة : 


تقدم ما ذكره الإمام ” “في الأم © عقيب الاستعذان» وأما النهي 
عَقِيب الاسكذان مثل : قوله صلى الله عليه وسلم لسعد”“ "وقد" قال له: 
أوصِي بمالي كلّه. قال: ل". ومِثْلُ: مِئل: «أيَسَلْم بعضنا على بعض 


)ع2 أي : حمل النهي على التحريم يقتضي التركء وهو على وفق الأصل؟؛ لأن الأصل عدم 


الفعل. وحمل الأمر على الوجوب يقتضي الفعل» وهو خلاف الأصل . 
انظر: نهاية السول ؟/774. 

(0) انظر هلذين الفرقين في: نفائس الأصول "/ ١187‏ شرح تنقيح الفصول ص٠١15١2‏ 
»١‏ نهاية السول ؟/74؟. 

0 أشار إلى هذين الفرقين الأخيرين صفي الدين الهندي. انظر: نهاية الوصول "451/7. 

(4) سقطت من (ت). 

(5) هو سعد بن مالك بن أهيب - ويقال له: وهيب - بن عبدمناف بن زهرة بن كلاب 
القرشيّ الزهريّ. أبو إسحاق , بن أبي وقاص» أحد العشرة ة وآخرهم موتاً. كان أحد 
الفرسان وهو أول مَنْ رمى بسهم في سبيل الله . شهد بدراً والمشاهد كلّها. وكان 
مجاب الدعوة مشهوراً بذلك رضي الله عنه وأرضاه. مات بالعقيق وحمل إلى المدينة 
فصني عليه في المسجد ودُفِن بالبقيع» سنة خمس وخمسين على المشهور ٠.‏ انظر: 
الإصابة ؟/*7*: تهذيب 7/ 14487 تقريب ص7717. 

(5) سقطت من (ت). 

60 متفق عليه» أخرجه البخاري في الصحيح ٠٠١7/7‏ . كتاب الوصاياء باب أن يترك 
ورثته أغنياء خيرٌ من أن يتكففوا الناس» رقم .154١‏ ومسلم في الصحيح 7/ 2176٠‏ 
كتاب الوصية» باب الوصية بالئلث» رقم .١778‏ 


لام 











/ 


قال( : نعم») "أيصافح بعضنا بعضاً. قال: نعم. . قال”": أينحني بعضنا 
لبعض . قال: لاو ووقع في السنة كثير من ذلك. فهذاالاستفهام 
الأصل فيه أنه استفهام عن الخير كأنه يقول: أيَقَعْ هذا أو ل 

وجوابه في الأصل خبرٌ أيضاًء يقول: يقع أوْ لا. كقولك: يقوم زيد؟ 
فيجيب: نعم أو لا. ثم قد تأتي/ قرينة تدل على أن المراد بذلك الاستفهام 
عن الحكم الشرعي» كما في هذين الحديثين وأشباههماء فإن القرينة تدل 
على أن المراد الاستفهامُ عن”* الحكم الشرعي: إما الوجوب, أو الجوازء 

قد يكون7*) استرشاداً أيضاًء فيكون الجواب: بلا أو نعم واردا* 
على ما فهم من السؤال. 

والظاهرٌ في الحديث الثاني: أن المراد الاستفهام عن الجواز؛ ولذلك 
كان الانحناء حراماً . وقوله: انعم في السام والمصافحة ‏ فيه جواز ذلك 
خاصةًء واستحيابه من دليل آخرء ولا ل ' أمراً بل خبراً. 


وكذا في حديث سعدٍ الظاهرٌ فيه أنه استفهام عن الجوازء وكذلك/ © 


.457/7 سقطت من المطبوعة ؟/78» وشعبان‎ )١( 

(0) سقطت من (ص)» و(غ) و(ك)» والمطبوعة ؟/258 وشعيان ؟/55. 

إفرة فيه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله الرجل منا يلقى 
أخاه أو صديقّه أينحنى له؟ قال: «لا». قال: أفيلتزمه ويقبله؟ قال: «لا». قال: أفيأخذ 
بيده ويصافحه؟ قال: «نعم». 
خرّجه الترمذي ه/ ٠‏ في كتاب الاستئذان» باب ما جاء في المصافحة» حديث رقم 
؛» وقال: هذا حديث حسن. وابن ماجة ؟7/ 2177١‏ في كتاب الأدب» باب 
المصافحة» حديث رقم ؟١/.‏ 

() في (ك)) والمطبوعة 2.58/5 وشعبان ؟1!/7: «على». وهو خطأ. 

(4) أي: السؤال. 

() في المطبوعة 8/7؟: «واراداً؛. وفي شعبان 417/7 : «وأرد؛. 

)0( في (ت): «ولا نقدرا. والضمير في «نقدره) يعود إلى الجواب بنعم في السلام 
والمصافحة. 

(6) في (ص)» و(غ) و(ك)», والمطبوعة ؟58/7» وشعبان 49/7 : «ولذلك». وهو خطأ؛ لأن 
المعنى: وكذلك استأذن سعد رضي الله عنه ‏ في الثلث» وذلك لما لم يؤذن له في الكل . 


الم 


]"44 /١ص[‎ 


]١1٠7١ /١غل‎ 











في الثلثء قال: «الثلث» والثلث كثير» ''فإنَّ نعم مقدرة فيه" ولا نقدره 
أمراً؛ لأنه ليس مستحباً”"؛ لقوله: إنه كثير''» وليس بنا» ضرورةٌ" إلى 
تقديره أمرأ وصَّرْفِه عن ظاهرهء فهذا هو القاعدة في ذلك» قررها والدي 
أطال الله بقاه7"ك 0و 0م عليها مباحث فى مواضع كثيرة قاذ اليا 


قال: (الرابعة: الأمر المطلق لا يفيد التكرار ولا يدفعه. وقيل: 
للتكرار. وقبل: للمرة. وقيل: بالتوقف للاشتراك» أو للجهل بالحقيقة). 


الأمر إما أن يَردَ مَُيّداً وهو نوعان: 


أحدهما: أن يرد مقيّداً ”''بالمرة» أو بالتكرار» فَيُخمل عليهو1© 


قطعا. 


والثانى : أن يرد مقعدا١3)‏ بصفة» أو شرط» وسيأتى الكلام عليه إن 


)١‏ سقطت من (ت). 

(؟) فتقدير الكلام: نعم الثلث» والثلث كثير. 

6 انظر: نهاية المحتاج 5/ 57. 

© في (غ): «هنا) . وفي (ت): «هذاا. 

(0) سقطت من (ت). 

(1) كذا في (ت»)» و(ص). وهذا يدل على ما سيق بيانه أن التاج رحمه الله أتم هذا الشرح 
في حياة والده رحمه الله تعالى»؛ ووجود هذه العبارة في (ص) يدل على أن ما ورد 
فيها من الترحم على والده في المواضع السابقة من فعل الناسخ . 

0) سقطت من (ت). . 

#3 في (غ): «(ويبنى)» وفي (ك): «وبتى». 

(9) انظر مسألة الأمر بعد الحظرء والنهي بعد الوجوبء مع أدلتهما في: المحصول /١‏ 
ق؟55/5١»‏ التحصيل :787/١‏ الحاصل »5١18/١‏ نهاية الوصول "/ 45١5‏ نهاية 
السول 2777/7 السراج الوهاج 7/١‏ 157» الإحكام 178/7, المحلي على الجمع /١‏ 
, شرح تنقيح الفصول ص5١١»‏ بيان المختصر ”277/7 تيسير التحرير /١‏ 2350 
فواتح الرحموت 2794/١‏ كشف الأسرار 2١١١/١‏ شرح الكركب 07/7. 

)٠(‏ سقطت من (ت). 

)١١(‏ أي: على القيد» سواء بالمرة أو بالتكرار. 


لالم 

















إما أن يرد مطلقاً عارياً عم القيودء وهو"' مسألة/ الكتاب. وفيه [ك/١14]‏ 
و ير ريا عن المي وهصو بم وفي 


مذاهب: 

أحدها: أنه لا يدل بذاته لا على التكرار ولا على المرة» وإنما يفيد 
طلب الماهية من غير إشعار بالوّخدة والكثرة. نعم لا يمكن إدخال الماهية 
في الوجود بأقل من مردٍء فصارت المرة من ضروريات الإتيان بالمأمور 
بو" لا أن الأمر يدل عليها بذاتهء واختاره الإمام وأتباعه”” منهم 
المصنف. والآمدي”*'؛ وابن الحاجب”* »؛ ونَصّ على اختيار القول به 
القاضي في «التلخيص""'' لإمام الحرمين. وقد عَبّر المصنف عن المرة 
بقوله: «ولا يدفعه)”". فإنه إذا لم يدفع التكرار لا يكون للمرة؛ فإنه لو 
كان للمرة دفع التكرارء إِذْ هما متقابلان. 

والثاني: أنه يدل على التكرار المستوعِب لزمان العُمّر. ونقله الشيخ 
أبو إسحاق في «شرح اللمع» عن شيخه أبي حاته'") القزويني”': وعن 
القاضي أبي بكر”"'''؛ وهو مذهب الأستاذ وجماعة من الفقهاء 


)1١(‏ في (ت): لوهي». 


فق وهي الماهية. 
انظر: المحصول ١/ق؟/157»‏ التحصيل »7817/١‏ الحاصل ١/١47غ‏ نهاية الوصول 
نر 


(:) انظر: الإحكام ؟/150. 

(0) انظر: بيان المختصر ؟7/١".‏ 

() انظر: التلخيص »554/١‏ وهذا القول هو المختار عند الحنفية. انظر: تيسير التحرير 
0١‏ كشف الأسرار ١/؟17»‏ 2117 فواتح الرحموت ."80/١‏ أصول 
السرخسى .35١/١‏ 

0) أي: كأن المصنف قال: لا يفيد التكرار والمرة. 

(4) في (ت): «أبي حامد». وهو خطأ. 

(9) هو الإمام أبو حاتم محمود بن الحسن بن محمد الأنصاريّ الطبريّ القَّرْوينيَ الشافعيّ» 
أحد أئمة أصحاب الوجوه. صَئّف كتباً كثيرة فى الخلاف والمذهب والأصول 
والجدل» منها «تجريد التجريد». توفى بآمّل سنة »41١4‏ أو 415ه. 
انظر: الطبقات الكبرى 7١7/0‏ طبقات الفقهاء للشيرازي ص/171. 

.57١/١ انظر: شرح اللمع‎ )١( 


مام 





اص 645/١‏ والمتكلمين"2. وذكر الأصفهاني”" أن العالمي نقله عن أكثر ”'أصحاب/ 
الشافعى”؟2"': لكن شَرْط هذا القول الإمكانُ» دون أزمنة قضاء الحاجة 


2 


والنوم وضروريات الإنسان» كما صَرّح به أكثر الأصوليين» منهم الشيخ أبو 
إسحاق» وإمام الحرمين» وابن الصباغ في «حمدَّة العالم»». والآمدي, 
وغيرهم”؟. قال صفي الدين الهندي: «ثم لا يخفى عليك أنه ليس المراد 
من التكرار هنا معناه الحقيقي: وهو إعادة الفعل الأول» فإن ذلك غير 
ممكن من المكلّفء ''وإنما المراد مثله"». 
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030 


انظر: الإحكام ؟/ 2١50‏ نهاية الوصول 7/7 3477, المحلي على الجمع .7”80/١‏ وهو 
مذهب الإمام أحمد رضي الله عنه وأكثر أصحابه. انظر: شرح الكوكب 47/9. ونقل 
القرافي عن ابن القصار أن استقراء كلام مالك رضي الله عنه يدل على القول بالتكرار» 
وبمثله قال أبو بكر الباقلانى عن مالك رضى الله عنه. 

انظر: شرح التنقيح ص0١1»‏ مقدمة ابن القصار ص15١»,‏ الإشارة في أصول الفقه 
ص2587» نشر البنود 4167/١‏ نثر الورود 2187/١‏ لكن نقل الباجي عن القاضي أبي 
محمد أن مذهب مالك رضي الله عنه أن الأمر المجرد لا يقتضى التكرار. انظر: 
إحكام الفصول ص١70.‏ والقاضي أبو محمد هو القاضي عبد الوهاب المالكي» ولعل 
الأرجح هو ما ذكره ابن القصار؛ إذ هو الذي اعتمده القرافي» وحلولو تلمع 
وصاحب نشر البنود» ونثر الورود» وهو الذي اعتمده محقق مقدمة ابن القصارء» 
الدكتور محمد السليماني. لكن المالكية خالفوا مالكاً رضى الله عنه فى هذاء وقالوا 
بأنه يدل على المرة الواحدة. ْ 1 

انظر: شرح التنقيح ص170» إحكام الفصول ص١١75»‏ نشر البنود 2197/١‏ نثر 
الورود -١148١7/١‏ ونسب الباجي القول بالتكرار إلى محمد بن خويز منداد» وأبى الحسن 
ابن القصارء ولكن النسبة إلى أبي الحسن غير صحيحه؛ لأنه صَرّحَ في مقدمته بقوله : 
«وعندي أن الصحيح هو أن الأمر إذا أطلق يقتضي فعل مرة» وتكراره يحتاج إلى 
دليل». المقدمة في الأصول ص78١»‏ وانظر: إحكام الفصول ص7١75.‏ 

فى (ك): «الأصبهانى». 

في (غ): «الأصحاب للشافعي». 

انظر: الكاشف ”7/9 78/8. | 

انظر: اللمع ص؛١»‏ شرح اللمع »55١/١‏ البرهان ١/4؟5»‏ الإحكام ؟/166», 
نفائس الأصول »179١/”‏ بيان المختصر ؟/ 537 البحر المحيط 1/8" ش 
عبارة «نهاية الوصول» 7/7 477: «بل المراد منه: تحصيل مثل الفعل الأول». وانظر: 
كشف الأسرار ١/7؟1١.‏ 


كلام 











ولك أن تقول: ما تريد بقولك: ليس المراد إعادة ذلك الفعل الأول؟ 
أتريد الماهية مع قيد التششخص في الأول» أم الماهية وحدها؟ الأول 
مسلّم”'©» والثاني ممنوع؛ لأن الماهية الموجودة في الأول موجودة في 
الثاني بعينها . 


والثالث: أنه يدل على المّرّة ولا يحتمل التكرار» وإنما يُحَمل عليه 
بدليل. ونقله الشيخ أبو إسحاق عن أكثر أصحابناء وأبي حنيفة"» وأكثر 
الفقهاءء وعن اختيار شيخه القاضي أبي الطيب» والشيخ أبي حامد”” . 


ونقل بعض الشارحين تبعاً للأصفهاني في «شرح المحصول» عن 
الآمدي أنه قال: وإليه ميل إمام الحرمين ”“والواقفية. ثم خْطّأْ هذا الشارِحُ 
الآمديّ: بأن إمام الحرمين'' إنما يرى الوقف. ولا يَقُضي في الزيادة بنفي 
ولا إثبات”” . 


واعلم أن الآمدي لم ينقل في «الإحكام» عن إمام الحرمين إلا الوقف”؟, 


)1١‏ أي: يستحيل إعادته. 

(؟) لم أجد أحداً من الحنفية عزى هذا القول لأبي حنيفة رضي الله عنه. 

() أي: أبي حامد الإسفراييني. انظر: شرح اللمع .57١/١‏ 

(84) سقطت من (ت). 

(5) يعني: لا يقول في الزيادة على المرة بنفي ولا إثبات؛ لأنه قائل بالوقف. وثبوت المرة 
الواحدة عند الواقفية ليس مستفاداً من الأمر بالذات ‏ كما هو قول مَنْ ينفى الزيادة على 
المرة - بل من ضرورة إيجاد الماهية كما سبق بيانه. ْ 

(5) أي: الوقف في الزيادة على المرة الواحدة؛ لأن المرة الواحدة من ضرورة إدخال 
الماهية في الوجود. فقول إمام الحرمين يقارب القول الأول المختارء والفرق بين قوله 
والقول الأول: أنه يتوقف في الزيادة فلم يقض فيها بنفي ولا إثبات» والقول الأول لا 
يجعل المرة أو التكرار من معنى اللفظ» بل اللفظ يدل على الطلب فقط» والمرة 
ضرورية لتحقق الطلب» لا لكون اللفظ يدل عليها بذاته. فأصبح الفرق بين القولين 
لفظياً . 

يقول إمام الحرمين في البرهان :7597/١‏ «فإن قيل: فما المختارء وقد أبطلتم بزعمكم 

مسلك الفريقين» وليس بين النفي والإثبات مرتبة؟ قلنا: الصيغة المطلقة تقتضى 

الامتثال» والمرة الواحدة لا بد منهاء وأنا على الوقف فى الزيادة عليهاء فلست أنفيه 

ولست أثبته؛ والقول في ذلك يتوقف على القرينة؛. ‏ / 


الام 











كما هو الواقع» وهذه عبارة الآمدي: ومنهه"" مَنْ نفى احتمال التكرار» 
وهو اختيار أبي الحسين البصري وكثير من الأصوليين. ومنهم مَنْ توقف. في 
الزيادة ولم يقض فيها بنفي”' ولا إثبات. وإليه ميل إمام الحرمين 
والواقفية”” . انتهى . والظاهر أن نسخةً الأصفهانيٌ وكذلك هذا الشارج من 
«الإحكام» سقيمةٌ سقط منها من قوله: «ومنهم» إلى قوله: «وإليه»؟2 وهذ 
النسخة التي عندي صحيحة مقروءة على الآمدي وعليها خطه. 


2000 


فم 
فر 
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واعلم أن صفي الدين الهندي نقل عن أبي الحسين وكثيرٍ من 


وقد زعم الإسنوي رحمه الله تعالى أن مذهب إمام الحرمين هو التوقف. أي: التوقف 
عن المرة والتكرار» فلا يدل على المرة أو التكرار إلا بالقريئة» وهذا هو المذهب 
الرابع في ترتيب المصنف والشارح» وسيأتي ذكره بعد قليل» وعجيب من الإسنوي 
هذاء وهو رحمه الله تعالى إمام في التحقيق. 

قال في نهاية السول 760/7؟: «واختار إمام الحرمين التوقف» ونقل عنه ابن الحاجب 
المذهب الأول تبعاً للآمدي؛ وليس كذلك فافهمه»» وكذا قال في التمهيد ص 27875 
587» وما حكاه عن ابن الحاجب في نقله عن إمام الحرمين صحيح » انظر: نهاية 
الوصول 2١/5‏ أما أن ابن الحاجب تبع الآمدي في هذا فليس كذلك» وعبارة 
الآمدي كما هي في الأصل هنا تخالف ما ذكرهء ولعل الإسنوي لم يراجع «الإحكام؛. 
بل اعتمد على غيره. 

ويب من خطأ الإسنوي خنطا الدكتور محمد حسن هيدو في تحقيقه اللتمهيد/ 
ص27587 إذ زعم أن الإسنوي تبع في وَهّمه هذا الأصفهاني ي شارح المحصول» مع 

وَهَم الأصفهاني ومن تبعه في أن الآمدي نسب لإمام الحرمين القول بإفادة 7 
المطلق للمرة الواحدة دون التكرار» وهو القول الثالث هناء والإسنوي وَهِم في أن ابن 
الحاجب تبع الآمدي في نسبة القول الأول لإمام الحرمين» لا الثالث» فلا علاقة لَوَمَم 
الإسنوي بوهم الأصفهاني. 

أي : من القائلين بدلالة الأمر للمرة الواحدة» إذ العبارة في الإحكام (؟/ )١55‏ هكذا: 
«وذهب آخرون إلى أنه للمرة الواحدة» ومحتمل للتكرارء ومنهم من نفى احتمال 
التكرار. . .» 

في (ت): البملع». 

انظر: الإحكام ؟/ 155. 

فتكون العبارة فى هذه النسخة السقيمة هكذا: «وذهب آخرون إلى أنه للمرة الواحدة» 
ومحتمل للتكرار. .. وإليه ميل إمام الحرمين والواقفية؛» والنقاظ الثلاث وضعتها إشارة 
إلى الجملة الساقطة . 


41م 








الأصوليين المذهبّ المختار”"'» وهو خلافٌ ما نقله عنه الآمدي كما رأيت. 
والذي رأيته في «المعتمد» يقتضي موافقةً ما نقله الهندي أو يُصَرّح”'*» بل 
لم يحك هذا القول الذي نقله عنه”* الآمدي بالأصالة”” . 

والرابع: التوقف. قالوا: وهو محتمل لشيئين: | 

أحدهما: أن يكون مشتركاً بين التكرار/ والمرة» فيَتَوقّفٌ إعماله فى 
أحدهما على قرينة. وهذا قد() صرح بحكايته صاحب الكتاب في كتابه 
«المرصاد» الذي وضعه على مختصر ابن الحاجب. 

والثاني: أنه لأحدهما' ولا نعرفه» فَيُتَوَكْف لجهلنا بالواقع . 

ولقائل أن يقول: وَضْعُه للمرة وللتكرار كل منهما على جِدَّته - وَضْمٌ 
للنقيضين؛ لأن التكرار وحده مع المرة وحدها مما لا يجتمعان, إذ لا 


تجتمع الوّحْدة بقيد الوحدة مع الكثرة» ولا يرتفعان؛ إذا*' هو مأمور بشيء 


لا يخرج ذلك الشيء عن أحدهما. ثم إن الوضع للنقيضين على رأي الإمام 


ومَنْ نحا نحوه ممتنع ) فكيف يتجه ممن/ يعتقد اعتقاده» أن يجعل التوقف 
كم 


.477 /" وهو المذهب الأول. انظر: نهاية الوصول‎ )١( 

(؟) انظر: المعتمد .58/1١‏ 

) في المطبوعة ؟/ 27٠١‏ وشعيان ”/594: «عن». وهو خطأ. 

() أي: لم يحك أبو الحسين في ضمن ذكره الأقوال في المسألة - قولٌ من يقول: إن الأمر 
المطلق يفيد المرة» ولا يحتمل التكرار. بل حكى قولين: قول من يقول: إن ظاهره 
يفيد التكرار. وقول من يقول: إنه يفيد إيقاع الفعل فقطء والمرة الواحدة ضرورية 
لذلك. وعلى هذا فيكون تقل الآمدي عنه هذا القول» وعَرْوٌه إليه ‏ وَمَمَاً ظاهراً. 

(8) سقطت من (ت). 

(0) أي: هو حقيقة فى أحدهما. 

(#) في المطبوعة ؟/ »٠‏ وشعبان 14/7: «إذاة. وهو خطأ. 

(1) سقطت من المطبوعة ؟/ "٠‏ وشعبان ؟/44. 

0 المعنى: أن وضع اللفظ للنقيضين عند الإمام ومَنْ نحا نحوه ممتنع» فكيف ساغ للإمام 
أن يُعَلل التوقف بأنه يحتمل أن يكون بسبب الاشتراك بين المرة والتكرار» والمرة 
والتكرار نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان» فكيف يجعل الإمام هذا محتملاء مع أن 
مذهبه في الوضع يمنع من هذا!. انظر: المحصول /١‏ ق15/7. 
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[إنارهة 1 ] 
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وفى المسألة مذهب خامس حكاه صفي الدين الهندي عن عيسى بن 
أبان'؟: أنه إِنْ كان فِعْلاً له غاية يمكن إيقاعه في جميع المدة فيلزمه في 
جميعهاء وإلا فيلزمه الل 00" , 


قال: (لنا: تقييده بالمرة والمرات من غير تكرير ولا نقض» وأنه ورد 
مع التكرار وعدمهء فيجعل حقيقة في القدر المشترك: وهو/ طلب الإتيان 
به؛ دفعاً للاشتراك والمجاز/ . وأ“ أيضاً لو كان للتكرار لعم الأوقات» 
فيكون تكليفا بما لا يطاق» وينسخه كل تكليف بعده لا يجامعه) . 


استدل على المختار بأوجه: 


أحدها"': أنه لو كان الأمر المطلق دالا على المرة لكان تَقَمّدُهُ 

مر يذه رٍ 

تكرارأ» وبالمرات نقضاً. ولو كان دالا على التكرار لكان تقييده بالمرات 

تكراراء و”*“بالمرة نقضاً. والملازمة بَينَة» واللازم"' باطل؛ لصحة”*” قولنا: 
افعل ذلك ("مرة وافعل ذلك "© مراثت» وليس فيه تكرار ولا نقض . 


ولا يخفى عليك أن هذا الوجه ليس حجة إلا على مَنْ يَذَعِي أنه نص 


)١(‏ هوعيسى بن أبان بن صَدَفَة» أبو موسىء الإمام الكبيرء وفقيه العراق» وقاضي 
البصرة. تفقّه على محمد بن الحسن الشيبانيَ» وله تصانيف وذكاء مفرط». وفيه سخحاء 
وجود زائدء وكان يقول: «والله لو أَتِيتُ برجل يفعل في ماله كفغلي لحَجَرْتُ عليه». 
توفى - رحمه الله - سنة 711ه. / 1 ١‏ 
انظر: تاريخ بغداد 2161/1١‏ سير »540/٠١‏ الجواهر المضيّة 2378/1 الفوائد 
البهية ص١15١.‏ 

(0) يعني: وإن لم يكن له غاية فيلزمه الأقل وهي المرة الواحدة. 

() انظر: نهاية الوصول "/ 975. 2455 ولعل صفي الدين الهندي نقل هذا المذهب من 
(ميزان الأصول» للسمرقندي ص"7١١.‏ 

(5) سقطت الواو من (ت). 

(:*#) فى شعبان 594/7: «أحدهما». وهو خطأ. 

(5) سقطت الواو من المطبوعة ؟/١9»‏ وشعبان 49/9. 

(1) وهو التكرار والنقض. 

() في المطبوعة ؟/١ا»‏ وشعبان ؟/19: «الصحة». وهو خطأ. 

0) سقطت من المطبوعة ؟/ الاء» وشعبان 44/7. 
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فى المرة الواحدة ولا يحتمل التكرار» أو مَنْ''' يدعى العكس”" . أما مَنْ 
يدعي التوقفٌ أو الظهورٌ في أحدهما"" ‏ فلا يصلح حجة عليه“ . 

الثاني: أنه ورد للتكرار شرعاًء مثل: ”“قوله تعالى” : لوَأَقِيمُا اَلصَلَوهَ 
واو ك2 وكيب عَلِكُمْ ألصِيَا4”". وعُرْفاًء مثل: قول القائل 
لغيره: احفظ دابتي» وأحسن إلى الناس. 

وورد للمرة شرعاًء كآية الحج والعمرة””. وعُرْفاً» مثل: ادخل 
الدار. وقول السيد لعبده: اشتر اللحم. '*فحينئذٍ إما أن يكون حقيقةً 
فيهما”'' فيلزم الاشتراك» أو في أحدهما فيلزم المجاز"'؛ والمجاز/ 
والاشتراك على خلاف الأصلء» فيكون للقدر المشترك بيئهما: وهو طلب 
الإتيان بالمأمور به''': وذلك أعم من أن يكون في المرة الواحدة أو 
المرات» وحينئذٍ لا يدل على أحدهما بخصوصه إلا بقرينة. 


وهذا الدليل قد استعملوه في مواضع عديدة» وبعض المتأخرين من 
الأصوليين كالنقشواني وغيره قد ضعفوهء فقالوا'""'2: إذا كان موضوعاً للقدر 
المشترك: الذي هو مطلق الطلب؛ ثم استعمل في طلب خاص”"' فقد 
استعمل في غير ما وضع له؛ لأن الأعم مغاير للأخصء» لكنه مشتمل على 


() في (ت): «ومن». 

(؟) أي: هو نص في التكرار ولا يحتمل المرة. 

() أي: يدعي أن الظاهر هو التكرار ويحتمل المرة» أو العكس. 

(:) لأن المتوقف ومَنْ يقول بالظهور لا يمتنع عندهما حَمْلُه على المرة أو التكرار بالتقييد. 
(5) سقطت من (خغ). 

)6 سورة البقرة: الآية “5. وفي النسخ: «أقيموا» بدون الواوء ولا توجد آية بذلك. 
60 سورة البقرة: الآية 147. 

(4) وهي قوله تعالى: لوَأيموا للج والمبرة يلو . 

(9) سقطت من (ت). 

)٠١(‏ أي: في التكرار والمرة. 

() سقطت من (ص).» والمطبوعة 27١/7‏ وشعبان ؟/ .60١0‏ 

)١١(‏ فى (ت): «قالوا». 

(1) أي: المرة أو المرات. 
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[ص 17/١‏ ؟] 














ما وضع له”'' فيكون”' مجاز"". وأيضاً فإن”* الألفاظ موضوعةٌ بإزاء 


المعاني الذهنية على رأي الإمام وأتباعه؛ فإذا استعمل فيما تشَخصٌ منها©*) 
في الخارج يكون مجازاً؛ لأنه غير ما وضع له”*". فتقرر أن استعمال الأمر 
في المقيّد بالتكرار وبالمرة مجاز لما قلناه" . 


7ع 


وهذا بحث صحيحٌ مطرد في كل أعم استعمل في أخص ". 
وبعضهم يفصّل فيه فيقول: إن استعمل فيه" باعتبار ما فيه من القدر 


)١(‏ أي: لكن الأخص مشتمل على ما وضع له العام؛ لأن حقيقة الأخص مشتملة على 
العام وزيادة. 

(؟) في (ص): «فيجوزا. 

(*) أي: فيكون استعمال الأعم في الأخص مجازاً. 

(4) سقطت من (غ). 

(*#) فى المطبوعة ”7/١"”ء‏ وشعبان :5٠/7‏ «منهما». وهو خطأء لأن الضمير يعود إلى' 
المعاني . 

(5) المراد بالمعاني الذهنية المعاني الكلية العامة التي لا وجود لها في الخارج» وإنما 
وجودها فى الذهنء فالألفاظ موضوعة لتلك المعانى الذهنية» فإذا استُغمل اللفظ فى 
المعاني الخاصة التي تكون متشخصة في الخارج» وهي (أي: المعاني الخاصة) أفراد 
المعاني الذهنية العامة فإن هذا الاستعمال يكون مجازاً؛ لأن اللفظ قد استعمل في 
غير ما وضع لهء فهو وضع للمعاني العامة. واستُغمل في المعاني الخاصة. 

(57) أي: لما قلناه من أن استعمال الأعم في الأخص مجازء ولما قلناه أيضاً عن الإمام من 
أن الألفاظ وُضعت للمعاني الذهنية العامة» ولم توضع للمعاني الخارجية الخاصة (أي: 
المتشخصة في الخارج)» فالأمر معناه الذهني: هو مطلق الطلب» فإذا قُيّد الأمر بأنه 
للتكرار فهو فَرْدٌ من أفراد المعنى الذهني» وكذا إذا ميد الأمر بأنه للمرة ة فهو فرد من 
أفراد المعنى الذهنى» فيكون استعمال الأمر مقيداً بالمرة أو بالتكرار مجازاً؛ نه 
استعمال للفظ في غير ما وُضع له. 
قال الإسنوي رحمه الله تعالى في نهاية السول ؟//ا77: «ففر من مجاز واحد» فوقع 
في مجازين»» أي: قَرٌ القائل بأن الأمر يدل على مطلق الطلب من مجاز واحدء ووقع 
في مجازيين. 

(0) أي: يقال لكل عام استعمل في خاص: إنه مجاز. 

() أي: الأعم في الأخص. 

فك أي : ما في الأخص . 


45م 











الأعم فهو حقيقة» وإن استعمل فيه باعتبار خصوصه فهو مجاز"''. 


وهذا التفصيل لا حاجة إليه؛ لأنه إذا استعمل فيه" باعتبار ما فيه9© 


من القدر الأعم لا يخرج عن كونه استعمل العام في الخاص”*'. وقوله”"©: 
الباعتبار» سببٌ في الاستعمال”"'؛ فهو كاستعمال الأسد في”" الشجاع 
باعتبار الشجاعة”" . وإن أراد بقوله: «باعتبار» أنه لم يستعمل إلا في الأعم 
فذلك إحالة لفرض المسألة؛ لأن فرض المسألة أنه استعمل في الأخص”"©. 


للتكر 


الثالث: وهو دليل على ضعف القول بالتكرارء أنه لو كان مقتضياً 


ار لعم”*' جميع الأوقات حتى يجب فعل المأمور به فيها”'“؛ وذلك 


لعدم أولوية وقت دون وقت» لكنه لا يعم جميع الأوقات؛ لوجهين : 


00 


أحدهما: أنه لو عَمَّها للزم وقوع التكليف بما لا يطاق7"©. 


أي : إن استعمل اللفظ في المعنى الخاص (وهي الأفراد الخارجية) باعتبار أن القدر 
المشترك الأعم موجود فيه فهو حقيقة؛ لأن اللفظ استعمل من حيث وجود المعنى 
الأعم لا الأخص . وإن استُّعمل اللفظ في المعنى الخاص باعتبار خصوصه لا باعتبار 
أن القدر المشترك موجود فيه فهو مجاز؛ لأن اللفظ استُغمل من حيث المعنى 
الخاص لا المعنى العام الموجود في الخاص» فهو استعمالٌ للفظ في غير ما وضع له. 


()0) أي: في الخاص وهي الأفراد. 
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يعني : فهو مجاز وإن استعمل العام في الخاص باعتبار القدر الأعم الموجود في الخاص . 
أي: قول هذا المفصّل الذي ذكره الآن. 

أي : تعليل للاستعمال. 

سقطت من شعبان ؟/ .6١‏ 

أي : يسبب الشجاعة. 

يعني: إن أراد المفصّل بقوله: باعتبار كذاء وباعتبار كذاء أن اللفظ العام لم يُستعمل 
إلا في المعنى الأعم» فهذا يبطل المسألة المفروضة؛ لأن المسألة مفروضة في 
استعمال العام في المعنى الأخص لا الأعم. 

والمقصود أنه لا يجوز أن يقصد بهذا الترديد الذي قاله: أنه لم يستعمل إلا في المعنى 
الأعم؛ لكون المسألة مفروضة في المعنى الأخص . 

في شعبان ؟/01: اانعم) . 

أي: في جميع الأوقات. 

لأن المكلف لا يستطيع أن يفعل المأمور به في كل أوقاته» فهو يحتاج إلى الراحة 
والنوم» وقضاء الحاجة»؛ والأكل والشرب» ونحو هذا. 


ىم 





[ك/ 3 ] 
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والثاني: أنه يلزم أن ينسخه كل. تكليف يأتي بعده لا يمكن مجامعته 
له في الوجود”''؛ وذلك لأن الأمر الأول قد استوعب جميع الأوقات 
بفعل'" المأمور به والثاني”" يقتضي الإتيان بالمأمور به ”*والإتيان 
بالمأمور به أولاً لا يمكن مع الإتيان بالمأمور”؟ به ثانياً"»» فيرتفع 
وجوبه”''؛ لعدم إمكان فعلهء فيلزم النسخ وهو باطل”*"/ قطعاً؛ لأن الأمر 

ببيعض الصلوات ليس نسخاً لغيرها”": والأمر بالحج ليس نسخاً/ للصلاة 
قيت 0 ما قلناه: من أنه لا يعم كل الأوقات» وحينئذ لا يكون مقتضياً 
للتكرار © , 

وإنما قَيّد المصنف بقوله: ١لا‏ يجامعه؛؛ ليحترز عما يجتمع معهء 
كالصوم مع الصلاة””'©. 


وفي هذين الوجهين نظر: 
أما الأول: فلأن القائل بالتكرار يشترط الإمكان كما تقده"' . 


)١(‏ وذلك كالأمر بالصلاة أولاًء ثم الأمر بالزكاة والحج والجهاد وكسب النفقة الواجبة بعد 


الأمر الأول. 

(؟) في (غ)ء و(ك): «لفعل». 

)6 أي: الأمر الثاني. 

(8) سقطت من (ت). 

)2( سقطت من (ص). 

(3) أي: وجوب الأول. 

(#) في المطبوعة ؟1/١”7:‏ «ياكل». وفي شعبان 51/7: «يأكل». 

0) أي: الأمر بصلاة الظهر ليس نسخاً لصلاة الفجر» والأمر بصلاة العصر ليس نسيخاً 
لصلاة الظهرء وهكذا. فليس الأمر ببعض الصلوات أمراً باستيعاب جميع الأوقات 
فيهاء وإلا لأدى إلى النسخ . 

(6) في (ت): «فيثبت»2. 

(0) سقطت من (ص)» والمطبوعة ؟/١”»‏ وشعبان .0١7/7‏ 

)2٠١(‏ فالصوم يجتمع مع الصلاة» لأنه يمكن أن يكون الإنسان صائماً ومصليا. لكن لا يمكن 
أن يكون مزكياً ومصلياً ومجاهداً فى وقت واحدء وهكذا. 

000 فخرج تكليف مالا يطاق.‎ )1١( 
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وأما الثاني: فلأن النسخ إنما يلزم إذا كان الأمر الثاني مطلقاً غير 
مخصّص"”' ببعض الأوقات شرعاً أو عقلاء ومثل هذا غير واقع في الشرع» 
ولو وقع”" لالتزم الخصمٌ دق النسخ. وأما إذا كان الأمر الثاني مخصوصاً 
ببعض الأوقات فلا يلزم منه نسخ الأول بل تخصيصهء ولا امتناع في ذلك» 
على أنه غير واقع على الوجه المفروض © 

قال: (قيل”؟: تمسك الصديق رضي الله عنه على التكرار بقوله: 
وان كوه ولم يُنْكر عليه. قلنا: لمله عليه الصلاة والسلاء بين 
تكراره. قيل: النهي يقتضي التكرار فكذا الأمر. قلنا: الانتهاء أبداً 27007 
دون الامتثال. قيل: لو لم يتكرر لم يرد النسخ . قلنا: وروده قرينة 
التكرار) . 

احتج مَنْ ذهب إلى أَنَّ الأمر يفيد التكرار بثلاثة أوجه: 

أحدها: أن أيا بكر الصديق رضي الله عنه تمسك على أهل الردة 
في**) وجوب تكرار الزكاة بقوله تعالى: رانأ اليَكرة4”"”". ولم يُذكر 


)00( في (ك): اامختص؟ . 

0) أي: لو وقع الثاني مطلقاً غير مخصّص . 

() فهذا رد جدلي؛ لأن الخصم سلّم أن الأمر الأول للتكرار المستوعب لجميع الأوقات 
بشرط الإمكان» ولكن لم يسلم مع ذلك وقوع النسخ؛ لأن الأمر الثاني لا بد أن يكون 
مُخَصّصاً ببعض الأوقات غير مطلق» فيكون الأمر الثاني مخصّصاً للأول لا ناسخاًء 
وكذا كل الأوامر التي تكون بعد الأمر الأول المستوعب لجميع الأوقات. هي 
مُخَصّصات للأول لا ناسخة . 
وهذه الصورة المفروضة غير واقعة؛ لأنه ليس هناك أمر مستغرق لجميع الأوقات» بل 
لابد أن يقيده الشرع أو العقل» فدعوى النسخ ودعوى التخصيص فرضيتان لا 
حقيقيتان. انظر: نفائس الأصول "/ 97؟1. 

() سقطت من (ص»» والمطبوعة ؟/ ”ا2» وشعبان ؟/١0.‏ 

(5) في (ت) و(غ): «يمكن». 

(*) في (ص)ء والمطبوعة 75/5 وشعبان ؟/١01:‏ «من». وهو خطأ. 

(5) سورة البقرة: الآية ”4. 

0 في صحيح مسلم 01/١‏ 207 كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: 
لا إله إلا الله محمد رسول اللف ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة» رقم 27١‏ من حديث- 
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عليه أحدٌ من الصحابة» فدل على انعقاد الإجماع على أن الأمر للتكرار. 


والجواب بعد تسليم أن الإجماعٌ السكوتي إجماعٌ: أنه لعل النبيّ 
صلى الله عليه وسلم بَيّن للصحابة رضي الله عنهم أنَّ قوله: #أوَءَاها الذكرة» 
يفيد التكرار» فتمسك الصديق رضوان الله عليه بها"'' مُسْتَيِداً إلى ما بَيّنه 
("عليه السلام"” 7 وهذا وإن كان خلاف الأصل؛ إذ الأصل أنه لم يُبَيْنء 
لكن يجب المصير إليه جمعاً بين الأدلة. 


وقد يجاب : بأن أمر الصلاة والزكاة والصوم معلوم التكرار بالضرورة 
من دين محمد عليه السلام. أو بأن ههنا مع صيغة الأمر غيرُهاء وهو أن 


القاعدة تكد ه92©) الحكم بتكرر سببه» وسبب وجوب الزكاة نِعْمة الملك. 


1 0 8 5 ف عثي. (©6) . 5 
فلما تكررت تكرر وجوب الزكاة» وهذأ معتضصي للتكرار غير الآمر. 


-- أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما ثُوفُى رسول الله ب واستخلف أبو بكر بعده» وكفر 
مَنْ كفر مِنَّ العرب» قال عمر بن الخطاب لأبي بكر: كيف تقاتل الئاس وقد قال 
رسول الله يله «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله فمَّنْ قال لا إله 
إلا الله فقد عصم مني مالّه ونفسّه إلا بحقه» وحسابه على الله. فقال أبو بكر: والله 
لأقاتلن مَنْ فَرّق بين الصلاة والزكاة» فإن الزكاة حقٌ المال. ..» الحديث. فقول أبو 
بكر رضي الله عنه: والله لأقاتلن مَنْ فرق بين الصلاة والزكاة ‏ إشارة إلى الآية: 
لوَأقِيوأ الصَلَدة واوا لركة». فمن أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة فقد فرّق بينهماء 
والاية امرة بهما. 

)١‏ سقطت من (ت). 

() في (خغ): «النبي 1256 . 

)0 أخرج أبو داود بسنده عن عبد الله بن معاوية الغاضري قال: قال النبي ككةِ: «ثلاثُ مَنْ 
فعلهنٌ فقد طعِم طعم الإيمان: من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا الله وأعطى زكاة ماله 
طيبةَ بها نفسه رافداً عليه كل عام. . .» الحديث. انظر: سنن أبي داود 510/7». كتاب 
الزكاة» باب في زكاة السائمة» حديث رقم 1087. وأخرجه الطبراني في المعجم 
الصغير .٠١١/١‏ وساقه ابن الأثير فى أسد الغابة ”/7 591 597» وقال: أخرجه 
الثلاثة . ١‏ 
قال الحافظ في تلخيص الحبير (؟/ )١155‏ بعد ذكره رواية أبي داود: «ورواه الطبراني 
وود إسناده» وسياقه أتم سئندا ومتناً). 

(4:) في (ت): «تكرار». 

(5) في (غ» و(ك): امقتض» . 


كام 








وثانيها: أن النهي يقتضي التكرار فكذلك الأمر قياساً عليهء والجامع: 
كون كل منهما للطلب. 


والجواب: أنه/ يمكن الانتهاء عن الشىء دائماً؛ لأن فيه بقاءًَ على 
العدمء وأما امتثاله أبداً ‏ أعنى: استعماله دائماً - فغير/ 0 
1 ٍ عني فحير 


وهذا الجواب من المصنف ربما يُفْهِم اختيارّه أن النهي يقتضي التكرار 
بلا خلاف» وقد صَرّح بعد ذلك بأن النهي كالأمر ”'في التكرار وعدمه. ثم 
لك أن تقول: في هذا الجواب نظرٌ؛ لأن مَنْ قال: الأمر'' يقتضي التكرار 
اشترط الإمكان كما سبق» فامتثال الأمر '"أبداً حينئذ"' كالانتهاء أبداً من 
حيث الإمكان» فالصواب فى الجواب أن يقال: هذا إثبات اللغة بالقياس» 
وليس بصحيح . سَلَّمئا صحته لكنا”" لا نسلم أن النهي يقتضي التكرارء 
بل هو على وَرَّان الأمر. سلمنا أنه يقتضي التكرارء لكن مقتضى الأمر 
إيجاد* المأمور به» وذلك يصدق بمرةٍ واحدة» بخلاف النهى فإنه لما كان 
مقتضاه الكفٌ عن المنهي عنه لم يتحقق ذلك إلا بالامتناع المستمر. 


وثالئها: أنه لو لم يدل على التكرار ودَلّ على المرة لم يرد النسخ؛ 
لأن وروده إما بَعْدَ فعْلِها وذلك محال؛ إذ لا تكليف”'. وإما قبله ”2 وهو 
يدل على البداء» أي: ظهور المصلحة بعد خفائهاء وذلك محال على الله 
سبيحانه وتعالى» وورود النسخ جائز فدل على أنه للتكرار. ش 


والجواب: أن النسخ لا يجوز وروده عليه"'"؛ فإنْ ورد صار ذلك 


)1١(‏ سقطت من (ت). 

(؟) في (ت) و(غ): «حيئئلٍ أبداً». 

006 في (ص): «لكن؟. 

)4 فى (ت»» و(ص)» والمطبوعة ”/ ”2 وشعبان ؟7/؟57: «اتحاد»4. وهو خطأ. 

(4) أي: لا تكليف بعد فعل المأمور به مرءً واحدة؛ لأن المرة الواحدة المأمور بها قد 
)2 أي : قبل فعلها. 

(5) أي: على المأمور به مرة واحدة. 


لام 
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قرينة فى أنه كان المراد به''؟ التكرار» وَحَمْلٌ الأمر على التكرار لقرينة 


20600 
جات 077 


قال: (قيل: حُسْنُ الاستفسار دليل الاشتراك”*'. قلنا: قد يستفسر عن 
أفراد المتواطى) . 


احتج مَنْ قال باشتراك الأمر بين/ التكرار والمرة: بأنه يحسن 
الا ستفهام فيه فيقال: أردتٌ بأمرك فغل مرة واحدة أو أكثر؟ و حس: 
الاستفهام”*' دليل الاشتراك”"" . 


والجواب: أنَّ مُدّعانا التواطؤ”'» ويجوز الاستفسار عن أفراد 
المتواطئ» كما إذا قلت: اضرب إنسانا”" فإنه يَحْسُّن أن يقال: عَمْراً أم 
زيداً؟ أو 00 رقبة . فإنه يجور أن يقال : مؤمئة أم كافرة؟ 

وقد تم شرح ما في الكتاب» وليس فيه تَعَرُْضٌ لشيء مِنْ شُبّه القائلين 
بالمرة : 


)١(‏ سقطت من (ت). 

(؟) ذكر هذا الجواب الإمام في المحصول 4175/53/١‏ وللإسنوي على هذا الجواب 
ثلاثة اعتراضات» انظرها فى نهاية السول ؟/ .758١‏ 

() ظاهر هذا الجواب أن معرفة التكرار إنما حصلت بورود النسخ» فيلزم من هذا أن 
يكلف بالتكرار من غير علم به؛ إذ العلم حاصل بعد ورود النسخ» وهذا باطل. وهذا 
أحد اعتراضات الإسنوي الثلاث. ولعل الأقرب أن يقول: فإن ورد النسخ صار ذلك 
دليلاً في أن المراد بالأمر التكرار. أي: الظن الحاصل بالقريئة السابقة للنسخ» أصبح 
يقيناً بالنسخ . 

(5) في (غ): «للاشتراك». 

(5) في (ت): «الاستفسارا. 

(1) في (غ): «للاشتراك». 

(0) أي: مدعانا بأن الأمر يدل على الطلب» وهو كلى متواطىع؛ إذ كل من المرة والتكرار 
متساو في معنى الطلب. 1 ْ 

0( فإنسان كلى متواطيع؛ لأن صِدْقّه على أفراده بدرجة واحدة» إذ الكل متساو فى 
الإنسانية. - 0 

)2( في (ص) ولغ). و(ك): (وأعتق) . 
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ومنها: أن مَنْ قال لغيره: ادخل الدار. فدخل مرة ‏ عُدَّ ممتثلا. 

ومنها: لو قال لوكيله: طلق زوجتي - لم يملك أكثر من واحدة. 
عياء )أ 082 . لاكه 3 ا . 0 

ومنها: لو قيل: صام * زيد ‏ صَدَّق بمرقء فَليَكنْ مثله في الأمر/ .2 [ص/50م] 

والجواب عن الأول'2: أنَّ ذلك إنما يدل على أن الأمرّ غير ظاهر 


ع (عه) 
6 


في التكرارء لا على امتناع احتماله. ولهذا لو قيل: ادخل مِرَاراً - 
ولو عَدّم الاحتمال "لم يصح هذا التفسير. وهو الجواب عن: طَلُق 
زوجتي؛ وذلك لعدم ظهور الأمر فيما عدا الواحدة؛ لا لعدم الاحتمال© 
لغة. 


و”“الجواب عن الثالث: أنه قياس فى اللغة فلا يقب ©؟. 


فائدة : 


استحباب إجابة المؤذن هل هو مختص بالمؤذن الأول» حتى لو سمع 
ثانياً فلا يُسْتَحبٌ إجابته؟ 


يظهر تخريج المسألة على أن" الأمر هل يقتضي التكرار؟ وقد حكى 
النووي”" في «شرح مسلم» عن حكاية القاضي عياض”؟ ‏ اختلافٌ العلماء 


(*) في شعبان ؟/ 67: لاصارا. 

)١(‏ وهو قوله لغيره: ادخل الدار. 

(:#) في شعبان ؟/ 07: الأصح؟. وهو خطأ. 

() سقطت من (ت). 

(»6 سقطت الواو من (ص)» والمطبوعة ؟/ 277 وشعبان ؟/607. 

() أي: قياس الأمر على الماضي في قوله: صام زيد. 

(0) سقطت من (ت). 

0 في (ت): «النواوي»). 

0 هو القاضي عِياض بن موسى بن عِياض» أبو الفضل اليَخْصّبِي ‏ نسبة إلى يَخْصُّبٍ بن 
مالك: قبيلة مِنْ حِمْير ‏ السَبتي الحافظ. ولد بسبتة سنة 5/ا4ه» وأصله أندلسيّء 
تحول جدّه إلى فاس ثم سكن سَبتة. قال ابن خلكان: «كان إمام وقته في الحديث 
وعلومه. والنحو واللغة وكلام العرب وأيامهم وأنسابهم». صنف التصانيف التي سارت - 
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في هذه المسألة0", وحكى بعضهم عن الشيخ عز الدين ابن عبد السلام أنه 


قال : يجيب 


لد واحد؛ لتعدد السبب960), 
قال: (الخامسة: المعلّق بشرطٍ أو صفة مثل: «وَإن كُكُمَ ثب 


و0 وَالسَارِفُ وسار ءءء كَدٌِّ دادما 0 - ا يقتضي التكرار لفظ 
ويقتضيه قياساً. أما الأول .: فلأن ثبوت الحكم مع الصفة أو 


0010 


00 
فرق 


هق 


(6 
© 
00 


بها الركبان منها: «الشّفا بتعريف حقوق المصطفى» صلى الله عليه وآله وسلمء أبدع فيه 


كل الإبداع» وتفرّد بهء» و«مشارق الأنوار في اقتفاء صحيح الآثار؛ من الموطأ 
والصحيحين» وهو كتاتٌ لو وزن بالذهب أو وزن بالجوهر لكان قليلاً فى حقه» كذا 
قال ابن فرحون» وغيرهما من المؤلفات النفيسة. توفى بمراكش سنة 44هه. 

انظر: الديباج المذهب ؟/55» تذكرة 2104/4 وفيات / 487. 

عبارة القاضي عياض التي نقلها النووي رحمهما الله تعالى: «... واختلفوا هل يقوله 
عند سماع كل مؤذنء» أم لأول مؤذن فقط». انظر: شرح مسلم 88/54. 

في (غ): «لكل». 

انظر: «فتاوى؟ العز ابن عبد السلام ص554» ونصٌ كلامه: «وإذا أذن المؤذنون. مع 
كفتهم إجابة واحدة» وإن أذنوا مرتين أجاب كلّ واحدٍ إجابة؛ لتعدد السبب. وإجابة 
الأول أفضلء إلا في الصبح والجمعة» فإن الإجابة لا تزيد على إجابة الثاني للاتفاق 
على أنهما مشروعان». 

وقال النووي في المجموع #/ 119: (إذا سمع مؤذناً بعد مؤذن هل يختص استحباب 
المتابعة بالأول» أم يستحب متابعة كل مؤذن؟ فيه خلاف للسلف حكاه القاضي عياض 
في شرح صحيح مسلم. ولم أرَ فيه شيئاً لأصحابناء والمسألة محتملة» والمختار أن 
يقال: المتابعة سنة متأكدة» يكره تركها؛ لتصريحٍ الأحاديث الصحيحة بالأمر بهاء وهذا 
يختص بالأول؛ لأن الأمر لا يتقضي التكرار» وأما أصل الفضيلة والثواب في المتابعة 
فلا يختص» والله أعلم». 

وانظر: التمهيد ص2587 فتح الباري ؟7/ ؟4» الأشباه والنظائر للشارح ؟/ .١١5‏ 

انظر مسألة اقتضاء الأمر المطلى للتكرار أو عدمه فى: المحصول ١/ق؟/‏ 2157 
التحصيل /١‏ 27817 الحاصل 247١/١‏ نهاية الوصول #/ 477» نهاية السول ؟/4/ا7ء 
السراج الوهاج »4717/١‏ شرح التنقيح ص١7١»‏ نهاية الوصول ,7١/7‏ إحكام 
الفصول ص١١35»‏ تيسير التحرير 230١/١‏ فواتح الرحموت 278٠/١‏ شرح الكوكب 
ا 

سورة المائدة: الآية *. 

سورة المائدة: الآية 78. 








الشرط”'' يحتمل التكرار وعدمه؛ ولأنه لو قال: إِنْ دخلتٍ الدارٌ فأنتِ طالقٌ 
- لم يتكرر. وأما الثانى”': فلأن الترتيب””" يفيد العلية» فيتكرر الحكه”ة) 
بتكررهاء وإنما لم يتكرر الطلاق”© لعدم اعتبار تعليله)”" . 


الأمر المُعَلّقَ بشرطٍ أو صفةٍ هل يقتضي تكرار المأمور به بتكررهما؟ 
مَنْ قال: الأمر المطلق يقتضى التكرار ‏ فهو هنا أولى". ومَنْ قال: لا 
يقتضيه اختلفوا هنا. ولا بد من تحرير محل النزاع قبل الكلام فيهاء 
فتقول: قال الآمدي ومَنْ تبعه: ما عُلّق المأمورُ به من الشرط أو الصفة إما 
أن يكون ثبت كونه عله لوجوب الفعل". مثل : طلؤَبيهُ ولزن كلنيدُؤ)”", 
وقولنا: إِنْ كان هذا المائع خمراً فهو حرام فإنَّ الحكم يتكرر بتكرره 
اتفاقلا”''. وإن لم يثبت كونه علةء بل تَوَقْفَ الحكم عليه من غير تأثير له 
كالإحصان الذي يتوقف عليه الرجم - فهو محل الخلاف7١١""2“.‏ انتهى 


)1١(‏ في (ت): «والشرط». 

(؟) وهو اقتضاؤه للتكرار قياساً. 

69 أي: ترتيب الحكم على الصفة أو الشرط. 

2 سقطت من (غ). 

(0) فى قوله: إن دخلتٍ الدار فأنتٍ طالق. 

(7) أي: لعدم اعتبار تعليل الطلاق. 

(0) هذاما ذكره عامة الأصوليون. انظر: نهاية السول 2787/7 2787 شرح التنقيح 
ص١7١»‏ نفائس الأصول ”/ 1706» البحر المحيط */2"11» المعتمد »٠١5/١‏ 
التلخيص ١/031*؛‏ المحصول 4174/53/١‏ الإحكام »15١/7‏ التمهيد لأبي 
الخطاب ١/١‏ 5”. 

(8) أي: الفعل المأمور به» وهو الجلد فى آية الزنا مثلاً. 

(9) سورة النور: الآية ؟. 1 

.447 /7 أي: اتفاقاً بين القائسين. انظر: نهاية الوصول‎ )٠١( 

)١١(‏ فوجوب الرجم المؤثر فيه الزنا لا الإحصان» لكن الرجم موقوف على الإحصان. 
فمحل الخلاف هو ما إذا كان الوصف أو الشرط يتوقف عليه الحكم من غير تأثير له 

() انظر: الإحكام 215١/7‏ والنقل بتصرف من الشارح» وقد وافق ابنُ الحاجب الآمديّ 
في هذا التحرير. انظر: بيان المختصر ؟١//77.‏ 
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ش تغ١/17]‏ 


[ص١/‏ أمم] 


وهو مقتضى كلام ابن برهان/ في «الوجيزكاء ووافق عليه صفي الدين 
الهندي مع تمثيله”* للصفة بالسارق والسارقة”" . 


واعلم أنه مُنَافٍ لكلام الإمام والمصنف؛ إذ*© مقتضى كلامهما أَنَّ 
الخلاف جار مطلقا"© ألا تراهما”" وقد مَكَّلا اللصفة بقوله: أوَالسَارِفٌ 
لسار ج00 مع ثبوت كون السرقة علةً للقطعء وكذلك قولهما في 
الدليل/ الآني إن 5 الله تعالى: الترتيب يفيد العلية فيتكرر بتكررها2”0"' , 
فعندهما أن المانع هنال مانع لإفادة ترتيب الحكم على الوصفٍ 
ات 0 


وبتح #0) أن يقال في الجمع بين الطريقتين''“: إِنَّ الآمدي ومَنْ 
سلك طريقه فرضوا الكلام مع مَنْ يعترف بأن ترتيب الحكم على الوصف 
يفيد العلية”"''؛ والإمام تكلم في أصل المسألة مع المخالفين في 


43 في (ص)» والمطبوعة الى وشعيان "/65: اتمسكه). وهو خطأ. 


للق انظر: نهاية الوصول /١9451؛.‏ 447» الوصول إلى الأصول .١87 1557/١‏ 

(6) في المطبوعة ؟/4: «أن». وفي شعبان ؟/ 54: (إن؟. 

0( أي : في كل الأحوال» مؤثراً كان أو غير مؤثر» أي : علةَ كان أو غير علة. 

() أي: الإمام والمصنف. 

(5) سورة المائدة: الأية 78. 

(45) انظر: المحصول ١/53؟/78١.‏ 

(5) أي: ترتيب الحكم على الوصف يفيد العلية» فيتكرر الأمر بتكرر العلية . 

0) انظر: المحصول ١/لرق؟/187”7.‏ 

(4) أي: المانع من التكرار في الأمر المعلّق. 

05( في (ت): «العلة» . 

)٠١(‏ أي: عند الإمام والمصنف: أن المانع هنا من التكرار في الأمر المعلّق مانع من كون 
ترتيب الحكم على الوصف يفيد العلية» ولذلك لا يتكرر الحكم بتكرر الوصف؛ لأن 
هذا الوصف ليس بعلة للحكم حتى يتكرر بتكرره. 

و4 في شعبان */ 65 : الوينتجه) , 

)1١(‏ في (ت): «الطريقين». 

(؟١)‏ وهم الجمهور القائلون بالقياس» كما سبق بيانه. انظر: سم الوصول للمطيني 7 _ 


تتدة 
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تنبيه مهم: قال صاحب «مُسلَّم الثبوت» :8/١‏ «قدعوى الإجماع في العلة كما في 
المختصر وغيره غلط». ويقصد بالمختصر مختصر ابن الحاجب» قال الشارح صاحب 
«فواتح الرحموت» :787/١‏ «ولا يصح تغليط مُدّعي الإجماع بأن الحنفية يقولون: لا 
يتكرر بتكرر الشرط وإنْ كان علة؛ إذ مقصودهم أنه لا يدل بالوضع» وإنما الدلالة من 
جهة العقل فقط» أي: من جهة القياس» فالحنفية يقولون بتكرر الحكم مع تكرر علته 
قياساً لا وضعاًء والمعنى أن الاتفاق الذي حكاه الآمدي وابن الحاجب لا ينبغى خرقه 
بمخالفة الحنفية؛ لأنهم لا يخالفون» بل ينبغي أن يُخرق بمخالفة مانعي القياس. 

ومن ثم يتبيّن خطأ التعليق الذي في «شرح الكوكب» ”51/7 ؛ إذ زعم المحمّق أن 
بعض الحنفية يخالف هذا الاتفاق» ونّقَل كلام الحنفية في ذلك ولم يُدرِكُ مقصودهم». 
وأعجب كيف نَقّل كلام صاحب «المسلم» الذي سبق نقلي له. ثم غفل عن تعليق 
الشارح صاحب «الفواتح» الذي نقلته أيضاًء وهو يلي كلام صاحب «المسلّم؛ مباشرةً. 
ونقل محقّق «شرح الكوكب» أيضاً كلام الكمال: ابن الهمام ولم يتمهء قال الكمال: 
قلنا: الشرط هنا علة فيتكرر بتكررها اتفاقاً. اه. واكتفى بهذا المحقق. 

أما العبارة كاملة مع شرحها فهي: (قلنا: الشرط هنا علة فيتكرر) المأمور به (بتكررها 
اتفاقً) ضرورة تكرر المعلول بتكرر علته (لا) يثبت عند ذلك التكرار (بالصيغة. ..).اه 
وواضح أن النص يدل على أن الحنفية لا يخالفون في تكرار الحكم بتكرار علته قياساًء 
وإنما يمنعون أن يكون التكرار بالصيغة. 

وأعجب من خطأ محقّق «شرح الكوكب» خطأ محقق كتاب «التلخيص» 231١/١‏ إذ 
نقض الاتفاق على تكرار الحكم المعلق بالعلة بأن عامة الحنفية يخالفون ذلك» ونقول 
تقولاً عن «كشف الأسرار» لو فهم المقصد منها ‏ كما نقلته ‏ لما قال هذا. 

ومن النقول الموضّحة لمراد الحنفية ما قاله صاحب «كشف الأسرار» 2177/١‏ 17: 
«وقال بعض مشايخنا: الأمر المطلق لا يوجب التكرار ولا يحتمله؛ لكن المعلق بشرط 
كقوله تعالى : «وّإن كُندُمَ جنبًا مَاعلكَووا4 أو المقيد بوصف كقوله تعالى: #ارَِيَهُ 
ولزن » لوَالصَارِقٌُ َأَلتَارمَةَ مقْطعُوَا»* ‏ يتكرر بتكرره» وهو قول بعض أصحاب 
الشافعي ممن قال: إنه لا يوجب التكرر ولكن يحتمله. وهذا القول يستقيم على 
أصلهم؛ لأن الأمر لما احتمل التكرار عندهم كان تعليقه بالشرط أو الوصف قريئة دالة 
على ثبوت ذلك المحتمل. 1 

فأما من قال: إنه لا يحتمل التكرار في ذاته ‏ فهذا القول منه غير مستقيم؛ لأنه لا أثر 
للتعلق أو التقيبد في إثبات ما لا يحتمله اللفظ». 

والمعنى أن صاحب «الكشف» رحمه الله تعالى يَرْدُ على بعض الحنفية الذين يقولون 
بأن الأمر المطلق لا يوجب التكرار (أي: لا يثبت من غير قريئة) ولا يحتمله (أي: لا 
يثبت بالقرينة)» ثم هم مع ذلك يُثبتون التكرار في الأمر المعلق» وأن اللفظ يفيد ذلك» - 
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[ك/ ه19] 





الموضعين. وأما ما في شرح هذا الكتاب للإسفراييني من تخصيص محل 
الخلاف بما إذا كان لكل مِنَ الشرط والصفة صلاحية العلية"'© ‏ 
زفق 


8 


سديد 
إذا عرفت هذا ففي المسألة مذاهب: 
أحدها: أنه لا يقتضي التكرار'". وهو الصحيح عند الشيخ أبي 
إسحاق الشيرازي/ )2 4 واختاره الآمدي. وابن الحاجب" . 


والثانى : أنه يقتضيه . '. ولم يزد الآمدي على حكاية هذين المذهبين»؛ 
لأن الثالث مخالف لما قرره مِنْ تخصيص محل النزاع بما ذَكر. 
و" الثالث : مذهبٌ اقتضاه كلام القاضى فى «التلخيص)”" مختصر 


فيقول بأن هذا لا يستقيم على أصلكم؛ إذ أصلكم أن اللفظ لا يفيد التكرار لا بالقرينة 


ولا بغيرهاء فكيف جعلتم التعليق قرينة للتكرار! إلى أن قال رحمه الله تعالى: 
«والمذهب الصحيح عندنا أنه لا يوجب التكرار ولا يحتمله سواء كان مطلقاً أو معلقاً 
بشرط أو مخصوصاً يوصف...2. 
وهو يعني : أن اللفظ لا يفيد ذلك؛ لأن اللفظ عندهم لمطلق الطلب فقطء أما التكرار 
للأمر المعلق بالعلة أو الشرط فهو مستفاد من خارج اللفظ؛ أي: من القياس. فثبت أن 
التكرار للأمر المعلق بالعلة لا خلاف فيه عند من يقول بالقياس» وأن المخالف فيه هو 
مَنْ يمنع القياس . 

(1) في (ت): «العلة». 

(؟) لأن مفهومه أن الحكم المعلّق على الوصف أو الشرط الذي ليس بعلة لا خلاف فيه. 
وهذا بعيدٌ جداء بل خطأ واضح. 

(0) أي: لا من جهة اللفظء ولا من جهة القياس. انظر: نهاية السول ؟/ 787. 

(5:) انظر: شرح اللمع .1798/١‏ 

(9) انظر: الإحكام 216١/7‏ بيان المختصر 277/7 ونسبه أبو الحسين لأكثر الفقهاء. 
انظر: المعتمد ١5/1١1١غ»‏ البحر المحيط "7/9 318". 

() أي: من جهة اللفظ. انظر: نهاية السول 2787/7 وهو قول جمهور المالكية. 
انظر: شرح التنقيح ص١1١2‏ نشر البنود /١‏ 21517 نثر الورود 2147/١‏ وفي البحر 
المحيط :١9/7‏ «قال ابن القطان: قال أصحابنا: هو أشبه بمذهب الشافعي». 

0 سقطت الواو من (ت). 

(0) سقطت من (ت). 


4: 








«التقريب والإرشاد»: وهو أن المعلّق بشرطٍ لا يقتضى التكرار دون المعلّق 
بصمة. قال إمام الحرمين في هذا الكتاب: وهو الذي يصح وارتضاه 


إن قلت: هذا مذهبٌ لا يُْرف في كتب المتأخرين» فما دَلَّك”*" من 
كتاب «التلخيص») على وجوده؟ 


قلت: دَلَ على ذلك أن القاضي لما ذكر أن المعلّق بشرطٍ لا يقتضي 
التكرار» وحَكى خلافٌ الخصوم فيه!؟© ‏ قال: : ومما ذكروه فى هذه المسألة 
أنْ قالوا: الحكم يتعلق بالعلة والشرط» ثم إذا عُلّقَ بالعلة تكرر بتكررهاء 
فكذلك إذا عُلّقَ بالشرط . 


وهذا الذي ذكروه اجتراءٌ منهم بدعوى مجردة» فإننا نقول لهم: خلافنا 
يؤول إلى صيغة عربيّة”*'» وقضية مفهومة» وقد أوضحنا مَّنْع إثبات اللغة 
بالمقاييس» ومعظم كلامهم يتردد على القياس» فَلِمَ قُلتم: إن الصيغة ”"المنبئة 
عن”*؟ التعليل تضاهيها الصيغة" المنبعة عن* الشرط! فاكتف بذلك» 








وسنفرق/ بين العلة والشرط في أبواب شيا . انتهى كلامه. وهو صريح [ن١/باا]‏ 


فيما ذكرناه”"2» وإلا فكان يلتزم'” المخالفة في العلة كما فعل الغزالي؟', 


."١٠١/١ انظر: التلخيص‎ )١ 

(:) في (ت)ء و(ك)» والمطبوعة ؟/75» وشعبان 0/1 : «فما ذلك». وهو خطأ. 

فق أي : حكى مخالفة الخصوم القائلين بأن الأمر المعلّق بالشرط يقتضي التكرار. 

43 في (ت)» والمطبوعة ؟/ 20 وشعبان ؟/ 60: «غريبة» وهو خطأ. 

)0 سقطت من (ت)» و(غ). 

(5) في (ص): «المبنية على» وفي (2): «المثبتة على4 والمُثْبت من «التلخيص». 

(5) في (ص): «المبنية على» وفي (ت): «المثبتة عن» وفي (ك)» و(غ) مثل (ت)» لكن 
بدون تنقيط: «المثبتة». والمُثْبت من «التلخيص». 

(5) انظر: التلخيص 71١/١‏ -؟7١"”,.‏ 

0) مِنْ أن المعلّق بشرط لا يقتضي التكرار» دون المعلّق بصفة. 

(4) في (ت): «يلزم». 

() يعني: : لو لم يفرّق القاضي بين الشرط والعلة في اقتضاء ء التكرار ‏ لالتزم مخالفة - 


6م 


[ص١/‏ 09ه"] 





فإنه فرض المسألة في الشرطء واختار عدم التكرار”''» ثم أورد من جهة 
الخصم: أن الحكم يتكرر بتكرر العلة» والشرط مثلهاء فإنّ عِلَل الشرع 
أمارات. وأجاب: بأنَّ العلة '"إذا كانت/ شرعية فلا نسلّم تكرر الحكم 
بمجرد إضافة الحكم إليها ما لم تقترن””*2"' به قرينة التعبد بالقياس”؟ . 

وهذا المذهب ”الذي ارتضاه' القاضى هو المختار؛ لما" سنذكره 
إن شاء الله تعالى. ْ 


المذهب السرابسع : والمتاره الإماه””" وبه جزم المصتف.» أنه له 
رقتذ 1 42 مِنْ جهة اللفظط ورقتت 1 من جهة القيامر؟ . فهاهئ(” 00 مقامان : 


- كيار ولو كانت السلة مثل ارط سد لازم الستالقة فيا لش لي 


التكرار» ولو كانت العلة مثل الشرط عنده لالتزم المخالفة فيها أيضاًء لكنه لما لم يقبل 
إلزام الخصم وقياسه الشرط على العلة دل على أنه غير مخالف للخصم في العلة» 
بل في الشرط فقط. وهذا لا كالغزالي ‏ رحمه الله - الذي التزم مخالفة الخصم في 
العلة كما خالفه في الشرط. 

4١‏ أي: في الشرط. 

(؟) سقطت من (ت). 

9 في (غ): «يقترن؟. 

90 فى (ص): ايقترف» وفى المطبوعة ؟7/ 270 وشعبان /١‏ 56: «تعترف» وكلاهما خطأ. 

(4) تتمة كلام الغزالي رحمه الله تعالى: «ومعنى التعبد بالقياس الأمر باتباع العلة» وكأن 
الشرع يقول: الحكم يثبت بها فاتبعرها». انظر: المستصفى #/ .117/١‏ 
وهذا الكلام من الغزالي يدل على أن منعه لتكرار الحكم المعلّق بالعلة إنما هو من 
جهة دلالة اللفظ على التكرار» لا من جهة القياس» فدلالة القياس على تكرر الحكم 
بتكرر علته متفق عليها بين القائسين» وإنما الخلاف فى اللفظ هل يدل على ذلك 
التكرر أم لا؟ ١‏ 

(0») سقطت من (ت). 

() فى (ت): «كما» 

60 سقطت من (ت). 

(0) أي: سواء كان شرطاً أو وصفاًء علةً كان أو غير علة؛ لأن الإمام ‏ كما سبق لم 
يحرر المسألة على طريقة الآمدي رحمهما الله تعالى. 

(9) واختاره صاحبا «التحصيل» و«الحاصل»» وهو مذهب الحنفية كما سبق بيانه. انظر: 
المحصول /73/١‏ 2.174 التحصيل ,54١/١‏ الحاصل .575/١‏ 

)٠١(‏ في (ص) و(غ)» و(ك): «فهنا». 
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الأول: أنه لا يفيده''' لفظأًء» واستدل عليه بوجهين: 

أحدهما: أن ثبوت الحكم مع الصفة أو الشرط”' يحتمل التكرار 
ويحتمل عدمه؛ فإن اللفظ إنما دل على تعليق شيء على شيء. وذلك أعم 
مِنْ تعليقه عليه في كل الصورء أو في صورة واحدة”"» والدليل عليه صحةٌ 
تقسيم ذلك المفهوم”' إلى هلين القسمين*» وتؤره اتضيم"" مشترك بين 
القسمين» والمشترك بين الشيئين لا إشعار له بواحدٍ منهما”" فإذا تَعَلّق 
الشيءٌ على شيءٍ لا يدل على تكرار التعليق. 

واعترض القرافي على هذا: بأن الخصم قد لا يُسَلُم صحةً 
التقسيه”* » فدعواها مصادرة على المطلوب”" . 

والثاني: أنه لو قال لامرأته: إِنْ دخلتٍ الدارٌ فأنتِ طالقٌ ‏ لم يتكرر 
”'الطلاق بتكرر"'؟ الدخولء ولو دَلَّ عليه لفظاً لتَكَرَرء كما لو قال لها: 
كلما دخلتٍ. ثم إذا لم يدل عليه في الإنشاء فلا يدل عليه'2 في الأمر؛ 
لأنه”"'' إنشاءً معلّق مكله9""'. وأقْرّبٍ مِنْ هذا المثال أن يُمَئّل بقول الرجل. 
لوكيله: وكَأْتُّك في طلاق زوجتي» ولا تطلقها إلا إذا دَخَّتِ الدار. 


)١‏ في (ت)ء و(غ): ١لا‏ يفيد». 

00 في (ص): «والشرط». 

(9) أي: أعم من التعليق على التكرار أو عدمه. 

)2 وهو تعليق شيء على شيء المفهوم من اللفظ . 

(5) وهما: التعليق على كل صورة. أو صورة واحدة. 

() وهو التعليق. 

0) أي: المشترك بين الشيئين لا يدل على واحدٍ منهما دون الآخر» بل يدل عليهما معاً. 

(4) أي: القائل بالتكرار لا يسلم صحة تقسيم المعلّق على شيءٍ إلى قسمين. 

(9) لأن صحة هذا التقسيم هي محل النزاع» فكيف يُبنى عليها هذا الدليل!. انظر: نفائس 
الأصول “1708/7. 

.057/7 سقطت من المطبوعة ”/0) وشعبان‎ )٠١( 

(0) سقطت من (ت). 

)1١(‏ أي: الأمر. 

0) لاحظ أن قوله: إِنْ دخلت الدار فأنت طالق» بدون أداة الشرط كلام خبري» ومع 
دخولها كلام إنشائي. انظر: آداب البحث والمناظرة .48/١‏ 


/841م 





]1؟4/١غ[‎ 
]١ة5/ك[‎ 


[ص /١‏ ه8] 





المقام الثاني: أنه يفيده من جهة القياس» والدليل عليه: أن ترتيب 
الحكم على الشرط أو الصفة يفيد عِليّة ذلك الشرط وتلك الصفة لذلك 
الحكمء ؛ كما ستعرفه إن شاء الله تعالى في كتاب القياس» فيلزم منه تكرر 
الحم بتكرر ذلك؛ لتكرر المعلول”* بتكرر”؟ علته””2. هكذا قرر هذا 

لمقام شُرّاح الكتاب» ولم أَرَ مَنْ صَرّح في كتايٍ القياس بمساواة ترتيب 
الحكع عل الشرط اتوي اك على الوصف”"» وإنما المذكور هناك 
ترتيب الحكم على الوصف فقطء فإن كان ترتيب الحكم على الشرط مِثْله 
فهذا الدليل منقدحء إلا أنَّا نمنع ذلك”؟'؛ ولهذا كان المختار عندنا ما نقلناه 
عن القاضي من التفرقة بين المعلّق بشرط فلا يدل على التكرار/ والمعلّق/ 
بوصف فيدل يطريق القياس . 

فإن قلتَ: عِلَّلُ الشرع علاماتٌ» والشروط علاماتٌ» فما وجه التفرقة؟ 


قلت/: لا نُسَلْم أن الشروط علاماتٍ بالاعتبار الذي به العِلّل 
علامات» فإن المعنى من كون العلة علامةً: جَعْلُ الشارع إياها علامةً وجود 
الحكم وإن كان الحكم صادراً من الشارع . ومعلوم أن الشرط ليس علامة 
بهذا الاعتبار» ”*فإِنٌ وجوده لا يدل على وجود المشروط أصلاء وإنما 
الشرط علامة باعتبار”؟ الانتفاء'”''» فلا يلزم من كونهما"" علامتين باعتبارين 
مخْتلِمَيْن اتحاد الحكم. 


(:#) في المطبوعة ؟/ 8"اء وشعبان 55/7: «المعلوم». وهو خطأ. 

)١(‏ “فى (ص): «بتكرار». 

(؟) انظر: المحصول ١/ق؟9/ ١1/9‏ _ *18. 

() هذا اعتراض على الإمام والبيضاوي في كونهما ساويا بين الشرط والصفة في ترتيب 
الحكم عليهما. 

(5) أي: نمنع المساواة بين الشرط والصفة. 

(0) سقطت من (ت). 

)0 يعني: انتفاء الشرط علامة على انتفاء المشروط» فالشرط علامة بهذا الاعتياز؛ لا 
باعتبار الوجود؛ لأن وجود الشرط ليس علامة على وجود المشروط» مثل الوضوء مع 
الصلاة» فوجود الوضوء لا يدل على وجود الصلاةء وانتفاؤه يدل على انتفاء الصلاة . 

60 أي: الشرط والعلة. 
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سَلّمنا كونهما علامتين باعتبار واحدء لكن بالاعتبار الذي في الشرط 


لا بالاعتبار الذي ”'في العلة» والعلة تتميز عنه حينئذ بالاعتبار الذي'"؟ فيهاء 
فلا"'' يلزم من اشتراكهما في '"جهة واحدة من جهة العلامة اشتراكهما في" 
اقتضاء الحكمء وتكرّره عند تكررهما؛ لجواز أن يكون ذلك من لوازم ما به 


202 
الامتيان ©" . 


قوله: «وإنما لم يتكررا جوات عن سوال مقدر» تقديره : لو صح ما 


ذكرتم”*؟ ‏ للزم تكرير وقوع الطلاق المعلّق على دخول الدار بتكرر 
الدخول”'» وليس كذلك» والملازمة يَئْنة9" . 


00 
000 
00 
هع 


0) 
00 
2_0 
00 
04) 
00 


0001) 


أجاب: قولكم: رتّب الطلاقٌ على الدخول. قلنا: مُسَلّم . 
قولكه”” : '“فيكون 2302 قلنا ١‏ مسلّهم". 
قولكم: فيتكرر 317 


سقطت من (ت). 

فى (ك): «ولاا. 

سقطت من (ت)» و(غ). 

أي: لجواز أن يكون اقتضاء الحكم وتكرره من لوازم جهة الامتياز (أي: التي يمتاز بها 
أحدهما عن الآخر) وهي العلة» لا من جهة الاشتراك. 

فائدة: يقول المناطقة الجنس للنوع هو ما به الاشتراك؛ والفصل للنوع هو ما به 
الامتياز. فحيوان بالنسبة للإنسان جنس؛ لأنه ما به الاشتراك» وناطق فصل؛ لأنه ما به 
الامتياز. 

انظر: المطلع على متن إيساغوجي ص50 27١‏ حاشية الباجوري على متن السلم 
ص2378 آداب البحث والمناظرة ق١/ ”7‏ 0" 

هذا مقدم. والمعنى: لو صح ما قلتم بأن الشرط إذا تكرر تكرر الحكم. 

هذا تالى. 

أي : الملازمة بين المقدم والتالي واضحة. 

سقطت من (ت)) و(ص). 

سقطت من (ت). 

قوله: فيكون علة ‏ هذا اعتراض من الخصمء والمعنى: إذا سلمتم ترتيب الطلاق على 
الدخول؛ فإن الدخول يكون علة للطلاق. 

هذا اعتراض من الخصم أيضاً: وهو أنه يلزمكم على كون الدخول علة للطلاق تكرُرُ 
وقوع الطلاق بتكرر الدخول. 
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قلنا: إنما يتكرر للتعليل”*' المعتبر: وهو تعليل الشارع» لا تعليل 
آحاد الناس”"". فإنما لم يتكرر الوقوع”'؛ لعدم اعتبار تعليله» حتى لو 
صَرّح بالتعليل بأن قال: طلقتكِ لأجل دخولِكِ الدارء وكانت له امرأة 
أخرى لا تطلق وَإِنْ وجدت منها هذه الصفة”". 

قال: (السادسة: الأمر لا يفيد الفور خلافاً للحنفية» ولا التراخى 
خلافاً لقوم. وقيل: مشترك. لنا: ما تقدم). ْ 


الأمر المطلق”*؟ هل يفيد الفور» بمعنى: أنه تجب المبادرة عَقِيبه إلى 
الإتيان بالمأمور به؟ 


أمّا القائل بأنه يفيد التكرار فلا يحتاج إلى قوله: إنه يفيد الفور؛ لأنه 
من ضرورياتهء وإنما الكلام الآن بين القائلين بأنه*؟ لا يفيد التكرار. وقد 
اختلف المُسَلُمونَ لذلك على مذاهب: 


أحدها: أنه لا يفيد الفور ولا يدفعه""2. وهو قول معظم الشافعية» 
ونُسب إلى الشافعيئ”*' نفسه. قال إمام الحرمين: «وهو اللائق بتفريعاته©» 


() في (ص)»ء و(غ)» و(ك)» والمطبوعة ؟/ 20 وشعبان 01/7: «التعليل». وهو خطأء 
لأن المتكرر هو الطلاق لا التعليل. 

)١(‏ فتكرر الحكم الشرعي مَبُوطٌ بالعلة الشرعية» لا بغيرها من عِلّل آحاد الناس. 

0) أي: وقوع الطلاق. 

(9) انظر مسألة الأمر المعلق بشرط أو صفة فى: المحصول 2178/53/١‏ التحصيل /١‏ 
20١‏ الحاصل »475/١‏ نهاية السول 781/7 السراج الوهاج 597/١‏ » نهاية 
الوصول 245١/7‏ الإحكام ؟/١١,‏ شرح تنقيح الفصول ص١217‏ بيان المختصر 
0/7 نشر البنود 2157/١‏ فواتح الرحموت 2785/١‏ أصول السرخسي 25١/١‏ 
كشف الأسرار 2١57/١‏ شرح الكوكب 557/7. 

(5) أي: المجرد عن القرائن. 

نك في (ت) و(غ). و(ك): (إنه). 

) أي: ولا ينفيه بأن يدل على التراخي؛ فهو لا يقتضي فوراً ولا تراخياًء وإنما يدل على 
طلب الفعل. ْ ْ 
انظر: نهاية السول 3817//5,» البرهان .7777/١‏ 

() في المطبوعة 5/7» وشعبان ”51//7: «الشافعية». وهو خطأ. 

() في المطبوعة ؟/55: ابتضريعاته؛. وفي شعبان 01//7: «بتصريحاته». وكلاهما خطأ. 


لمان 








في الفقه. وإن لم يصرح به في مجموعاته في الأصول»  "‏ وعليه أبو علي 
وابنه”'*» وأبو الحسين”"» واختاره الغزالي ”" . والإمام وأتباعه”*؟ منهم 
المصنف» والآمدي 9 وابن الحاجب" 5 وهو المنقول عن القاضي”” . 


قال إمام الحرمين في «البرهان»: «وهذا بديمٌ من قياس مذهبهء مع 
استمساكه بالوقف» وتجهيله مَّنْ لا يراه»”"'» وهذا الذي قال: إنه بديع 
مِنْ'''' مذهب القاضيء قال في «التلخيص»: إنه الأصح. وقال: «قطع 
القاضي رحمه الله بإبطال المصير إلى الوقف في هذا الباب» وهو الأصح؛ 
إذ المصير إلى الوقف في هذا الباب يعود إلى خرق الإجماع'"' أو يلزم 


ضرياً من التناقضر 3"7©) ال 


.؟797/١ انظر: البرهان‎ )١( 

(0) أي: أبو هاشم. 

إف4 انظر: المعتمد .1١75 - 1١١١/1١‏ 

(5:) انظر: المستصفى 7/7 .١977‏ 

(0) انظر: المحصول ١/ق؟/189».‏ 140» التحصيل 2787/١‏ الحاصل »579/١‏ نهاية 
الوصول "/ 967 0 465. 

(5) انظر: الإحكام 170/7. 

690 انظر: بيان المختصر 40/7. 

(8) انظر: التلخيص ١/7””ء‏ البرهان .7717/١‏ 

(9) انظر: البرهان ١/7:9؟.‏ 

)٠١(‏ سقطت من (ت). 

)١١(‏ لأن الأمة أجمعت على أن الممتثل فوراً قد أدى الواجب الذي عليه» فمن توقف في 
كون هذا قد أدى الواجب فقد خرق الإجماع. 
وهذا إنما يصح رداً على غلاة الواقفية القائلين: بأنا نتوتف في أن الفاعل فوراً أو 
متأخراً يُعَدّ ممتثلاً قد أدى الواجب الذي عليه. أما من يتوقف فى التأخير لا فى الفوو 
- فهذا لا يصح اعتراضاً عليه. ْ 1 
انظر: التلخيص ,7714/١‏ 2376 نهاية الوصول "/ 468. 

(؟١)‏ لأن المكلف لا يعرف المطلوب منه» فلو امتثل فوراً يقوم عنده احتمال إرادة التأخرء 
وبالعكس . 

.,774/١ انظر: التلخيص‎ )١1١( 











[ك/ /اة ١‏ ] 


المذهب الثاني: أنه يفيد الفور. وبه قالت''' الحنفية”"'»؛ وقد عُزِي 
كما ذُكر”” فى «البرهان» إلى أبى حنيفة نفسه””*2. وقال ابن بَرْهان فى 
«الوجيز»: «لم ينقل عن الشافعي. ””ولا أبي حنيفة نَقْلُ في المسألة» وإنما 
فروعهما" تدل على ما ثُقِل عنهما""'. قال: «وهذا خطأ فى نقل 
المذاهب؛ إذ الفروع تُبْنى على الأصول لا العكس)”" . 


قلت: وفي هذا الكلام نظرء فإنَّ المطلعّ على مذهب إمام إذا استقرأ 
من كلامه في فروع شتى”*" المصير”* إلى ما ليس له مأخذ إلا القول بأصل 
من أصولٍ ‏ جَرّمَ الاعتقاد؟ بأن ذلك الأصلّ مُخْتَارُه ونَسَبّه إليه. وهذا 
صنيع أصحابنا على طبقاتهم» يقولون: مذهب الشافعي كذاء وإنما استنبطوا 
ذلك من قواعده من غير اطلاع على نصه. ومنهم من ينسب إليه القول 
المُخْرّحٍ مع كونه نَصّ على خلافه. وقد اختار هذا المذهب من أصحابنا 
القاضي أبو حامد/ المروروذي» وأبو بكر الصيرفي”''', وهو مذهب 


(1) في (ت) و(غ): «قال». 

() الصواب: وبه قال بعض الحنفية» منهم أبو الحسن الكرخي رحمه الله تعالى» أما 
جمهور الحنفية فهو عندهم لمطلق الطلب» كما هو المذهب الأول. 
انظر: كشف الأسرار /١‏ 24554 فواتح الرحموت 2787/١‏ تيسير التحرير 2805/١‏ 
التقرير والتحبير 27١6 27١5/١‏ أصول السرخسي .55/١‏ 

(0) في (غ): «ذكره». ا 

(5) انظر: البرهان .771/١‏ 

(0) في شعيان ؟/38: «ولا أبي حنيفة في نقل المسألة» وإنما فروعهاه. وهو خطأ. 

(5) انظر: فتح الغفار .557/١‏ 

0) انظر: الوصول إلى الأصول »١54/١‏ ١15غ»‏ وللكلام تتمة: فلعل صاحب المقالة لم 
يَبْن فروع مسائله على هذا الأصل» ولكن بناها على أدلة خاصة» وهو أصل يُعتمد 
عليه في كثير من المسائل. 

(2) في المطبوعة 2757/7 وشعبان 08/7: اشيء». وهو تحريفف. 

(6)4 كلمة «المصير» مفعول للفعل «استقرأ». ْ 

(9) هذا جواب الشرط في قوله: إذا استقرأ. 

."7 7/7 واختاره أيضاً الدقاق. انظر: البحر المحيط‎ )٠١( 
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داو ولتكاكك ا الحنابلة”” . 


والمذهب الثالث: أنه يفيد التراخى. كذا أطلقه جماعة©؟» 
١‏ خي. منهم 


المصنف. وقال الشيخ أبو إسحاق في «شرح اللمع» وإمام الحرمين في 
«التلخيص '/ و«البرهان»: (إن هذا الإطلاق مدخول؛ إذ مقتضاه أن الصيخغة 
المطلقة ثق:خ تقتضي التراخي» حتى لو فُرض الامتثال على البدار لم يعتد بهء 
وليس هذا مُعْتَقَدُ أحد»””". هذا كلامهماء ورأيت ابن الصباغ في «عدة 
العالم» قال: ا ة فى هذه المسألة مَنْ قال: لا يجوز فعله على 
الفور. لكن قال: إن" القائل بهذا خالف الإجماع قبله. وعلى الجملة 
هو مذهب ثابت م منسوب إلى خرق الإجماع”". ونقل ابن السمعاني في 


.757/7 البحر المحيط‎ 271/١ والظاهرية أيضاً. انظر: الإحكام لابن حزم‎ )1١( 

0 هو داود بن علي بن خلّفء أبو سليمان اليغداديّ» المعروف بالأصبهاني . لحافظ 
العلآمة» رئيس أهل الظاهر. وُلد سنة ١٠7٠ه.‏ قال الخطيب: «كان ورعاً ناسكاً 96 
وفي كتبه حديث كثيرء لكن الرواية عنه عزيزة جداً». من مصنكفقاته: الإيضاح». 
الأصول» وغيرهما. توفي سنة ٠/ااه.‏ 
انظر: تاريخ بغداد 2774/8 سير 297/17 الطبقات الكبرى ؟/ 7184. 

() انظر: شرح الكوكب 58/7» العدة 258١/١‏ نزهة الخاطر ؟1/ 85. وهو مذهب مالك 
وأصحابه رضي الله عنهم سوى المغاربة من المالكية فإنهم قالوا بالمذهب الأول. 
انظر: : شرح تنقيح الفصول ص8؟١»‏ إحكام الفصول ص7١5»‏ نشر البنود ص١6٠»‏ 

نثر الورود 1/0 

(5) انظر: المحصول ١/ق184/15ء‏ الحاصل »455/١‏ التحصيل ».587/١‏ العدة /١‏ 
27 الوصول إلى الأصول ١/594١غ‏ البحر المحيط ”7/7 9"794. 

(0) هذه عبارة البرهان 277/١‏ وانظر: التلخيص »77/١‏ وقال فيه: «والأحسن فى 
العبارة أن نقول: الأمر يقتضي الامتثال من غير تخصص بوقت». 1 
وقال أبو إسحاق في شرح اللمع 0 «وربما غلط بعض أصحابنا في العبارة عن 
هذه المسألة» فقال: الأمر يقتضى الفور والتراحى. 
وهذه العبارة ليست صحيحة؛ لأن أحداً لم يقل: إن الأمر يقتضي التراخي. وإنما 
يقولون: هل يقتضي الفور أم لا؟2. وانظر: البحر المحيط 7/7 71". 

1) سقطت من (ت)» و(غ). 

0) أي: بعدم جواز فعله على الفور. 

() انظر: نهاية الوصول 5/9 45. 
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]١1"8/١ت[‎ 








[ص /١‏ هه؟] 


[غ16/1] 





«القواطع» القول بأنه على التراخي عن ابن أبي هريرة» وأبي بكر القفال» 
وابن خيران» دأبي علي الطبريٌ'! صاحب «الإفصاح»/ وصّحّحهء ثم قال: 
إن معنى قولنا: إنه على التراخي - أنه ليس على التعجيل”"'2. قال: والجملة 
إِنَّ قوله: «افعل» ليس/ فيه عندنا دليل إلا على طلب الفعل فحسب» من 
غير تعرض للوقت. 


قلت: وعلى هذا التفسير فهذا المذهب هو المذهب الأول بعينه. 


والمذهب الرابع: الوقف؛ إما لعدم العلم بمدلوله؛ أوْ لأنه مشترك 
بينهما. وهو الذي عَبّر عنه المصنف بقوله: «وقيل: مشترك). وكان 


الأحسن أن يقول: وقيل: بالوقف؛ ليشمل هذين الاحتمالين ”. على أنَّ 
صفي الدين الهندي نقل أنَّ منهم مَنْ تَوَقْفَ فيه تَوَقفَ الاشتراك© . 


ثم افترقت الواقفية: فَمِنئْ قائل: إذا أتى بالمأمور به في أول الوقت 
كان ممتثلاً قَطعاًء وإِنْ أخْر عن الوقت الأول لا يُقْطع بخروجه عن 
العْهْدة” 6 واختاره إمام الحرمين في «البرهان)”' . 


() هو الحسن - أو الحسين ‏ بن القاسم» أبو علي الطبريّ» شيخ الشافعية؛ أصله من 
طبرستان. ولد سنة 57١ه.‏ قال ابن السبكي: له الوجوه المشهورة في المذعب» 
وصئّف في أصول الفقه, وفي الجدل» وصنف «المحورّر»اء وهو أول كتاب صنّفا فى 
الخلاف المجرّد». ومن مصنفاته أيضاً: «الإفصاح» في المذهب. توفي ببغداد سنة 
هم 
انظر: تاريخ بغداد 4//ا4» سير 2575/17 الطبقات الكبرى 7/ .78٠١‏ 

(؟) يعني: فلو تعجّل فلا بأس. قال عبد العزيز البخاري: «ومعنى قولنا: على الفور ‏ أنه 
يجب تعجيل الفعل فى أول أوقات الإمكان. ومعنى قولنا: على التراخى - يجوز 
تأخيره عنه» وليس معناه: أنه يجب تأخيره عنهء حتى لو أتى به فيه لا يُعتد به؛ لأن 
هذا ليس مذهباً لأحد). كشف الأسرار .5904/١‏ 

() أي: احتمال عدم العلم بمدلوله» واحتمال الاشتراك. 

42 عبارته في نهاية الوصول 404/8 : «وأما الواقفية: : فمنهم من تَوَقُفَ فيه تَوَقُْفَ 
الاشتراك. . ومنهم من توقّفَ فيه توقّفت اللادراية) . 

(5) وهؤلاء هم مقتصدوا الواقفية. 

(5) انظر: البرهان 2777/١‏ أي: أن إمام الحرمين يتوقف في المؤحّر فقط 


44: 








ممتثلكء وخروجه عن ا ؛ لجواز إرادة التراخي 0 ”قل الآمديء وابن 
الحاجب 1 وغيرهها9©) ١‏ 


«قوله: لنا» أي: الدليل على أن الأمر لا يقتضي الفور ما تقدم في 
الكلام على أنه لا يقتضي التكرارء وأشار إلى دليلين: 


أحدهما : صحة تقييده بالفور والتراخي من غير تكرير ولا نقض » 
كصحة تقييده بالمرة والمرات من غيرهما”'“. 


والثاني : وروده مع الفور وعدمهة» فَيُجَعل حقيقة في القدر المشترك : 
وهو طلب الإتيان به دفعاً للاشتراك والمجازء كما ورد بالتكرار والمرة 


وعدمهما'”"''. وجل حقيقةً في القدر المشترك. 


وقد تقدم الكلام في هذين الدليلين مبسوطأًء وتقدم دليلُ ثالث لا 
يأتى هنا. 


قال: (قيل: إنه تعالى ذَمَّ إبليس على الترك» ولو لم يقتض الفور لما 
استحق الذم. قلنا: لعل هناك قرينة عَيّنت الفورية. قيل: لإوسارغو)04" 


)١(‏ هؤلاء هم غلاة الواقفية. قال إمام الحرمين رحمه الله تعالى: «وأما الواقفية فقد تحزبوا 
حزبين: فذهب غلاثهم في المصير إلى الوقف: إلى أن الفور والتأخير إذا لم يتبين 
أحدهماء ولم يتعين بقرينة؛ فلو أوقع المخاطب ما خوطب به عَقِيبَ قَهُمٍ الصيغة لم 
يُقطع بكونه ممتثلا» ويجوز أن يكون غرض الآمر فيه أن يُؤْخْر. وهذا سرف عظيم في 
حكم الوقف». البرهان .777/١‏ 

0) سقطت من (ت). 

() انظر: الإحكام 2١55/7‏ بيان المختصر 5/ »5٠‏ نهاية الوصول ”/ 460» التلخيص 
١‏ ”7 البحر المحيط "/ :© 

0 أي : من غير تكرير ولا نقض. 

(4) في (ت): «وعدمها». وهو خطأ. ٠‏ 

(5) المعئى: كما ورد الأمر بالتكرار وعدمه» وبالمرة وعدمها. وهذا نوع من التكرار في 
الكلام» وإلا فكان يكفيه أن يقول أحدهما. 

60 سورة آل عمران: الآية .١‏ (وفي النسخ: «سارعوا»). 
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]8؟ه١0/١ص[‎ 





يوجب الفورية""2. قلنا: فمئه لا مِنَ الأمر. قيل: لو جاز التأخير فإما مع 
بدلِ فيسقطء أو لا معه فلا يكون واجب”". وأيضاً إما أن يكون للتأخير 
أمدٌ: وهو إذا ظن فواته"”, وهو غير شامل؛ لأن كثيراً من الشباب 
يموتون”*' فجأة. أوْ لا فلا يكون واجباً. قلنا: منقوض بما إذا صَرّح به" . 
قيل: النهي يفيد الفور فكذا الأمر. قلنا: لأنه''؟ يفيد التكرار) . 


احتج القائلون بالفور بأوجه/ : 

أحدها: قوله تعالى لإبليس: لاا بعك آلا مَنْْدَ إذ أَرْيْك4”" عابه على 
كونه لم يأت في الحال بالمأمور بهء ”وهو يدل على أنه ”وجب عليهث 
الإتيان" ”''بالفعل حين أُمِر به؛ إذ لو لم يجب لكان لإبليس أن يقول: ما 
أوجبتَ على في الحال» فكيف أستحق الذمّ بتركه في الحال"" . 

أجاب تبعاً للإمام: بأنه يحتمل أن يكون ذلك'''' الأمر مقروناً بما 
يدل على أنه على الفور”"" . 


قال الهندي: اوهو ضعيف ؛ لأن ظاهره يدل على ترتب00770 الذم 
بمجرد ترك المأمور بهع» فتخصيصه بأمر آخر غيره خلاف الظاهرا» قال: 
«وهذا وإن كان لازماً على كل من يجيب بهذا الجواب”*'"؟. إلا أن المَلامَ 


)00( في لت و(غ) و(ك): «الفور) . 

(؟)0) سقطت من (ت). 

)0( في (ت))2 و(غ): ايموت». 

(0) أي: بالوقت. 

(5) سقطت من المطبوعة 7//ا”2» وشعيان 094/7. 
640 سورة الأعراف: الآية ؟١.‏ 

() سقطت من (ت). 

(9) في (ص): لواجب». 

)١1١0١(‏ سقطت من (ت). 

.3١١ 2197” /5قل/١ انظر: المحصول‎ )١6( 
في (غ): اترتيب2.‎ )1١( 

)١5(‏ أي: مَنْ يقول بأن إبليس ذُمّ على ترك السجود فوراً بسبب قرينة تدل على الفورية. 
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فيه الإمام أشد؛ لأنه أجاب عن هذا الجواب لما اعتّرض به 
3 عن عترص ١‏ 
استدلاله بهذا النص على أن الأمر للوجو 00 6" . والمصنف تبعه فى 


3 


الموضعين. ثم قال الهندي : «والأولى أن يقال في جوابه/ : إن هذا الأمر [ك/ىمة١]‏ 


كان م بما يدل على أنه للفورء بدليل قوله تعالى : هذا سَيَّسُم وبْفَحَت 

فيه يمن رف فَفَعوأ فَتَعواً لي 7 إن فإِنّه جعل الأمر بالسجود جزاءً لشرط 

التسوية وال : والجزاءً يحصل عَقِيب الشرط»ء فإنما!؟؟ أفاد الأمرُ هنا الفور 
بهذه القرينة» 2 . 


وهذا الجواب إن صح فلك'' أن : تقول: هذه القريئة هي التي 
أوجبت للإمام أن يقول هنا: لعل قرينةٌ أوجبت”"2. ”“وأما" في مسألة الأمر 
هل يقتضي الوجوب - فلا قرينة"“» فكان ما ادعاه الإمام من القرينة 
موجوداًء دون ما اّعاه الخصه”""2. ثم إنَّ200 الحاصل أنَّ كلا منهما ادّعى 


() أي: أن الإمام لما استدل بآيةِ: ما متمد ألَّا مَنجْدَ إذ أنريك على أن الأمر للوجوب - 


اعتُرض عليه بأن الوجوب لعله مستفاد من القرينة مع الأمر لا من مجرد الأمر فقط 
فأجاب الإمام على هذا الاعتراض: بأن الظاهر يقتضي ترتيب الذم على مخالفة الأمر. 
نكيف يسوغ للإمام أن يعترض على من استدل بهذه الآية على الفورية ‏ باعتراض 
أجاب عليه هناء هذا تناقض. انظر: المحصول ./١٠ 2594/53/١‏ 

)6 انظر: نهاية الوصول 1667/7. 

)6 سورة الحجر: الآية 78. سورة ص: الآية ال. 

(5) في (ص): «وإنما». 

(0) انظر: نهاية الوصول ”2450/7 مع تصرف يسير من الشارح رحمه الله تعالى. 

(5) في (ت): «صحيحء لاسيما والفا تقتضي التعقيب إلا أن لك». وهذه الزيادة خطأء 
وسيأتي في كلام الشارح الرد عليها 

0) ظاهر عبارة الإمام أنه لم يَغْرف هذه القرينة بعينهاء وإِنْ كان ادعى احتمال وجود 
قرينة . 

(0) في (ت» و(غ): «أما» . 

(9) سقطت من (ت). 

)2٠١(‏ يعني: أن الخصم ادعى القرينة على الوجوب وهي غير موجودة» والإمام ادعى القرينة 
على الفور وهي موجودة. 

)١(‏ سقطت من (غ). 





[ص١/‏ لاه "؟] 





قرينةً» والأصل عَدَمُها وتأيدت دعوى الإمام والمصنئف بهذه الآية فصح 
ما قالاه0 . 

'"وفي صحة الجواب نظرٌ من جهة أنه قد يُمْنع أنَّ الجزاء يحصل 
عَقِيب الشرطء وليس هنا ما يُتخيل دلالثّه عليه إلا الفاء في قوله: 
لمَمَعُوأ#» وهي لا تدل عليه إلا إِنْ كانت للتعقيب» وقد نص النحاةٌ على 


أنها إذا وقعت جواباً للشرط لا تقتضى تعقب]200*0 , 


وقال”*' بعضهم: إِنَّ في الآية قرينة أخرى وهي فِعْلٌ الأمر في قوله: 
#مَتَعُوأ»»: إذ هو العامل في «إذا»؛ لأنها ظَرْفٌ والعامل فيها جوابهاء فصار 
التقدير: فقعوا له ساجدين وقت تسويتي إياه. وهذا صحيح على رأي 
الجمهور القائلين بأن العامل فى إذا جوابها'* » ولكن قال بعض البصريين/ 
: إنَّ العامل فيها ما يليها© حكاه شيخنا أبو حيان في «البحر المحيط» عند 
قوله: ل9وَإدَا قِيِلَ لَهُمْ لا تُنْسِدُوا4”', وهو متجه في هذه الآية؛ لأن ما بعد 
الفاء لا يجوز أن يعمل فيما”" قبلها””. فكيف يتجه في مثل: لمْتَعوا لم 
سنينَ4” أن يقال العامل في «إذاء جوابها! بل هذا وأمثاله يصلح اعتراضاً 


(1) مِنْ دعوى وجود قرينةٍ على الفورء والمعنى: أن دعواهما على القرينة لها ما يؤيدها. 


فم سقطت من (ت)» و(غ). و(ك). 

() فى شعيان ؟/١":‏ «تعقيداً). وهو تحريف. 

(1) الفاء إنما تكون للتعقيب مع الترتيب إذا كانت عاطفة» أما فاء السببية» والواقعة في 
جواب الشرط فلا تقتضي تعقيباً. انظر: مغني اللبيب 187/١‏ 1817. 

(5) في (ك): «ثم قال». 1 

() في شعبان ؟7/ :5١‏ اجوابهما». وهو خطأ. 

(5) وهو فِغْل الشرط المتصل بها. 

(5) سورة البقرة: الآية .١١‏ 

60 سقطت من (ت). 

(8) فقوله: ##إمْمَعواً» واقع بعد الفاء» وما بعد الفاء لا يعمل فيما قبلهاء و(إذا» قبل الفاءء 
فلا يعمل فيها لمْمَعُوأ*#. قال: الْمُبّرّد:ْ وفاء السببية لا يعمل ما بعدها فيما قبلها. 
انظر: قطر الندى ص155١.؛‏ باب الاشتغال. والفاء الجزائية هى الفاء السببية؛ لأن 
الشرط سبب» والمشروط مُسَبّب. ْ 

(9) سورة الحجر: الآية 8؟. سورة ص: الآية 7. 
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على الجمهور القائلين بهذه المقالة'. 


الوجه الثاني: في قوله: «رسارغوا إِلّ مَعَفْرَةَ ين رَبَكُم4”". فإنه 
يُوجب أن الأمر للفور؛ لأنه أَمَرَ بالمسارعة دهي هى التعجيل ” بالمأمور به 
والأمر للوجوب» والمسارعة واجبة» ولا معنى" لأن الأمر يقتضي الفور إلا 
ذلك”". وحَمْل المغفرة على حقيقتها في الآية ممتنع؛ لأن المغفرة/ مِنْ 
فِعْل الله تعالى» والعبد لا يسارع إلى فعله”*'» فَحُيل'* على المجاز وهو 
المأمور به. وفي معنى هذه الآية قوله: سيفوا الْحبوث74”" . 

أجاب: بأن الفورية لم تُسْتَمَد من الأمرء بل من قوله: #سارعوا»» 
يعنى: من جوهر اللفظ"؛ لأن لفظ المسارعة دال عليه”' كيف ما 
تَصَرّف"": بل لمُبَاجِثٍِ أن يَمْلِبِ هذا الدليل ويستدل به على عدم 
الفورية”''2؟؛ لأن المسارعة: مباشرةٌ الفعل في وقتٍ مع جواز الإتيان به 
في غيره. 


() هذا الاعتراض غير وجيه؛ لأن ما بعد الفاء لا يمتنع عملّه فيما قبلهاء لوجود أدلة على 


ع يرورس ث2 مولس 


ذلك منها: قوله تعالى: كَل اليم فلا نهر )ون لصَلِِلَ ملا تبر * فاليتيمء 
والسائل كلاهما معمولان لما بعد الفاء. 
ومنه: قوله تعالى: #وَرَيّكَ ككَز © وَيَبْكَ ملز () وَاليْجَرَ تأهجْر 469 فإنَّ ما بعد الفاء 
عَمِل فيما قبلها. وإن قلنا بقول المبرد فالظروف والمجرورات لا يدخلان فيما ذكره؛ 
لأنهما يتعلقان بكل ما فيه رائحة الفعل؛ ولأنه يُتوسع فيهما ما لا يُتوسع في غيرهما. 

() سورة آل عمران: الآية .١77‏ 

60 سقطت من (ت). 

(5) أي: إلا المسارعة والتعجيل . 

(0) أي: فعل الله تعالى. 

(:) في المطبوعة 78/7: «محمل». وفي شعبان :5١/7‏ «مجمول». وكلاهما خطأ. 

(9) سورة البقرة: الآية .1١44‏ 

0) انظر: نهاية الوصول ”7/7 6455. 

000 أي: من حروف اللفظ وهي مادة: سَارِعواء لا من صيغة الأمر. 

فى أي : على الفور. 

2000 أي : سواء كان ماضياٌ أم مضارعاً» أم أمراً . 

)١١(‏ في (ص): «الفور». 


4 


]١؟؟/1١غ[‎ 





] ١ "4 /1١ت[‎ 


]؟ه8م/١ص[‎ 


لسع سس ممم وموس م م واس م لسسع 


ولقائلٍ أن يقول: لا نسلم تفسير المسارعة”*' بما ذكرتمء بل 
المسارعة: عبارة عن التعجيل بالفعل المطلوب. كما تقول: سارعت إلى 
إنقاذ/ الغريق» وإنْ كانت المبادرة إلى ذلك واجبة. وذلك”"'' أعم من أن 

ثم قولكم: الفوريّة لم تُسْتفد من الأمر بل من مادة #سارعوا» فيه" 
تسليعٌ لوجوب فعل المأمورات الشرعية على الفورء بما دل على ذلك من 
58 . 9 ا. ع 5 8 002 
قوله: #سارعوا#”“. فحاصل ما أجبتم به أنكم سلمتم ثبوت الَّْر في 
المأمورات» ولكنكه”*' قلتم: إِنَّ ذلك ليس من مدلول الأمر بل مِنْ دليلٍ 
منفصل» وهذا يحصل به معظم مقصود الخصم؛ **إذ الغرض" الأعظم 
إنما هو البحث عن الأوامر الشرعية. 

وقد يقال: دلالته على وجوب المسارعة إلى أسباب المغفرة ” بطريق 
الاقتضاء9 2 فلا يلزم مئه وجوبث المسارعة إلى جميع أسباب المغفدة*) بناءً 
على" أن المُقْتَضَى: وهو ما أضير ضرورةً صِدْقٍ المتكلم ‏ لا عمومَ له 
فيختص ذلك بما اتفق على وجوب تعجيلهء ولا يعم كل مأمور. 

الثالث: لو لم يكن الأمر للفور لكان التأخير جائِزاًء وجوازه إما مع 
بدل أوْ لا معهء والقسمان0*'/ باطلان: 


(*#) فى شعبان :5١7/5‏ «المصارعة». 

)١(‏ أي: التعجيل بالفعل المطلوب. 

(0) سقطت من (ت). 

)6 لأن جميع المأمورات الشرعية مأمور بالمسارعة إليها. 

(5:) في (ص)»ء و(غ)» و(ك): «ولكن». 

(0) فى المطبوعة ؟/7”8»: وشعبان :5١/7‏ «أن الفرض». وهو خطأ. 

(0) سقطت من (ت). 

(1) فالنص الذي هو الآية مقتتضيء والمقدّر الذي هو: أسباب المغفرة ‏ مُقْتَضى؛ لأنه لما 
كان لا يمكن المسارعة إلى مغفرة الله حقيقة؛ لأنها فعله تعالى ‏ كان لا بد من تقدير 
مضمر يصح به المعنى هنا: وهو أسباب المغفرة. 

0) سقطت من (ت). 

(:) في شعبان ؟7/؟5: «والضمان». وهو تحريف. 
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أما الأول: فلأن البدل: هو الذي يقوم مقام المُبْدل من كل الوجوه. 
فإذا أتى بهذا البدل وجب أن يسقط عنه هذا التكليف» وليس كذلك 
2 
بالاتفاق 


وأما الثاني: فلأن ذلك يَمْتَعُ مِنْ كونه واجباً؛ لأنه لا يُفْهم من قولنا: 
ليس بواجب - إلا أنه يجوز تركه من غير بدل. 


الرابع : أنه لو لم يكن للفور وجاز التأخير ‏ لكان إما إلى أمدٍ 
("غاية معيّنة» بحيث إذا وصل المكلف إليها لا يجوز له التأخر””" عنهاء 5 
لا يكون له أمد أي: '؟ بأن يجوز له التأخير أبداً. والقسمان باطلان» فالقول 
بجواز التأخير باطل. 
أما الأول: فلأن ذلك الأمد لا بد له من أمارة يعرفه المكلّف بها؛ 
لئلا يلزم وقوع التكليف بما لا يطاق» ولذلك لم يكن للخصم أن يقول: 
يجوز أن يكون الأمد غايةً مجهولة عند المكلّف؛ لأنه يصير مكلفاً بأن لا 
يؤخر الفعل عن وقت معيّن مع عدم معرفته به وهو تكليف بما لا 
يطاق . 
وإذا/ كان لا بد له من أمارة يعرفها المُكَلّف فتلك الأمارة هى 94/21 
بالاتفاق: طن الفوات على تقدير" الترك؛ إما لكبر السن» أو للمرف © 
الشديد وذلك الأمد**”'' غير شامل للمكلفين؛ لأن كثيراً من الناس يموتون 


6١‏ يعني: فالمأمور لا يسقط مع فِغْل البدل» مثل الصلاة والصيام ونحوهما لا تسقط لو 
أتى بالبدل. 

(0) سقطت من (ت). 

(9) فى (ك): «التأخير». 

(5) أي: مع عدم معرفة المكلف بالوقت المعيّن. 

(*#) في المطبوعة 274/7 وشعبان ؟/؟5: «تقرير». وهو خطأ. 

() في شعبان 57/7: «أو الفرض». وهو تصحيف. 

(5) في (ص): «الأمر». 

(3) أي: ذلك الأمدُ وهو ظن الفوات» المدلولٌ عليه بأمارة كبّر السن أو المرض الشديد. ‏ 
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فجأق ويقتلون بختة من غير حصول أمارة للموت» فيلزم أن لا يشملهم 
الأمر”'؟» وليس كذلك. 

وأما الثانى: فلأن التأخير أبداً يُجَوّز الترك أبداء ”'وتجويز الترء0© 
أبد" ينافي الوجوب . 


وأجاب عن هذين الوجهين: بالنقض بما إذا صُرّح للمكلّف بجواز 
التأخير»ء مثل: أن يقال له: أوجبت عليك أن تفعل كذا في أي وقت 
شئتء ”أو ولك" التأخير. فإِنَّ هذين الوجهين مطردان”” فيهء مع جواز 
التأخير بالاتفاق”"". قال الإمام: «فكلما جعلوه عذراً في هذه الصورة فهو 
عُذْرُنا عما ذكروه)9". وسنذكر ما تحصل به المناقشة فى هذا الجواب إن 
شاء الله تعالى. ْ ظ 

وأجيب عنه”"' أيضاً: بالتزام أنَّ الأمد غيرُ معيّن ولا يلزم التكليف بما 
لا يطاق؛ لأنه إنما يلزم أن لو لم يجز الإتيان به على الفورء أما إذا جاز 
فِعْله على الفور فلا يلزم ذلك”'''؛ لتمكن”* المكلف من الامتثال في 


)١(‏ أي: فيلزم ألا يكون ذلك الفعل واجباً عليهم في علم الله تعالى» مع أن ظاهر الأمر 
يقتضي وجوبه . 
انظر: السراج الوهاج »48١/١‏ نهاية السول ؟/190. 

60 سقطت من (ت). 

(0) سقطت من شعبان ؟57/7. 

(45) فى (ت)»2 و(ص): «أَوْ لك؛2. 

(5) في (ص)» و(ك): «يطردان». 

65 أي: ينطبق على هذا الأمر أنه مؤخر إلى أمدٍ معين وهو وقت المشيئة» وينطبق عليه 
أنه يُجَوّز التأخير أبداً؛ لأن وقت المشيئة غير محدد بمدة» وجواز التأخير هنا 
بالاتفاق» فبطل قولهم: والقسمان باطلان. 

0 أي: ما جعلوه عذراً في هذه الصورة المُصَّرّح فيها بجواز التأخير» فهو عذرنا في 
صورة الإطلاق. 

(6) انظر: المحصول ١/ق7/5١5.‏ 

(9) سقطت من (ت). 

.77 7/7 سقطت من المطبوعة ”2794/7 وشعبان‎ )٠( 

(#) في المطبوعة ؟94/7": «التمكن». وفي شعبان ؟/77: «تمكن». وكلاهما خطأ. 
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الحال» والتكليف بالمحال هو التكليف بالمتعذّر امتثاله من كل وجه. 


الخامس: أن النهي يفيد الفورء فكذا الأمر بالقياس عليه/ » بجامع [ص١/وهم]‏ 


الطلب فيهما. 

وأجاب: بأن النهي يفيد التكرارء ويلزم من ذلك وقت الحال”'', 
فأفاد النهْ الفورٌ بضرورة دخولٍ وقتٍ الحال فى الأوقات» لا لذاته. 
كالأمر في التكرار والفور”“. فكان الأولى أن يجيب: إما بأن النهي لا يفيد 
الفورء أو بأن هذا قياس فى اللغة فلا يقبل. 

وقد استدل القائلون بالفور أيضاً بوجه سادس لم يذكره في الكتاب: 
وهو طريقة الاحتياطء فإنا أجمعنا على أنه لو فعل عقيبه”" وقع الموقء”*', 
ولا عبرةً بالمذهب الضعيف المتقدم”" إِنْ نَبت؛ لمصادمته للإجماع. 
واختلفنا”* في أنه لو فعل بعد ذلك هل يخرج عن العهدة؟ فطريقة 
الاحتياط تقتضي وجوب الإتيان به على الفور؛ ليحصل الخروج عن" 
العهدة بيقين . 


وأجاب الإمام: بأنه ينتقض بقوله: افعل في أي وقتٍ شئت”” . 


)١(‏ يعني: يلزم من إفادة النهي للتكرار ‏ وجوبٌ الانتهاء حالاً وفوراً بعد ورود النهي 
مباشرةٌ» وذلك لأن التكرار شامل لكل الأوقات» بما فيه وقت الحال» وهو الوقت 
الذي يلي ورود النهي مباشرة . 

(؟) أي: مقتضى هذا الكلام أن يكون النهي لغير التكرار ولغير الفور؛ لأنه كالأمر. وهو 
يناقض ما أجاب به هنا. 

فرق أي : عقيب الأمر. 

(8) يعني: وقع على الوجه الصحيح. 

(5) وهو قول غلاة الواقفية بأن المبادر لا يُقطع بامتثاله. 

(#) في (ص»)»ء والمطبوعة 24٠/7‏ وشعبان ؟/57: «واختلفا». وهو خطأء لأن قوله: 
واختلفناء معطوف على قوله: فإنا أجمعنا. . . إلخ. 

(6©9 في (غ): لمن). 

.78١5 376١ /؟قر/١ انظر: المحصول‎ 60 
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[غ107/1] غير منقوضة؛ إذ لا خوف/ 





واعترض صاحب «التحصيل) على هذا الجواب: «بأن طريقة الاحتياط 


ثم 200 و 


قال لك 1 لوجهين 


أحدهما: أن الكلام فيما إذا كان الأمر مطلقاء واحتمل أن يكون 
المراد الفور”؟' . 

وثانيهما: أن الفعل على تقدير قوله: افعل فى أي وقت شئت ‏ ”*لا 
خوف في فعله" على الفورء ولا على التراخي»: حتى تنتقض طريقة 
الاحتياط 2*0 . 


قال: واعلم أن الوجه الأول من وجهي الاعتراض على جواب 
الإمام في طريقة الاحتياط لم يذكره صاحب التحصيل» '"فعلى هذا" تنقدح 
مناقشةٌ ترد على كلامه" فيقال: إما أن يريد أن طريقة الاحتياط غير 
منقوضة على تقدير اعتبار قوله: في أي وقت شئتء أو © . 


)١(‏ أي: لا خوف هنا لأنه صَرّح بالتخيير» والاحتياط إنما يكون في غير حالة التصريح. 

(9) انظر: التحصيل 2541/١‏ وكذا أجاب صفي الدين الهندي في نهاية الوصول ”4”7/7. 

»4 أي: إنما قال صاحب التحصيل هذا الاعتراض» وهو أن طريقة الاحتياط غير منقوضة. 

(4) يعني: أن الاحتياط بالفعل في أول الوقت إنما يكون إذا كان الأمر مطلقاًء واحتمل أن 
يكون المراد الفور. 

0) فى المطبوعة ؟/٠2:‏ «لا خرق فى قبله». وفى شعبان ؟/54: ١لا‏ خرق فى قوله؛ . 

).2 يعنى: كلامنا واستدلالنا إنما هو فى حالة الخوف» وهى حالة الإطلاق» كما سبق 
ذكره» أما حالة التقييد بأيّ وقت شئت - فهذه لا خوف فيها؛ لأنه يستوي فيها الفور 
والتراخي» فلا تتتقض طريقة الاحتياط بمثل هذه الصورة؛ لأن الاحتياط لا يتأتى فيها. 

(5) أي: الذي ذكره شمس الدين ابن الجزري. 

0 سقطت من (غ). 

(4) أي: على كلام صاحب «التحصيل». 

(9) يعني: إما أن يريد صاحب التحصيل بقوله: طريقة الاحتياط غير منقوضة» أنها غير 
منقوضة بسبب التخيير بقوله: في أي وقت شئت. فعدم نقض الاحتياط نظراً للتصريح 
بالتخيير. أو أن يريد صاحب التحصيل بقوله: طريقة الاحتياط غير منقوضة» أنها غير - 
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فإن أراد الأول لم يبق احتياطً ضرورةً استواءٍ الفعل على الفور 
والتأخير» فلا يقال طريقة يق الاحتياط باقية . 


وإِنْ أراد الثاني فليس الجواب أن طريقة ة الاحتياط غير منقوضة إذ لا 
خوف ثمة» ضرورةً قيام الخوف على تقدير عدم اعتبار ذلك اقل بل 
الجواب أنَّ ذلك بقوله: افعل في أي وقتٍ شئتء والكلام في الأمر 
بمجرذه. قال: والإشارة بقوله : ااثمة) إلى الصورة التى أوردها الإمام وهى 
الصورة الأخيرة ‏ خارج عن وضع اللغةء فالأولى به أن يقول؛ إذا» لا 
خوف هنا( . 

واعلم أن المنتصر لكلام الإمام أن يقول: : مراد الإمام بقوله: افعل/ 
في أي وقت شئت - أنَّ هذا القول لا يُعَدَ منافياً لقوله: افعل”"'» بل يكون 


موافقاً لمقتضاهء فلا يتصور طريقة الاحتياط إلا إذا كان الفور راجحاً أو 


مساويا”" أما إذا كان الراجح التوسعة فلا تأتي طريقة الاحتياط» وإلا(؟© 
فالإمام ما يَجهل أن قوله: افعل في أي وقت شكت - غيرٌ قوله: افعل» من 
غير ضميمة» هذا كُلّه كلام ابن الجزري» وفيه نظر يحتاج إلى تطويل. 
وقال/ التبريزي: التمسك على الفور بطريقة/ الاحتياط ضعيف؛ لأن 
الاحتياط ليس من أمارات الوضع”*'. ولا 20 مقتضيات الوجوب”"', بل 


- 2 منقوضة لا بسبب التخيير» فعدم نقض الاحتياط ليس بسبب التصريح بالتخيير. 
والحاصل أن عدم نقض الاحتياط إما أن يكون بسبب التخبير أو بغيره. 

(#) في (ص)» والمطبوعة 24٠/7‏ وشعبان 541/7: «الفور». وهو خطأ. 

و4 في شعبان ؟/ 55: «ألا4. وهو خطأ. 

() لأن الصورة التي يَرْدُ عليها في كلام الإمام صورة قريبة» وهي آخر الصورء فلا يناسبها 
كلمة «ثمة» التي تدل على البعيد. 

(؟) يعني: كلاهما للتراخي» وقوله: في أي وقتٍ شئت - تفسير لمقتضى: افعل . 

(0) يعنى: راجحا أو مساوياً للتوسعة. 

(:) استئناء من قوله: أن هذا القول لا يُعَنُ منافياً بقوله: افعل» بل يكون موافقاً لمقتضاه. 

(5) أي: ليس الاحتياط من القرائن اللفظية التى تحدد معنى اللفظ ودلالته. 

(0) سقطت من شعيان ؟54/7. 1 

60 أي: الاحتياط لا يقتضي الوجوب» وإلا لأصبح كل مُخْتَلَفٍِ فيه واجباًء وهذا باطل. 
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ص /١‏ لمضوة 


] ٠٠١ [ك/‎ 
]١1١/1١تزد‎ 








هو من باب الأصلح”".. ثم قوله: افعل الآن ‏ يُعَدُ تأكيد””'. وفي أي 
وقت شكت - يعد تخفيفاً ومسامسة 20 


قال القرافي: ويّرد عليه أن ههنا قاعدةًٌ خفية عادةٌ الفضلاء يُوردون 
بسبب إهمالها سؤالاً» فيقولون في كل ما يقول المستدل فيه: هذا أرجح. 
فيجب المصير إليه: إِنَّ الرجحان يقتضي أنه أحسنء أما أنه المتعبّن 
فلا"؟. بل الندب هو اللازم في هذه المواطن التي فيها الرجحان 
بالاحتياط”"'؛ ونحو ذلك؛ إذ فعل الأحسن مستحب ولا يصل إلى 
الوجوب» قال: وأمملت قاعدةٌ وهي أن الرجحانٌ إِنْ كان في أفعال 
المكلفين فكما قالره,2 وإن كان في مدارك المجتهدين وأدلة المناظرين 
اقتضى ذلك الوجوب والتحتم واللزوم”* »: بل انعقد” الإجماع على أن 
المجتهد يجب عليه اتباعٌ الراجح من غير رخصة في تركهء بخلاف الراجح 
في حق المكلف”' إنما هو مندوب» وكذلك الراجح في الاجتهاد في طلب 
القبلة وطهورية الماء من باب الوجوب إجماعا””'". ومنه قِيَم المتلفات”* 
وأروش الجنايات قال: فتأمل هذه القاعدة فهي ظاهرة وهي خفيةء ويها 


)١(‏ يعني: الأفضل والأصلح لدين المكلف أن يحتاطء ولذلك قالوا: الخروج من الخلاف 
مستحب» من جهة كون الخروج من الخلاف أسلم وأصلح لدين المكلف. 

فم يعني : : قوله: «افعل» يفيد الفورية بنفسه» وقيد «الآن» لا يدل على معنى جديد» بل 
يؤكُد المعنى الأول. ش 

60 يعنى: فهذا القيد مخالفٌ لمقتضى «افعل»» فيكون نوعاً من التخفيف. 

(:) انظر: نفائس الأصول #“/ ع "1 

ك4 أي : الرجحان. 

)١(‏ يعنى: فالفورية أحسن» لا أنها مُتعيّنة. 

60 وعلى هذا فتحمل الفورية على الندب لا على الوجوب. 

)20 أي : كما قاله الفضلاء. 

)6 في المطبوعة ؟/ »5٠‏ وشعبان ؟/ 16: «والروم». 

)د في المطبوعة ؟/ 25٠‏ وشعبان ؟/560: «(العقّد). 

و4 أي : المقلّد. 

)2٠١(‏ في حق المجتهد الذي يستطيع أن يعرف القبلة وطهورية الماء بالاجتهاد. 

() في المطبوعة 24٠/١‏ وشعيان 50/7: «المتعلقات». وهو خطأ. 
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يظهر بطلان قوله”'': إِنّ الاحتياط ليس من مقتضيات الوجوبء لأن هذا0© 
رجحان في ذلك”" لا في فعل المكلف. وأما قوله: افعل الآن تأكيدء وفي 
أي وقت شعت” 2 مسامحة ‏ فهو مصادرة على مذهب الخصم بغير دلي 0 . 
هذا كلام القرافي والقاعدة التي ذكرها من وجوب اتباع الراجح على 
المجتهد صحيحة» لكن الكلام في أن الأخذ بالاحتياط هل هو راج©؟ 

ولو صح ما قاله لَكَنًا ثُلْزِم المجتهدين بالأخذ بجميع المآخذ وإن لم 
يغبت!" عندهم صحتهاء ونقول للشافعيٌ: يجب عليك العمل بالاستحسان 
احتياطاً . 

فالمجتهد الناظر في أنَّ الأمر/ .هل يقتضي الفور ما لم يقم عنده دليل 
على ذلك ليس له أن يقول بذلك للاحتياط . 


نعم المكلّف”' الذي توجه الأمر نحوه يستحب'" له المبادرة 
احتياطاًء أو يجب عليه"''' بحسب ما تؤدي إليه قواعد الاحتياط ”"'وهذ 
قد قاله هو0"؟ حيث قال: إن كان فى أفعال المكلفين. فكما ذكروه» وما 
نحن فيه مِنْ أفعال المكلفين""'. وأحسنٌُ مِنْ دليل الاحتياط فى الدلالة على 
أن الأمر يقتضي الفور أن نقول: © 'مَنْ تَوَجّه"' الأمر المطلق نحوه فقد 


ك4 أي : قول التبريزي. 

(؟) أي: لأن هذا الاحتياط المذكور فى المسائل القريبة. 

() أي: فى مدارك المجتهدين» وأدلة المناظرين» فيكون الاحتياط واجباً. 
(:) سقطت من (ص)» والمطبوعة ؟/ »4٠‏ وشعبان 50/7. 

(5) انظر: نفائس الأصول 9/ 1775. 

() يعني: هل الاحتياط داخل في قاعدة وجوب العمل بالراجح؟ 

0 في (ص): “«تثبيت6 

(48) أي: الغورية. 

(9) أي: غير المجتهد. 

)٠١(‏ فى (ت): اتستحب». 

(؟1) أي: أو يجب عليه المبادرة احتياطاً» فالاحتياط يستحب أحياناء» ويجب أحياناً. 
(؟١)‏ سقطت من (ت). 

)١16(‏ أي: القرافي. 

)١5(‏ سقطت من (ت). 
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]١ 38 /1١غل‎ 





تحقّقنا وجوب الفعلٍ عليه» وشككنا هل يخرج عن العهدة بالتراخي”* مع 
القطع بأنه يخرج عنها بالمبادرة» ''فلتجب المبادرة'"؟ لأنه مأمورٌ بأمر فلا 
يخرج عن عهلته إلا بيقين. 

وهذا”) إنما يتم إذا قطعنا بأن المبادر” خارج عن العهدة؛ وفيه ما 
سلف”*؟. ثم إنه أيضاً يرد في التكرار فيقال للمستدل به: يلزمك بهذه الطريقة 
أن تقول: إن الأمر للتكرار إلا أن بين دليلا قائماً على نفي التكرار بخصوصه. 


فائلة: 


القبول في الوكالة بمعنى: الرضا وعدم الرد ‏ معتبرٌ بلا خلاف. ولا 
يجب فيه التعجيل بحالٍ”". قال الرافعي: ولو رج على أن الأمر هل 
يقتضي الفور لَمَا بَعْدء وإنْ شرطنا القبول باللفظ”"2 ففي اشتراط الفور فيه”"© 
خلاف مشهور يتجه/ تخريجه على هذه القاعدة فيما إذا كانت الصيغة0» 
صيغة أمر مثل: بغ واشْتَرِء وما أشبه ذلك290050, وال ؛(١11)‏ 


0) فى المطبوعة »4١/7‏ وشعبان ”7/ 50: «بالتراضى». 

2 56/9 سقطت من المطبوعة ؟/١4» وشعبان‎ )١( 

(؟) أي: وهذا الدليل. 

(*) فى (ت)» والمطبوعة ؟/١5»‏ وشعيان ؟/ 16: «المبادرة». وهو خطأ. 

(8) أي: من الاختلاف. 

(5) يعني: قبول الموكل الوكالة من الموكل أمرٌ متفق عليه» ولكن لا يجب على الموكّل 
التعجيل والفورية فيما وُكل فيهء فلو قال له الموكل: بِعْ واشترء وزوّج ‏ فلا يجب أن 
يفعل ذلك حالاء مع أنها أوامر. 

(5) أي: شرط قبول الوكالة باللفظ . 

0) يعنى: فى اشتراط الفور فى القبول باللفظ . 

(0) أي: صيغة الوكالة. 00 

(9) يعني: فهل يلزم الموكل أن يقبل الوكالة فوراً» أو لا يلزمه؟ فيه خلاف. 

2478/١ انظر مسألة اقتضاء الأمر الفور في: المحصول ١/ق؟/185., الحاصل‎ )٠١( 
/١ نهاية الوصول 491/7» نهاية السول 2785/5 السراج الوهاج‎ 25817 /١ التحصيل‎ 
فواتح‎ 2757/١ تيسير التحرير‎ 24٠ شرح التنقيح ص1758» بيان المختصر ؟/‎ 411 
.58/ شرح الكركب‎ 787/١ الرحموت‎ 

)١١(‏ سقطت من (ت). 
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((الفصل الثالث 
في النواهي 


وفيه مسائل'' : 
الأولى : النهي يقنتضي التحريم؛ لقوله تعالى: ووم 2 


أنهو > ) . 


لم يذكر المصنف حَدٌ النهي؛ لكونه معلوماً من حَدْ الأمر”". ”'فكلما 


قيل في حد الأمر" من مكف 0*) ومختار ‏ فقد قيل مُقَابله في النهي”؟' . 


و4 


وصيغة النهي عند القائلين بالصيغة ترد لسبعةٍ محامل : 
التحريم: مثل: ولا تَمْدْنوَا أَلنّنَى الت حرم أمَدَ إلا يلحي04. 
والتنزيه: مثل قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يُمْسِكَنٌ أحذكم ذَكَره 


وهو يبول)29 ١‏ 


سقطت من (ت). 

فالنهي: هو القول الطالب للترك دلالة أولية. انظر: نهاية السول .797/١‏ 

سقطت من (ت). 

فى شعبان 77/7: «اتعريف». وهو خطأ. 

انظر: الإحكام 141//7. 

سورة الأنعام: الآية .١15١‏ سورة الإسراء: الآية ”. 

أخرجه مسلم بلفظه 2776/١‏ في كتاب الطهارة» باب النهي عن الاستنجاء باليمين» 
رقم 161. وأخرجه بمعناه البخاري 2351/١‏ في كتاب الوضوءء باب النهي عن 
الاستنجاء باليمين» وباب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال» رقم 2197 19. وانظر رقم 
7.. وأحمد فى المسند 7095/0 2٠١‏ والدارمى 21١8 - ١1/١‏ فى كتاب 
الصلاة والطهارة» باب النهي عن الاستنجاء باليمين» رقم 514. وغيرهم. 0 
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]٠١1١/ك[‎ 


لص /١‏ ما 


والدعاء : ##رينا لا يح ملويا74” . 


والإرشاد : «لا ملوأ عَنْ/ أتنيّة إن مد 51 كلو »4”". 


وال : «لا مدن د 000004 , 

ولبأس: للا مدنا أليوم يدا 

0 في87 أن صيخة | لنهى هل هي حقيقة في87) التحريم» أو 
الكراهة» أو”*' مشتركة بينهماء أو موقوفة ‏ على ما سبق فى الأمرء 
فالخلاف/ في أكثر مسائله”''' على وَزَّانَ الخلاف في مقابلاتها من مسائل 
النهى”''', والمآخذ كالمآخذ. وقد سبق أنَّ الأمر المجرد عن القرينة يقتضى 
الوجوب» فالمختار أن النهي المجرد عن القرينة يقتضي التحريم. 

واعلم أنه إذا ثبت أن الأمر للوجوب والنهي نقيضه ‏ فلا يثبت أن 
النهي للتحريم» بل أنه ليس للوجوب؛ لأن نقيض الوجوب لا وجوب» 


.8 سورة آل عمران: الآية‎ )١( 


(؟) سورة المائدة: الآية .١١١‏ 

)6 سورة آل عمران: الآية .١58‏ 

(4) وكقوله تعالى: #وّلا تَحْسَكرك أَنَّهَ غَلفْلَا*#. انظر: نهاية السول ؟/44؟. 

(0) سقطت من (ت). 

(57) سورة الحجر: الآية 88. 

60 سورة التحريم: الآية لا. 

(4()4) سقطت من المطبوعة 7/7 »4١‏ وشعبان 51/7. 

() في شعبان ؟/57: (أن». وهو تحريفف. 

)2٠١(‏ في (ص): «المسائل». والضمير يعود إلى الأمر. 

)١١(‏ كان الأولى أن يقول: من مسائل الأمر. فيكون الضمير في قوله قَبْلّه «مسائله؛ عائداً 
إلى النهي» كما عبر الآمدي في الإحكام 1487/1؛ لأن الخلاف في الأمر هو المقيس 
عليه والخلاف في النهي مقيس» كما هو واضح. 
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)سس لابب سس يي يي سي سس يي ب بج بي يسبب ب ييح يس سي سس يبي _ سيبس سي الص٠(٠سسسس‏ حي شلب للملسس تن 


ولما كان في الرأي المختار زيادة على ذلك”''» وهو أن النهي للتحريم - 
استدل عليه بقوله تعالى: لوَمَا يبل عَنْهُ كأنتهواً2"”4: ووجه الاحتجاج: أنه 
أمر بالانتهاء عن المنهي» والأمر للوجوبء» فكان الانتهاء عن المنهي 
واجباًء وذلك هو المراد من قولنا: النهي للتحريم. 

ولقائل أن يقول: هذا أولاً لا يتم إلا بعد تسليم أن الأمر 
للوجوب» وثانياً: أن التحريم حيتئذ لا ايكون مستفاداً من صيغة النهي» بل 
بما دَلٌ مِنْ خارج وهو قوله: #تانتهراً )4 بل قد يقال: لو كان النهي 
للتحريم “لما احتيج إلى الأمر باجتناب المنهي عنهء فكان الأمر بذلك0© 
دليلاً على أن التحريم' غير مكتسب منه"". وبهذا يظهر لك أن التحريم 
مستفادٌ من الشرع لا مِنَّ اللغة» ولم ترد الصيغة المطلقة”"© من حيث اللغة 
على تضمن جزم الاقتضاء في الاتكفاف عن المنهي عنه. كما قدمناه في 
الأمر إذا قلنا: الصيغة المطلقة”" تتضمن جزم الاقتضاء في المأمور به(" 
وهذا هو مذهب إمام الحرمين الذي احترناه» كما علمت©. 


)١(‏ سقطت من المطبوعة ؟/١5»‏ وشعبان ؟51/5. 


(؟) سورة الحشر: الآية لا. 

0) سقطت من (ت). 

4) سقطت من (غ). 

60( أي : باجتناب المنهى عنه. 

زفق أي : من النهى. 1 

0 أي: الصيغة المطلقة في النهي. 

(8) أي: الصيغة المطلقة في الأمر. 

(9) المعنى: أننا إذا قلنا بأن الصيغة المطلقة في الأمر تتضمن جَرْمَ الاقتضاء في المأمور به 
- فليس لنا أن نقول: الصيغة المطلقة في النهي تتضمن جزم الاقتضاء في الاتكفاف عن 
المنهي عنه؛ لأن اللغة تفرق بين الحالتين» وعلى هذا فالتحريم مستفاد من الشرع لا 
من اللغة. 

)٠١(‏ انظر حَدَّ النهي ومعانيه في: الإحكام ؟/ 2187 البحر المحيط ”/ 2350 نهاية الوصول 
».١174 /“‏ المحصول ١/ق555/7»‏ التحصيل 2"*5/١‏ الحاصل »488/١‏ نهاية 
السول 2597/1 السراج الوهاج »484/١‏ تيسير التحرير 2774/١‏ فواتح الرحموت 
0١‏ كشف الأسرار 2797/١‏ شرح التنقيح ص728١»‏ بيان المختصر ؟85/7» 
شرح الكركب / ل/الا. 


اذيك 





]"5/١ [ص‎ 





ثم قال: (وهو كالأمر في التكرار والفور). 


حكمُ النهي حكمٌ الأمر في عدم دلالته على التكرار وعلى الفور» وقد 
اختار الإمام أن النهي لا يقتضي التكرار”''» مع قوله في مسألة الفور: إن 
النهي يقتضيهء وإيهامه عدم الخلاف فيه””“'. وكذلك”" وقع للمصنف”*؟ كما 
نبهنا عليه . 


واستدل الإمام على أن النهي لا يقتضي التكرار: بأنه يرد للمرة» 
كقول الطبيب للمريض الذي يشرب”* الدواء: لا تشرب الماءء ولا تأكل 
اللحم. أي : : في هذه الساعة. ويرد للتكرار مثل: ##ولا تفريواً لزي ا 
فوجب جَغْلُه حقيقةٌ في القدر المشترك”" . 


وأما الآمدي: فإنه قال: «اتفق العقلاءُ على أنَّ النهي يقتضي الانتهاء 
عن المنهى عنه دائماً”*'. خلافاً لبعض الشّاذيه9 . 
وزعم ابن بَرْهان ‏ كما نقله عنه الأصفهاني انعقادٌ الإجماع عليهء 


وهذا ما جزم به الشيخ أبو إسحاق في «شرح اللمع»”"» وهو المختار عند 
ابن الحاجب/237. 


.87١/؟ق/١ انظر: المحصول‎ )١( 

0) أي: أوهم كلام الإمام في مسألة دلالة الأمر على الفور أن النهي يقتضي التكرار والفور 
بلا خلاف» مع أنه في باب النهي اختار أنه لا يقتضي التكرار» والاختيار يدل على 
وجود الخلاف» فهذا نوع من التناقض . انظر: المحصول ١/ق؟/2199 .58١5‏ 

0) فى (ص): «ولذلك». 

8) أي: لأجل كون الإمام وقع في هذا الخطاء وقع فيه المصنف؛ لأنه تابع له 

(5) في (غ)»ء و(ك2): اشرب». 

(5) سورة الإسراء: الآية 7. 

0) انظر: المحصول ١/لق5/ 2.247١‏ ١الغ.‏ 

(:*#) في المطبوعة 41١/15‏ وشعبان 17/7: «وإنما». وهو تحريف. 

(8) انظر: الإحكام ؟/ 145. 

(9) انظر: شرح اللمع 2.3944/١‏ 110. 

.1٠١١ 7/79 انظر: بيان المختصر‎ )٠١( 
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ونحن نوافق القائلين بأنه للتكرار 60 فى المعنى دون العبارة» فنقول/ : [ت١/١4١]‏ 


إذا قلت مثلاً: لا تضرب ‏ فلا ريب أنك2"0 منعت المكلّف من إدخال 


الأفراد» ولا يتحقق الامتثال إلا بالامتناع؛ فكان التكرار من لوازم الامتثال» 


لا مِنْ مدلول اللفظ. وينبغي أن يردا" كلام القائل: بأنه يقتضي التكرار ‏ 
إلى ما قررناه9؟. 

وما استدل به الإمام مردود؛ لأن قول الطبيب للمريض: لا تأكل 
اللحم» ولا تشرب الماء ‏ إنما جاء فيه عدم”'؟ التكرار لقرينة المرض» 
والكلام في النهي المجرد. وكان يمكننا أن نحمل كلام الإمام على ما 
قررناه””“» لولا الاستدلال بهذا"'»؛ ثم إِنَّ المصنف اختار أن النهي لا 
يقتضي الفور جَرْياً على قاعدته”"': ونحن لا نختار ذلك؛ إذ مِنْ ضرورات 
ما قررناه وجوبٌ الترك على الفورا* . 


قال: (الثانية: النهى شرعاً يدل على الفساد فى العبادات*'؛ لأن 
المنهى بعينه لا يكون مأموراً به وفي المعامللات إذا رجع إلى نفس العقد, 


<7 


أو أمر داخل فيه أو لازم لله كبيع الحصاة. والملاقيح. والربا؛ لأن. 


() في شعبان ؟/51: «التكرار». 

)١(‏ في (غ)» و(ك): «في أنك». 

زفق أي : يُخمل . 

)0 أي: ما قررناه مِنْ كون التكرار مِنْ لوازم الامتثال» لا من الصيغة. 

(+) سقط من (ت)ء و(ص)» و(ك). والمطبوعة 27/١‏ وشعبان 2027/١‏ 

(0) أي: ما قررناه مِنْ كون التكرار مِنْ لوازم الامتثال» لا من الصيغة. 

(5) أي: لولا استدلال الإمام على المرة بالطبيب والمريض . 

60 أي: جرياً على قاعدته في كونه كالأمر عنده. 

(4) انظر المسألة في: المحصول ١/ق47»‏ الحاصل »549/١‏ التتحصيل 04/١‏ 
نهاية الوصول / 2١1١7١‏ نهاية السول 5/ 197» السراج الوهاج »584/١‏ البحر 
المحيط ؟/ 77١‏ شرح التنقيح ص158» بيان المختصر ؟7/١١3»‏ تيسير التحرير /١‏ 
7 فواتح الرحموت »5٠5/١‏ شرح الكوكب 245/5 تفسير النصوص 7/75 7857. 

() في المطبوعة 247/1 وشعبان 51//1: «العبارات». 
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31 الأوّلِين تمسكوا على فساد الربا بمجرد النهي من غير نكير. وإنْ رجع إلى/ 

أمر مقارن» كالبيع وفت النداء ‏ فلا) . 1 
هذه المسألة فى أنَّ النهى عن الشىء'' هل يدل على فساده؟ وقد 
اختلفوا فيه على مذاهب: 


(000 


أي : النهي عن الشيء لعينه. وكان الأولى بالشارح رحمه الله تعالى أن يُقَيّد بهذاء وأن 
يفصل مواطن الخلاف كما فعل في «رفع الحاجب»؛ إذ إطلاقه هذا ييحدث تشويشا 
لدى القارئ» لا سيما وأنه ذَكّر في القول الرابع والخامس ما يوهم أن كل قائل بالفساد 
هنا قائل به في كل الأقسام وهو باطل قطعاًء ولذلك أدرك الزركشيُ رحمه الله تعالى 
موطن الخلل في حكاية الأقوال بالإطلاق من غير تفصيل» كما فعل الشارح هنا 
وغيرُهء فقال بعد أن قَسّم النهي إلى ما يكون لغير المنهي عنه» وإلى ما يكون لعين 
المنهيٌ عنه) والأول يشمل قسمين: 
وهو ما كان النهي فيه لوصف ملازم» أو لوصف مجاوره ثم ذكر الخلاف في قسم 
0 عنه لغيره» وأردفه بذكر الخلاف في قسم المنهي عنا لعينه» وحكى الأقوال 
لثلاثة الأول التي ذكرها الشارج هنا - في هذا القسم الثاني» ثم قال: «واعلم أن هذا 
يا الذي ذكرناه هو أقرب الطرق في المسألةء ومنهم منْ جمع بين القسمين» 
أعني: المنهي عنه لعينه ولغيره وحكوا مذاهب». البحر المحيط "//41". ثم ذكر 
القول الرابع والخامس اللذين ذكرهما الشارح هناء وكان حقهما أن يُذكرا تحت قسم 
المنهي عنه لخيره. دحل زدلي - رحمه الله تعالى ‏ عَنَى بِمَنْ جمع بين القِسْمين 
الشارح ومَنْ فعل مِثْله ممن أطلق الخلاف ولم يفصله كالشيرازي» وابن برهان» 
وغيرهما. انظر: شرح اللمع 2747/١‏ الوصول إلى الأصول 2185/١‏ وانظر: تحقيق 
المراد في أن النهي يقتضي الفساد؛ للحافظ العلائي ص860؟ ‏ ١٠اثء‏ نقد أشيع 
المسألة إيضاحاًء وبين خطأ من أطلق الخلاف فيها دون تقييد. 
والحاصل أن الأقوال الثلاثة ثة الأول التي ذكرها الشارح هناتخص المنهي عنه لعينه » ويدل عليه أنه 
ذكر أن القول الأول هوقول جمهورالمذاهب الثلاثة والظاهرية » وفاته ذكر الحتايلة . 
ومن المعلوم أن الظاهرية والحنابلة إنما يوافقون الجمهور من المذاهب الثلاثة في 
المنهي عنه لعينه» أما المنهي عنه لوصفه الملاذم أد المجاور فالظاهرية والحنابلة 
يقولون باقتضاء النهي الفساد فيهماء فدل هذا على أن مراده في النقل عن هؤلاء إنما. 
هو في المنهي عنه لعيته. وقد سبق بيان أن الزركشي ذكر الأقوال الثلاثة في قسم 
المنهي عنه لعينه» وكذا الشارح في «رفع الحاجب». 
وأما القول الرابع والخامس فهما لا يختصان بالمنهي عنه لعينه» بل ذكر فيهما التفريق بين 
المنهي عنه لعينه والمنهي عنه عنه لغيره» فكان الأولى بالشارح تقييد الخلاف حتى لا يُظن أن 
مَنْ نقل عنهم أولاً يُطلقون القول بالفساد سواء كان النهي للعين أم للوصف مطلقاً. 
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أحدها: أنه يدل عليه مطلقة''". قال الأصفهاني”"': ”"ونقله أبو بكر بن 
قُورك الأصبهاني*) عن" أكثر أصحاب الشافعي» وأبي حنيفة' . 


قلت: ونقلة القاضي في «التلخيص» لإمام الحرمين عن الجمهور/ من [غ4/1؟1] 
أصحاب الشافعي» ومالك» وأبي حنيفة» وأهل الظاهرء وطائفة”' من 
المتكلميه9 . وقال ابن السمعاني: إنه الظاهر مِنْ مذهب الشافعي وأن عليه 
أكثر الأصحاب7) ْ 





والثاني : أنه لد يدل عليه" , ونقله في االميختصر التقريب» عن جمهور 
المتكلمي.” ''“. والإمام عن أكثر الفقهاء0© ٠‏ قال الشيخ أبو إسحاق: 
«وللشافعي كلام يدل ه230 


."84 /" أي: سواء كان المنهي عنه عبادة أو معاملة. انظر: البحر المحيط‎ )1١( 

0) في (غى و(ك): «الأصبهاني». 

فرق سقطت من (ت). 

(4) هو الأستاذ محمد بن الحسن بن قُورَك - بضم الفاء وفتح الراء ‏ أبو بكر الأصفهانيٌ 
كان فقيهاً متكلماً أصولياً أديباً نحوياً واعظاً. شرف بالمهابة والورع» له تصائيف في 
أصول الدين» وأصول الفقه. ومعاني القرآن 7 تقرب من المائة. توفي سنة 1٠14ه‏ 
مسموماً سَمته الكرامية وهو عائد مِنْ غَزْنة وهى مدينة بالهند. 
انظر: وفيات 2717/4 الطبقات الكبرى 2171/4 الفتح المبين .171/١‏ 

(04) انظر: البحر المحيط ”/ 84". 

(5) سقطت من (ت). 

0 انظر: التلخيص 2441/١‏ 487. 

() انظر: القراطع /١‏ 2557-7060 البحر المحيط 7/ 85". 

(9) ويحتاج الفساد إلى دليل غير النهي. انظر: البحر المحيط "/ 7/86. 

.١9/ا1/١ المعتمد‎ ١ انظر: التلشخيص‎ )٠١( 

.485/؟5ق/١ انظر: المحصول‎ )١١( 

)١0(‏ انظر: شرح المع //اة؟. 

)١(‏ وهو مذهبأ بي الحدن الأشعري» والقاضيين أبي بكر وعبد الجبارء وأبي عبد الله 
البصري» وأبي علي وأبي هاشم الجبائيّين» واختاره من الشافعية القفال الشاشي الكبير» 
وأبو جعفر السمناني. انظر : : رفع الحاجب 2597/١‏ البحر المحيط / 23860 المعتمد 
١‏ ؛» وانظر ما قاله العلائي في تحقيق المراد ص5 ."٠‏ 
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]"514/١ص[‎ 


والثالث: أنه يدل على الفساد فى العبادات دون المعاملات. وهو 
مذهب أبى الحسين”©2» واختاره الإمام وبعض أتباعه920 , 


والرابع : أن النهي ِنْ كان يختص بالمنهي عنه.ء كالصلاة ا 
النجسة ‏ دل على فساده©) , وإن كان لا يختص بالمنهى عنه) كالصلاة 


الدار المغصوبة. والثوب الحرير» والبيع وفت التراء ل قاد يدل ع 
الفساد””". حكاه الشيخ أبو إسحاق/ في «شرح اللمع» عن بعض 
أصحابنا؟ , ْ 


والخامس: وهو اختيار المصنف, وإليه *يرجع كلام جمع من 
| لمحةة. 290 : أنه يدل على فساده في العبادات سواء أنبي”0) عنها لعينها. أم 


.1١9/1١/١ انظر: المعتمد‎ )١( 

(0) انظر: المحصول »485/53/١‏ الحاصل »557/١‏ التحصيل 2375/١‏ ولعله يقصد 
بالمخالف للإمام هو صفي الدين الهندي» فإن صاحبي الحاصل والتحصيل وافقا 
الإمام» ولم يصرّح صفي الدين الهندي باختياره؛ ولكن يظهر من مناقشته ترجيحُه لقول 
من يقول باقتضاء الفساد؛ لكنه حرر الخلاف في المسألة بأنه في الوصف الملازم 
فليُعلم هذا. انظر: نهياة الوصول .1١19/4- ١١19/7/7‏ 
قال الشارح في «رفع الحاجب» :594/١‏ «وأبو الحسين أطلق اختياره في المعتمد» 
ولم يقيد كلامه بالمنهي عنه لعينه ولوصفه». قلت: وكذا الإمام وصاحبا الحاصل 
والتحصيل أطلقوا كلامهم ولم يقيدوه. 

»6 قال الزركشي: «وحكاه ابن الصباغ' في «العدة» عن متأخري أصحابنا». البحر المحيط : 
و0 

(8) وذلك لأن النهي إنما كان لمعنى يختص بالصلاة وهي النجاسة» ألا ترى أنه في غير 
الصلاة لا يمنع من استعمال السترة النجسة. انظر: تحقيق المراد ص188. 

(5) لأنه هي عن الغصبء واستعمال الثوب الحرير» وهما لا يختصان بالصلاة. وكذا 
النهي عن البيع وقت النداء لا يختص بالبيع» بل بالتشاغل عن الصلاة» فالنهي عنه 
لكونه تشاغلاً لا لكونه بيعاًويدل عليه أنه يُمْنع عن كل ما يَشْغْل عن صلاة الجمعة 
بعد النداء الثانى . 

(3) انظر: شرح اللمع .1917/١‏ 

(#) في شعبان 58/5: «يرجع س م24. وهذا من عجائب هذه النسخة. 

60 انظر: البحر المحيط 817/7. التمهيد ص”597؟» نهاية السول ؟/057١"7.‏ 

(6) في (ت)ء و(ص): انهِي». 








لأمر قارنها'*”'؛ لأن الشيء الواحد يمتنع أن يكون مأموراً به منهياً عنه 
كالصلاة المنهي عنها مثلاء فإنها لو صحت لوقعت مأموراً بها أمرّ نَذْب؛ 
لعموم الدلائل الطالبة للعبادات» والأمر بها يقتضي طلب فَعْلهاء والنهي 

ا > أده . 220 
عنها يقتضي طلبّ تَرْكهاء والجمع بينهما غير ممكن” '*. 

وأما المعاملات: فالنهي إما أن يرجع إلى نفس العقدء أو إلى أمر 
داخل فيه» أو خارج عنه لازم له» أو إلى أمر مقارن للعقد غير لازم له. 
هذه أقسام : 

أولها: أن يرجع إلى نفس العقد. فيبطل أيضاً وذلك كبيع 
الحصاة: وهو أن يقول: بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة 
التى أزميها. أؤْ بعتك هذه الأرض من هنا إلى ما انتهت إليه هذه الحصاة. 
وقيل: بيع الحصاةة أن يقول: بعتك على أنك بالخيار إلى أنْ أرميّ 
الحصاة. وقيل: أن يجعلا نفس الرمى بَيْعأَء فيقول”؟؟: إذا رميتٌ هذه 
الحصاة ””فهذا”' الثوب مبيع منك بكذا». و”“على الصور كلها البيع 
باطل 0" . 

وثانيها: أن يرجع إلى أمر داخلٍ و0 فيبطل أيضاًء وذلك كبيع 


(*#) فى شعبان 58/7": «قارئها». 

(9) أي: سواء كان ملازماً أو غير ملازم؛ ولذلك قال الجاربردي في شرح كلام الماتن: 
«والمختار التفصيلء وهو أن نقول: أما في العبادات: فيدل على الفساد في جميع 
الصور». السراج الوهاج »585/١‏ وانظر: التمهيد ص197. 

(؟) انظر: نهاية السول وسلم الوصول ؟/0. 

() سقطت من شعبان ؟58/7. 

00( في (ص): «فتقول). 

(0) في شعبان 58/7: «فهذا التوكل مبيع بنك بكذا». 

(5) في (غ): افهذه». 

(0) سقطت الواو من (ت). 

(4) انظر بيع الحصاة في: نهاية المحتاج / 477 » الروض المربع 757/54» كشاف القناع 
ا" . 

05( أي : في العقد. 
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[ص١/‏ 56؟] 


الملاقيح: وهي ما في بطون الأمهات من الأجنة"'". فإن النهي راجع إلى 
نفس المبيع الذي هو ركنٌ من أركان العقدء والركن”'' داخل في الماهية» 
فيكون راجعاً إلى أمر داخل في الماهية. 

وثالئها: أن يرجع إلى أمر خارج عنه لازم له'*. فيفسد أيضاء وذلك 
كالرباء فإن النهي فيه راجع إلى أمر خارج عن العقد. أما في ربا النسيئة 
والتفرّق”* قبل التقابض فكونُ النَّي فيه لمعنى”؟' خارج ظاهر”“. وأما في 
ربا الفضل فلأن النهي عن بيع درهم بدرهمين إنما هو للزيادة» وهو معنى 
خارجٌ عن نفس العقد؛ لأن المعقود عليه من حيث هو" قابل للبيع» 
وكونه زائداً أ ناقصاً من جملة أوصافه. 


واحتج المصنف على أنه يدل على الفساد: بأن الْأَوّلِينن تمسكوا على 
فساد الربا بمجرد النهي من غير نكيرا*ا عليهم من أحد؛ فكان ذلك 
إجماعاً . ش 


ع 


ولك أن تقول: هذا سكوتى» وليس عند المصةة 0ب إجماء» وه 
حجة» فكيف يستقيم منه الاحتجاج به!. / 


ورابعها: أن يرجع إلى أمرء مقَارِنٍ للعقدٍ غير لازم له في جميع/ 


)١(‏ انظر بيع الملاقيح في: نهاية المحتاج 7/ 477؛ كشاف القناع 0.17/7 الروض المربع 
ا 

(؟)0") سقطت من (ت). 

(69 في شعبان ”59/7: «والتفوق»). 

(:) في (خغ): ابمعنى). 

(5) لأنَ العِرّضين موجودان متساويان» ولكن الربا جاء من النَسَاء الذي هو خارجٌ عن 
العقد. 

00 أي : من حيث كونه درهماً. 

0 فى (ت): (أو). 

4 في شعبان ؟594/7: (تكبرا. 

(0) سقطت من (غ). 

(9) سقطت من (ت). 








الصورء وذلك كالنهي عن البيع وقت نداء الجمعة» فإنه راجع مم إلى أمر 
خارج عن العقد وهو تفويت صلاة الجمعة. لا لخصوص ب بدليل أن 
1 ؟ لكين لاساء 0ش . راسي الس اعد و ٠.‏ 
جميع الأعمال المُمَوّتة للصلاة كذلك"'*» والتفويتٌ أمرٌ مقارِنٌ غير لازم 
فقد عرفت أنَّ جميع الأقسام سوى هذل"' عند المصنف تدل على 
الفسادء ”وقد قال الآمدي: «إنه لا يعرف خلافاً فى هذا إلا ما يُحكى عن 
ديم ١‏ 


مالك ورواية عن أحمد 


)1١(‏ أي: منهىٌ عنها. 

(؟) أي: سوى هذا الأخير الرابع. 

9 سقطت من المطبوعة ؟/ ”57» وشعيان ”/59. 

(5) انظر: الإحكام 188/7» وما حكاه الآمدي عن أحمد رضي الله عنه صحيح» وهي 
الرواية المعتمدة عند الحنابلة وعليها أكثر أصحايه. 
انظر: شرح الكوكب 297/9 245 نزهة الخاطر ١١1/١‏ 170. 
وأما ما حكاه عن مالك رضي الله عنه فلم أجد أحداً من المالكية عزاه إليه سوى 
العربى اللوه فى كتابه «أصول الفقه؛ ص4١"7؛‏ ولا أدري ما مرجعه فى ذلك؟ وسواه 
من المالكية عزوا إلى مالكِ رضي الله عنه خلافهء قال في نشر البنود :707/١‏ ”وإنما 
يدل على الفساد إذا كان النهي الأمر داخل في الذات» أو لازم لهاء لا إن كان لأمر 
منفصل كما تقدم» ودلالته على الفساد مع إثباته شُبْهةَ الملك هو الصحيح من مذهبنا». 
وفي نثر الورود ١/18؟:‏ «ودلالته على الفساد إذا كان النهي لأمر داخل في الذات» أو 
لازم لهاء لا إن كان لأمر منفصل» كما تقدم في الوضوء بالماء المغصوب» والصلاة 
بالحرير ونحو ذلك . والصحيح من مذهب مالك دلالته على الفساد مع إثباته شبهة الملك». 
وانظر: شرح التنقيح ص77١»‏ 2174 بيان المختصر ١88/5‏ 2.45 مراقي السعود إلى 
مراقى السعود ص85١»‏ /ا14. 
وقد عزا القرافى القول ببطلان الصلاة فى الأرض المغصوية إلى أحمد رضى الله عنه» 
وعبد الحميد من المالكية رحمه الله وهذا فى معرض رد القرافى على مَنْ قال 
بالإجماع على عدم بطلانها. انظر: نفائس الأصول .158٠/4‏ ْ 
وقال العلائي في تحقيق المراد ص07": «والحق أن إطلاق القول بذلك (أي: إطلاق 
القول بالفساد) من غير تفصيل» إنما هو مذهب الحتابلة والظاهرية»» وما بين القوسين 
للتوضيح» وبهذا يُعْلم ‏ والله أعلم ‏ أن ما نسبه الآمدي رحمه الله إلى مالك رضي الله 
عنه فيه نظرء وقد أخطأ أيضاً صاحب شرح الكوكب "/ 45» في نسبته هذا المذهب 
للمالكية» ولم يعلق المحقّق على ذلك. 
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”'واعلم بأن”" القائلين بأنه يدل على الفساد'؟ احتلفوا: 


فمِنْ قائل : يدل شرعاً لا لغة. وهو اختيار المصنف”". حيث قال: 
اليدل شرعا». فافهم ذلك. لكن دليله هذ”*؟ الذي قررناه إنما يدل 

شر فهم فر 
الفساد من حيث هد وأما كونه”" من جهة الشرع فلا يدل. 


وقال”' ابن السمعانى: «وأما القائلون بأنه لا يدل على الفساد فافترقوا 
فمنْ قائل: يدل على الصحة. ونقله أبو زيد عن أبي حنيفة ومحمد”". 
ومن قائل : لا يدل)0 , 


وقوله في الكتاب: ابعينه؛ هو بالباء الموحدة مِنْ تحت» أي: بنفسه. 


)١(‏ سقطت من المطبوعة ؟/47» وشعبان ؟/59. 

) في (ص)» و(خغ): «أن». 

() وقال بهذا ابن الحاجب والعلائي والأكثرون» واختاره الشارح في جمع الجوامع 
انظر: بيان المختصر 288/7 تحقيق المراد ص7494» شرح الكواكب 0 تيسير 
التحرير 2957/١‏ رفع الحاجب »497/١‏ فواتح الرحموت 295/١‏ المحلي على 
الجمع .797/١‏ 

2( سقطت من (ت). 

)0( أي : من حيث هو فساد. 

(53) أي: كون الفساد. 

[69 في (غ): «قال»). 

(4) هو العلأمة فقيه العراق أبو عبدالله محمد بن الحسن الشيبانيَ الكوفيّ صاحب أبي 
حنيفة. ولد سنة 1ه بواسط ٠‏ ولي القضاء للرشيد» وكان مع تبحره ه في الفقه يُضرب 
بذكائه المثل. وكان أيضاً مقدّماً في العربية والنحو والحساب. دوّن الموطأ وحَدّث به 
عن مالك رضي الله عنه. من مصنفاته : الجامع الصغير» ؛ السير الكبير. توفي رحمه الله 
سنة 87١ه.‏ انظر: تاريخ بغداد 2197/17 وفيات 2184/4 سير 2174/9 الجواهر 
المضية "7/ .١77‏ 

(9) انظر: القواطع 765/١‏ 50”ء المحصول ١/ق5/ 2050١‏ نهاية الوصول #/ 217١‏ 
الإحكام ؟/ 21957 بيان المختصر 284/7 شرح الكوكب ”297/7 نهاية السول مع سلم 
الوصول 5957/7» المستصفى "/ 5 .7١‏ 
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وهو متعلّق ب١ايكون1»‏ والله أعله”'' . 

هال .ها م 6 ء . ٍ على و4 

هذه المسألة فى بيان مُفْتَضى النهىء فالمطلوب عندنا بالنهى: فغلٌ 
ضِدٌ المنهى عنهء فإذا قال: لا تتحرك ‏ فمعناه: افعل ما يضاد الحركة. 


ا" 3 4 6 0ك © تاياكت ١‏ 
وعند ابي هاشم: هو نفس أن لا تفعل ؛ وهو عدم الحركة في 
هذا المثال. وقد وافقه بعض المتكلمينء ونقله التّبريزي عن الغزالي” . 


«الغرض”* من النهى عن الزنا أن لا يكون2'9: ”"لا أن يكون"؟ ضد من 


,9#*5/١ انظر مسألة اقتضاء النهى الفساد فيى: المحصول ١/ق؟485/5» التحصيل‎ )١( 
نهاية الوصول /1175. المستصفى */149» نهاية السول ؟/‎ »497 /١ الحاصل‎ 
2١7"ص الإحكام ؟/188: شرح تنقيح الفصول‎ »586 /١ 9؟» السراج الوهاج‎ 
فواتح الرحموت‎ 2775/1١ تيسير التحرير‎ 2778/١ بيان المختصر 288/7 نثر الورود‎ 
284 / شرح الكوكب‎ »8١/١ أصول السرخسي‎ »701//١ كشف الأسرار‎ 0١ 
تحقيق المراد ص 0774 تفسير النصوص ؟/7817.‎ 2759/١ التمهيد لأبي الخطاب‎ 

(؟) في (ص)» ونهاية السول 2757/5 والسراج الوهاج 2447/١‏ ومناهج العقول 017/7: 
«قلنا: المدح على الكف». وسِيّصّرّح الشارح بعبارة الماتن كما هي مثبتة هنا في صص. 

)0 في (ت): «أن لا يفعل». 

(4) انظر: المحصول ١/ق5؟/‏ 2000 شرح تنقيح الفصول ص١7,١‏ وفيه: وعن أبي هاشم 
عدم المنهي عنه. 

(4) مانقله التبريزي هو ظاهر كلام الغزالي في المنخول ص177» ولذلك قال الزركشي 
في البحر المحيط */7777: «ونقل التبريزي عن الغزالي موافقة أبي هاشمء وهو 
معذور في ذلك»ء فإنه قال في «المنخول» قبيل باب العموم. . .2. 
ثم قال: «وظاهر كلامه في «المستصفى» في هذه المسألة التفصيل بين الترك المجرد 
المقصود لنفسه من غير أن يُقصد معه ضده بالمكلف فيه بالفعل كالصوم» فالكف منه 
مقصودء ولهذا وجب فيه النية. وبين الترك المقصود من جهة إيقاع ضده كالزنا 
والشرب؛ فالمكلف فيه بالضد». وانظر: المستصفى .7"٠١/١‏ 

(#) في المطبوعة 47/1» وشعبان :7٠/7‏ «الفرض». وهو خطأ. 

(5) يعني: أن لا يتحقق الزنا. 

60 سقطت من المطبوعة ؟/ 25 وشعبان ؟/ .7١‏ 
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[ت1/ 0145 أضداده)27, فلا ينبغي أن يُفهم منه موافقة أبي هاشم ء بل هو/ حق لا شك 
[غ6101 فيه. والفرق بينه وبين رأي أبي هاشم “أن قوله: «الغرض»)*' يعني/ به 


]855/١ص[‎ 


المقصود من التكليف» ولم يقل: إنه المكلّف به”"؛ كما قال أبو هاشمء 
والمكلّف به هو المحصّل لذلك الغرض» فالغرض: هو غاية الشىء الذي 
ظطلب لأجلها”” . 


واحتج المصنف على ما ذهب إليه: بأن النهي تكليفٌ» والتكليف إنما 
يرد بما كان مقدوراً للمكلف» والعدم الأصلي يمتنع أن يكون مقدوراً. 
للمكلّف؛ وذلك لأن المقدور ”ما للقدرة'' فيه تأثِيدٌ/ ماء والعدم الصَّرْف 
يستحيل أن يكون أثراً للقدرة””'2 وبتقدير أن يكون العدمٌ أثراً يمكن إسناده 
إلى القدرة» لكن العدم الأصلي"' لا يمكن إسناده إلى القدرة؛ لأن 
الحاصل لا يمكن تحصيله ثانيً”"". وإذا تقرر هذا فَمْتَعَلّق النهي أمرٌ وجودي 
ينافي المنهي عنهء وهو المطلوب. 


وهذا الدليل متوقف على قاعدة: وهي أن اللغات لم يوضع الطلب 
يطاق ‏ فإنما نقول به في أحكام الربوبية”"» لا في الموضوعات اللغوية 


.754/١ انظر: البرهان‎ )١( 

0) فى المطبوعة ؟5”/7: «أن قوله الفرض». وفى شعبان ؟/١:‏ «أن قولها الفرض». 
وكلاهما خطأ. 1 

() سقطت من (ت). 

)0 قوله: «لأجلها» الضمير يعود إلى الغاية» أي: طلب الشيء لأجل تلك الغاية. 
والمعنى: أن كلام إمام الحرمين عن الغرض من التكليف» وكلام أبي هاشم عن 
المكلف به المحصّل لذلك الغرض. 

(4) سقطت من (ت). 

(0) لأن القدرة إنما تؤثر في الموجود لا في المعدوم الخالص. 

(5) أي: العدم المستمر. انظر: نهاية السول 305/5, /ا٠".‏ 

0») يعني هو معدوم أولاً وابتداء» فكيف يُعْدم بالقدرة ثانياً! 

(4) أي: في تكليفات المولى سبحانه وتعالى. 


47 








'فإنما وضعت اللغات'؟ لتحصيل المقاصد العادية» والمُحال لا يُحَصّل 
عادة . 


واعترض على هذا الدليل: بأنكم إِنْ عنيتم بالقدرة ما له أثر يستند 
ذلك”" إليه ‏ فلا نسلم أن التكليف يعتمد هذه القدرة» بل ذلك في**) 
الفعل» وأما في الترك فلا”” . 

وإِنْ عَنَيْثُم بالقدرة ما يجذده 400) نفسه كل أحدء وهو أن سليم 
الأعضاء القوي يُذْرِك من نفسه أنه متى أراد الفعل فَعَلء ومتى أراد الترك 


تركء ويجد من نفسه التمكن ‏ فنحن تُسَلّم ذلك» ونمنع أنه غير قادر بهذا 
260 
الاعشار © , 


واعترض أيضاً: بأن ترك الزنا مثلاا ليس بعدم محض» وإنما هو علمٌ 
مضافٌ فيكون مقدور9'. 


واحتج أبو هاشم: بأنَّ مَنْ دُعِي إلى زنا فلم يفعله فإن العقلاء 
يمدحونه على أنه لم يزن» مِنْ غير أن يخطر ببالهم فغل ضدٌ الزناء فعلمنا. 
أن هذا العدم يصلح أن يكون مُتَعَلّقَ التكليف. 


.ل١ سقطت من (ص)» والمطبوعة "/ 25 وشعبان ؟/‎ )١( 

هع أي : ذلك الأثر. 

(:) في (ص»)» والمطبوعة 247/١‏ وشعبان ؟/ :1١‏ «من». وهو خطأ. 

() المعنى: أننا لا تُسَلّْم أن التكليف يعتمد هذه القدرة في النهي الذي هو الترك؛ لأن 
الترك من الأمور العدمية» والعدم ليس للقدرة فيه تأثيرء بل التكليف يعتمد هذه القدرة 
في الأمر بالفعل؟ لأن الفعل من الموجودات» والقدرة تؤثر فيها. 

(4) في (ت): (في». 

() يعني: إِنْ عَنَيْثُم بالقدرة التمكن: وهو أن المكلف متمكن من الفعل وعدمه» بإرادته 
واختياره - فنحن نُسَلَم بهذه القدرة» ونمنع أن المكلف غير قادر على الترك بهذا 
الاعتبار؛ لأن الترك وإِنْ كان عدمياً لا يتأثر بقدرة العبد» لكن العبد قادر على إزالته. 
نكف العبدٍ عن الإزالة هي القدرة على الترك التي نُسَلّم بها. 

(5) أي: ترك الزنا ليس عدماً خالصاً» حتى لا يتأثر بقدرة العبد» بل هو عدم مضاف إلى 
الزناء والزنا شيء وجودي» والوجودي يكون مقدوراً على فعله» فيكون تركه ممكناً 
مقدوراً للعبد. 


اذك 








وأجاب المصنف: بأن المدح ليس على شيء لا يكون في وُسْعه 
والعدم الأصلي يمتنع أن يكون في وُسْعه وطاقتهء كما عرفت. فإنما"© 
يمدح على كمه عن ذلك الفعل» وذلك الكفٌ مر وجودي» وهو فعل ضد 
3 الزنا. وإلى هذا أشار بقوله: «قلنا: على الكفء ''أي: المدح على فعل/ 
الكف"“. هذا شرح ما ذكره'" ونختم المسألة بفائدتين: 


إحداهما': قد عرفت أن الكف فِعْلُ على المختار» وفي فروع 
الطلاق من الرافعي عن القفال لو قال: إِنْ فعلتٍ ما ليس لله فيه رضَى 
فأنت طالقٌ» ("فتركثُ صوماً أو صلاة'' - ينبغو أن لا تطلق», لأنه تَرْكُ 
. : مى اك اله سرف 
وليس يفعل» فلو سرقت أو زنت طلقت”"'. 


الثانية: وهى المقصود الأهمء» قد يقال: ما الفرق بي هذه المسألة 
ية: وهي هم بين 


[ص137/1 التى انتهينا منهاء وبين المسألة المتقدمة/ فى أن النهى عن الشىء هل هو 


أمر 3 00م 


وتقرير السؤال: أنك قد علمت أن الجمهور قالوا: المطلوب بالنهي 


)1١(‏ في (ص): «وإنما». 

0) سقطت من (ت). 

(9) الظر المسألة في: المحصول ١/ق5؟//‏ 505» الحاصل »457/١‏ التحصيل 2884/١‏ 
شرح تنقيح الفصول ص١217‏ العضد على ابن الحاجب 21/5 الإحكام 2147/١‏ 
المستصفى 232٠0٠ /١‏ البحر المحيط "/ 2376 تيسير التحرير 2178/7 المحلى على ' 
الجمع 2515/١‏ نهاية السول 700/75 السراج الوهاج :»44١ /١‏ شرح الكوكب /١‏ 
.44١‏ 

(4) في (ص): (إحديهما». 

(0) سقطت من (ت). 

(5) في (ت): افتركت الصلاة؟. 

(0) قال الإسنوي في التمهيد ص2595 بعد نقله هذه الصورة: «قلت: وعلى قياس ما قاله 
ينبغى أن لا يَحْنَثْ فى الزنا إذا كان الموجود منها إنما هو مجرد التمكين على العادة؛ 
لأنه أيضاً ترك للدفع» وليس بفعل من المرأة». 

١‏ في شعبان 7/7 :17١‏ ابقصده). 
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فِعْلُ ضد”*؟ المنهي عنهء أي: الكف عنه"'“. وقال أبو هاشم: انتفاء© 


الفعل”" . 


واختلفوا أيضاً في النهي عن الشيء هل هو أمر بضده» كما سلف في" 


مكائه؟ 


فإذا قيل: معنى قلا" : «النهى عن الشىء أَمْرٌ بضده»: هو أن 
مطلوبّ النهي فِعْلُ الضد. وهو أحد القولين في المسألة الأولى. ومعنى 
«أنه7" ليس أمراً بضده»: هو أن المطلوب انتفاءً المنهى عنه. وهو القول 
الثانى فى المسألة الأولى”*'. فالمسألتان حينئذ واحدة» وإلا فما الفرق؟ 

قلنا: قد كنا وعدنا في الكلام على تلك المسألة بالجواب عن هذا 
السؤال؛ لضيق المحل هناك عما تُورده هنا. وقد أجيب بأوجه: 

أحدها: أن الكلام فى تلك المسألة بحث لفظى » وفى هذه معلوي . 
ذكره الأصفهاني شارح «المحصول)”” . 

والثانى: أن قولنا: النهى عن الشىء أمرٌّ بضده بحث في المتعلّقات 

وقولنا: المطلوب النهي فعل ضد النهي عنه بحث في المُتَعَلّقات بفتح 
اللام . 

والثالث: أن البحث في تلك المسألة في دلالة الالتزام على ضد"'© 


() فى شعبان 7/5 :1/١‏ اعند). 

)١(‏ فكل ما سوى الزنا ضد له فالكف عن الزنا هو التلبس بضده. 
() فى شعبان ؟/١/!:‏ (إغفاء؛. 

؟) أي: المطلوب بالنهي انتفاء الفعل. 

() في شعبان :1/١/7‏ «قواتنا. 

زفوة أي : النهي . 

0( أي : قول أبي هاشم . 

() انظر: الكاشف .70١/5‏ 

(3) سقطت من شعبان .١/7‏ 
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]11١/1غل‎ 


المنهي عنه» فنقول: متى تُهي عن الشيء مطابقة دل على طلب ضده 
التزاماً» والبحث فى هذه المسألة”'؟ فى دلالة المطابقة ما مدلولها المطابق 
هل هو”" العدم أو ضده'*". ذكرهما القرافي”/. 

واعلم أنه قد وقع النظر في هذا السؤال وهذه الأجوبة عندي غير 
مرة» وطال الحججاجء والذي قُلُْه أنا في الفرق: أنه إذا تُهي عن شيء” 
كالزنا مثلاً فهناك ثلاثة أمور: 

أحدها: انتفاء الزنا. 

والثاني : الكف عنه0 . 

والثالث: فِعْلَ ضدا* مِنْ أضداده لا يتم الكف أو الانتفاء إلا به 
كالوطئ المباح أو غيره مما لا يجامع الزنا في آن واحد. 


إذا تقرر ذلك فنقول: كون المطلوب في النهي «الكف» أو «الانتفاء» 
هو مسألة أبي هاشمء والخلاف فيها قد ينبني”" على أن شَرْط المطلوب 
الإمكان *أم لا؟ وعلى أن الانتفاء مقدورٌ أم لا؟ وهما مسألتان مُخْتَلّفْ 

فإن قلنا: ليس من شرط المطلوب الإمكان ‏ جاز أن يكون/ مُتَعَلّق 
النهي الانتفاء”*' كرأي أبي هاشم . 


() في (ص): لدلْت2. 

فم لم ترد في (ت)» و(ص)» ولغ). 

(”) سقطت من شعبان ؟/ الا. 

(63 في المطبوعة ؟/ 45 » وشعبان 7/7 :!١‏ «هذها, 

(4) عبارة القرافي: ما مدلولها المطابقي» هل هو العدم الذي سمعه السامع في قوله: لا 
تتحرك. أو ضده الذي لا يسمعه السامع وهو السكون؟». انظر: نفائس الأصول 5/ 
اال .١‏ 

مه( في (غ): (الشيء؟. 

(0) سقطت من (ص)» والمطبوعة ؟/ 54» وشعيان 7/ ال. 

(49 في شعبان ؟7/ ؟17: (عند). ْ 

4 في (ت). و(غ)؛ و(ك): «قد يْنى)2. 

(40)8) سقطت من (ت). 
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وإِنْ قلنا: شرط التكليف الإمكان» وأن الانتفاء مقدور ‏ فكذلك/ [ص١/58]‏ 
أيضا"١".‏ وإلا”" تعيّن'* أن يكون المطلوب في النهي هو الكف. 


وأما كون النهي يقتضي الأمر بضذه» أو 001 فمعئأه: أن طلب 
الكف عن المنهي عنهء أو طلب انتفائه؛ على اختلاف القولين» هل يستلزم 
الأمر بضده الذي لا يتم الكف أو الانتفاء إلا به كالوطى”" المباح مثلاء أم 
لا؟ وهذه هي المسألة الأخرىء والخلاف فيها مبني على أن”'' ما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجبء لا على ما انبنت”' عليه المسألة الأولى'. 
فالمسألتان مختلفتان ليست إحداهما عينّ الأخرى ولا مستلزمة لها وليس 
القولان القولين”"””: فإن القائلين بأن مطلوب ” النهي هو الكف يمكن أن 
يختلفوا في أن النهيّ الذي هو طلبٌ الكف'" أمرٌ بالضد ”''الذي لا يتم" 
الكف إلا به ”*أم أ "م 


وكذلك القائلون بأن مطلوب النهى انتفاءٌ الفعل» يمكن أن يختلفوا فى 
أن طلب الانتفاء هل هو أمر بالضد الذي لا يتم انتفاء الفعل إلا به؟. 


)١(‏ أي: فكذلك يجوز أن يكون متعلّق النهى الانتفاء. 

(؟) أي: وإن لم يكن الانتفاء مقدوراً عليه. 

(*#) فى المطبوعة ؟/ 55» وشعبان ”/ "ل!: ليقين». 

فر سقطت من شعبان ا 

() في (ص»» والمطبوعة 44/7» وشعبان ؟/”: «كما لوطع». وهو خطأ. 

20 سقطت من (ت). 

(5) في (غ): «ابتنت6. 

(3) فالمسألة الأولى انبنت على الخلاف في متعلق النهي» وما هو المطلوب فيهء أما هذه 
الساة لعليف بها مي عل ال يلوا مق اي وهل تَحَقُقُ 
المطلوب بالنهي (وهو الانتفاء أو الكف) يستلزم الأمرّ بالضد الذي لا يتم الكف أو 
الانتفاء إلا به» وهذا الخلاف مبني على قاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

20 سقطت من (ت). 

(48) أي: ليس القولان فى المسألة الأولى هما القولان فى المسألة الثانية . 

(9) سقطت من شعبان ؟/1/. ١‏ 

)٠١(‏ في (ص): «الذي هو لا بتم ». ولعل حذف هو أولى. 

(:*#) في شعبان ”/97: 00 
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]٠ 6 [ك/‎ 


]١1*/1١تز‎ 


هذا إذا فرّعنا على أن النهي عن الشيء يستلزم الأمر بضدهء أما إذا 
فرعنا على أن النهي نفس الأمر بالضد”'"2. وأريد بالضد الكف أو الانتفاء 
فهي غيرها أيضاً؛ لأن خلاف مسألة أبي هاشم/ هو في أن مطلوب النهي 
هل هو الكف أو الانتفاءء و”“خلاف هذه ”في أن هذا النهي الذي هو 
طلب الانتفاء أو الكف أمر أم لا؟”/2 نعم الخلاف في هذه'*“" على هذا 
التفريع'' مرتب على الخلاف في مسألة أبي هاشمء حتى إذا قلئا بمذهب 
أبي هاشم لم يكن النهي أمراً بلا خلاف؛ لأن/ الأمرّ طلبٌ فعل لا طلب 
انتفاء اتفاق” . 1 


وإذا قلنا بمذهب غير أبي هاشم أمكن الخلاف في أن النهي 
الذي هو طلب الكف”” أمر بذلك الكف”'' أم لا؟ لأن الكف فعل» 
لكن يلزم القائلين بأن النهي أمر بالكف أن يكون النهي نوعاً من 
الأمر. 

وإن فَرّعنا على أن النهى عن الشىء نفس الأمر بضدهء لكن أريد 
بالضد ما لا يتم الكف أو الانتفاء إلا”''؟ به كالوطئ المباح مثلاً - صارت 
المسألتان واحدة» إلا أن المبحوث عنه في مسألة أبي هاشم: هو أن 


)١(‏ فالنهي إما أن يدل على الضد بدلالة الالتزام» أو بدلالة المطابقة. 


() سقطت الواو من (ت). 

(0) سقطت من (ت). 

(8) أي: أمر بالضد أم لا. 

(5) أي: في مسألة النهي عن الشيء هل هو أمر بضده. 

(7) أي: على تفريع أن النهي نفس الأمر بالضد. 

60 لأننا لما قَرّعنا على أن النهي نفس الأمر بالضدء وأبو هاشم يفسّر الضد بالانتفاء . كان 
معنى مذهبه على هذا التفريع: النهي هو نفسي الأمر بالانتفاء» فليس النهي على 
مذهب أبي هاشم أمراً بالفعل» بلا خلاف. 

(8) أي: طلب الكف بصيغة: لا تفعل. 

(9) أي: بصيغة افعل. 

)٠١(‏ سقطت من (ت). 
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مطلوب النهى الكف ”أو الانتفاء. 
('والمبحوث عنه هنا: هو أن مطلوب النهى“'' فعل الضد الذي لا 
يتم الكف أو الانتفاء إلا به أم لا" . 


ويتلخص من البحثين أن فى المسألة حينئذ ثلاثة مذاهب: أحدها: 
مذهب أبي هاشم. والثاني: أن مطلوب النهي/ هو الكف. والثالث: 
المقصودّ في النهي فعلُ ضدٍ ليس بكف ولا انتفاء”*“. والله أعلم. 


ويتضح به ما قررناه من الفرق بأن الكف”” فعلٌ أعم من جميع 
الأضداد؛ لأنه لا ضد إلا وهو مشتمل على الكف. 

فإذا قلنا فى هذه المسألة المطلوب بالنهى الكف أردنا'*" الضد 
الأعه”" . وقولنا في المسألة الأخرى : النهي عن الشيء أ 60 بأحد أضداده 
- المراد به الضد الخاص الذي لا يتم الكف والانتفاء”” إلا به. 


بضده مأموراً بش بشيكين: أعمء وأخص : الكفُ0, وفعلٌ يَنْضْلَّ في ضمنه 
الكف2"”7 . 


)١(‏ سقطت من (ت). 

(؟) في شعبان ؟/77: «والمبحوث عنه في أن مطلوب النهي». وهو خطأ. 

زفرق سقطت من (ت). 

(عيد) في شعبان ”/"ا/ا: «أحدهما». 

(4) يعنى: أن المقصود د من النهي عن الزنا مثلا هو فعل ضد الزنا كالوطء المباح» وليس 
المقصوه من النهي عن الزنا هو الكفُ عنهء ولا انتفاؤه» وهو وإن تحقق هذا تبعاً 
لفعل ضد الزناء فالنهي عن الزنا يعني فعل ضده فقط 

(0) يعني: ترك الزنا بأي فعل. 

() فى المطبوعة 255/١‏ وشعبان ؟/”7: (أوردنا». وهو خطأ. 

(7) فالضد الأعم: هو كل ما سوى الزناء أما الضد الأخص: فهو كالوطء المباح فقط 

0) سقطت من (ت). 

() في (ص): «أو الانتفاء». 

(9) وهو الأعم . 

)٠١(‏ وهو الأخص. 
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أن [ص١/4مم‏ 











فالمنهي عن الزنا مأمورٌ بالكف عنهء وبفعل يشتمل على ذلك 
الكف”'» ويلزم على هذا أن يثاب على شيئين: الأعم والأخص؛ لتعلق 
الأمر بهماء وأن يصح نذرهء فلو قال: لله علي أن أفعل فعلاً يضاد الزناء 
وهو الفعل الفلاني» وعَيّن فعلا لم يطلبه الشرع بخصوصه. كالنوم مثلاء 
لزمه الوفاء به لكونه مأموراً اكد في ضمن النهي عن الزنا. 


هذا ما كنت أقرره في الفرق. ثم حضر عندي في الحلقة بعض 
الفضلاء وحصل البحث في هذا الجواب وفي الأجوبة المتقدمة. أعني : 
جواب شارح المحصول”” وجوابّي" القرافي وأنها هل”* هي صحيحة؟ 
فكتبت أسأل والدي - أطال الله بقاه ‏ عن السؤال من أصلهء وذكرت. 
الأجوبة الثلاثة”*' وأنه هل يحصل الجواب بشيء منها وهل يمكن أن يقال 
في الجواب: هذا الوجه الرابع الذي قررتهء وأنه هل يمكن الاعتراض على 
هذا الجواب الرابع: بأن الكف عن الزنا مثلاً إذا كان فعلا يغاير الزنا كان 
ضداً لهء» ويكون حينئذ أخص من مطلق ضده فلا يحسن» أو أن * يقال 
هناك ثلاثة أمور: الانتفاء» والكف» وفعل الضدء لأن الكف حينئذ فعلٌ 
ضد والمغايرة بينهما مغايرة العام والخاص”* . 


أو يقال: الكف أعم؛ لأن كل فعل غاير الزنا فقد اشتمل على الكف 
عن الزناء أو يقال هما"'' متباينان. 


)١‏ فالكف ملزومء والفعل لازم. 

؟) أي: بالنوم» لأن النوم ضد أخصء والكف عن الزنا ضد أعم» وأمره بالكف متضمن 
لأمره بالنوم؛ لأن الأمر بالأعم أمر بالأخص. 

() سقطت من شعبان ؟/ . 

(0) في (ص)» و(ك)» والمطبوعة ؟/ 45» وشعبان 7//ا: «وجواب». وهو خطأ. 

(43 في شعبان ؟/ 5:: «اعلى). 

(5) سقطت من (ص)»ء والمطبوعة ؟/ 45» وشعبان ؟/4ل!. 

عه في (ت)» و(ص)»ء والمطبوعة "/5؛»ء وشعبان ؟/4ل: (أو لا أن». وهو خطأ. 

(5) ففعل الضد هو العامء والكف هو الخاص. 

(5) في (ت): «إنهما». 
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وإذا لم يثبت أنهما متباينان وكانت مغايرتهما مغايرة العام والخاص 
انقدح الاعتراض على هذا الجواب. 


ثانياً: بأنهم في تلك المسألة قالوا النهي عن الشيء أمرٌ بأحدٍ 
أضداده» والكف الذي جُعل مطلوب النهى فى هذه المسألة يصدق عليه أنه 
أحد الأضداد. 


فحاصل الأمر أنهم قالوا هناك المطلوب/ واحد مبهه'* من أمور 
متعددة وهى الأضداد”*'» وهنا شَخصوه فى/ الكف. 


المسؤول الجواب عن هذا كلهء والمسؤول أيضاً النظر فى وجه 
الصواب في”"'' مسألة أبي هاشم هل هو معهء أو مع الجماهير؟ 20 

فكتب أحسن الله''' إليه ما نصه: الخلاف بين الجمهور وأبي هاشم 
فالجمهور على أن المطلوب بالنهي فعل ضدا" المنهي عنه» وعند أبي 
هاشم نفس أن لا تفعل» وما تضمنه آخر السؤال هل الصواب معه أو مع 
الجماهير. فالجواب: أن قول الجمهور المطلوب بالنهى فِعْلُ ضد المنهى 
عنه ليس/ بجيد من حيث اللفظء وقد يكون الخلل فى ذلك من جهة مَنْ 
عَبّر عنهم؛ فإن النهي قسيم الأمرء والأمر طلب الفعل» فلو كان النهي 
طلب فعل الضد لكان أمر””. ولكان النهُ من الأمر. ْ 


وقسيم الشيء لا يكون قِسْماً منه» ولا شك أن كل متلبس ”“بفعل هو 
تارك لضدهء وكلٌ من الفعلين الفعل” والتركء يصح أن يؤمر به وأن“» 


() في المطبوعة ؟/ 245 وشعبان ”/74: البهم؟, 

() في المطبوعة ؟/ 2405 وشعبان ؟/74: «الأضهاد». 
(1) سقطت من (ت). 

(؟) سقطت من (ص)» والمطبوعة ؟/ 50» وشعيان ؟/5. 
() في شعبان ؟/4/!: اعند؛. 

 )(‏ لأن الأمر ضد النهي. 

(4) سقطت من (ت). 

(5) سقطت من (غ)» و(ك). 


]"/١ /١ 1ص‎ 


]1؟؟/١غل‎ 
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للبم ييه حب يح ً ابيص 


يُْهى عنه”*2. مثاله: السفر والإقامة ضدان والتارك للسفر متلبس بالإقامة. 
فها 0*) ترك سق نش الا أو معنى آخر؟ فيه بحث يشبه البحث في 
الحركة هل هي الحصول في حيز مسبوقٌ بالحصول في غيره» أو هي نفس 
الانتقال من حيز إلى حيز؟ 

وفيه قولان للمتكلمين”'": وإن كان كل منهما'” يلزم الآخر» فمتى 
انتقل من حيز فقد حصل في غيره» ومتى حصل في غيره بعد حصول فيه 
فقد انتقل» *فكل من الحصولين" أمر ثبوتي يمكن أن يُعْمّل 0-2 
حصوله فيه والانتقال أمر نسبي لا يعقل إلا”*' بينهماء فكذلك المنهي عنه* 
ارتكابه شيء لا يحتاج في تصوره إلى غيره؛ وفعل ضده"'© ('شيء لا 
يحتاج في تصوره إلى غيرهء والانتهاء شيء ثالث. وهو عندي هو 
المطلوب" بالنهي؛ لا كما قاله الجمهور ولا كما قاله أبو هاشم؛ وعندي 
أن الجمهور إنما أرادوا ما قلتهء ولكن العبارة عنهم لم تُحَرّرء فإذا!8 
قلتّ: لا تسافر ‏ فقد نهيتّه عن السفر والنهيٌ يقتضي الانتهاء؛ لأ 
مطاو للك تقول: نهيته فانتهى . 


(0:) فى شعبان ؟/ 4/!ا: «عنل». 


(*#) فى شعبان ؟/5: «قبل». 

.184 2384/4 انظر: المطالب العالية للرازي‎ )١( 

(؟) أي: كل من المعنيين: الحصولء» والانتقال. 

(#) في المطبوعة ؟/55: «فكل من المحصولين». وفي شعبان ؟/5: «بكل من 
المحصولين». وكلاهما خطأ. 

)2 يعني: يمكن أن يعقل الحصول في الحيز الأول وحدهء وكذا الثاني؛ فَتَعَفْل كل من : 
الحصولين مستقل؟ لأنهما ثبوتيان. 

() سقطت من شعبان ؟/ هلا. 

(6) كالزنا مثلاً. 

(5) كالأكل» أو النوم. 

60 سقطت من (ت). 

(0) في (غ): «وإذا». 

فك الفعل المطاوع: هو الفعل اللازم الذي يقبل الأثر مِنْ فعلٍ غيره» مثل : كسّرته 
فانكسر»ء فالفعل اتكسر مطاوع لكشرته أي : متأثر به وكذا نهته فانتهى . 
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والانتهاء: هو الانصراف عن المنهى عنه» وه( التركى وهد0") 
الانزجار المطاوع لرَّجَرء والانكفاف”" وما أشبه ذلك”*؟. 

ولخة العرب تشهد لهذاء والمعقول أيضاً يشهد له. ويُقَرّقَ في العقل 
: 5 5 . له ,0 ل ورة). كد 
وفي اللغة بين قولنا: لا تسافرء وبين قولنا : أقم. 

وأنَّ «أقِم) أمْرٌّ.بالإقامة من حيث هيء فقد لا يستحضر معها السفرء وأنَّ 
«لا تسافر) نهيّ/ عن أ لسفر وزجر» ”'فمن أقام قاصداً تَرْكَ | لسفر'؟ ‏ يقال فيه 
أن عن |( 3 ؛ ومن لم يخط للد || 3 بالكلية 60١‏ يقال له انة عن 
السفر . *ويقال له*" مقي والانتهاء أمرٌّ معقول» وهو فِعْلٌء ويصح التكليف 
1 5 الى ا خا (كه) 0 000007 0 7 
في جميعها الانتهاء عن تلك الرذائل”* ؛ ولا يفهم في وضع اللسان وتصور العقل 
غير ذلك» ومِنْ لازم ذلك الانتهاء التلبسٌ بفعل ضدٍ مِنْ أضداد المنهي عنه. 


فالعبارة المحررة أن يقال إن المطلوب بالنهي الانتهاء. ويلزم من 
الانتهاء فعلٌ ضد المنهىئٌ ه20 , 

ولا يُعْكس فيقال: المطلوب ضِدٌ المنهي عنه ويلزم به الانتهاء؛ لأن 
المسح30), ١‏ ْ 


(١)(؟)‏ أي: الانتهاء. 

إفوة أي : المطاوع لكمَفْته . 

(4) فكل هذه معان مترادفة للانتهاء. 

() في (ت)» و(غ)» و(ك) «وقولنا». 

(5) سقطت من (خغ). 

0 في (غ): «يباله» . 

(*#) فى شعبان ؟/0/: «إلا» وهو خطأ. 

(*) فى شعبان 0/7 طلا ويقال له». وزيادة «لا» خطأ. 

0 فى المطبوعة ”/ 55» وشعيان ؟/ ه!: «الزوائل». وهو تحريفف. 

00 فقولنا: لا تكفر. المطلوب المطابقى له: هو الكف عن الكفر» وهو الانتهاء» ويلزمه 
لكي يتحقق الإيمان. ْ 

(9) فالانتهاء سبب» وفعل الضد مسبب. 
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]”ا/1١/١ص[‎ 








]١::/١ت[‎ 


فالكافر إذا أسلم فقد/ وجد منه ثلاثة أشياء: 
كُفْره أولاً المنهىٌ عنه. 
ثم انتهاؤه عنه. والترتيب بينهما في الزمان. 


ثم تلبسه بالإيمان. والترتيب بينه وبين الانتهاء عن الكفر ليس في 
الزمان'''» وإنما هو في الرتبة ترتب المعلولية على العلية وهما في زمان 
واحد. 

كذلك الانتهاء وفعل الضد في زمان واحد. والانتهاء متقدم بالرتبة 
'“تقدم العلية على" المعلولية حتى لو فرض أن الانتهاء يحصل بدون فعل 
الضد حصل المطلوب بهء ولم يكن حاجة إلى فعل الضدء. لكن”* ذلك 
فَرْضُ غير ممكن» وهذا المعنى حاصل في جميع”" الأفعال» وكلما يتلبس 
به الإنسان» والمقصود بالذات هو الانتهاء؛ وأما فعل الضد فلا يقصد إلا 
بالالتزام بل قد لا يُفُصد أصلاء ولا يستحضره المتكلم» ومتى قٌصَد 
المتكله”" فعلٌ الضد وطلّبه من حيث هو كان أمراً لا نهياً عن ضده. 
ومتى أتى بصيغة أمْر في معنى”" الانتهاء كقوله”؟؟: اترك ‏ فهذا لفظه لفظ 
الأمر ومعئاه معنى النهي» وبينهما فرق» وهو أنا قلنا: إن الانتهاء له طرفان 
أحدهما من جانب المنهي عنهء والثاني من جانب ضله الذي به يحصل 
الانتهاءء فقوله: «لا تفعل» جانب المنهي عنه أقوىء وقوله: «اترك) 


)١(‏ يعني: حصولهما معاء ليس هناك فاصل زمني بينهماء فإذا انتهى عن الكفر فقد تلبس 
بالإيمان في لحظة واحدة. 

(63 في المطبوعة ؟/1: اتقدم العلية عن». وفي شعبان ؟76/7: انقسم العلية عن». 
وكلاهما خطأ. 

() في شعبان 70/7: «لكي». وهو خطأ. 

() سقطت من (ص)»ء والمطبوعة 2557/7 وشعبان ؟/ هل. 

2 سقطت من (غ)» و(ك). 

() في شعبان 1/1!: امبنى». 

(4) في (ت): اكقولك». 








الجانب الآخر”'' فيه أقوى» ولا مانع أن يترجّح أحد الجانبين على الآخرء 
وإن كانا جميعاً مقصودين. أما إذا مخض الأمرٌ بهذا للضدء "أو بذلك"© - 


فلا نهى البتة”"» وقد لا يستحضر معه الطرف”" الآخر/”' فعلى ما [ك/07] 


قلناه” ينبغي أن/ يُحمل'* كلام الجمهورء ومَّنْ عَبّر عنهم بتلك العبارة 
فإما غير متأمل* لمعناهاء وإما'*' قصده تقريبُ المعانى إلى الطالب 


المبتدي» فإن التعمق في المعاني يضر المبتدي”" » ومِنْ آداب المُعَلّم أنْ 


وأما قول أبي هاشم: إن المطلوب نفس أن لا تفعل" ‏ فهو وإن 
كان يبتدر إلى الذهن في الأول؛ لأن حرف النهي ورد على الفعل فقد 
طلب منه عدمه» لكن نفس أن لا تفعل عدمٌ مَحْضٌ فلا يكلّف به ولا 
يُطلب» وإنما يُطلب من المكلف ما له قدرة على تحصيلهء فلعل مراد أبي 
هاشم العدم الذي هو من الانتهاءء والانتهاء فغل» فإن أراد ذلك تقارب 
المذهبان» ويكون الجمهور نظروا إلى حقيقة ما هو مكلّف بهء وأبو هاشم 
نظر إلى المقصود به» وهو إعدام دخولٍ المنهي عنه في الوجود. 


() وهو وفعل الضد. 

(0) في (ت)) و(غ). و(ك): «أو بذاك». والمعنى: أو بضدٍ آخر. 

)2 يعني: إذا جعلنا المقصود بالنهي هو فعل الضدء ومحضنا النهي لذلك» فإن معنى 
النهي يتتفي» ويصبح أمراً لا نهياً. 

() في شعبان ؟/5!: «الطرفان». وهو خطأ. 

(54) أي: قد لا يُستحضر مع فعل الضد الانتهاء» وهو المقصود بالطرف الآخرء وقد سبق 
بيان أن الانتهاء لا يتحقق إلا بقصده. 

(5) أي: من كون النهي له طرفان: طرف الانتهاء عن المنهي عنهء وطرف فعل الضد. 

(*) في شعبان 13/7!: ايجعل». وهو تحريف. ْ 

() في المطبوعة 257/7 وشعبان ؟77/7: «مقابل»). وهو تحريف. 

() في شعبان ؟/75: «ولها». وهو لخطأ. 

(5) فالمبتدي يحتاج إلى المعاني الواضحة الظاهرة. 

0) في (ت): «أن لا يفعل». 


ع4 


[ص /١‏ ؟/0ا"] 


لغ1/ 0" 1] 





وإن لم يرد أبو هاشم ذلكء» وأراد [أن]''' العدم المحض”" الذي لا 
صنع للمكلّف في تحصيله ‏ فهو باطل. 

إذا عرف هذا فَقَوْل شارح”* المحصول: إن هذه المسألة”" لا تشتبه 
بأن النهي عن الشيء أمر بضده؛ لأن الكلام في ذلك لفظي وفي هذه 
معنوي ‏ ليس بجيدء أما أوّلاً فلأنه ليس الكلام في تلك لفظياً فقط» بل 
لفظياً ومعنوياء وحقيقة ”“النهي والأمر'» أمران نفسانيان” يُعبّر عنهما بلفظ؛ 
للد الكلام في حقائقهما” . 1 


وأما ثانياً فلأن الأمر بالشيء لفظاً يقتضي أن المطلوب المعنوي مأمور 
به على ما قال فيحصل الاشتباه" . ظ 

وأما الذي0) قاله القرافى فالوجه الأول صحيح » ولكنه لد يفيده 
جواباًء ولا شك أن المتعلّق بكسر اللام غير المتعلّق بفتحهاء والفرق بينهما 
صوري» ولا يلزم منه عدم تداخل إحدى المسألتين في الأخرى. 


و”''“أما الوجه الثانى فقوله: إِنَّ النهى عن الشىء أمرٌ بضده التزاماً - 
صحيحٌ» وقوله: المطلوب بالنهي فعل الضد مطابقة - ليس بصحيح؛ لما 


)١(‏ حذف (أن) أولى وأحسن. 

(0) في (ت)» و(غ): «الصّرف». 

() في شعبان ؟176/9: «خارج). 

إ(فرف وهي مقتضى النهي. 

(:) في (ت)ء و(غ): «الأمر والنهي». 

(5) أي: أنهما معنيان معقولان في النفس» فالخلاف بينهما معنوي. 

() سقطت الواو من شعبان ؟/"لا. 

60 يعني: الكلام في مسألة النهي عن الشيء أمر بضده: عن حقائق النهي والأمرء وهل 
هما شيء واحد» أم متلازمان؟ وهذا خلاف معنوي. 

(8) فالأمر بترك الزنا مثلآً طلب لفظي» والتلبس بضده مطلوب معئوي» أي: مستفاد من 
معنى اللفظ» فالخلاف في مسألة النهي عن الشيء أمر بضدهء خلاف لفظي معنوي» 
ومن ثم فهي تشتبه بمسألة مقتضى النهي هل هو عدم المنهي عنه؛ أو التليس بضده؟ 

(9) في (غ): و(ك): «ما». 

)٠١(‏ سقطت الواو من (ت). 
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قدمناهء لكنه''' موافقٌ لظاهر كلام الأصوليين» فحينئذ هذا الجواب الثاني 
من كلام القرافي ينبغي أن يكون.هو العمدة على ظاهر كلام الأصوليين» 
لكنا لا نوافق عليه لما قدمناهء فالمختار عندنا”*" : في المسألتينٍ أن الكلام 
في الالتزام لا في المطابقة” 0 وحينئذ نقول» وأَقَدّم على ذلك7” ' زيادةٌ في 
بيان ما كنا فيه: أن النفيّ له في اللغة معنيان: 


أحدهما: فِعْلّ الفاعل النفى؟". تقول: نفيتٌ الشىء فانتفى. وهذا/ 
هو أظهر المعنيين. 


والثاني: نفس الانتفاء”*". تقول”" تَقَى الشيء'''. هكذا سمِع من 
اللغة"'» وعلى هذا المعنى الثانى يكون النفى والإثبات نقيضين لا يجتمعان 
ولا يرتفعان. ويكون المراد بالإثبات الثبوت؛ كما أن المراد بالنفي 
الانسفاء 0ك وأما إذا أردت بالنفي نفيّك الشيء وبالإثبات إثباتّك له فيكونان 
ضدين لا نقيضين ؛ لأنك قد لا تنفي ولا ثبت وهذا البحث ليس مما 
نحن فيه» ولكنه يُحُتاج إلى تصوره؛ وبَّحْتثٌ آخْرُ منه وهو العدم تارة يكون 


() في (ت): «ولكنه». والضمير في لكنه؛ يعود إلى قوله: المطلوب بالنهي فِعْل الضد 

() في شعبان ؟///ا: «عنده4. وهو خطأ. 

(؟) فالنهي عن الشيء هل هو أمر بضده؟ هذا من جهة الالتزام؛ ومقتضى النهي هل هو 
عدم المنهي عنه أو فعل ضده؟ هذا أيضاً من جهة الالتزام؛ لأن مدلول النهي المطابقي 
هو الانتهاء» كما سبق من الوالد تقريره. 

() سقطت من (ص)» والمطيوعة ”255/5 وشعبان ؟/لالا. 

(54) المراد بالنفي هنا هو الكف؛ لأن العدم لا يدخل تحت القدرة. 

و4 في شعبان ؟/ ل/ا/ا: «الإعفاء؛. وهو تحريف. 

(0)5؟) سقطت من (ت). 

4 الل في المعنى الأول متعد» وفي لاني لازم. 

)0( : أن الإثبات هو ذات الثبوت» لا أن هناك قاعلا أثبت الشيء. كما أن النفي هو 
د الانتفاء» لا أن هناك فاعلا نفي الشيء» فالفعلان على هذا المعنى لازمان غير 
متعديين ٠.‏ 

(9) يعني فقد ارتفعاء والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. 


/ا 4 


[ص ١‏ / *ابام] 








(8) إلى 0 1 لاله . 530 
عدم * الشيء في نفسه من حيث هو هوء من غير نظر إلى مَعْدِم» وتارة 
يكون عدما بإعدام غيره» والعدمان في حقيقتهما سواء ولكن الأول بلا 
فاعل» والثانى بفاعل» وفغْلٌ ضده كذلك”'' . 

فأبو هاشم يرى أن المطلوب بالنهي الأول”” . 
.اله 8 إفرف 
والجمهور يرون أن المطلوب بالنهي الثاني ". 
والحق معهم لأنه الذي يصح به التكليف» فالعدم من حيث هو 
أ 40 3 وعدم الزنا من حيث هو أخص منو0كل ولا فعل 60 ع0 
وهو الذي يقول أبو هاشم إنه مطلوب. 
الثاني» الذي هو أخص من الأول. وفيه”" أمران: 


أحدهما: طرف العدم. والثاني: طرف الفعل المُحَضّل له وهد” © 
من الطرف الأول ليس بشيء؛ لأنه عدم» ولا يكلف به" و" من 


( 


0ا) فى شعبان 7//ا/ا: اعنذله». 

)١(‏ أي: أن فعل ضد العدم كذلك على قسمين: فِعْلُ وجوده في نفسه لا يحتاج إلى 
فاعل» والثاني: يحتاج إلى فاعل في وجوده. 

(0) أي: العدم بدون فاعل. 

)6 أي: العدم بالفاعل. 

(4) هكذا في جميع النسخ» والصواب: من حيث هو أعم؛ لأنه قال بعده: «وعدم الزنا 
من حيث هو أخص منه». 

(0) أي: من العدم. 

() سقطت من (ت). 

0) أي: لا فعل يمكن مع عدم الزناء لأنه عدم خالص» فليس للقدرة عليه سبيل. 

(4) أي: في العدم الثالث. 

(9) يعني: المحصّل لهذا العدم» أي الذي يتحقق به هذا العدم. 

)٠١(‏ أي: العدم الثالث الأخص. 

)١١(‏ سقطت من (غ). 

)١(‏ سقطت الواو من. المطبوعة ؟//ا5» وشعبان ؟/لالا. 


م4 





الطرف الثاني ثبوت» و''' لذلك أطلقنا في كلامنا عليه اسم الشيء» فيصح 
عن العدم الحاصل به" أمرٌ رابع . 


وه" أمر وجودي لا عدم مَعَء وهو الذي يراد غالباً بالضدء فهذا 
هو المراد بقولنا: الأمر بالشيء نهيّ عن ضده.ء والنهي عن الشيء أمر يضده 
أو بأحد أضداده. وإذا علمتٌ هذه الأربعة فاعتبزها تَجدها في سائر/ 
الأمور. 


فكل أمر لَكٌ إقبال عليه» وانصرافٌ عنة ) وتلبس بفعل غيره» وفى 
الانصراف عنه نسبتان» والإمام فخر الدين لما كان يرى أن الحركة هي 
الحصول في الحيّز”" الثاني لا جرم/ قال: إن المطلوب بالنهي فعل 
2 
الضد © . 


ونحن نرى أن الحركة: هي الانتقال من الحيّز”* الأول إلى الحير ”© 
الثاني» لا جرم قلنا: إن المطلوب بالنهي الانتهاء: وهو الانصراف عن 
المنهي عنه إلى غيرهء لا يقصد غيرّه بل يَفُصد عدم الأول””'. **فإنْ فعل"" 


)١(‏ سقطت الواو من شعيان ؟/ل/الا. 

0) سقطت من (ت). 

) أي: فِغل الفاعل. 

في المطبوعة 7//ا4» وشعبان 78/7: «الخبر». وهو خطأ. 

(5) يعني: النهي عن الشيء له حَيّزانَ: الأول: المنهي عنه؛ وهو المحرم. والثاني: فعل 
ضد المنهي عنه» وهو الواجب. ولما كانت الحركة عند الإمام هي الحصول في الحيز 
الثاني قال: المطلوب بالنهي فعل الضد؛ لأن فعل الضد هو الحصول في الحيز 
الثاني» وهي الحركة عند الإمام . 

(:00) في المطبوعة 7/ا14» وشعبان 8/7: «الخبر». وهو خطأ. 

(0) أي: لا يقصد بانصرافه غير المنهي عنه» بل يقصد عدم المنهي عنهء يعني: لا يقصد 
الوصول إلى ضد المنهي عنه؛ لأن الحركة عند السبكي الانتقال من الحيز الأول إلى 
الحيز الثانى. 

() في شعبان 010 «فإن الفعل». وهو خطأ. 
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] ١4 [ك/‎ 


]١؛هلاطت[‎ 





]؟"10/4/١ص[‎ 


]١1"؛/١غ[‎ 


غيرّه قاصداً به الانتهاء كان/ ممتثلا: ”'وإن فعل غيره”"' غير قاصد الانتهاء 
لم يكن ممتثلا'' ولكنه لا يأثم لأنه لم يرتكب المنهي عنه”"» والمقصود 
في”** الحقيقة إنما هو عدم المنهي عنه»ء ولو كان المقصود أن يَضُمّ إلى 
العدم شيئاً آخر لكان مَنْ لم يَرْنِ ولا قصد الامتثال. 


ولا نقول عدم الذم لكونه غافلا”*) عن النهي فإنا (“نفرضه فيم "© 
إيجاب الكف عنه يقتضي أنه لا يخرج عن العهدة إلا بتحصيل الكف الذي 
من شرطه إقبال النفس عليه ثم كفها عنهء وليس كذلك”". وإنما الفعل هو 
المحرّم فلا يأثم إلا به. 


وقد أطلنا في ذلك فلنرجع إلى غرضناء ونقول'": قولهم: المطلوب 
بالنهيى فعل ضد المنهي عنه ‏ مرأدهم به الضد العام وهو الانتهاء الحاصل 
بواحد من أضداد المنهي عنه . 


وقولهم: النهي عن الشيء أمر بضدهء قد بيّنوا أنه بطريق الالتزام - 
مرادهم به الضد الخاص وهو أحد الأضداد الذي يحصل الانتهاء به أو 


لعيره . 


)١(‏ سقطت من (ت). 
() سقطت من (ت)» و(ص). 

*) سقطت من المطبوعة ؟//ا4» وشعبان ؟8/7. 

2 سقطت من (غ). 

(*) فى شعبان ”8/7,: «عاملاً». 

0 فى المطبوعة "/ 4 » وشعبان ؟/8: انعرضه فمن» وهو تحريف. 
(5) أي: ليس التكليف في النهى بإيجاب الكف. 

(9) في غ): «فشرل». 0000 








فإن أرادوا الضد العام لزم مِنْ كل من المسألتين الأخرى» لكنه لا 
يكون تكراراً فلا يكون مسألة واحدة بل هما مسألتان''"'» وإن لزم من معرفة 
حكم إحداهما معرفة حكم الأخرى فلا يضرنا ذلك. 


وإنما يحسن السؤال لو كانوا وضعوا مسألة أن النهي عن الشيء هل 
هو أمر بضده أوْ لا؟ وليس ذلك فى «المحصول». وإنما فى «المحصول» 
6. ايك . . : فبك 0 ومالك 
أن الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده؟ ”'وتكلم غيره في أن النهي عن 
الشيء هل هو أمر بضده"'؟ فلو جعلتا مسألتين مترجما عنهما ربما كان يرد 
السؤال» ولكنا لم”" نعمل كذلك”*' بل نبهنا عن هذا في أثناء مسألة» ولا 
مانع أن ننبه”*" في أثناء مسألة على ما تضمنته مسألة أخرى. ولا يقال: 
إنهما مسألة واحدة متكررة. ْ 

والحاصل أنه إن أريد بالضد الضد العام فالكف أو الانتفاء ضد عام 
٠.‏ . (عنو) ع 5. . ع ٠.‏ 
فيلزم مِنْ* إحدى المسألتين الأخرى» ولكن الإمام لم يضعهما مسألتين فلا 
سؤال عليه. وهذا التقرير هو الحق. 

وإن أريد بالضد الضد”*' الخاص”* فيصح ما قاله السائل في قوله: 
هل يمكن أن يقال إلى آخرهء والحق أن” المراد بالضد الضد العام فلا 
يمكن أن يقال. 


)1١‏ يعني: لكن ذكرهم للمسألتين لا يكون تكرارء بل هما مسألتان» فيكون مرادهم بالنهي 
عن الشيء أمر بضده ‏ الضد الخاص» ومرادهم بالمطلوب بالنهي الضد العام فلا 
تكرار. 

(؟) في (ص): «وتكلم غيره في النهي عن الشيء» وهل هو أمر بضده». 

() سقطت من (ص)» والمطبوعة ؟//ا4» وشعبان 8/7. 

(0) فى (ص). والمطبوعة ؟/لائ» وشعبان ؟/8/: «لذلك». وهو لخطأ. 

4 في (ص))» والمطبوعة ؟/لا5» وشعبان ؟8/7/: انبينه). 

() في شعبان 1/4/7: اامع) وهو خطأ. 

0 سقطت من (ت)» و(ص)» و(ك). 

() في المطبوعة ”/47. وشعبان 4/7/!: «الخامس» وهو تحريف. 

(0) سقطت من المطبوعة 7/ لا » وشعبان ؟/9. 
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[ص /١‏ ه/10"] 


وإنما الجواب ما قاله القرافي في الوجه الثاني/ من كلامه مع ما فيه 
مما قدمناه. 


وأما القول بأن نفس النهي عن الشيء نفس الأمر بضده ‏ فهو قول 
ضعيف» وقول السائل: إنه يتلخص قول ثالث أن مقصود النهى فعل ضدٍ 
ليس بكفب ولا انتفاء - عجيب؛ لأن الكف أو الانتفاء أعمّ فكيف يوجد 
الأخص"'' بدونه! 

وتصحيح كلام السائل في ذلك أن نقول: ليس بكف فقط أو انتفاء 
فقط. والله أعلم. 


هذا آخر ما ذكره والدي أيده الله ولا ينبغي أن يُمَلَ التطويل في هذه 
المسألة ففيه من الفوائد ما لا يوجد فى سواه. 


قال: (الرابعة: النهي عن أشياء إما عن الجمع كنكاح الأختين» أو 


النهي عن مُتَعَدُّد ولا أقول عن أشياء؛ لأنها جمع وأقله ثلاثة”". 
والمثال الذي أورده في اثنين إما أن يكون نهياً عن الجَمْع أعني: الهيئة 
الاجتماعية»؛ دون المفردات”*' على سبيل الانفراد» كالنهي عن نكاح 
الأختين؛ وكالحرام المخيّر”* عند الأشاعرة» فإنه يجوز عندنا أن يُحَرّم 
واحدٌ لا بعينه»ء وخالفت المعتزلة9 . 


)١(‏ وهو فعل الضد. 

(*#) في (ص)» والمطبوعة ؟//ا4» وشعبان 9/17!: «وانتفاء». وهو خطأ. 

(؟) وحيتئذٍ فالتمثيل الذي مَثّل به الماتن غير مطابق؛ لأنه مَثّْل بنكاح الأختين» وهما اثنان» 
وليس الاثنان جمعاً. انظر: نهاية السول مع سلم الوصول .61١١/7‏ 

(:) في المطبوعة ؟/58: «المفردان». وفي شعبان 79/7: «المفرد أن4. 

() في المطبوعة 258/5 وشعبان 94/7: «المخبر». 

)0 تقدمت المسألة في خصال الكفارة ص. . . 


10 








'وأما عكسه”" ولم يذكره في الكتاب, ولا رأيت مَنْ ذكره'", 
ومثاله: ما جاء في الحديث الصحيح من النهي أن يلبس المرء نعلا واحداء 
بل إما أن يلبس نعلين» أو يَنرَعَهماا”“'. فهذا نهي عن كل فرد/ بِقَّيْدا*» [8/؟-"] 
عدم الاجتماء”*" . 


وإما أن يكون نهياً عن الجميء”*": أي: عن كل واحدٍ سواء كان مع 
صاحبهء أو منفرداء وذلك كالزناء والسرقة. والله أعلم”*©. قال0©: 


(1) سقطت من (ت). 

2 وهو التهي عن كل واحد بقيد عدم الاجتماع؛ يعني: النهي عن كل فرد إذا لم يكن 
معه فرد آخرء وهو عكس الأول وهو النهي عن الجمع دون المفردات. 

() قد ذكره الإمام في المحصول ١/ق5/١٠5:‏ والأرموي في التحصيل 25٠0/١‏ 
وصفي الدين الهندي في نهاية الوصول 217١8/7‏ وأبو الحسين في المعتمد 210١/١‏ 
كلهم ذكروا هذه الصورة من غير تمثيل. 

(4) فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله يَكيٍ قال: «لا يَمٍْ أحذكم في نعلٍ 
واحدة» لِيُنْعِلْهُما جميعاًء أو ليَخْلْعْهُما جميعا». 
أخرجه البخاري 5/ 257٠١‏ في كتاب اللباس» باب لا يمشى فى نعل واحدة؛ حديث 
رقم 0018. ومسلم / 21570 في كتاب اللباس والزينة» باب استحباب لبس النعل 
في اليمنى أولآء رقم 7097. وفي الباب حديث جابر بن عبد الله في الصحيح أيضاً. 
انظر: صحيح مسلم /١‏ كا كككك رقم 5094. 

(#)ة فى شعيان ”4/7/!: «ايفيد). وهو تصحيفف. 

43 في المطبوعة ١/7‏ » وشعبان 1/4/7: «الاحتجاج؟ . وهو تحريف. 

() في (ص)» والمطبوعة 248/7 وشعبان 94/7: «الجمع». وهو خطأ. 

(0») انظر المسألة في: المحصول ١/ق507/5»‏ التحصيل .”1٠/١‏ الحاصل 2»4917/١‏ 
نهاية الوصول 1111//9» البحر المحيط /7179»؛ نهاية السول 2559/5 السراج 
الوهاج ١/4947؛‏ شرح تنقيح الفصول ص177؛ المحلي على الجمع 2597/١‏ 
المعتمد 2174/1١‏ شرح الكوكب ”/98. 

() في (ت) بياض في مكان (قال). 


لان به 
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الباب الثالث 
في العموم والخصوص 











الفصل الأول 
في العموم 


العام: لفظ يستغرق”"2 جميع ما يصلح له بوضع واحد). 
نفتتح البابٌ بعد حمد الله تعالى بمقدمات ثم نلتفت إلى ما ذكره: 


المقدمة الأولى: 

العموم لغةّ: هو الشمول”“. وهو من عوارض الألفاظ حقيقة بلا 
خلاف”". وأما المعانى فأقوال©: 

أبعدها: أنه لا يصدق عليها لا حقيقة ولا مجازاً. 


وثانيها: أنه يصدق عليها مجازاً. وهو المختار» ونقله الآمدي عن 
: . حك 
الأكثرين واختاره”**. 


6)١(‏ في (ك): «مستغرق». 

(0) في لسان العرب :455/1١7‏ وعَمّهم الأمرُ يَعْمُهم عُموماً: شّمِلهم. وانظر: القاموس 
المحيط 2١65/5‏ 6. مادة (عمم). 

(9) انظر: الإحكام 2198/5 المحلي على الجمع وحاشية البناني 2407/١‏ فواتح 
الرحموت 2558/١‏ شرح الكوكب .٠١5/”‏ ومعتى أن العموم من عوارض 
الألفاظ: هو أن كل لفظٍ عام يصح شركة الكثيرين في معناه. انظر: شرح الكوكب 
6 . 

(:) في شعبان :8١/7‏ «نأتوا». وهو تحريف. والمعنى أننا إذا قلنا: هذا معنى عام فهل 
هذا الإطلاق حقيقة أو مجازذ؟ 

 )5(‏ لم يصرح الآمدي رحمه الله تعالى باختياره» بل مناقشته للمسألة ليس فيها ترجيح» وإِنْ 
كان يحتمل ميله إلى قول من يقول بالحقيقة؛ لأنه ختم المناقشة بردهم على مَنْ يقول- 


/ا4 








ا لص١/5/ا"]‏ 


وثالثها : وصححه أبن الحاجب» أنه يصدق عليها حقيقة أيض”' , 


واحتج الأكثرون بأنه: لو كان حقيقة لاطرد'""» لكنه غير مطرد بدليل 
المعاني الخاصة الواقعة في امتداد الإشارة إليها”" كزيد وعمرو؛ فإنها لا 


8 . ع 20 
توصف بحقيقة ولا مجازر ٠.‏ 


واحتج من قال: يصدق علب(6) حقيقة - بأن العموم هو شمول أمر 
واحد لمتعدد» وذلك موجود بعيله فى المعنى/ » تقول : نظ عامء وحاجة 
عامة»؛ وعم المطرٌ الأرض» والأميرٌ بالعطاء'"'“. والأصل في الإطلاق 


الحقيقة 


وأجيب: بأن من لوازم العام أن يكون متحدأء ويكون مع اتحاده 


-2 بالمجاز. ومِنْ ثُمّْ يشكل عندي قول الإسنوي رحمه الله تعالى عن هذا القول الثاني: 
«ونقله في الإحكام عن الأكثرين» ولم يرجح خلافه» نهاية السول 27١/5‏ وليس في 
كلام الآمدي ترجيح» بل ذكر حجة مَنْ قال بأنه حقيقة في المعنى» ثم ذكر رَدّ 
المخالفين القائلين بأنه مجازء ثم ذكر أجوبة الأولين عن تلك الردود» فأين الترجيح!. 
انظر: الإحكام ١148/1‏ 114. 

.١٠١87/7؟ انظر: بيان المختصر‎ )1١( 

(؟) أي: لاستمر وصح إطلاقه في كل معنى؛ إذ الاطراد لازم الحقيقة . 

)6 كزيد وعمرو وبكر يشار إليهم بامتداد الأيدي» فيقال: هذا زيدء هذا عمرو. بخلاف 
المعانى الكلية لا يشار إليها كإنسان وحيوان» فلا يشار إلى هذه الكليات من حيث هى 
كليات؛ لأن محلها الذهن. لكن لو قال أحدٌ لآخر: هذا إنسان. أو قال عن حيوان: 
هذا حيوان ‏ فهذا إشارة إلى المُسَخّصاتء لا إلى الكليات من حيث هى كليات. 

(5) أي: معاني الأعلام المشار إليها باليد لا عموم فيهاء ولذلك فإنها لا توصف بالعموم 
لا حقيقة ولا مجازاًء بخلاف المعاني الكلية» فإنها توصف بالعموم. 
قال الشيخ المطيعي في سلم الوصول 515/7: «كما أنه لا عموم في معاني الأعلام 
كلهاء لا عموم في ألفاظها كلهاء فلا عموم لها لفظأ ولا معنى». 
ومعنى أن الأعلام لا عموم في ألفاظها: أنه لا يشترك فيها كثيرون» بل إنما تُطلق في 
أصل الوضع على واحدة فهي جزئيات» لا كليات. 
وانظر: الإحكام 1994/7» نهاية الوصول 1770/9 17731. 

(5) أي: يصدق العموم على المعنى. 

(5) في (ص): «بالعطايا». 





يتناول أموراً متعددة من جهة واحدة"''. والعطاء الخاص بكل واحدٍ من 
الناس غير الخاص بالآخرء وكذلك المطر فإن كلّ جزء اختص منه بجزء 
من الأرض - لا وجود له بالنسبة إلى الجزء الآخر منهاء وكذلك الكلام في 
النظر العام» والحاجة العامة”2. وغاية الأمر تعارض الاشتراك والمجاز9", 
والمجاز أولى من الاشتراك لما م-200902 , 


المقدمة الثانية : 


اصطلحوا على أن المعنى يقال له: أعم وأخصء واللفظ يقال له: 
عام وخاص. ووجه المناسبة: أن «أعم» صيغة «أفعل» التفضيل» والمعاني 
أفضل من الألفاظء فَُخْصّت بصيغة «أفعل» التفضيل. قاله/ القرافى9©. 


)١(‏ أي: من لوازم العام أن يكون متحداًء أي: أن يكون لفظأً واحداً لمعنى واحد. ويكون 
مع اتحاده يتناول أموراً متعددة من جهة واحدة» أي : يتناول أفراداً متعددة من جهة 
معنى واحدء لا معانٍ مختلفة» فدلالة العام على أفراده من قبيل الكلي المتوطئ» أي 
دلالة معناه على أفراده بنسب متساوية. 

0) أي: هذه الأمثلة التي مئّْل المحتجٌ بها لا ينطبق وصف العام عليها؛ لأنها غير متحدة 
المعنى في جميع الأفراد. ْ 
فالعطاء الذي يخص زيداً غير الذي يخص عَمْراًء والمطر الذي ينزل على مكة مثا 
غير الذي ينزل على الطائف» والنظر يختلف باختلاف الأشخاص والأوقات» فقوم 
نظرهم إلى أمور خاصةء وآخرون إلى غيرها من الأمورء والحاجة مختلفة من قوم إلى 
آخرين» فحاجة قوم إلى الطعام» وآخرين إلى الدواءء وهكذا. 

)0 سقطت من المطبوعة ”/ ٠ه‏ وشعبان ؟/١8.‏ 

(14) يعني: تعارض عندنا كون العموم حقيقة في اللفظ والمعنى فيكون مشتركاً» أو حقيقة 
في اللفظ مجازاً في المعنى» والحمل على المجاز أولى من الحمل على الاشتر 

(5) انظر هذه المقدمة في: الإحكام 7١/198»ء‏ نهاية السول 2١5/5‏ نهاية و / 
:© فواتح الرحموت »508/١‏ تيسير التحرير 2145/١‏ المحلي على الجمع /١‏ 
407 شرح الكوكب .1١7/7‏ 

() انظر: نفائس الوصول 5/ 21١955‏ 
قال البناني في حاشيته على شرح المحلي ::١٠4/١‏ (قوله: لأنه أهم) أي: لأنه 
المقصودء واللفظ وسيلة إليه. وحاصله أن صيغة التفضيل لما كان لها شرفٌ ومزيةٌ 
بوضعها للتفضيل والزيادة - ناسب عند إرادة التمييز بين الألفاظ والمعاني في الوصفب 
بالعموم تخصيصها بالمعاني ؛ لأنها أشرف من الألفاظ , ليكون اللفظ الأشرف مستعملاً - 
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لغام/ه؟1] 








]١ 5 /1١تز ش‎ 


5 : 002 : رضة 

ومنهم من يقول فيهما"'': عام وخاص أيضا”". 
المقدمة الثالثة : 
الكل والكلي والكلية» والجزء والجزئي والجزئية. 

أما الكل: فهو المجموع الذي. لا يبقى بعده فردء والحكم فيه ”'على 
المجموع" من حيث هو '“مجموع: له على الأفراد. كأسماء العدد9*ك 
و“كقولنا: كل رجل يحمل الصخرة العظيمة. فهذا صادق " باعتبار 
المجموع . 

5 . ( . . . 0 

ويقابله/ الجزء : وهو ما تركب منه ومن عيره كل*" . كالخمسة مع 
العشرة » فالجزء بعضص الكل. 

وأما الكلى: فهو الذي يشترك فى مفهومه كثيرون. وإن شئت قلتٌ: 
القَذْر المشترك بين جميع الأفرادء كمفهوم الحيوان في أنواعه» والإنسان في 
أنواعه» فإن الحيوان”'' صادق على جميع أفراده. 

ويقابله الجزئي» كزيدء وحاصله: أنه”* الكلي مع قيدٍ زائد وهو تشخصه" . 


- 0 فيما يتعلق بالأشرف» وليس المقصود من توجيه الشارح المذكور أن صيغة التفضيل 
استعملت في المعنى للدلالة على التفضيل فيه» كما توهمه بعضهم فاعترض: بأن 
الأعم لم يُرَذْ به معنى التفضيل» بل الشمول مطلقاً. اه. 

(1) أي: فى اللفظ والمعنى. 

(؟) انظر: المحلي على الجمع »404/١‏ شرح الكركب .1١8/8‏ 

(0) سقطت من شعبان ؟/481. 

(4) فمائة مثلاً لا يطلق على الواحد والاثنين» إنما يطلق على المجموع» وهكذا باقي 
أسماء الأعداد. 

(5) سقطت من شعبان 41/7. 

0) فى (ت): «الإنسان». 

0) في (ت)» والمطبوعة 256/7 وشعبان :81١/7‏ «أن». وهو خطأ. 

(4) المعنى: أن الجزئي هو نفس الكلي» ولكن بزيادة التشخص صار جزثياً. 
قال الباجوري: «القاعدة أن كلّ كليٌ جُرْء من جُرْئيّه» وكلُ جزئيٌ كلّ لكليّه؛ لأن ‏ 
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فلك أن تقول: الكلي بعض الجزئي”"© 

وأما الكلية: فهي التي يكون الحكم فيها على كل فردٍ فردٍ بحيث لا 
يبقى فردٌ. مثل: قولنا: كل رجل يُشْبعه يُشْبعه رغيفان غالباً. فإنه يصدق باعتبار 
الكلية» أي : كل رجل على جدّته يُشبعه رغيفان غالبا ولا يصدق باعتبار 
الكل أي : المجموع من حيث هو مجموع.ء فإنه لا يكفيه رغيفان ولا 
قناطير عديدة؛ لأن الكل والكلية يندرج فيهم”" الأشخاص الحاضرة 
والماضية والمستقبلة» وجميع ما في مادة الإمكان””". وإنما الفرق بينهما أن 
الكل يَصْدق من حيث المجموع. والكلية تصدق من حيث الجميع» وقَرْق 
على الأفراد» والجميع: الحكم على كل فردٍ فردٍ. 

ويقابلها الجزئية: وهي الحكم على أفرادٍ حقيقةٍ من غير تعيين. 
كقولك: بعض الحيوان إنسان. فالجزئية بعض الكلية. 
الاستدلال به “في النفي والنهى على ثبوت حكمه لفرد من أفراده”©2 كما 
عرفت» فلا يصح الاستدلال به على ثبوت حكمه للفرد المعين فى النفى 


ِ- حقيقة الجزئي مركبةٌ من الكلي ومن التشخصء فالجزئي كلّ للكلي» والكلي جزة 
للجزئي. مثلا : حقيقة زيد مركبة من الإنسان والتشخص» ٠»‏ فالإنسان كلي» وهو جزء 
مِنْ جَزْئيّه كزيد» وزيد جزئي وهو كل لكلي'. انظر: حاشية الباجوري على السلم 
ص" 3,. 

000 فالجزئي وهو زيد مركب من الكلي وهو إنسان» والتشخص: © وهو الصورة والشكل» 


فالكلي وهو الإنسان بعض زيد. انظر: نفائس الأصول 19777/4. 


زفق في (ت): (فيهأ). 
)0 يعني: يندرج في الكل» والكلية - كلّ شخص في الماضي والحاضر والمستقبل إلى 
آخر الزمان. 


0( أي : معنى العموم . 

(0) سقطت من (ت). 

(5) فمثلاً قوله تعالى: الا يِنَحِذِ الْمَوْمونَ الكفينٌ اولي من دون الْمْرْمِيين 24 » فلو جعلنا العموم 
هنا من باب الكل لكان المؤمن الواحد يجوز له أن يوالي الكافر الواحد» وهذا غير مراد. - 


ا 


1ص /١‏ /الا”ا] 


] ٠١ [ك/‎ 


والنهي إلا إذا كان معناه الكلية» التي يُحكم فيها على كل فردٍ فردٍ بحيث 
لا يبقى فرد» كما عرفت» وحينئذ يستدل/ بها على أي7) فرد شئنا من 
الأفراد في النفي والنهي» فإنما يختلف الحال بين الكل والكلية فى النفى 
والنهي» لا في الأمر وخبر”" الغبوت”". فمدلول العموم كلية لا كل؛ 
لصحة الاستدلال به على ثبوت حكمه لكل فرد من أفراده عند القائلين به 


000 
000 


فرق 


وكذلك قوله تعالى: إنَمَا المشروؤت يَحْنُ كلا يترا الْسَنيد الْكرَام بَمد حَابهمَ 
ددا لو جعلنا العموم ‏ وهو الضمير في قوله: للا يَقْرَبَْا - من باب الكل لجاز 
دخول بعض المشركين المسجد الحرام» وهذا غير مراد. 

وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة» فلو 
جعلنا العموم من باب الكل لتخلف الحكم عن بعض البيوت التي فيها كلب أو 
صورة» ولجاز دخول بعض ملائكة الرحمة البيت الذي فيه كلب أو صورة؛ لأن النفى 
أو النهي مخصوص بالمجموع لا بالأفراد» فأصبح يتعذر حمل العموم في حالة النفي 
أو النهي على فردٍ من أفراده إلا إذا جعلناه من باب الكلية لا الكل. 

سقطت من (ت). 

في (ص): احين». وفي (ت)» و(غ)» و(ك): «حيز؛. وكلاهما صحيحان» لكن 
المثبت من نفائس الأصول 1775/5, فإن الشارح ناقل منهء وهو أقرب. 

لاحظ أن الأمر يقابل النهي» والثبوت يقابل النفى» والمعنى أن فى حالة الأمر والثبوت 
لا يختلف حكم العموم لو جعلناه من باب الكلية أو الكل؛ لأن المقصد أن الحكم 
شامل لجميع الأفراد؛ ومطالب به جميع الأفراد؛ فسواء قلنا عن دلالة العموم أنها كلية 
أو كل فالحكم واحد. 

قال البناني: «لا يتعذر الاستدلال على تقدير الكل في الأمر؛ لأن أمر المجموع بشيء 
طلبٌ للفعل من المجموع» ولا يتحقق الفعل من المجموع إلا بفعل الجميع؛ إذ 
المجموع هو المركب من الأفراد باعتبار الهيئة التركيبية» فلو فعل البعض فقط لم يمتثل 
الأمرى إذ الفاعل البعض لا المجموع» وهذا بخلاف نهي المجموع عن شيء؛ إذ هو 
طلب أن لا يجتمعوا على ذلك الشيءء فنهي المجموع هو النهي عن الاجتماع» وذلك 
يتمثل بكف بعضهم دون بعض . 

والحاصل أن أمر المجموع معناه: اجتمعوا فافعلواء وذلك لا يتحقق بفعل البعض. 
ونهي المجموع معناه: لا تجتمعوا فتفعلواء وذلك يتحقق بكف البعض . ..4. حاشية 
البناني ؟//01 21 مع اختصار يسيرء وواضح من التعليل أن كف البعض في حالة النهي 
يمنع الاجتماع على الفعل» فيتحقق الامتثال بكف البعضء وأما فعل البعض في حالة 
الأمر فلا يُحَقّقَ الاجتماع على الفعل» فلا يحصل بفعل البعض الامتثال. وانظر نقائس 
الأصول 1971/4. 


تك 


إجماعاًء فإن قوله تعالى: #ولا تَفْمْلُوَاْ ألنَنَى الى حَيّمَ أمّدُ إلا يالحن 204 
دال على تحريم قتل كل" فردٍ من أفراد النفوس بالإجماع» وليس معناه: 
ولا تقتلوا مجموع النفوس. وإلا لم يدل على كل”" فرد فردء فلا يكون 
عاصياً بقتل الواحد؛ لأنه لم يقتل المجموع ١‏ 

إذا تقرر هذا فهنا سؤال قوىٌ شغِف به الشيخ” أ بو العباس القرافي 
وهو أنَّ دلالة العموم على كل فردٍ من أفراده نحو: زيدٌ د المشرل») مثلاً - 
من المشركين”*". لا يمكن أن تكون بالمطابقة» ولا بالتضمنء 
بالالتزام”'". وإذا بطل أن يدل لفظ العموم على زيدٍ مطابقةٌ وتضمناً والتزاماً 
بطل أن يدل لفظ العموم مطلقاً؛ لانحصار الدلالة في الأقسام الثلاثة. 

إنما قلنا: لا يدل عليه بطريق المطابقة؛ لأنها: دلالة اللفظ على 
مسماه بكماله. ولفظ العموم لم يُوضَع لزيد فقط» حتى تكون الدلالة عليه 
مطابقة . 

وإنما قلنا: لا يدل بالالتزام؛ لأن دلالة الالتزام: هي دلالة اللفظ على 
لازم مسماه. ولازم المسمى لا بد وأن يكون”" خارجاً عن المسمى» وزيد 
ليس بخارج عن مسمى العموم؛ لأنه لو خرج لخرج عمروٌ وخالدٌ» وحينئذ 
لا يبقى في المسمى شيء". فدلَ على أنه لا يدل بالمطابقة ولا الالتزام. 


.7 سورة الإسراء: الآية‎ .١0١ سورة الأنعام: الآية‎ )١( 

(؟) سقطت من (ص)ء والمطبوعة ؟/ 6٠‏ وشعيان ؟/ 47. 

0 سقطت من (ت). ش 

() انظر المقدمة الثالثة في: نفائس الأصول 11 - 010977 وقد استفادها الشارح من 
النفائس» وجل ما ذكره منهاء وانظر: شرح المحلي على الجمع .504/١‏ 

)2 سقطت من (ثت)» ولغ). 

649 في (ص)» والمطبوعة ال وشعبان 7/7 87: «المشترك». وهو خطأ. 

(:6 في (ص)ء والمطبوعة 25١/7‏ وشعبان 7/ 87: «المشتركين». وهو خطأ. 

) أي لا يمكن أن تكون دلالة العموم الذي هو المشركونء على فرده الذي هو زيد 
المشرك» بالمطابقة, ولا بالتضمين» ولا بالالتزام. 

ز(ف4 سقطت من (غ). 

(6) أي: تخرج جميع الأفراد. 


لقان 








٠‏ وإنما قلنا: لا يدل بالتضمن؛ لأن دلالة التضمن: هى دلالة اللفظ 

[ص08/1] على جرْءِ مسماه. والجزء إنما يصدق إذا كان المُسَمَّى/ كال لأنه مقابلف 
ومدلول لفظ العموم ليس كلاً كما عرفت» فلا يكون زيدٌ جزءاًء فلا يدل 
عليه 05000 


فتبين بطلانٌ دلالةٍ لفظٍ العموم على «زيد» بشيء من ”"هذه الثلاثة» 
والدلالات منحصرة”* فيهاء فبطل © أن يدل لفظ العموم مطلقا© . 


وقد سار" هذا السؤال غوراً ونجداً ولم أر مَنْ أجاب عنه إلا الشيخ 
8 الدين الأصفهاني في «شرح المحصول» فقال”؟؟: إنا حيث قلنا:. 
ن”*؟ اللفظ إما أن يكون دالاً بالمطابقة» أو التضمن» أو الالتزام - فذلك 
في لف مقرو ذا علي معنى لبس كلك المعني مد نسية بي قوعي 
وذلك **لا يتأتى 0 ههنا فلا ينبغي أن يُطلب ذلك . 


وإذا عرفت هذا فاعلم أن قوله: ظأأقْثُلُوأ الْمُمْرِكِينَ4”" فى قوة جملة 
من القضايا؛ وذلك لأن مدلوله: اقتل هذا المشرك» واقتل هذا المشركء 


)١(‏ أي: فلا يدل لفظ العموم «المشركون» على زيدٍ المشرك تضمناً؛ لأنه جزئي لا جزء. 

() سقطت من (ت). 

(:#) في شعبان 87/7 : «القاصرة». وهو تحريف. 

(9© فى شعبان 87/7: (تبطل». وهو تحريف. 

2 انظر: نفائس الأصول 334 - 1950 شرح تنقيح الفصول ص75. 

ندا سقطت من (ت)» و(غ). 

(#0) فى المطبوعة 65١/7‏ : ١لا‏ ثباتي». وفي شعبان ؟47/7: «لإثباتي». وهو تحريف. 

000 أي : : قولنا: «اللفظ يدل بأحد أنواع الدلالات الثلاث» إنما يقال بالنسبة لدلالة اللفظ 
المفرد على معناه» فزيد يدل على حيوان بالتضمن» ؛ وعلى حيوان ناطق بالمطابقة» 
وعلى متحرك باللزوم. ولا نريد بقولنا هذا أن اللفظ المفرد يدل على معنى لفظ مفرد 
آخر بأحد أنواع الدلالات الثلاث» كما هو الحال هنا حينما نقول: لفظ المشركين هل 
يدل على زيد المشرك بالمطابقة أو التضمن أو الالتزام؟ هذا غير صحيح ) لأن هذه 
الدلالات الثلاث إنما تكون بالنسبة لدلالة اللفظ على معناه أو جزئه أو لازمه؛ لا إلى 
معنى لفظ آخر. 

0) سورة التوبة: الآية 5 (والآية: كَأمَئْنُوا» بالفاء) . 
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إلى آخر الأفراد. وهذه الصيغ إذا اعثبرت بجملتها فهي لا تدل على قتل 
زيد المشرك"''»: ولكنها تتضمن ما يدل على قتل زيد المشرك لا 
بخصوص/ كونه زيدأء بل بعموم كونه فردا”"" ضرورة تضمنه”© (“اقتل 
زيدا*) المشرك؛ فإنه”*' من جملة هذه القضاياء وهي جزء من مجموع تلك 
القضاياء فتكون دلالة هذه الصيغة على وجهين: قتل زيد المشرك لتضمنها 
ما يدل على ذلك الوجوب» «والذي هو في ضمن ذلك المجموع هو دال 
على ذلك مطابقة*2». قال: «فافهم ذلك» فإنه من دقيق الكلام» وليس 


000 


زه 
إفرة 
ددع 
فوع 


(6 


لأنه ليس فيها تصريح باسم زيد» بل هي تدل على قتل أي مشرك سواء كان زيداً أو 
غيره» فقصده بأن هذه الصيغ بجملتها لا تدل على قتل زيد المشرك» أي: لا تدل 
عليه من حيث خصوص كونه زيدأء بل هي تدل على قتل الكل. 

أي : بعموم الدلالة على قتل كل فردٍء وزيدٌ فردٌ من الأفراد. 

أي : تضمن العموم . 

في (ص): «لقتل زيد». 

في المطبوعة ؟/١0»‏ وشعبان ؟/817: «فإن». وهو خطأء والضمير يعود إلى قتل زيد 
المشرك . 

أي: دلالة صيغة: أفْتُلُوأْ الْمْتْرِنَ4 تدل على قتل زيد المشرك من جهة تضمنها ما 
يدل على وجوب قتله» وهو ما سبق بيانه أن هذه الجملة فى قوة: اقتلوا هذا المشرك» 
واقتلوا هذا المشرك» وهكذا بعدد أفراد المشركين» وزيد تشمله أحد هذه الجمل. 
فصيغة: «أقْيُلُوأ لْمُتْرِكينَ متضمنة للجملة الدالة على قتل زيدء وهذه الجملة تدل 
على قتل زيد مطابقة. 

قال البناني في حاشيته على المحلي 4٠5/١‏ : «وحاصل جواب الأصفهاني أن الأقسام 
الثلاثة المذكورة إنما هي في لفظٍ مفردٍ خالٍ من الحكم» وذلك لا يتأتى هناء فلا يدل 
قوله تعالى: #اتُلُوأ المتركن» على وجوب قتل زيد المشركء لكنها تتضمن ما يدل 
عليهء فدلالتها عليه إنما هو لتضمنها ما يدل عليه» وذلك الدال دل عليه مطابقة . . 
وحاصله أن العام دال على ما ذكر مطابقة بواسطة كونه متضمناً لما يدل مطابقة» فيرجع 
الجواب إلى مَنْع أن دلالة العام ليست داخلة في الدلالات الثلاث» بل هي داخلة في 
المطابقة بواسطة ما تضمنته القضية المندرجة تحت العام... وقد جرى الآمدي تبعاً 
لشيخه التلمساني على أن دلالة العام على الفرد من أفراده تضمنية» ووجّهه بإلحاق 
الجزئي بالجزء» فإن كل من أفراد العام جزء باعتبار أنه بعض ما صدق عليه العام 
وإن كان جزئياً باعتبار دلالة العام في التركيب على كل فرد». 

فوجهة نظر الآمدي وموافقيه في جعل دلالة العام على الفرد تضمنية: أن الفردٌ بعض - 
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ذلك من قبيل دلالة التضمن» بل هو من قبيل دلالة المطابقة)”" . 


فائدة0" : 


إذا ثبت أن مدلول صيغ العموم كليةٌ لا كُلّ ‏ فافهم ذلك في الضمائر 


بأسرهاء وصيغ الجموع”*" للتكرات© . 


فإذا قال السيد لعبيده: لا تخرجوا ‏ ليس المراد: لا يخرج كلّكم من 


حيث هو كلء» بل المراد بهذه الواو التي هي ضمير في: «اخرجوا» كل 
واحد واحد على جباله؟ . 


وكذلك الخبر بالنفي» مثل: لا أغضب عليكم. فالمراد ثبوت الحكم 


لكل فرد فرد00) مما دلت عليه هذه الكاف. 


وكذلك جُمُوعَ النكرات» فإذا قال: لأَكْرِمَنّ رجالا اليوم ‏ فالمراد 


إكرامٌ كلّ واحدٍ واحد”2 مما دل عليه «رجال». ومنه قوله تعالى: طعَلكي 


000 
زفق 
0 
إفوة 
0 
2 
000 


من مجموع أفراد العام فالفرد بالنسبة للمجموع من حيث هو مجموع جزء؛ إذ 
المجموع لا يتحقق إلا بجميع الأفراد» فالمجموع من جهة كونه مجموعاً كل وأفراده 
جرْء» وإن كان كل فردٍ جزثياً باعتبار دلالة العام في التركيب على كل فرد؛ لأن دلالة 
العام كلية» وأفراده جزئيات. 

ولا يخفى أن ما قاله الأصفهاني هو الصواب؛ لأنه هو الموافق لاصطلاح المناطقة؛ إِذ 
جَعْل الجزئي جزءاً خروجٌ عن اصطلاحهم,» ويلزم منه جعل دلالة العام كلا فيتعذر 
الاستدلال به في النفي أو النهي على فردٍ من أفراده» كما سبق بيانه. 

وانظر: حاشية الباجوري على السلم ص١7؛‏ شرح الكوكب 01١7/7‏ تيسير التحرير 
9/١‏ فتح الغفار .87/1١‏ 

انظر: الكاشف عن المحصول 4/*١؟  .5١4‏ 

في (ت) بياض بالسطر. 

في المطبوعة 20١/7‏ وشعبان ؟/ 84: «المجموع». وهو خطأ. 

فى (ص): «التكرات). 

أي : بانفراده. انظر: المصباح ,.175/١‏ مادة (حيل). 

سقطت من شعبان ؟/44. 

سقطت من (ت). 


امد 








0 أي : لزيد كل واحدٍ واحلٍ بنفسه» وليس المراد المجموع”" . 


وإذا تقرر ذلك فنقول: إذا قال القائل: اقتلوا زيدا/ فقد أمر كلَّ فردٍ [ص١/4/م]‏ 


فردٍ بقتل زيد؛ لأن في «اقتلوا» ضميراً يعود على كل فردٍ فردٍ كما قلناه. 


وإذا عرفت هذا فهنا سؤال وتقريره: في قوله مثلاً: ظ#أمُْثُلُوأ 
متْرينَ4”'' عمومان: أحدهما: في طاالْشْرِِيَ4. والثاني: في المأمورين 
0 ودلالةٌ العموع كليا كما عرفت؛ فيكون مد كل فرد/ من 
“المؤمنين بِمَثْل كل فردٍ من المشركين» ”والفردُ الواحد لا يقدر أن يقتل 
كل فرو من المشركين". فيكون ذلك تكليفاً بالمستحيل» وهو غير واقع؟ 


وقد قال الأصفهاني «شارح المحصول» في جوابه: إن هذا وإِنْ كان 
ظاهرّ اللفظٍ إلا أن العقل دل على خلافه. فيحمل على الممكن دو 
المستحيل””) 


قال والدي أيذه 00 وعندي أن السؤال لا يستحق جواباً؛ لأن 


الفرد الواحد من المسلمين لا يقدر أن يقتل جميع المشركيه©. 


.1١6 سورة المائدة: الآبدَ‎ )1١( 

5 أي: المجموع دون الأفراد. ويعترض عليه في هذا المثال بأن «أنفس» معرفة بالإضافة 
فتعم» وقد سبق بيان أن العام في حالة الأمر لا يختلف حكمه إذا جعلنا دلالته كل أو 
كلية؛ لأننا لو أردنا به المجموع فلا يتحقق هذا المجموع إلا بفعل كل فرد. وهذا 
المثال وما قبله من قوله: ا(فائدة) مذكور في النفائس 19/70/5. 

(5) سورة التوبة: الآية 0. (والآية: #كافئوًا»). 

(1(5) سقطت من (ت). 

0) انظر: الكاشف 77/4. 

20 في (غ): «أطال الله بقاه» . 

() سقطت من (ص)»ء و(ك) و(غ)ء والمطبوعة 6١/5‏ وشعبان ؟85/7. 

)٠١(‏ يعني: فعدم قدرة الواحد من المسلمين على قتل جميع المشركين تمنع إرادة هذا 
المعنى. 
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المقدمة الرابعة: 

المتأخرون أو مَنْ قال منهم: زعموا أن العام في الأشخاص مطلق/ 
باعتبار الأزمان» والبقاع؛ والأحوال» والمتعلّقات. وقالوا: لا 0 
العموم إلا بصيغة وضعت لهاء فإذا قال: #أقْمُلُوأ لْمْتركِيَ#”" عَم 2 
مشرك بحيث **لا يبقى" فردء ولا يعم الأحوال حتى يُقُْتل في حال 2 
والذمةء ولا خصوصٌ م المكان © حتى يدل على المشركين في أرض الهند 
مثلاء ولا الزمان حتى يدل على يوم السبت أو الأحد”* مثلا. 

وقد شغِف الشيخ أبو العباس القرافي بهذا البحث وظن أنه يلزم من 
هذه القاعدة أنه لا يُغمل بجميع العمومات في هذا الزمان؛ لأنه قد عُمِل 
بها فى زمان07*) «ما». والمطلق يُخرج عن عهدته بالعمل به في صورة©. 

وقد وافق على هذه القاعدة الآمدي فإنه قال في الكلام على قول 
الصحابي هل هو حجةٌ جواباً عن الاحتجاج بقوله عليه الصلاة والسلام: 
«أصحابي كالنجوم بِأْيّهِمٌ اقتديتم اهتديته)0 ما نصه: الخبر الأول (يعني 


() أي: لا يدخل الأزمان والبقاع والأحوال والمتعلّقات. 


(؟) سورة التوية: الآية ه. (والآية: #كافئوا»). 

(*#) فى المطبوعة ”/ 20١‏ وشعبان ؟/854: «لا ينفي». . وهو تصحيف. 

فة أي : ولا يَعُمُ خصوص المكان» يعني: ولا يجعل الحكم عاماً لكل مكان» بل يكون 
خاصاً بالمكان الذي ورد بشأنه الحكم . 

() في شعبان ؟/85: «الأخذ». 

ع في مغ و(ك): «زمن». 

(0) انظر: نفائس الأصول .١776/5‏ 

(5) أخرجه عبد بن حميد في مسنئده. انظر: المنتخب من المسند 2758/1 حديث رقم 
١؛»‏ وفيه حمزة الجزري (حمزة , بن أبي حمزة النصيبي) وهو متروك الحديث» وذكره 
ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ؟/ لح 
قال ابن الملقّن في خلاصة البدر المئير 471/7 : «رواه عبد بن حميد من رواية ابن عمرء 
وغيره من رواية عمر وأبي هريرة» وأسانيدها كلها ضعيفة. قال البزار: لم يصح هذا 
الكلام عن رسول الله كَلِخ. وقال ابن حزم : : خبرٌ مكذوبٌ موضوع باطل لم يصح قط». 
انظر: المحلى 287/5 وتشخيص الحبير 5/ 2١14١ - 14١0‏ والسلسلة الضعيفة للالباني 
١.5/١‏ 2161 حديث رقم 054 37. 


ليك 





هذا"'؟2: وإِنْ كان عاماً '"ف أشخاص الصحابءة فلا دلالة فه 
و في ص : 2 عموم 
الاهتداء9) به فى كل ما يُفُتدى فيه"”217. انتهى 


وردها 22 جماعةٌ منهم الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد في «شرح 
العمدة» واستدل بحديث أبي أيوب"'' لما قدم الشام فوجد مراحيضٌ قد 
بُنيت قِبَل القبلةٍ على أن أبا أيوب ‏ وهو من أهل اللسان والشرع" - فَهِمَ 
العمومً في الأمكنة", يعني: فيكون العام في الأشخاص عاماً في الأمكنة 
على خلاف ما قرره القرافي . وهذا هو الذي اقتضاه كلام الإمامء فإنه 
قال “فى كتاب©) القياس جواباً عن / سؤال كان سائل: «قلنا: لما كان أمراً 1ص /١‏ ١8مم]‏ 
بجميع الأقيسة ‏ كان متناولاً لا محالة لجميع الأوقات». وإلا قدح ذلك في 


كونه متناولاً لجميع الأقيسة©. 





١(‏ ما بين القوسين من كلام الشارح رحمه الله تعالى ليوضّح كلام الآمدي» ويعني به 
حديث: «أصحابي كالنجوم. ..1. 

(0) سقطت من (ت). 

(9) في «الإحكام»: «الاقتداء؟. 

(5) انظر: الإحكام 164/4. 

ليك أي : ردّ هذه القاعدة. 

(57) هو خالد بن زيد بن كليب الخزرجيّ النجاريٌّ البدريّ» أبو أيوب الأنصاريّ» الذي 
حْصّه النبي فلي بالنزول عليه في بني النجار إلى أن بُنيت له حجرة أم المؤمنين سودة» 
وبنى المسجد الشريف. شهد المشاهد كلهاء وشهد حرب الخوارج مع علي 
رضي الله عنهما. مات سئة ١06هء‏ وقبر مع سور القسطتنطينية بأصل الحصن . 
انظر: سير ؟/ 07 4» الإصابة .406/١‏ 

(*#) في المطبوعة ؟/ 207 وشعبان ؟/ 85: «والشرح». وهو خطأ. 

60 حديث أبي أيوب أخرجه البخاري 57/١‏ - 717. في الوضوءء باب لا تُستقبل القبلة 
بغائط أو بول إلا عند البناء جدارٍ أو نحوههء حديث رقم 154. وأخرجه أيضاً في 
القبلة» باب قبلة أهل المدينة وأهل الشأم والمشرق ,154/١‏ حديث رقم 587. 
ومسلم ,»”2”//١‏ في الطهارة؛ باب الاستطابة» حديث رقم 514 

(8) انظر: إحكام الأحكام 244/١‏ 45 شرح الكوكب 1١7/8‏ -114. 

(9) سقطت من (ت). 

.01/7ق/١ انظر: المحصول‎ 0٠١ 


]١0/1١غل‎ 


وقد وقع لي مره في التمسك لردّها''' بحديث ابن المعلى» حم 
دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فلم يجبهء فقال عليه 
السلام : «ألم يقل الله» الحديث» فقد جعله '"رسول الله“ صلى الله عليه 
ا عاماً في الأحوال؛ لأنه احتج عليه بالآية 2 وهو في حالة الصلاة”” . 
لكن ظهر لي الآن أن العموم في الأحوال إنما جاء في هذه الآية من صيغة: 
«إذا» فإنها ظرف» والأمر معلّق بهاء وهي شَرْط أيضاء والمعلق على شرط 

يقتضي التكرار» والظرف يشمل جميع الأوقات» ويلزمها الأحوال©». 

وقررث مرة أخرى أنَّ هذه القاعدة إنما تنقدح في سياق الإثبات كقوله: 
#أقُلوا امرك ِكِينَ4”*': لا فيما إذا كان فعلاً في سياق النفي» كما لو قيل: لا 
تقتل مسلماً افإن الفعل يدل على الزمان؛ إذ هو أحد جزئيه” 0 وقد دخل عليه 
حرف النفي فعم كلّ زمان؛ فصار العام في الأشخاص في سياق النفي 'عاماً 
في الأزمان؛ لأن حكم الفعل حكم النكرة» وهي في سياق النفي"' للعموم. 

والذي نقوله الآن في هذه القاعدة: إنها/ حقٌ لا سبيل إلى المصادمة 
بمنعها0 ولكن ما جعله القرافي لازماً عليها غير مسلم له©؛ وذلك لأن 


١‏ أي: لردٌ هذه القاعدة التى يقول بها القرافى. 

(؟) سقطت من (ص)» والمطبوعة ؟/ 07؛ وشعبان ؟/80. 

(#) في شعبان ؟/ 80: «بالآخر». وهو تحريف. 

إفرة لأه لو لم يكن عام في الأحوال كلها في الصلاة وغيرها لما احتج عليه النبي صلى الله 

عليه وسلم بالآية» ولكان مفهوم الآية' - على افتراض عدم عموم الأحوال ‏ خاصاً بغير 

حالة الصلاة التي ينبغي فيها الإتمام . 

(4) أي: يلزم عموم م الأوقات عمومٌ الأحوال» يعني : سواء كان في حال الصلاة أو خارج 
الصلاة وسائر الأحوال. 

(0) سورة التوبة: الآية 6. 

(7) يعني: إِذِ الزمان أحد جزئي الفعل؛ لأن الفعل مركب من الحدث والزمان. 

60 سقطت من (ت). 

(4) أي: سواء في حالة الإثبات أو النفي» فالعام في الأشخاص مطلقٌ في الأزمان والبقاع 
والأحوال والمتعلّقات. 

(9) سيق بيان أن القرافي جعل من لازم إطلاق العموم في الأزمان والبقاع والأحوال 
والمتعلقات ‏ أن لا يُعمل بجميع العمومات في هذا الزمان. 
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المقصود أن العام في الأشخاص ''مطلقٌ في الأحوال والأزمنة والبقاع» 
بمعنى: أنه إذا عُمِل به في الأشخاص' في حالة «ما» في زمان «ما» في 
مكان «ما» ‏ لا يعمل به "في تلك الأشخاص مرة أخرىء» أما في أشخاص 
أخر مَيُعْمل به؛ لأنه لو لم يُعْمَل به" لزم التخصيص في الأشخاص. 
فالتوفية” "' بعموم الأشخاص: أن لا يبقى شَّخْصٌ «ما» في أي زمان ومكانٍ 
وحالٍ إلا كم عليهء والتوفية بالإطلاق: أن لا يتكرر ذلك الحكب©'. 
فكل زانٍ يُحَدَ وإذا جلدناه لا نجلده ثانياً في مكانٍ آخرء أو زمانٍ آخرء 
أو حالة أخرى, إلا إذا زنا مرءً أخرى؛ لأن تكرر جَلْده لا دليل عليه 
والفعل مُطلق”. هذا ما قرره الإمام الجليل علاء الدين الباجي» ونقله عنه 
والدي أطال الله/ بقاه في كتابه «أحكام كل» وهو من أنفس مختصراتهء 
قال: وقال الباجي هذا معنى القاعدةء وبه يَظهر أن لا إشكال عليهاء ولم 
يلزم من الإطلاق في شيء مَنْعّ التعميم في غيره. 

قلت: وغالب ظني/ أن الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد في «شرح 
الإلمام»”*” ذكر هذا التقرير بعينه. ثم قال ''الشيخ الإمام' والدي أيده الله : 
وقد يُعْتَرض على هذا التقرير بأن 08 تكرارٍ الجلد مثلا معلومٌ من كون 
الأمر لا يقتضي التكرارء وبأن المطلق هو الحكه”", والعام هو المحكرم 
عليه » وهما غيران9©» فلا يصلح أن يكون ذلك تأويلآً لقولهم: العام 
مطلق””'. قال: فينبغي أن يُهَذّب هذا الجوابء ويُجَعل العمومٌُ والإطلاق 


(20) سقطت من (ت). 
زفرق في رت. ولغ): «والتوفية»). 


ع يعني: أن لا يتكرر الحكم على شخصم واحد. 
)0( أي : فعل الجلد في قوله تعالى: #كَآبلِدُوؤ» مطلق» يُكتفى فيه بمرة واحدة. 
() في المطبوعة "/ 267 وشعبان 85/75: «الإمام» وهو تحريف. 


() سقطت من (ت). 
(0) وهو وجوب الجلد في الآية: #كُبْدُ» . 

() أي: الأشخاص المحكوم عليهم وهم الزناة والزواني في قوله: «اَيَةُ و4 . 
(9) أي: لفظان متغخايران. 

)٠١(‏ لأن المطلق لفظ آخر غير العام. 


ع4 


[ك/ ١11؟]‏ 


]م"م1/١ص[‎ 


في لفظ واحد بأن يقال: المحكوم عليه و7''هو «الزاني) مغل أو «المشرك) 
فيه أمران : أحدهما : الشخص . والثاني : الصفة كالزنا مغلا وأداة العموم 
لما دخلت علبه0) أفادت عموم م الشخص» لا عموم الصفة» والصفة باقية 

على إطلاقها» فهذا معئى قولهم : العام في الأشخاص مُطْلَّقٌّ في الأحوال: 
والأزمنة ؛ بالمقع. أي : : كل : شخص حَصَل منه منه مُطْلَقٌ زَنً”" حدٌ دكل 
لفظة واحدة باععبار مدلوليها من الصفة والشخص المتصف بهاء فافهم 
ذلك. ثم إنه مع هذا لا نقول: كون الصفة مطلقة تحمل على بعض 
مُسماها؛ لأنه يلزم منه إخراج بعض الأشخاص”*'. نعم لو حصل استغراق 
الأشخاص لم يُحَافظ مع ذلك على عموم الصفة لإطلاقها””. وهكذا 


(1) سقطت الواو من المطبوعة ؟/ ؟0» وشعبان ؟/85. 

0) سقطت من (ت). 

(6) أي: حصل منه الزنا مرة واحدة؛ لأن المطلق يتحقق بفرد واحد. 

() يعني: كون الصفة في العموم مطلقة ‏ كالزنا للزاني - لا يعني هذا أن نحمل هذه الصفة 
على بعض معانيهاء بأن تخمل على زناً خاص» فتُخْرج بإطلاق الصفة زنا الصغير» 
وزنا المحصن» وزنا المكره» وغيرها من صور الزنا. 
وهذه الصور المذكورة وإن كانت خارجة عن حكم الآية» ولكن خروجها ليس بإطلاق 
الوصف» بل أدلة أخرى» فلو حملنا الصفة المطلقة للعام على بعض معانيها فإنه يلزم 
منه إخراج بعض الأفراد عن العام؛ فيكون تخصيصاً بغير مخصص . 

(5) يعني: لو فرض أن جميع أفراد العام امتثلوا حكم العام فحينذاك لا يُحافظ على 


عموم صفة الإطلاق» فلو امتثل الجميع حكم العام في حالة واحدة؛ أو مكان واحد - 


كفى» وأصبح عموم صفة الإطلاق غير مراعى؛؟ لكون الأفراد قد استغرقت بصورة 
واحدة من صور الإطلاق» فلم يخرج فرد من أفراد العام. 

قال البناني في حاشيته على المحلي 5١8/١‏ : «محل الاكتفاء في المطلق بصورة إذا لم 
يخالف الاقتصارٌ عليها مقتضى صيغة العموم من الاستغراق. فإذا قال: مَنْ دخل داري 
فأعطه درهماً. فدخل قوم أول التهار وأعطادم - لم يجز حرمان غيرهم ممن دخل آخر 
النهار لكونه مطلقاً فيما ذكر؛ لما يلزم عليه من إخراج بعض الأشخاص بغير مخصّص. 
فمحل كونه مطلقاً في ذلك: في أشخاص عُمِل به فيهم» لا في أشخاص آخرين» حتى 
إذا عَمِل به في شخص «ما» في حالة في مكان (ما» - لا يعمل به فيه مرة أخرى» ما لم 
يخالف مقتضى صيغة العموم . فلو جلِد زانٍ لم يُجلد مرة أخرى إلا يزنا آخر». 


ع6 


/ 








الحديث الذي تمسك به الشيخ تقي الدين وهو قوله صلى الله عليه وسلم : دلا 
تستقبلوا القبلة بغائطٍ ولا بول70١'‏ الاستقبال مطلق» وبدخول النهي عليه صار عاماًء 
فكل استقبال منهي عنه . والاستقبال في الشام أو غيره لو أخرج لبطل العموم: 


. 0 : دك #0 فرق : 
فإدراجه في النهي مِنْ جهة أداة *” العموم لا من جهة عموم موضوعه 


0 


المقدمة الخامسة : 


تفقت النحاة على أن ل يغ من جحو التكسير» وأن ا 


السلامة مذكراً ا كان أد مؤنثاً للقلة”*”*": وهي العشرة فما دونها0©, 


000 


زفق 
43 
زفرة 
جع 


63( 
060 
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والحاصل: أن وصف الإطلاق في لفظ العام لا يجوز أن يكون مخصّصاًء وذلك 

بحمل معنى الإطلاق على بعض صوره. وأي فرد من أفراد العام يكتفي فيه للامتثال 

بذلك العام صورة واحدة من صور الإطلاق» فلا يتكرر الحكم عليه بتكرر الصور 

الأخرى لمعنى الإطلاق. 

أخرجه البخاري 2.15/١‏ في كتاب الوضوءء باب لا تُسْتَقْبل القبلة بغائطٍ أو بولٍ إلا عند 

البناء جدار نحوه» رقم ١44‏ . وفي كتاب الصلاة» باب قبلة أهل المدينة وأهل الشَّأم 

والمشرق» رقم ره ومسلم ”2 في كتاب الطهارة» باب الاستطابة» رقم 054" 

وأبو داود 215/١‏ في كتاب الطهارة» باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة» رقم 
5. والترمذي .١/١‏ في أبواب الطهارة» باب في النهي عن استقبال القبلة بغائطٍ أو بول» 

رقم 8. والنسائي ك3 في كتاب الطهارة» باب النهي عن استقبال القبلة عند الحاجة» 

رقم 0 وفي باب النهي عن استدبار القبلة عند الحاجة ”2 حديث رقم 5 ٠‏ وي 

باب الأمر باستقبال المشرق أو المغرب عند الحاجة» حديث رقم ؟5. وابن ماجة /١‏ 

هال في كتاب الطهارة» باب النهي عن استقبال القبلة بالغائط والبول» رقم .11١8‏ 

أي: إدراج الاستقبال في الشام أو غيره. 

في (ص)» والمطبوعة 207/5 وشعبان 87/7: (إرادة». وهو تحريف. 

أي: من جهة النهي الداخل على الفعل: تستقبلوا. 

أي: لا من جهة عموم الفعل لغة» فهو ليس بعام بل مطلق» فالعموم مستفاد من النهي 

الداخل على الفعل. 

فى المطبوعة ؟/ "20 وشعبان 857/7: «للعلة». وهو خطأ. 

انظر: شرح الأشموني على الألفية ؛/ 2317٠0‏ 171. 

انظر: شرح ابن عقيل على الألفية 2407/7 وفيه: فجمع القلة يدل حقيقةٌ على ثلاثة 

فما فوقها إلى العشرة.اه. وانظر: أوضح المسالك لابن هشام / 554. 


تفدد 
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بأفغغل وبأفعالٍ وأفهلة وِفِغلة يُغرف الأدنى من العدذ 
وسالم الجمع أيضاً داخل معها فهذه الخمسٌُ فاحفظها ولا تَزِدْ 

نحو: أَفْلُسء وأخمالء وأْرْغِفّة» وصِبْيّة» ومُسْلمِينَ» ومسلمات. واتفق 
الأصوليون القائلون بالعموم ‏ وهم أكثر حملة الشريعة ‏ على أنَّ صيغة 
المشركين/ وما شابهها للعموم» وكذلك الأحمال» والأرغفة. فقد يقال: هاتان 
فرقتان عظيمتان تنقل عن العرب» وكل واحدة نقلت عكس ما نقلته الأخرى» 
فأين العموم الذي هو غير متناهي الأفراد من/ العشرة فما دونها! ولا سبيل إلى 
تكذيب كل واحدةٍ من هاتين الفرقتين العظيمتين» فما وجه الجمع بين كلاميهما؟ 

والجواب: ما ذكره إمام الحرمين وقال: إنه الذي استقر عليه نظره في 
محاولة الجمع بين مسالك الأئمة في ذلك: وهو أن قول النحاة: إنها 
للعشرة فما دونها ‏ إنما هو فيما إذا كان الجمع مُتَكراً نحو: مشركين» 
وأحمال. دقل الأصوليين إنما هو حال التعريف بالألف واللام» فإنه حينئل 
َعم يعْمّ كل جمع”١‏ "» وذلك بمنزلة «رجل» المنكر فإنه للواحد من بني آدامء 
وبالتعريف يعم كل فرد”". 


وأما الجمع حال التنكير”" فلا يقول فيه بالتعميم إلا مَنْ شد 
كا 2 ائى» أو 40) | ال عاد كَُ | شيم (20300, وججعل 


61 أي: سواء كان جمع قلة أوجمع كثرة» فكل جمع معرّف للعموم؛ وكل جمع منكّر لغير العموم . 

(؟) انظر: البرهان 514/١‏ - لالا. ونقل الشارح رحمه الله تعالى ملخص كلام إمام 
الحرمين» وحاصل هذا الجمع كما هو واضح أنه لا فرق بين قول الفريقين» فالنحويون 
يتكلمون عن حال التنكير» والأصوليون عن حال التعريف. 
وانظر: البحر المحيط .١17# ١7١/5‏ 

() سواء كان جمع قلة أو جمع كثرة. وستأتي المسألة فيما بعد. 


وانظر: رفع الحاجب وم - آ3 التمهيد ص1 2371 لاا سلم الوصول م 


0( سقطت من (ت)» وفي (ص): ااممن). 

)0( بأن يجعل مسلمات مثلا لجمع القلةء وللتعميم» ٠‏ فيكون اللفظ مشتركاً بينهما. 

)0 ذهب الجمهور إلى أن الجمع المنكر لا يعم) وذهب بعضص الشافعية وبعض الحنفية 
إلى أنه يعم 


047: 











ؤذلى7 


زفرة 
دع 
)6( 


' من باب العموم» فالسؤال عليه منقدح يحتاج إلى جواب” . 


سلما اكه الس ال الستس ب #8) رويس ع2 اله كم 250 
ولقائل أن يقول: اتفقت الفقهاء على أن مَنْ أقرّ بدراهم قبل 
تفسيرها بثلاثة» وهي جمع كثرة» وأقلّه باتفاق النحاة أحدّ عشر, 


انظر: اللمع ص5؟؛ تيسير التحرير 20٠١6/١‏ فواتح الرحموت 2518/١‏ شرح 
الكوكب "7/7 1517. 

أي: جعَلَ حَمْلَ المشترك على معنييه. 

يعني : كيف يُججمع بين قول النحاة الحاملين لجمع القلة حال التنكير على ثلاثة» وبين 
قوله بالتعميم؟ 

تنبيه: لاحظ أن الإشكال والسؤال هنا إنما هو في حال التنكير» والسؤال الأول الذي 
سبقه هو سؤال عام؛ فبعد أن بيّن الشارح رحمه الله تعالى أن إطلاق الأصوليين لا 
ينافي إطلاق النحويين؛ إذ مراد الأولينن حال التعريف» ومراد الآخرين حال التنكير ‏ 
عطف على هذا السؤال بسؤال آخر: وهو أن هناك من الأصوليين مَنْ يقول بالتعميم 
في حال التنكير» مع أن الجمهور لا يقولون بالتعميم» فمَنْ قال بالتعميم منهم في حال 
التكير هو الذي بينه وبين النحويين خلاف؛ إذ كلام النحويين أن جمع القلة في حال 
التنكير يحمل على الثلاثة؛ فما وجه الجمع بينهما؟ فحال التعريف للجمع لا خلاف 
فيها بين النّحْويين والأصوليين» وإنما الخلاف في حال التنكير. والله تعالى أعلم. 
سقطت من (ص)» والمطبوعة ”/ ”6» وشعبان ؟//ا8. 

في ات: ااقبل منه في»". 

للنحويين قولان في جمع الكثرة: أحدهما: ما ذكره الشارح رحمه الله تعالى» وهو أنَّ 
والآخر: أقله ثلاثة إلى ما لا يتناهى» وهو قول السعد التفتازاني وغيره» فالفرق بين جمع 
القلة والكثرة ‏ على هذا القول ‏ من جهة النهاية لا من جهة المبدأء ويكون الذي ينوب 
عن الآخر جمع القلة؛ إذ ينوب عن جمع الكثرة في الدلالة على أحد عشر فصاعداًء أما 
جمع الكثرة فدلالته حينئذ على الثلاثة إلى العشرة ليست بالنيابة عن جمع القلة» ولكن 
بالأصالة» ودلالته هذه حقيقة لا مجاز» وبهذا يندفع السؤال الذي أورده الشارح . 

قال الخضري ‏ رحمه الله تعالى ‏ بعد أن حكى القولين: «وبذلك يندفع ما أورده 
القرافي على قول الفقهاء فيمن أقَرٌ بدراهم: أنه يقبل بثلاثة - من أنه جمع كثرة» وأقله 
أحد عشرء فكيف يُقبل المجاز مع إمكان الحقيقة! ويدفع أيضاً (أي: قول الفقهاء): 
بأن دراهم ليس مجازاً في الثلاثة؛ لأنه ليس لمفرده (وهو درهم) جمع قلة». 

انظر: حاشية الخضري على ابن عقيل 2167/7 وانظر: حاشية الصبان على الأشمونى 
21٠١4‏ تعليق محمد محبي الدين على ابن عقيل 7/ 401. 0 
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[ك/؟ ١‏ ؟] 
لغخ1/ة؟ ١‏ ] 


فما الجمع بين ا اللهم إلا أنْ يَذّعِيَ الفقيه أنَّ العُزْف شاع في 
إطلاق دراهم على ثلاثة 9 شْتَهَّر فصارٌ حقيقةً عُرفية» وهي مقدمة على 
اللغوية'"". ولا يكفيه أن 17 إطلاق جمع الكثرة على القلة يصح مجازاًء 
والأصل براءة الذمة””“/ عما زادء فقبلنا تفسيره/ بثلاثة لذلك؛ لأنا نقول: 
لا يُقُبل من اللافظ بحقائق الألفاظ فى الأقارب © التفسير بالمجاز» ألا ترى 
أن مَنْ أقرٌ بأفلس لا يقبل منه التفسير بفْلْس”” واحدء وإِنْ صح إطلاق 
الجمع على الواحد مجازاً. 


المقدمة السادسة: | 
دلالة ا قطعية عند جماعة. وظنية عند أخرين» وَاضْتَعَ قول 
م قطعي 2 خرين» واشتهر قو 
الشافعي إنها ظنية . وقال إمام الحرمين في أوائل العموم: «الذي صَعٌّ 


(؟) لاحظ أن هذا السؤال اعتراض جديدء ولا علاقة له بالسؤال الأول الذي فيه الإشكال 
بين كلام النحويين وكلام الأصوليين؛ والمعنى: أننا جمعنا بين كلام الفريقين في حال 
جمع القلة» فكيف نجمع بين كلام الفقهاء والنحويين في حال جمع الكثرة فيمن أقَرٌ 
بالدراهم!؟ 

0 انظر: شرح الكوكب ”2147/7 وفي فواتح الرحموت ١/١57؟:‏ (فائدة لا فرق عند 
القوم) من الفقهاء ء وأهل الأصول (يين جم القلة؛ و)بين جمع (الكثرة وَإِنْ صرح به 
النحاة) أي بالفرق بأن أقل جمع القلة ثلاثة» وأقل جمع الكثرة عشرة (فإن المحلّى 
منهما) أي: من جمعي القلة والكثرة : لللعموم مطلقاً) فلا أقل له ولا أكثر (وأما المنكر 
الأقل منهما ما تقدم) من غير فرقء ولذا أجمعوا على أنه لو فسّر قوله: «له علي 
دراهم | و أئلّس» بالثلاثة - صح .اه 
وقوله: (وأما المنكر فالأقل منهما ما تقدم يعني: أن أقل الجمع ثلاثة أو اثنان على 
الخلاف سواء كان جمع قلة أو كثرة؛ لعدم تفريق الأصوليين بينهما. وكذا قال 
الإسنوي في التمهيد ص7١‏ 7. 

(0) سقّطت من (ص)» والمطبوعة ؟/ ”20 وشعبان ؟//ا8. 

(5) جمع إقرار. 

(5) انظر: لسان العرب 6/ »١55‏ مادة (فلس). 

(5) دلالة العموم على أصل المعنى قطعية اتفاقاً» فالعام غير الجمع أصل المعنى فيه واحد 
فهو قطعي الدلالة فيه) والعام الذي على صيغة الجمع أصل معناه اثنان أو ثلاثة على 
خلاف» فهو قطعي الدلالة فيها. والخلاف إنما هو في دلالة العام على كل فرد- 


ا 


عندي من مذهب الشافعي أن الصيغ العامة لو صح تجردها عن القرائه١‏ 
لكانت نصاً في الاستغراق» وإنما التردد فيما عدا الأقل من جهة عدم القطع 
بانتفاء القرائن المخصّصة”2"". وكذلك ذَكّر إلْكيا في «تعليقه» في 
الأصول. 


وقد نَجَرْ ما قصدنا إيراده من المقدمات؛, فَلْئلتفت إلى شَرْحَ الحدٌ 
الذي أورده فى الكتاب» فنقول/ : 


قوله: «لفظ» جنسء ويؤخذ من التعبير به'؟» أن العموم عنده" من 


فإن قلت: فقد نص بعد ذلك على جواز تخصيص العلة 
. 4 . . 
والمفهوم”''. والتخصيص ضع العموم . 


- بخصوصه » فذهب الشافعية والمالكية وأكثر الحنابلة والماتريدي ومشايخ سمرقند من 
الحنفية : إلى أن دلالة العام على كل فردٍ بخصوصه ظنية. 
وذهب جمهور الحنفية وبعض الحنابلة إلى أن دلالته على كل فردٍ بخصوصه قطعية. 
هذا وينبغي التنبيه إلى أن هذا الخلاف إنما هو في العام الذي لم يدخله التخصيص» 
وأما العام الذي دخله التخصيص فهو ظني اتفاقاً. 
انظر: شرح المحلي على الجمع :107/١‏ أصول السرخسي 2177/١‏ فواتح 
الرحموت 2555/١‏ فتح الغفار :»477/١‏ كشف الأسرار 59١/١‏ 554» نثر الورود 
0 نشر البنود 27١١/١‏ شرح الكوكب */ 4١1ه»‏ تفسير النصوص ؟/5١٠١.‏ 
(0) يعني: : وإنما التردد والاختلاف في كون العموم قطياً أو ليا - فيما سوى الحد الأقل 
من العموم؛ أما الحدٌ الأدنى من العموم الذي لا يتحقق العموم إلا به فهو قطعي لا 
تردد فيه أمّا 3 ذلك فهر محل ال الخلاف والتردد» بسبب عدم القطع بانتفاء القرائن 


انظر: البرهان 0 
جع سقطت من (غ). 


(0) أي: عند المصئف. 
(7) مع أن العلة والمفهوم من المعاني لا من الألفاظ» فالعلة: هو المعنى الذي يدور عليه 
الحكم والمفهوم : هو المعئى الذي استفيد من اللفظ . 
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[ص١/‏ مم 


قلت: أجاب الإسفاريني شارح الكتاب: بأنه أطلق العموم هناك0© 
على سبيل المجازء وكلامه هنا فى مدلوله الحقيقى. 

وقوله: ايستغرق» فَصْلٌ “ان به التكرة في سياق الإثبات: سواء 
كانت مفردةً كرجل» أو مثناةً كرجلين» أو مجموعةً كرجالء أو عدداً 
كخمسة""»: فإنها لا تستخرق جميع ما يصلح له» وإنما تتناوله على سبيل 
البدل”*؟ , قلنا: عمومان: عموم استغراق وهو الذي نتكلم”' في تعريفف. 
وعموم بدل كما ذكرناه يصدق على كل واحدٍ بطريق البدلية . 

وخرج بهذا الفصل أيضاً المطلق. فإنه لا يدل على شيء من الأفراد 
فضلاً عن أن يستغرقها؟' . 


وقوله: «جميع ما يصلح لها احترازٌ عن ما لا يصلح. فإِنّ عدم استغراق 
١ما»‏ لِمَنْ يعقل إنما هو لعدم صلاحيتها لهء أعني: لعدم صدقها عليه . 


)١(‏ أي: في العلة والمفهوم. 

(؟) في (ص): «يخرج». 

() الخمسة خرجت من العموم لأن أفرادها أجزاء» وأفراد العام جزئيات» فالخمسة من 
قبيل الكل» والعام من قبيل الكلية. 

(5) أي: هذه التكرات المذكورة تتناول ما يصلح له اللفظ على سبيل البدل لا على سبيل 
الاستخراق. 
قال الشيخ المطيعي في سلم الوصول ؟1//5ا١71:‏ (المراد بالعموم استغراق الكلي 
للجزئيات» وكل من رجال وعشرة مثلا لا يصلح لاستغراق الأحاد استغراق الكلي 
للجزئيات»؛ بل رجال يعم الجموع على البدل ولا يستغرقهاء وعشرة تعم العشرات 
كذلك على البدل ولا تستغرقها». 

(5) في (ك): انتكلم عليه». 

() لأن المطلق: هو اللفظ الدَّال على الماهية بلا قيد. أي: بلا اعتبار قيدٍ في الواقع من ' 
وَحْدةٍ أو كثرة» فالمنفي في التعريف هو اعتبار القيد» لا وجود القيد في الواقع» إذ لا 
بل منه؛ لامتناع تحقق الماهية بدوله. 
انظر: شرح المحلي وحاشية البناني على جمع الجوامع 44/7 شرح الكوكب "7/9 .٠١‏ 

0 قال الإسنوي: والمراد بالصلاحية: أن يصدق عليه فى اللغة. انظر: نهاية السول ؟/ 
". والمعنى: أن «ما» لفظ عام مستغرق لما لا يَعْقِلء وكونه لا يستغرق من يعقل لا 
يمنع كونه عاماً فيما لا يعقل؛ لأن عدم استغراقه لمن يعقل لكونه لا يصدق عليه لغة. 
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وقوله: «بوضع واحد؛ احترازٌ عن اللفظ المشتركء وما له حقيقة 
ومجاز. وتقرير ذلك: أن"'' العين وُضعت مرة”” ”'للعين الباصرة"', 
وأخرى للذهب فهي صالحةٌ لهماء فإذا قال: رأيت العيون. وأراد الباصرة 
دون الذمّبء أو عكسه ‏ فإنها لم تستغرق جميعٌ ما يصلح لها مع كونها 
عامة؛ لأن الشرط هو استغراق الأفراد الحاصلة”*" من [وضع]”' واحدٍ 
”وقد وُجدء والذي“ لم يدخل فيها هو أفراد وَضْع آخر””' فلا يضر. وما 
له حقيقة ومجاز يُعْمل فيه هذا العمل''. فالمقصود بهذا القيد إدخال بعض 
الأفراد '*لا'' الإخراج*”". هكذا قَرّره الإسفرايني شارح هذا الكتاب» 
وهو تقرير حسن فاجتنب غيره. هذا شرح الحد”" . 


وقد أورد عليه أمور: 


)١(‏ سقطت من (ت). 

(0) سقطت من (ت). 

فر في (ص). ول(غ)؛ و(ك): «للياصرة» . 

() في المطبوعة ؟/ 57» وشعبان ؟/88: «الخاصة». وهو خطأ. 

(5) في جميع النسخ: «شخص». وهو غير صحيح.ء والصواب: وَضْع؛ٍ لآن الكلام عن 
هذا القيد» وهو قول الماتن: «بوضع واحد». 
وكذا قال الإسنوي في نهاية السول 5١8/9‏ في تقرير هذا القيد: «لأن الشرط إنما هو 
استغراق الأفراد الحاصلة من وضع واحد». 

(6) في المطبوعة 7/ 25 وشعبان 848/7: «وقد وجدوا الذي». 

(0) أي: معنى آخر. 

(5) فاللفظ المشترك عام من جهة معنى واحدء لا مِنْ جهة جميع معانيه» وما له حقيقةٌ 
ومجازٌ عام من جهة الحقيقة أو من جهة المجازء لا أنه عام فيهما في آن واحد. 

() في شعبان 88/7: «فا الاخراج». 

0) سقطت من (ت). 

(0) المعنى: أننا لا نريد بقيد «وضع واحد؛ إخراج المشترك؛ وما له حقيقة ومجاز عن 
العموم» بل المراد إدخال بعض أفراد المشترك» وبعض أفراد مَالَهُ حقيقةٌ ومجارٌ في 
العموم . 

(9) قال الإسنوي: وهذا التقرير قد أشار إليه في «المحصول» إشارة لطيفة فقال: «فإن 
عمومه لا يقتضي أن يتناول مفهومَيْه مع»» وقّلّ مَنْ قرره على وجهه فاعتمِدٌ ما ذكرته» 
فإنه عزيز مهم .اه. نهاية السول 8١18/7‏ وانظر: المحصول ١/ق5//‏ 014. 
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[َص١/‏ ةا 


٠. ٠. 0‏ امه ي”# ناه 
اخر . وليس ذلك بتعريف حقيقي لا حدي ولا رَسْمي 


أحدها: أنه أَخِدْ فيه لفظة «جميع»» وكذلك لفظة «ما4» وهما من 
جملة المُعَرْفء وأَخْذُ المُعَرْف قيداً في المعرّف باطل7". أورده الأصفهاني 
في «جميع»"'2 وادعى أنَّ جوابّه مُتَعَذّر. 

والثاني: أن الاستغراق: هو العموم؛ والمُسْتَغْرِقُ والعامٌ لفظان 
مترادفان» فلا يحصل بما ذكره إلا تعريف لفظي: وهو تبديل لفظ بلفظ 
ع20 

وأجيب عنه: بأنا لا نسلم ترادف العموم والاستغراق» فَإِنَّ العمومَ 
لغةَ: هو/ الشمول. والشمول والاستغراق غير مترادفين» وإن اشتركا فى 
بعض اللوازم. سلمنا”* لكن يجوز تعريف العام المُضْطَّلح عليه 
ب«المستغرق» اللغوي. وحينئذ فهما غير مترادفين؛ لأن الكلام في معنى 
«المستغرق» لغْنّ وفي معنى العام اصطلا 0 , 

والثالث: أنه ينتقض بالفعل الذي ذُكر معه معمولاته* » كقولنا: 
ضَرَبِ زيدٌ عَمْراً. فإنه لفظ يستغرق جميع ما يصلح له ”"وليس بعاه”. 

وهذا ضعيف جداً؛ لأنه لم يستغرق جميعٌ ما يصلح له" 2 إذ ليس 


)١(‏ لأنه يلزم منه الدور. انظر: حاشية الباجوري على السلم ص40. 

(؟)" سقطت من شعيان ؟88/7. 

() التعريف اللفظي: هو أن تبدل اللفظ بلفظٍ مرادف له أشهر منه. كتعريف الغضنفر 
بالأسدء والبر بالقمح. 
انظر: إيضاح المبهم ص24 حاشية الباجوري ص44. 

(5) لأن المقصود شهنا في التعريف ليس شرح اسم العام فيعرّف بلفظٍ مراد له أشهرء 
بل المقصود شرح معنى العام وهذا لا يكون إلا بالحد أو الرسم. أورد هذا الاعتراض 
الآمدي في الإحكام ؟/140. 

)0( أي : سلمنا كونهما مترادفين. 

000 أي: وفي معنى المستَعْرق اصطلاحاً. فلا مانع من تعريف المستغرق اصطلاحاً 
بالمستغرق لغة؛ لاختلاف معنييهماً. 

(:) في شعبان 44/7: «معمولاً به». وهو تصحيف. 

0) سقطت من (ت). 

(4) فيكون هذا التعريف غير مانع: وقد أورد هذا الاعتراض الأمدي وابن الحاجب. 
انظر: الإحكام ؟/ 140 بيان المختصر 5/5 .٠١‏ 
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شاملا لجميع أنواع «الضَرْب» الصادر من زيد الواقع على عمروء وإنما د 
على مُطلقٍ صدورٍ «ضَرْب) من زيدٍ ووقوعه على عمرو. 


والرابع : أنه ينتقض بأسماء الأعدادء فإن'' لفظ «المئة» لفظٌ مستغرق 
لجميع ما بسلح/ ' 0 وهو أفراد ذلك”" العدد؛ وليس بعاءه . 

وأجيب عنه”*': بأن قولنا: «ما يصلح له) يدفعهء فَإِنّ لفظ «المائة» لا 
يتناول إلا بعض ما صلح له: وهو المئة الواحد” ''» ليس متناولاً لكل 
واحدٍ من/ أفراد المئين على سبيل الاستغراق" . 


والخامس: أن مراده بقوله: «المستغرق») لفظ العموم بلا شك» وهو 
غير جائز؛ لأن لفظ العموم لا يصلح لواحدٍ واحدٍ من آحاده فإنه لم يوضع 
لواحد ولا لاثنين» وإنما يصلح للجميع””. أورده النقشواني. 


قال الأصفهاني : وهو مندفع بتفسير الصلاحية» فَمَنْ أورده لم يمهم 
معناهاء فإنه ليس المراد بالصلاحية إلا أن «الرجال» يصلح”" لأفراد هذا 


() في (ص): «لأن». 

(222 سقطت من (ص)» والمطبوعة ”05/7» وشعبان 488/7. 

0 أ هذا الاعتراض ابن الحاجب. انظر: بيان المختصر ”4/7 .١٠١‏ 

)2 من (غ). 

)0 07 أن لفظ «المائة» يدل على المئة الواحدة مطابقة» وعلى بعض المئة تضمتاً ؛ 
لأن أفراد المئة أجزاء لا جزئيات» فلفظ «المائة» يدل عليها تضمناً؛ وعلى مجموعها 
مطابقة . ش 
وإذا أطلق لفظ «المائة» أريد به المجموع فقطء فيكون اللفظ مستعملاً في بعض ما 
يصلح له وهو معناه المطابقي» ولا يستعمل لفظ «المائة» لإرادة أجزائه مطابقةً» فلا 
يكون مستغرقاً لما يصلح له (وهو أفراد المائة) استغراق العموم: وهو دلالته على كل 
فرد مطابقة» بل يستغرقها استغراق الكل للجزء» وهذا ليس بعموم. 

0) والمراد بالاستغراق: هو شمول الجزئيات» فيخرج شمول الأجزاء. انظر: سلم 
الوصول ."1١9/7‏ 

(4) أي: تعريف العموم بالمستغرق غير صحيح., لأن العموم غير مستغرق لآحاده؛ فإنه لا 
يدل على الواحد ولا الاثنين من آحاده» بل يدل على المجموع . 

2١‏ في في (غ): اتصلح». 
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]١ 435 زت1/‎ 


[ك/ ؛؟١؟]‏ 


]١"ة/1١غل‎ 


الصنف» ولا يصلح لغيرهم''". والله أعله”” . 


قال: (وفيه مسائل: 


الأولى: أن لكل شيء حقيقةٌ هو بها هو””". فالدال عليها المطلق» 
وعليها بوحدة معيّنة المغرفة» وغير معيّنة النكرة. ومع وحدات معدودة 
العَدَى و69 مع كل جزئياتها” العام) . 


هذه المسألة في الفرق بين العام» والمطلق» والنكرة/ والمعرفة» 
والعدد. فنقول: لكل شيءٍ حقيقة “هو بها هو بها هوء وتلك الحقيقة 
مغايرة لكل ما عداها من الأمور اللازمة لهاء والمفارقة» الإنسانية فإنها من 
حيث هي حقيقةٌ مغايرةٌ للوّحدة والكثرة» “وإن لم تنفك" عن 
إحديبي00, 


)١(‏ أي: مَنِ اعترض هذا الاعتراض وزعم بأن العموم لا يدل على أفراده» بل على 
مجموع أفراده ‏ لم يفهم معنى «الصلاحية؛ الواردة في التعريف؛ إذ المراد بها: أن لفظ 
لعموم يصلح للدلالة على كل فر داخلي تحت مينى العموم. 
فلو قلنا مثلاً: أعطٍ الرجال. فالمراد أعط كل متصفٍ بوصف الرجولية. فلفظ 
«الرجال» يدل على كل فرد من أفراد هذا الصنف» ؛ لا غيرهم. 

(0) انظر تعريف العموم في: المحصول 4517/73/١‏ الحاصل »444/١‏ التحصيل /١‏ 
275 نهاية الوصول 7/ 2.177١‏ الإحكام ؟/140» نهاية السول 7/؟١1"؛‏ السراج 
الوهاج 2499/١‏ شرح تنقيح الفصول ص2”8 إحكام الفصول ص7؟7١»‏ بيان 
المختصر ؟/5١٠2‏ أصول السرخسي 2175/١‏ تيسير التحرير »١1410/١‏ فواتح 
الرحموت 2550/١‏ شرح الكوكب »٠١١/‏ البلبل ص/91. 

فو أي : هو بتلك الحقيقة ذلك الشيءء فإذا سَلبت تلك الحقيقة فليس هو ذلك الشيء. 

(5) سقطت الواو من المطبوعة 250/7 وشعبان ”/ .5١‏ 

#0) فى المطبوعة ؟/ 200 وشعبان ؟/١91:‏ «جزئيها». 

() في المطبوعة ؟/ 250 وشعبان ”/ :4٠‏ «بها هوء وهو تلك». 

0ه في المطبوعة ؟/ 255 وشعبان ؟/ 1١‏ «وإن لم تنقل». 

(5) فالوّخدة والكثرة من الأمور اللازمة للحقيقة؛ لأن الحقيقة إما موجودة فى ضمن 
الواحد» أو فى ضمن الكثير. ١‏ 

(7) قال الإسنوي موضحاً هذا المثال بشكل أوضح: «فالجسم الإنساني مثلا له حقيقة: 
وهي الحيوان الناطق» وذلك الجسم بتلك الحقيقة إنسان» فإن الإنسان إنما يكون_- 


لك 


إذا عرفت هذا: فاللفظ الدال على تلك الحقيقة من حيث هي”" من 
غير اعتبار عارض من عوارضها ‏ هو المطلقء كقولنا: الرجل خيرٌ من 
المرأة . 

والدال على تلك الحقيقة مع وَحْدةٍ معيّنة شخصية أو نوعية أو 
جنسية”"؟ - المغرفةٌ . 

والدّال عليها مع وخدة/ غير مُعَيّنةَ الدكرة» مثل: رأيت رجلا. 

والدال عليها مع وَحَدَاتِ (أي: مع كثرة) إما أن تكون تلك الكثرة 
معدودةٌ (أي : محصورة) أو لاء فإِنْ كانت محصورة فهي العددء كمائة 


وعشرة 00 و““إن لم تكن معدودةً بل استوعبت جميعٌ جزئيات تلك 


إنساناً بالحقيقة» وتلك الحقيقة مغايرة لما عداها سواء كان ما عداها ملازماً لها 
كالوحدة والكثرة» أو مفارقاً كالحصول في الحيّر المعين» فمفهوم الإنسان من حيث 
هو إنسان لا واحد ولا كثير ؛ لكون الوحدة والكثرة مغايرة للمفهوم مِنْ حقيقته» وإن 
كان لا يخلو عنه». نهاية السول 19/7". 

)0010( أي : من حيث هي حقيقة. 

فق شخصية: كزيد» وعائشة. ونوعية: كإنسان» وفرس. وجنسية: كحيوان. والجنس: 
هو ما صدق في جواب ما هو على كثيرين مختلفين بالحقيقة. كالحيوان فإنه يصدق 
في جواب ما هو على كثيرين. . إلخ» بمعنى أنه يصح حمله على ما ذكر. فلو قلت 
مثلا: ما هو الإنسان» وما هو الفرس» وما هو الحمارء وما هو البغل ‏ فالجواب 
بالقدر المشترك بينها وهو الحيوان» فالحيوان إذا قد صَدَّق (أي: حيمل) في جواب ما 
هو على كثيرين مختلفة حقائقهم. 
والنوع: هو ما صدق في جواب ما هو على كثيرين متفقين بالحقيقة. فلو قلت مثلا: 
ماهو زيد» وما هو عمروء وماهو بكرء وما هو خالد» وما هي هند؟ فجواب ذلك 
ا بأن تقول: إنسان؛ لأنه القدر المشترك بين الأفراد. 

ين الشيخ الباجوري أن المراد في تعريف النوع: بصدقه على كثيرين ‏ حَمْله على 
تلك الأفراد وإ لم لجمع في السؤاك: بخلاف صذق الجنس على كثيرين فإنه لا بد 
فيه من جمعهاء أي : لا بد في السؤال عن الجنس من ذكر عددٍ من أنواعه» ولا يكفي 
في السؤال ذِكْرُ نوع واحد. 

انظر: حاشية الباجوري على السلم ص8"؛ 24 آداب البحث والمناظرة ص7") 
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() فالعدد محصور لا يتناول ما عداه من جزئيات الماهية» بل يدل على بعض أفرادها. 

(4) سقطت الواو من المطبوعة ؟/١5.‏ 


مه 


[صى١/‏ 86م "] 


الحقيقة فهو العام» كالرجال والمسلمين©. 

وقد عَرَفْتَ مِنْ هذا التقسيم الفرق بين المطلق والنكرة”"» ومن الناس 
مَنْ زعم أنه لا فرق بينهما وعليه جرى الآمدي”". 

وهذا التقسيم فيه مناقشات: 

أحدها””': أنه غير حاصر؛ وذلك لأن الماهية على ثلاثة أقسام : 

ماهيةٌ بلا شَرْط شيء وهي المطلقة. 


وماهية بشرط”* لا شيء» وهي المجردة عن جميع الأعراض 
واللواحق. ” وماهيةٌ بشرط شيءء وهي المقيدة بشيء من الأعراض 
واللواحق”2» كالوحدة والكثرة وغيرهما. ظ 
والتقسيم المذكور لا يشمل إلا الماهية المطلقة» وأهمل الأخريب.© © . 
والثاني: أنه يقتضي وقوع التقابل”*) بين العدد والمعرفة والعام» أي: 
لا يصدق أحدهما على الآخر؛ لأن هذا شأن التقسيم» وليس كذلكء» فإن 
العام قد يكون معرفة كالرجال» وقد يكون نكرة نحو: كل رجل. والعدد 
قد يكون معرفة نحو: الخمسة. أو نكرة كخمسة. ٠‏ 
الثالث: أنه اعتبر الوّحُدة في مدلول المعرفة ومدلول النكرة» وذلك 
يُوجب خروجٌ نحو: الرجلين والرجال عن حَدٌ المعرفة؛ لأنه اعتبر 


) انظر: نهاية السول 277١/7‏ شرح الكوكب .1١١/‏ 

(؟) فالمطلق: اللفظ الدال على الحقيقة من حيث هي. والتكرة: اللفظ الدال على الحقيقة 
مع وحدة غير معيّنة. فالمطلق أعم من النكرة؛ لأنه غير مقيد بأي عارض من 
العرارض» والتكرة مقيدة بعارض الوحدة غير المعيثة. 

(6 وكذا ابن الحاجب. انظر: الإحكام ””/ "ا بيان المختصر 49/7؛ البحر المحيط 5/0. 

(54) في (غ)» و(ك): (إحداها». 

() فى المطبوعة ؟/ 58» وشعبان ؟/ :4٠‏ «الشرط». وهو خطأ. 

(0) سقطت من (ص)» والمطبوعة 7/ 56, وشعبان ؟/40. 

(5) فى (ص): «الأخرتين». 

60 في المطبوعة ؟/ 08: «التفاؤل؛. وفي شعبان ؟/ :3١‏ «التمائل». وكلاهما خطأ. 
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(0 ( 

الوحد 0 فيهاء وهذا” متعددء) وهو باطل . ويُوجب خروج نحو: : دجلين 
ورجال عن حد النكرة» وهو باطل”". 

قال: (الثانية: العموم إما لغة بنفسه ك«أي» للكل. وامَنْ؛ للعالمين» 
وهما» لغيرهم ؛ و«أين» للمكان» و«متى» للزمان) . 

الذي يفيد العموم إما أن يفيده من جهة اللغة» أو العرف» أو العقل. 

القسم الأول: المفيد لغدّء وهو على ضربين؛ لأنه إما أن يدل عليه 

الضربٌ الأول: ما يدل عليه بنفسه. وهو نوعان؛ لأنه إما أن يكون 
شاملا '"للكل» أي: لجميع المفهومات» أوْ لا يكون. 

الأول: أن يكون شاملا" لجميع المفهومات» وذلك كلفظة «أي» فإنها 
0 لس 49(9) بوي.ء 6# : . 
تشمل العالمين وغيرّهم فتفيد*” العموم في كل ما دخلت عليه من 
الجنسين . 

وكذلك لفظة «كلك. واجميع؟) و«الذي», و«التى»1» واسائرا إِنْ كانت 
مأخوذة”*' مِنْ سُور المدينة: وهو المحيط بهاء كما جزم به الجوهري9 , 
وقد عَدَّها القاضي في «مختصر التقريب» من الصيغ”". فإن كانت مأخوذة 


(0) فى شعبان ؟7/٠4:‏ «الأحدة». 

() أي: نحو الرجلين والرجال. 

(9) انظر المسألة في: المحصول ١/ق؟/ ,»57١‏ الحاصل »507/١‏ التحصيل 2814/١‏ 
نهاية السول 0714/7 السراج الوهاج :»449/١‏ مناهج العقول 517/7» شرح الكوكب 
1/8 

0) سقطت من (ت). 

(4) أي: العقلاء» وغير العقلاء. 

(:) في (ص)»ء والمطبوعة 2677/7 وشعبان :9١/7‏ «فيقبل». وهو خطأ. 

(0) سقطت من (ت). 

) في الصحاح ؟/197.» مادة (سير): لوسائر الناس: جميعهم»»؛ ووافقه على كونها 
للعموم السيرافي » والجواليقي» وابن يري وغيرهم. 
انظر: البحر المحيط 975/4»: شرح الكوكب 159/7. 

(0) انظر: مختصر التقريب ؟187/7١.‏ 


هم4 





[َصض١/‏ ةا 


[ك/ 6 ] 


من" السؤر بالهمز: وهو/”" البقية ‏ فلا تعم» وذلك هو المشهور في استعمال 

الفصّحاء”"؛ و”*“في الحديث: «أمسك أربعاً وفارق سائرهن»» أي : باقيَهُنّ . 
قلت: ولا أدري كيف يستفاد العموم من لفظة””' «جميع»ء فإنها لا 

تضاف إلا إلى معرفة» تقول: جميع القوم. وجميع قومك. ولا تقول: 

جميعٍ قوم. ومع/ التعريف بالألف واللام» أو الإضافة يكون العموم 

مستفادا منهما(*) له من لفظة الجميع)”' . 

تيه" : 


شَوْط”" «أي» أن تكون استفهامية» أو شرطية. فإِنّ كانت موصولة» 

أو صفةء أو حالاء أو مناداة ‏ فإنها لا تعم. مثل: مررت أيهم قامء أي: 

" 20 . 324 7 0م 2 اه 

بالذي قا . ومررت برجل اي رجل». بمعلى : كامل . ومررت يزيد اي 
3 


.41١/؟ سقطت من المطبوعة 265/7 وشعبان‎ )١( 

2 في (ت): (وهي). 

(9) وهو مذهب الجمهور. 
انظر: شرح تنقيح الفصول ص١15١2‏ شرح الكوكب ”158/7. 

(4) سقطت الواو من المطبوعة ؟/05» وشعبان ؟/١4.‏ 

(0) فى (ت): «لفظ». 

() في (ت)» والمطبوعة 257/7 وشعبان 41/7: «منها». وهو خطأ. 

0) قال الزركشي في البحر (5/ 40) بعد إيراد هذا الإشكال: وقد يقال إن العموم مستفاد 
من لجميع؟) والألف واللام لبيان الحقيقة» أو هو مستفاد من الألف واللام» ولجميع» 
للتأكيد . اه. 
وأجاب البناني على هذا الإشكال أيضاً بقوله: ١لا‏ يلزم من إفادة المضاف إليه العموم ‏ 
عدم إفادة هذا المضاف (أي: جميع) التنصيصٌ على العموم؛ لكونه من ألفاظ 
التوكيد. .. وبأن المعرفة التي تضاف إليها «جميع» لا يجب أن تكون من ألفاظ 
العموم؛ كما في قولك: جميع العشرة عندي. فإن الظاهر صحة هذا التركيب» وعموم 
«جميع» فيه لصدق تعريف العام عليهاء ولا يضر دلالة المضاف إليه على الحصر؛ لأن 
عدم الحصر إنما يعتبر في اللفظ العام؛ وهو هنا المضافء لا المضاف إليه. وكما في 
قولك: جميع زيد حسن. فإنه لا عموم في المضاف إليه قطعا.اه مع تصرف يسير. 
انظر: حاشية البتانى على المحلى .4٠١ »4 ١05/١‏ 

0) في (ت): لفائدة» , ْ 

(9()8) سقطت من (ت)» و(غ). 


كم4 








رجل» بفتح أي بمعنى: كامل أيضاً. ويا أيُها الرجل. 

والنوع الثاني: أن لا يكون شاملا للكل؛ وهو على وجهين: 
أحدهما: أن يختص بأولي العلم كلفظة «مَنْ» فإنها وضعاً تختص 
بالعالمين”'' بكسر اللام» وقد تستعمل في غير العالمين للتغخليب". أو 
غيره» كقوله تعالى: #أقِنهُم من يَنْشِى عل بَطيهء4”". وشرط ١مَنْ»‏ أيضاً أنْ 
تكون استفهاميةً أو شرطية» فإن كانت نكرةً موصوفةء أو كانت موصولة - 
فإنها لا تعم”'. ومَنْ المشارٌ إليها تعم الذكور والإناث والأحرار والعبيد 
على الصحيح . 

والثانى : أن يختص بغير أولي العلم وهو أيضاً على وجهين ؛ لأنه 

الأول: أن يعمهم وهي لفظة «ما) الاسمية فإنها تفيد العموم إذا كانت 
معرفة» نحو: هات ما رأيت. فتفيد العمومٌ فيما عدا العالمين من الزمان 
والمكان والجماد والنبات © وقر0» تتناول أولي العلم أيضاً. 


والثاني: أن يختص عمومه ببعضهم: فإما أن يختص بالأمكنة نحو: 


)١(‏ أي: العقلاء» والتعبير بالعالمين أولى من التعبير بالعقلاء؛ لأن امَنْ» تطلق على الله 
تعالى» كما قال تعالى : لأينْ حَقَ الكوت وَالأرْسَ4 طلسم بن في التمل» . 
والمراد بِمَنْ هو الله تعالى» والله لا يطلق عليه وصف العاقل» بل يطلق عليه وصف 
«العالم؛ سبحانه وتعالى» كما ورد النص» فلو عُبّر بالعقلاء لكان التعبير غير شامل. 
انظر : نهاية السول ؟/6؟1”. 

(0) أي: لتغليب الأكثر على غيره؛ لأن غير العقلاء أكثر من العقلاء. 

(9) سورة النور: الآية 0غ. 

(5) مثالها إذا كانت نكرة موصوفة: مررت بِمَنْ معجب لك. بجر معجبء أي: رجل 
معجب. ومثالها موصولة: مررت بِمَنْ قام. أي: بالذي قام. 
قال الإسنوي: ونقل القرافي عن صاحب "«التلخيص» أن الموصولة تعمء وليس 
كذلك» فقد صَرّح بعكسهء ونقله عنه الأصفهاني في «شرح المحصول». اه. 
نهاية السول 775/7, 275 وانظر: التلخيص ؟/16١.‏ 

(#) في (صع)ء والمطبوعة ؟//!ا0»؛ وشعبان 7/7؟9: «والذات». وهو خطأ. 

(9) في (غ)» و(ك): «وقيل». 


ينك 





]١ه١‎ /١تز‎ 


]١4١ /١غل‎ 


]7 4107/١ [ص‎ 


ع 


أين”* تجلس أجلس. ومنه: حيثء. وأنّى. أو بالأزمنة نحو: متى/, 
تقول : متى تقم أقم. 


فإن قلت: قد جعلتم هذه الصيخ للعموم في الأصول» وخالفتم ذلك 
في الفروع» بدليل أنَّ مَنْ قال لامرأته: متى قمتٍ ”'أو حيث قمت أو أيْن 
قمتِ' فأنتِ طالق ‏ لا يقع عليه'" إلا واحدة» ومُفُتضى”" ما/ قررتم 
تكرارٌ الوقوع بتكرار القيام» كما لو قال: «كلما». 


قلتُ: ليس مِنْ لازم العموم التكرارء '“وإنما هو زمانٌ متسمٌ لا 
يختص الطلاق بأوله ولا بآخرهء “بل أي جزء كان*© مئه كفى. وأما 
التكرار *» في «كلما» فلخصوصية «كل» لدلالتها على كل فرد فرد“, 
فستعلة 290 به الحكم» وليس ذلك في شيء من صيغ العموم غيرها/ . 


وهنا مهمات: نَبِّهِ عليها والدي ‏ أطال الله بقاه - في كتابه الموضوع في 
«أحكام كل»»: وهو كتاب جليل» ونحن نورد هنا مما يتعلق”" به صنعة 
الأصولي” منها ما يتهذب به” النظرء فنقول: أطلق الأصوليون هذه الصيغ. 
وأن مدلولها كل فردء فأما «كل» فلا تدخل إلا على ذي جزئيات» أو أجزاء. 
ومدلولها في الموضعين الإحاطةٌ بكل فرد من الجزئيات ”أو الأجزاء'', 


() في شعبان ؟/97: (أن». وهو خطأ. 

(؟1) فى (ص): «أو حيث أو أنَّى قمت». 

0) فى (ت)»ء و(ك): «عليها». 

فرق في (ص) : «ويقتضي». 

(؛:) سقطت من شعبان ؟/47. 

(#) في (ص)» والمطبوعة ؟//01: «بل أي حركات». 
() سقطت من شعبان 7/ 47. 

5) في (غ): «فتعلّق» وفي (غ). و(ك): «تعلق». 
20 في (ت): «تتعلق». 

() في (ص): «الأصول». 

() سقطت من (ت). 

)٠١(‏ سقطت من (ت). 
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وقد0© تضاف لفظلاً إلى نكرة مغل 17 : 2 و2 أي 53 200 ه274 و مويل 
7 005 00 1 معو 


سس يرع ل ديم إفية 2 م مو 0 وو عا 
تُىْء فعلوه فى ابر » ٠"‏ ##وحكل إضن الزمنه طكرو فى عتقدء وخر 
ا وقال2»9 لبيد 0" : 


ألا كل شيءٍ ما خلا اللَّهَ باطلُ وكلُ نعيم لا محالة زاى0) 
وقال كعب بن زه ): 


(:#) في (ص)» والمطبوعة ؟”//ا5» وشعبان 97/7: «أوقد». وهو خطأ. 

غ0( فى (ك): لنحو», 

(؟) سورة الطور: الآية ١؟.‏ 

69 سورة القمر: الآية ؟0. 

(4) سورة الإسراء: الآية .١‏ 

(5) وكقوله تعالى: لكل كفيس كَلنَهُ ألَوْت». وقوله: «ايُ حِزْب بمَا لني ومن 4 . 
انظر: شرح المحلي على الجمع 2359/١‏ البحر المحيط 5/ 86. 

000 في (ت): «وقول». 

40 هو لبيد بن ربيعة بن عامر بن مالك الكلابيَ الجعفريّ» أبو عقيل الشاعر المشهور. 
كان فارسا شجاعاً شاعرا سخياء قال الشعر فى الجاهلية دهرأأ وهو من فحول الشعراءء 
ثم أسلم سنةً وَقَد قومُه بنو جعفر على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولما كتب 
عمر ‏ رضي الله عنه ‏ إلى عامله بالكوفة: سل لبيداً والأغلبَ العجلىٌ ما أحدثا مِنّ 
الشعر في الإسلام. فقال لبيد: أبدلني الله بالشعر سورةً البقرة وآلِ عمران. فزاد عمر 
في عطائه. ويقال: إنه ما قال في الإسلام إلا بيتا واحدا: 
ماعاتب المرءً اللبيبَ كنفسه والمرء يُصلحه الجليسٌ الصالحٌ 
ويقال: بل قوله: 
الحمد لله إذ لم يأتني أجلي حتى لَبِستٌ من الإسلام سِرْبالا 
مات بالكوفة سنة (١4)ه»؛‏ وصحّح ابن الأثير أنه مات في خلافة عثمان رضي الله عنهء 
وقيل غير ذلك. وهو أحد المُعَمّرِينَ كان عمره )١545(‏ سنة عاش منها في الإسلام 
ثلاثين سنة أو أكثر. قال اليخاري: قال الأويسي: حدثنا مالك قال: عاش لبيد بن 
ربيعة مائة وستين سنة. 
انظر: أسد الغابة 25١4/4‏ الإصابة 77557/7؛ الشعر والشعراء .717/4/١‏ 

(8) انظر: الشعر والشعراء ١/1747؟.‏ 

(9) هو كعب بن زُهير بن أبي سُلْمى ‏ واسمه ربيعة ‏ المزنيّ» الشاعر المشهور. كان أخوه 
بُجَيْر أسلم قبله» وشهد مع رسول الله يد نتح مكة؛ وكان أخوه كعب أرسل إليه ينهاه 
عن الإسلام» فبلغ ذلك النبيّ يَلِةِ فقال: «مَن لقي كعباً فَلْيَفْئُلَه وأهدر دَمّه. فكتب- 


04/1 





0 ع 0 0072 - 2 و 
كل ابن أنثى وإنْ طالت سلامَتُه يوماً على آلةِ حدباة محمولٌ0) 


ومعنى العموم في هذا القسم كل فرد لا المجموع. و«كل» لا دلالة 


لها إلا على كل فردء وهي نص في كل فرد مما دلت عليه تلك النكرة». 
مفرداً كان أو تثنية أو جمعاًء ويكون الاستغراق للجزئيات بمعنى أن الحكم 
ثابت لكل [جزئي]”” من جزئيات النكرة. 


وقد يكون مع ذلك الحكم على المجموع لازماً له" كقولنا" : 


كل مشرك مقتول”"". وقد لا يلزم كقولنا: كل رجل يُشْبعه رغيف. ”'وكلا 
الأمرين ليبس من لفظ «كل» بل يظهر ذلك من معنى الكلام . 


00 


000 


فرغ 
هع 
ليخ 
030 


0370 
000 


وقد تضاف" «كا» لفظ" | فةء كقوله تعال : ظوَكُيََ عاته 
الى معر ص 


بذلك بسجَيْر إلى أحخيه وقال له: «النجاء» وما أراك تفلت». ثم كتب إليه: أن رسول الله يكل 
لا يأتيه أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله إلا قبل منه وأسقط ما كان قَبْل 
ذلك. فإذا أتاك كتابي هذا فأقبلْ وأسْلِم. فَأمبَلَ كعب. وقال قصيدته التي مدح فيها 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء فكساه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بُرْدةٌ 
فاشتراها معاوية مِنْ ولده بعشرين ألف درهم. وهي التي يلبسها الخلفاء في العيدين. 
انظر: أسد الغابة 5/ »١1/5‏ الإصابة ”/ 2740 الشعر والشعراء .04/١‏ 

آلة حدباء: هو النعش. وقيل: أراد بالآلة الحالة» وبالحدباء: الصعبة الشديدة. انظر: 
لسان العرب 20١/١‏ مادة (حدب). والبيت من قصيدة كعب ‏ رضى الله عنه ‏ 
المشهورة» التي مدح فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومطلعها: - ٠‏ 
بانّتْ سُعادُ فقلبيَ اليومَ متبولٌ مُكَيّمٌ إِنْرّها لم يُفْدَ مَكْبُولُ 

انظر: شرح قصيدة كعب بن زهير لابن حجة الحمويٌ ص37 04. 

في جميع النسخ : «جزء» . والصواب ما أثبته؛ لأن دلالة العموم كلية فيكون استغراقها للجزئيات 
وهي الأفراد» أما الأجزاء فتكون تحت الكل» ولعل هذا سهو من المؤلف » أو خطأ من الناسخ . 
سقطت من (ت). 

أي: الحكم على كل فردٍ فردٍ قد يلزم منه الحكم على المجموع. 

فى (ت): «كقوله». 

فيلزم منه أن مجموع المشركين مقتولون. ومثاله أيضاً حيث: ١كل‏ مسكر خمرا. 
أخرجه مسلم في صحيحه "/ 15417. كتاب الأشربة» باب بيان أن كل مسكر خمر. 
سقطت من (ت). 

أي : حال كونه لفظاًء راجع الإضافة المعنوية واللفظية في قطر الندى ص797,: 754 
في باب الإضافة . 


049 








وم الْقَيَلْمَةٍ ه07 وقوله صلى الله عليه وسلم حكاية عن ربه: : «'أيا 
عبادي كلكم جائع إلا مَنْ أطعمته فاستطعموني ي أطجفكه” '» يا عبادي كلكم 
عارٍ إلا مَنْ كسوته فاستكسوني أكْسُكم)””. وكلام أكثر الأصوليين يقتضي 
أن كلاً فى هذه الحالة مثلها حالة الإضافة إلى نكرة ة في الدلالة على كل 
فرد» واقتضى كلام بعض الأصوليين وابن ن مالك من النحاة أن مدلولها في 
هذه الحالة9©») المجموع”*". قال ” الشيخ الإمام'؟ والدي |أطال”" الله بقاه: 
والذي يظهر أنها إذا أضيفت إلى معرفة فإن/ كان مفرداً كانت لاستغراق 
أجزائه ويلزم منه المجموع». ولذلك يصدق قولنا: كل رمان مأكول. ولا 
يصدق: كل الرمان مأكول؛ لدخول/ قِشْره. وبعبارة أخرى يصدق 
قول"؟: كل رجل مضروب - إذا ضربت كل" واحدٍ ضرباً ماء ولا 
يصدق: كل الرجل مضروب - إلا إذا ضربتٌ جميع أجزائه. 


وإنْ كانت المعرفة المضاف إليها جمعاً احتمل أن يراد المجموع. كما 
في قولنا: كُلّكم بينكم درهم. وأن يُراد كل فرد كقوله صلى الله عليه 


.48 سورة مريم: الآية‎ )١( 

)6 سقطت من (ت). 

() أخرجه مسلم في صحيحه ,»١19944/5‏ كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم» 
رقم بوفنية 

(5) أي: حالة الإضافة إلى المعرفة. 

(0) انظر: البحر المحيط 85/5 - /87. 

20 سقطت من (ت). 

(0) يعئي: لما أضيفت «كل» إلى نكرة وهي رمان» أفادت أن كل فردٍ من أفراد الرمان 
مأكول» ولما أضيفت «كل» إلى المعرفة أفادت استغراق الأجزاءء أي: كل جزءٍ من 
أجزاء الرمان مأكول» وهو ليس بصحيح. فالمضافة للمعرفة تقتضي جميع الأجزاء. 
والمضافة للنكرة تقتضي كل الأفراد. وهذا المثال لا ينطبق على الدعوى؛ لأن الدعوى 
في المقرد المعرفة» و«الرمان»! جمع 
انظر: اللسان 2185/11 مادة (رمن). 

() سقطت من (ت)» و(ص)» و(ك). 

(*) في المطبوعة ٠51/7‏ وشعبان ؟/91: فكلما». وهو خطأ. 
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]"ده/١ص[‎ 











وسلم: «كلكم راع»؛ ولذلك فَصّله بعد ذلك فقال: «السلطان راع» والرجل 
راع» والمرأة راعية»”'"2. والاحتمال الثاني" أكثرء فيحمل عليه عند 
الإمكان, ولا يُغدل إلى'" الأول إلا بقرينة”''. ومِن أمثلة بعضص 
الأصوليين: كل أعضاء البدن حيوان. والمراة اد المجعو0: كما في: كلكم 
بينكم درهم. وهذا يحتاج إلى سماع من العرب» لكن كلام النحويين منطبق 
عليه. قال ابن السراج يقول: إن خيرهم كلهم زيدء وإِنَّ لي قِبَلكُم كلكُم 
خمسين درهماً. والمراد الجمع لا كل فرد" . 


واعلم أنك إذا أَنْبَبّ كما لجزءٍ أو جزئي”*؟» ثم أخذت جملةً من 
تلك الأجزاء أو الجزئيات لا يلزم أن يثبت لها ذلك الحكه”"» بل قد يثبت 
وقد لا يثبت بحسب ما يدل عليه الدليل» و40 إذا أُدْخَلتَ دكا على ما فيه 
الألف واللام وأريد الحكم على كل فرد"؟ ‏ فهل نقول: إن" الألف 
اللام هنا تفيد | ؛ وكل تأكيدهاء أو أنها هنا لبيان الحقرقة2©0 د 
واللام ِ م ِ و - ب حتى 


. في كتاب الجمعة؛ باب الجمعة في القرى والمدن» رقم‎ 2704/١ أخرجه البخاري‎ )١( 
ل50٠١‎ 07119 2.5515 2371/8 وأخرجه في عدة مواضعء انظر الأرقام:‎ .807 
ومسلم 1404/7» في كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام‎ .5014 2444014 5 
.1859 العادل. رقم‎ 

(0) وهو أن يُراد كل فرد. 

)2 سقطت من شعبان ؟/97. 

(5) انظر هذا التنبيه في: شرح المحلي على الجمع 259/١‏ البحر المحيط 84/54 - 88. 

(4) أي: مجموع أعضاء البدن يقال لها: حيوان» ولا يقال ذلك لكل عضو على انفراده. 

(7) فزيد أفضل من المجموع» لا من كل فرد فرد. 

() في شعبان ؟/45: «أجزاء؛ وهو خطأ. 

0 أي: الذي ثبت لذلك الجزء الواحد» أو الجزئي الواحد. 

(0) سقطت الواو من شعبان 55/7. 

(9) يعني: أريد العموم. 

0000 سقطت من (ت) : 

)١(‏ يعنى: أو أن الألف واللام لبيان الحقيقة» وهي الألف واللام للجنس. فلو قلنا: كل 
الرجال موجودون - فهل العموم مستفاد من «الرجال»» أو من «كل»؟. 
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يكون تأسيس0*”'؟ كل مِنَ الأمرين مُحْتَمَلُ. قال "الشيخ الإمام"؟ والدي 
أَعَرَّهِ الله: وقد يقال بأن الألف واللام تفيد العموم في مراتب ما دخلت 


عليه» واكلٌ» تفيد العموم في أجزاء”” كل من المراتب. فإذا قلتّ: كُلُّ 


الرجال أفادت الألف واللام استغراقٌ كل مرتبةٍ من مراتب”) جَمْع 


و4 


الرجل؟: وأفادت «كل) استغراق الآحاد”*'. فيصيرٌُ لكل منهما معن © 
وهو أولى من التأكيد" . ومن هنا يظهر أنها”" لا تدخل على”"'' المفرد 
المعرّف بالألف واللام إذا أريد بكل منهما العموم'"©. ٠‏ 


زوق 
فق 
إفعة 
إفوة 


جع 
)0ه 
)0( 
000 
6 
[(ف4 


00 


0040 


فى المطبوعة ؟/08» وشعبان 7/ 14: «ناسياً». 

يعني : فتكون «كل» لإفادة العموم» ويكون وجودها للتأسيس لا للتأكيد. 

سقطت من (ت). 

الصواب أن يقول: في جزئيات» وقد سبق مثل هذا التنبيه؛ لأن أقراد العموم جزئيات 
لا أجزاء. 

في (ك): «رتب». 

في (ص)» والمطبوعة 258/7 وشعبان 944/7: «جميع». وهو خطأ. 

فالجمع يبدأ باثنين فما فوق» فالألف واللام أفادت كل جمع لرجل: اثنين» ثلاثة» 
أربعة. . . إلخ 

أي: الأفراد. 

فى شعبان ؟/95: «إلا آحاد». 

فعموم الألف واللام من جهة المراتب» وعموم «كل» من جهة الأفراد» وهذا تأسيس 
وهو أولى من التأكيد. 

اعتّرض على هذا الجواب بأنه يقتضي عدم جواز استثناء زيد في نحو: جاءني الرجال 
إلا زيداً؛ إذ لم يتناوله لفظ الجمع؛ ولأن المحققين قالوا في نحو قوله تعالى: #وَألَّهُ 
ْبُ التشييرت»: إن معناه كلّ فردء لا كل جمع . 

قال | البناني : «والجواب المرضي أن الجمع المعرّف يفيد ظهور العموم في الاستغراق» 
وكلّ الداخلةٌ عليه تفيد النصّ فيه فيه. شيخ الإسلام». انظر: حاشية البناني على شرح 
المحلي .50٠/١‏ ويظهر لي ضعف هذا الاعتراض؛ لأن الكلام عن الجمع المعرف 
المسبوق بكلء» لا عن الجمع المعرف وحده بدون كل» ومن ثم م نشأ السؤال: هل 
نحمل «كل» على التأسيس أو التأكيد؟ 

أي: كل. 


)١(‏ في (ت): «في». 
() انظر: اليحر المحيط 88/5. 
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]"85/١ص[1‎ 


فإن قلت: فقوله صلى الله عليه وسلم: «كل ذلك لم يكن”' هل 


يفيد نفيَ كل واحدٍ أو المجموع؟ 


٠. 5 0007‏ 5 5 . . 1 ؟ 520 . 
قلتٌّ: قد لك بما تقدم أئه نشد احد"؟» فإن «ذلك» 
2 8 ام دقفي و 3 


إشارة إلى المذكور وهو قول ذي اليدين: «أقْصِرّت الصلاة أم نسيت»» 
فالمذكور: القَضْر والنسيان» وعاد اسم الإشارة المُفْرد عليه» فيفيد نفي كل 
واحد؛ لأن دلالة العموم إذا أضيفت «كُل» إلى مفردٍ نكرة أو معرفة نَصضُ/ 
في كل'" واحد؛ لما سبق. وههنا التقدير: كل المذكور لم يكن. وهو 
مفرد» فلذلك لا يحتمل نفي المجموع فقطء ولو كان موضعه جَمْع 
مُعَدَف9؟؟ لاحتمل ني كل واحدٍ وثْفْيَّ المجموع ؛ وإن كان الأظهر َي كُل 
واحليء لما سبق. ””ونظير ذلك مما( يفيد نَفْيَ كل واحدٍ قولٌ الشاعر: 


قد أسْبَحَث أمْ الخيار نَدْعِي علي ذنباً كُنّه لم أنه" 


000 


00 


فرق 
0 
)20 
00 
00 


فمدلوله أيضاً نَمْىُ كل واحدء ويعَبّر عن هذا بعموم السلب» أي : 


أخرجه أبو داود 21١7/١‏ في كتاب الصلاة» باب السهو في السجدتين» رقم »٠١١6‏ 
بلفظ: «كل ذلك لم أفعل». وهذا جزء من حديث ذي اليدين» وهو في الصحيحين» 
وسيأني تخريجه» لكن هذه اللفظة لم ترد فيهماء ؛ بل هي في سنن أبي داود رحمه الله. 
انظر: مختصر المعاني للتفتازاني ص/ - 287 وآداب البحث والمناظرة للشنقيطى 
ص4 7. ْ ١‏ ْ 

سقطت من شعبان ؟15/7. 

أي : لو كان محل هذا المفرد جمعٌ مُعَرّف. 

سقطت من (ت). 

في (ت): «فيما»). 

البيت لأبي النجم العجلي» الفضل بن قُدَامة. . وهو أحد رُجَاز الإسلام المتقدمين في 
الطبقة الأولى. قال أبو عمر بن العلاء: «هو أبلغ من العساج في النعت» يقصد العجَاجَ 
الراجز عبدالله بن رؤبة. انظر: خزانة الأدب 2٠١/١‏ 59”ء الشعر والشعراء ؟/ 
٠ 0‏ 
وأم الخيار: هي زوجة أبي النجم . ومعتى البيت: أن هذه المرأ ة أصبحت تدّعي عليّ 
ذنباٌ وهو الشيب والصّلّع والعجز وغير ذلك من مُوجباتٍ الشيخوخة. سّ يقل: 
ذنوباًء بل قال: ذنباً؛ لأن المراد كبّر السن المشتمل على كل عيب؛ ولم أصنع شيئاً 


من ذلك الذنب. انظر: خزانة الأدب ا ول 
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السلب عام لكل الأفراد. وسببه/ ما قلناه من أنه حكم بالسلب على كل [غ١/١14]‏ 


ع 


فرد» وهذا فيما إذا تقدمت «كلٌ» على على النفي”, وأما إذا تقدم النفى على 
كل» كقول المتنبي”"': 


ما كل ما يتمنى المرء يدركه”” 
وقول الآخر: 
ما كل رَأَي الفتى يدعو إلى الرشد 
وقولنا: ما جاء كل القوم. وما جاء القوم كلهم. وليس كل بيع 


حلالا”؟' ‏ فإنه لا يفيد العموم» وهو المسمىء ٠‏ بسلب العموم. أ أي : يفيد 
سلب العموم”' لا عموم السلب. . وذكروا في سببه طرقاً لم ير تضها9" 
والدي “الشيخ الإمام* '» واختار طريقاً غيرها قررها فى «أحكام 59 


0010 
000 


زفوة 


2 
ادك 
00 
4 
ك4 
© 


أي : كل عموم مقدمء والسلب مؤخرء فيكون السلب كلياً لكل الأفراد. 
هو أحمد بن حسين بن حسن» أبو الطيب الجغفيَ الكونيّ؛ الأديب» الشهير ِالمتَئبِيَ . 
ولد سنة “اداه وأقام باليادية» يقتبس اللغة والأخبار وكان مِنْ أذكياء عصره. بلغ 
الذروة فى ي النظمء وأربى على المتقدمين» وسار ديوانه في الآفاق. اذعى النبوة ة فافتضح 
أمره ويس دهراً طويلاٌ وأشرف على القتل» ثم استتيب وأشهد عليه بالتوبة وأطلق. 
له عدة أبيات فائقة يُضرب بها المثل» منها قوله: 
لولا المشقةٌ ساد الناسٌ كلّهُمْ الجودٌ يفْقِرٌ والإقدامٌ فَثَّال 
قتل سنة غ0'اه. 
انظر: سير 2199/17 تاريخ بغداد 2٠١7/4‏ وفيات »١٠١/١‏ لسان .109/١‏ 
هذا صَذْر بيت مشهورء عَجْزه: 
تجري الرياحٌ بما لا تشتهي السمُنٌ 
انظر: شرح ديوان أبي الطيب للعَكُبّري 571/4. 
فى (ت): لحالاً) . 
أي : معنى قولنا: «لا يفيد العموم» هو... إلخ. 
لأن السلب مقدم» والعموم مؤخرء فيكون سلباً للعموم؛ وهو سلب جزئي لا كلي. 
في ك: «يرضهاا. 
سقطت من (ت). 
سقطت من (ت). 
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]١٠6١ /١تز[‎ 


1 ؟] 


وهي أن قولنا مثلا: ما كل ما يتمنى المرء يدركه ‏ سالبةٌ مُحَصّلة”''. نقيض 
الموجّبة المحَصّلة”''» والموجبة المُحَصّلة تقتضي ”"العموم» فلا يقتضيه 
نقيضها”*“. وكذلك قولك: لم يقم كل إنسان ‏ سالبةٌ مُحَصّلة©» معناها نقيض 
لمعنى الموجّبة المُحَصَّلة وهي قولك: قام كل إنسان/ . وقولك: قام كل إنسان 
- معناه: الحكم على كل فرد بالقيام» فيكون/ المحكوم به في السالبة المحصلة 
50 : 00005 ا 001 050 مم اس 
نقيض قيام كل فردء ونقيض الكلي جزئي” "» فيكون مدلوله"*: سَلْبَ القيام عن 
بعضهم؛ لأنه النقيض . وهذا بخلاف ما إذا تأخر السلب عن «كل» كما تقدم من 
قوله صلى الله عليه وسلم : «كل ذلك لم يكن»» وقول الشاعر: 


واعلم أن النهي والنفي مِنْ وَادِ واحدء ومقتضى ذلك أن يَطَرد حكم 
النفي في النهي» فإذا قلت: لا تضربْ كلّ رجلء أو كلّ الرجال ‏ يكون 
النهي عن المجموع”"؛ لا عن كل واحد. 


ويتعدا هذا إلى سائر صيغ العموم كقولك: لا تضرب الرجال: إلا أن 
يكون هناك قرينة تقتضي ثبوت النهي لكل فرد. 


() السالبة المحصّلة: هي التي يكون حرف السلب فيها ليس بجزءٍ لا من الموضوع ولا 
من المحمول. وفي مقابلتها القضية المعدولة: وهي إذا كان حرف السلب جزءاً من 
الموضوع أو المحمول. 
انظر: شرح القطبي على الشمسية ص١8١‏ - 185. 

(؟) وهي قولنا: كل ما يتمنى المرء يدركه. 

(5) فقولنا: ما كل ما يتمنى المرء يدركه؛ لا يدل على عموم السلب» بل على سلب 
العموم . 

(0) في (ت): «الجزئي». 

(7) أي: مدلول هذا الجزئي. 

00 أي : عن العموم» فهو سلب جزئي» فلا يكون نهياً عن الخصوص» وهو النهي عن 
كل فرد. 


1411 








والأصوليون قالوا: دلالة العموم كليةٌ ولذلك/ يُسْتدل بها في النفي [ص١/40]‏ 


والنهى وما ذكرناه يرد عليهم'''. 


قلت: وهذا الذي أوردناه من التفرقة بين تقدم النفي على كل وتأخره 
عنها هو الذي ذكره البيانيون”'"'» وارتضاه ”"الشيخ الإمام” والدي أيده الله 
تعالى» وهو وإِلْ كان في غاية الظهور إلا أن لقائل أن يقول: ما برحت 
العلماء سلفاً وخلقاً تستدل بقوله تعالى: 0 د ا اننا 
#ولا تَفَئْنَُا التّنسَ 204 ونظائر ذلك على إثبات الحكم لكل فردء ولم 
يقل" أحدٌ إِنَّ ذلك نهيّ عن المجموع؛ وقال الله تعالى: ##إوَآسّهُ لا مت 
31[ َحْمَالٍ هَحوْرٍ 4 » والمراد كل واحد. وكذلك قال أصحاينا: لو قال: 
والله لا وَطِئتٌ كل واحدة منكن ‏ يكون مُولياً مِنْ كل واحدة» ويتعلق بوطء 
كل واحدةٍ الحِنْتُء ولزوم الكفارة" . وهذا كله يشهد لعدم التفرقة بين 
تقدم النفي وتأخره. ْ 


ثم اعلم أن ما قدمناه من أنه إذا تقدم النفي على «كل» لا يدل على 
الاستغراق ‏ شَرْطه أن لا ينتقض النفئئُ بإلاء فلو انتقض قبل المحمول 
فالاستغراق باق» كما لو لم'''' يدخل النفي» قال الله تعالى: #إن كل 


)١(‏ أي: ما ذكرناه من كون صيغ العموم المنفية (أي : المسبوقة بالنفي) كل لا كلية - يرد 
على كلام الأصوليين لقا بأن صيغ العموم كلية» سواء في حالة الإثبات أو النفي 
والنهي . 

(؟) انظر: مختصر المعاني ص/ا7- 287 وآداب البحث والمناظرة ص4 5. 

60 سقطت من (ت). 

(4) سقطت من (ت). 

(0) سورة الأنعام: الآية .١5١‏ سورة الإسراء: الآية ."١‏ 

(5) سورة الأنعام: الآية .١0١‏ سورة الإسراء: الآية ا. 

60 سقطت من (ت). 

(48) سورة الحديد: الآية 717 

(*) في المطبوعة ؟/2»58 وشعبان 95/7: «فإن». وهو خطأ. 

() فهذه الصور كلها في عموم السلب» لا سلب العموم» فهي من باب الكلية لا الكل. 

)٠١(‏ في (ت) مكان «لم» بياض بالسطر. 
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مَن في السَّمْوتٍ وَالْأرْضٍ»”'' الآيةء فالمراد: ''أنَّ كلّ واحد آتيه عبدا"” » وإنْ 
كان النفي متقدماًء لكن لأجل الاستثناء””. وسببه أن النّفى إنما هو 
للمحمول وتسلطه عليه*»؛ وما بعد «إلا» لا تسلط للنفي* عليه» فما بعد 
«إلا» مشبت0* , وه 0) في الاستغتاء المُقَرَعْ لزف4 مُنئك مُسُند إلى ما قبلها0* 4 

0 فردء كما كان فى الجملة قبل دخول النفى والاستغناء” 0 
فهذا ما أردنا إيراده من الكلام على صيغة كل). ْ 


.97' سورة مريم: الآية‎ )١( 

(؟) في (ت): «إِنْ كل واحدٍ إلا آنيه عبداً». وفي (ك): «أن كل واحد آنيه عبداً يوم 
القيامة؛ فجملة: #ككُلُ من فى لسوت َالْرض ) موضوع. وجملة: «آتيه عبداً» 
محمول. واإِن؛ قبل الموضوع حرف نفي. و«إلا» قبل المحمول أداة استثناء» فهنا 
0 النفي وكأنه غير موجود» والاستغراق باق » والمعنى: أن كل واحدٍ آتيه عبد . 

)6 أي: لأجل الاستثناء ألغي حرف النفي . 

(5) أي: أن النفي إذا كان قبل الموضوع - فالمقصود بالنفي هو المحمول لا الموضوع, 
فمثلاً قولنا: اليس زيدٌ قائماً» المقصود بالنفي هو القيام» أي : نفي القيام عن زيد. 

(*#) فى (ص)» والمطبوعة ؟/208 وشعبان ؟/157: «للمنفى)ا. وهو خطأ. 

)0 لأن ما بعد لإلاه مستتى من النفي» فهو مثبت. ْ 

)0 أي : النفى . 

0) الاستئناء المفرغ: هو الذي حذف فيه المستثنى منه. فيتفرغ ما قبل «إلا» للعمل فيما 
بعدهاء كما لو كانت «إلا» غير موجودة» ويجب أن يكون الكلام منفياً أو شبه منفي» 
مثل: ما جاء إلا علي . 
وشبه النفي كالنهي» مثل قوله تعالى: ولا مَفُوُواْ عل َل إِلَّا لحن 4 وكالاستفهام: 
مثل قوله تعالى : طمَهل مَك إلا القن التثرة» . 
انظر: جامع الدروس العربية ”/171. 

(4) أي: ما قبل أداة الاستثناء. 

(9) سقطت من (ت). 

(:) في المطبوعة 04/1: وشعبان 45/7: «قيل». (وفي شعبان «قيل» موضوعة في أول 
السطر) . 

)٠١(‏ مثل قولنا: ما قام إلا زيد. فالنفي في قولنا: ما قام ‏ متوجه إلى المستثنى منه 
المحذوف وهو: أحدء لا إلى: زيد؛ لأنه مثبت» فنفي القيام يكون لكل أحد إلا 
زيداً؛ لأنه أثبت له القيام. 
انظر: قطر الندى ص7847» وشرح. ابن عقيل .507/١‏ 

.5١/4 انظر: البحر المحيط‎ )١١( 


40 








"قال الشيخ الإمام'": ومن لطيف القول فيها أنها” للاستغراق سواء 
أكانت”" للتأكيد أم لاء والاستغراق لأجزاء ما دخلت عليه إن كان معرفةء 
ولجزئياته إِنْ كان نكرة. فإنك إذا قلت: رأيت زيداً كله - كانت لاستيعاب 
أجزائه . وكذلك: أَحَذْتُ العشرةً كلّها. وقولك: رأيتٌ كلّهم. وكلّهم قائمْ 
وكلّ القوم ضاربٌ. ونحوه من سائر صورٍ دخولها على المعرفة من هذا 
القبيل؛ لأنك لو حَذّفتها لكان الشمول حاصلاً. فكانت لاستغراق تلك 
الأفراد التي استغرقتها المعرفة» كما هي”*؟ لاستغراق أجزاء العشرة وزيد. 

وإذا قلت: : كل رجل قائم. وما أشبهه من دخولها على النكرة ‏ كانت 

لاستغراق جزئيات تلك الحقيقة*؟ التي المضاف إليه''2 واحدٌ منها . 

قلت/ : وما ذكرناه من التفرقة بين إضافة «كل» إلى معرفة فتكون 
لاستغراق أجزاء ما دخلت عليهء وإضافتها إلى نكرة فتكون لجزئياته - هو 
ما ذكروه؛ وقرره والدي - رضي الله عنه - وارتضاه. 

ولمُعْتَرض أن يقول: قد قال الله تعالى: #إيلُ امام كان ِل 

َيه إتيديل4*": والمراد الجزئيات لا الأجزاء”. وقال صلى الله عليه 
وسلم: «كل الطلاق واقع إلا طلاقّ المعتوه”''' الحديث. هذا 


)١(‏ سقطت من (ت). 

(0) أي: كلمة (كل». 

)2 فى (ت)» و(ص).» و(ك): «كانت». 

42 أي : «كل». 

(5) أي: أفراد تلك الحقيقة» فيدخل كل فردٍ يطلق عليه لفظ الرجل. 

(3) وهو: رجلء في المثال السابق. 

(*#) في (ص»» والمطبوعة ؟/54» وشعبان ؟91//1: «منهما». وهو خطأ؛ لأن الضمير 
يعود إلى جزئيات الحقيقة. 

(0) سورة آل عمران: الآية "97. 

0( فمعنى الآية: كل فرد من أفراد الطعام كان حلا لبني إسرائيل. 

)0( أي : كل أفراد الطلاق وصوره واقعة إلا طلاق المعتوه ٠‏ ولا يصح إرادة الأجزاء؛ لأن 
الطلاق لا أجزاء له. وهذا يدل على أن كون «كل» إذا دخلت على المعرفة تفيد عموم 
الأجزاء بحسب الغالب. 

- أخرجه الترمذي 2447/7 في كتاب الطلاق» باب ما جاء في طلاق المعتوه» رقم‎ )٠١( 
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]مو1١/١ص[‎ 








[ك/ ىا ؟] 


007 القول فى «كل». 


وأما جميع فمثل «كل» إذا أضيفت إلى معرفة» فتكون لإحاطة 
الأجزاء . ومما يُستفاد في الجميع) أن ابن العارض في كتابه «النكت» قال : 
«جميع» وإن كانت مثل «كل» في إفادة الاستغراق» إلا أنها تفارقها فيما عدا 
ذلك» فإن الرَّجَاجٍ!'"' حكى عن المبرّد أن”" قوله تعالى: #سَبَدَ المليكة 
حك 4/ يفيد وقوع السجون امهم فقطى وقوله: اد يفيد أنهم 


سجدوا مجتمعين”” 2 ويؤيّده'"" أنه عل الافتراق في مقابله”” في قوله: 


«عمَنورٌ يع وَفلْوره اا 


- ١«ه»‏ بلفظ: «كلُ طلاقٍ جائرٌ إلا طلاقٌّ المعتوه المغلوبٍ على عَقّْله؛. قال أبو 
عيسى : هذا حديث لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث عطاء بن عَمجلان وعطاء بن 
عجلان ضعيف ذاهب الحديث. 
وقد أخرجه البخاري تعليقاً من قول علي رضي الله عنه .701١4/0‏ كتاب الطلاق» 
باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون وأمرهما. قال ابن حجر في الفتح 
ات عن هذا المعلّق: «وصله البغوي في الجعديات عن علي بن الجهد عن شعبة 
عن الأعمش عن إبراهيم النخعي عن عابس بن ربيعة: أن علياً قال: ١كل‏ طلاقٍ جائز 
إلا طلاق المعتوه». وهكذا أخرجه سعيد بن منصور عن جماعة من أصحاب الأعمش 
عنه» صَرّح في بعضها بسماع عابس بن ربيعة من علي». 

() سقطت من المطبوعة ”/209 وشعبان ؟/ل!ا9. 

() هو إبراهيم بن محمد بن الشَّريّ الرَّجَّاجٍ البغدادي» أبو إسحاقء» نحوي زمانه. قال 
الخطيب: «كان من أهل الفضل والدين» حسن الاعتقاد» جميل المذهب». وكان 
يَخْرْط الرّجَاج (أي: يصنعه)» ثم مال إلى النحو فلزم الميرّد الذي كان يعلّم بالأجرة» 
فكان يعطيه كل يوم درهمء فنصحه في العلم حتى استقل . من مصنفاته: معاني 
القرآن» الاشتقاق» شرح أبيات سيبويه» وغيرها. توفي سنة ١1"اه.‏ 
انظر: تاريخ بغداد 2484/5 سير 259/١54‏ وفيات ١/44ء‏ بغية .41١/1١‏ 

(9) في (ت): «افي». 

(4) سورة الحجر: الآية '. سورة اص : : الآية “الا. 

(5) فقوله: جد المليكة 1 أي : سواء مجتمعين أو متفرقين» وقوله: #المعوة» 
يفيد أنهم سجدوا مجتمعين لا متفرقين. 

)03 في رت ولغ). و«ك): (لويؤكده), 

(0) في (ت)» و(غ): «مقابلته». والضمير يعود إلى جميع 

(48) سورة الحشر: الآية .1١4‏ 


و.و1 





5 وك 
قلت: والقول بأن لفظ «جميع» يدل على اتحاد الزم00© غريبٌ؛ لم 
أره في غير هذا الكتاب”''» وإنما يُعرف ذلك”" في لفظ مجموع. 


وأما الألف واللام والموصولاتٌ كلها فمثل: اكل)ء وكذلك «مَنْ) 


و«اما» الشرطيتان» والاستفهاميتان مثل 47 «كل» أيضاً تعم م كلّ فرد وتحيط به . 
هذا ما ذكره والدي/ فى «مَنْ). 


ولقائل أن يقول: «مَنْ» صالحةً للمذكّرء والمؤنث”؟؛ والمفرد. 
والمثنى» والمجموع . هذا حظ النحوي منهاء وحظ الأصولي أنها للعموم. 
فهل العموم في جميع هذه المراتب» أو في الحا 0)؟ 


ويظهر فائدة هذا إذا قال: مَنْ دخل دارى مِنْ هذينم فأعطه درهماً. 
إ مَنْ ي من هذين 
فإن قلنا بالأول”"' أعطينا كل واحد درهما. ”وإنْ قلنا بالثاني”؟ أعطينا كل 
واحد درهماة» بدخوله؛ ونصفٌ درهم بدخوله مع الآخر. 


)١(‏ أي: مجتمعين في زمانٍ واحد. 

(9) ولذلك قال الزركشي في البحر ل : والصحيح أن لالْمْونَ4 لا يقتضي الاتحاد في 
الزمان» بدليل قوله تعالى: # لاعن نهم أبممين 4 0 راي إذا جمع في 
التأكيد بين «كل» و«أجمع» في أن( اميد حاصل بهما معاً. أو بكل واحد منهما على 
حدتهء وحيئئظٍ فما الذي أفاده الثاني ورَفْع تَوَهُم المجاز حصل بالأول؟ وإن حصّل 
بهما جميعاًء فكيف ذلك من الواحد إذا اقتصر عليه؟ والظاهر أن المقصود زيادة التأكيد 
وتقويته . اه. 
وقال الأشموني: زعم الفراء أن «أجمعين» تفيد اتحاد الوقتء والصحيح أنها كدكل» 
في إفادة العموم مطلقاً» بدليل قوله تعالى: <«لفريم أجحَعِينَ» . اه. 
انظر: الأشموني مع حاشية الصبان "/ لالا. 

هوف أي : اتحاد الزمن. 

20 سقطت من (ت). 

(5) في (ت): «وللمؤنث». 

(1) يعني: هل العموم يشمل «من» في حالة الإفراد والتثنية والجمع» أم هو خاص بها في 
حالة الإفراد؟ 

زف4 أي : بجميع المراتب. 

(0) سقطت من (ت). 

فى أي : بالآحاد. 


١٠٠١ 


]١؟2/1١غ[‎ 


[ص١/‏ 947؟] 


وإِنْ دخل ثلاثة فعلى الثاني'' نعطيهم ثلاثة بدخول الآحاد كل واحد 
درهماًء ودرهماً بدخول الثلاثة لكل واحد منه الثلث» وثلاثة لأن صيخغة9) 
الإثنينية فيهم ثلاثة” '' فيستحقون بها ثلاثة لكل واحد” درهماً فمجموع ما 
يستحقون سبعة”*'» وعلى هذا القياس. وفيه احتمال آخر وهو أنهي لا 
يُعْطى المجموعٌ إلا درهماًء ومأخذه أن”'' مَنْ لا تدل على الأفراد واحداً 
واحداً وإنما تستغرق ما صلحت لهء وهذا البحث سمعته من والدي ولم 
يذكره في «أحكام كل»/ ولم أره منقولاء ولا مَخْلَص عنه فيما يظهر إلا أن 
يقال إنه”"" لا عموم لها إلا في مراتب الإفراد. لكن الأسبق إلى الفهم أنها 
عامة فيما يصلح وهو ما( يصلح للأفراد ولمجموع”' الأفراد وإن كانوا لا 
يتناهون. ولكلٍ مرتبة من مراتب المثنى والمجموع دون النها 20100002 


وأما «أي) ولمتى» و«مهما» و(أين» فمدلولها كل فرد للد على سبيل 
الإحاطة» فهي تخالف «كلاً» في هذا المعنى. والدليل على ذلك أنك 
تقول: أي الرجال عندك أزيد أم عمرو؟ بأم لا بالواو. وتقول: أكُلَّ الرجال 
عندك: زيد وعمرو وخالد؟ بالواو لا بأمى فدل على الفرق بين 


() أي: فعل القول الثاني بأن العموم خاص بالآحاد. 

() في (غ)» و(ك): «صفة). 

فرق صيغة الإثنينية هي قوله: مِنْ هذين» في قوله: من دخل داري من هذين. فصيغة 
الإثنينية هنا جمع بأن يقول: من دخل داري من هؤلاء. والمراد بالجمع هنا ثلاثة. 

() سقطت من (ص)» ولغ). و(ك)» والمطبوعة ”59/7» وشعبان ؟/98. 

(:) في (ص)»ء والمطبوعة 2094/7 وشعبان 18/7: اتسعة». وهو خطأ. 

(0) في (ت): «أن». 

(0) سقطت من (ت). 

0 سقطت من (ص)»» والمطبوعة ”2594/7 وشعبان 49/7. 

(00) سقطت من (ت). و(غ)ء و(ص). 

0 في (ص): الومجموع»). 

)٠١(‏ فى (ك): «انتهائه». 

)1١(‏ أي: بدون انتهاء. 

)١١0(‏ سقطت من (غ). 


١٠٠١ 





مدلوليهما/”*: فكلّ تفيد شمول الحكم لكل ما دخلت عليهء وأ لا آت١/661‏ 


م 








تقتضيه7 2 . ومن هنا جاء التكرار في «كل» و«كلما». ولم يجيء في «أيى 
ونحوهاء حتى لو قال: «أيّ وقتٍ دخلت الدارٌ فأنتِ طالقٌ» فدخلتٌ مرة 
بعد أخرى ‏ لم يتكرر الطلاق. ولو قال: «كلما دخلتٍ أو كُلَّ وقتٍ 
دخلت» فدخلت مرةٌ بعد أخرى تكرر الطلاق29' . 

فإن قلت: فإذا كانت «أيٌّ» لا تدل على التكرارء وإنما تدل على أحد 
ما دخلت عليه لا بعينه ‏ فهي والمطلق سواء» وكلّ منهما عمومّه على 
البدلء لا على الشمول» والكلام إنما هو في عموم الشمول. 

قلت: المطلق والنكرة التي لا عموم فيها لا تَعَرّض لها للأفراد 
وإنما يدل المطلق على الماهية. وإنْ دلت النكرة مع ذلك””" على وَحْدةٍ 
فلا عموم فيها'". فمطلق الوقت لا دلالة له على فرد ولا أفراد©©), 
و«وقتٌ» المُتَكّر يَدُلَْ على واحدٍ غير معيّن ولا عامء فإرادة المُقَّيّد*“ 
فيهما" لا تناذ في اللفظ بل تزيد عليه , ْ 

وهذا هو مدلول (إذا» فإنها تدل على مطلق الزمان المستقبل» 
تنافى الحمل على الفور؛ ولهذا اختلف الفقهاء: هل تحمل عليهء وهل 
تنصرف إليه بقرينة العوّضية مم 


() في (ت)» والمطبوعة ؟”/259, وشعبان ؟/94: «مدلوليها». وهو خطأ. 

)١(‏ أي: لا تقتضي الشمول. 

() لم ترد في (ت)ء و(ص)» و(غ). 

)6 أي: مع الدلالة على الماهية. 

(5) أي: في النكرة. 

() سقطت من (ت). 

() بل يدل على الماهية فقط. 

(:) في المطبوعة 254/7 وشعبان ؟/34: «المفيد». وهو -خطأ. 

(0) أي: في المطلق والنكرة. 

(4) في (غ): «لا ينافي». 

(9) يعني: إذا قيّد مقيّدٌ المطلق أ د الككرة بقيد العموم - فالعموم جاء في المطلق أو النكرة 
من القيد الزائد» لا من ذات المطلق أ و النكرة. 

20 أي : في البيوع والمعوّضات. 


١٠٠.000 


[ص /١‏ 5 ؟] 


[ك/ وى 1؟] 





وأما «متى» و«أَيٌ حين»2 و(أَيٌ زمانٍ» فلم يترددوا فيهاء بل جعلوها 
صريحة'' فى جواز التراخى. وسببه ما أشرنا إليه» فإنها دالة على 
الأفراد”"'» وأنَّ كلّ واحدٍ من الوقت داخل تحت مدلولهاء فإرادة بعضها 
دون بعض مخالف لمقتضى اللفظ. وأما ثبوت الحكم لأحدها”" مع ثبوته 
للآخر فهذا أمر زائد على التعميم اختصت به «كل»» وهذا أمرٌ معقول لا 
يُنْكرء وتأمّل الألفاظ يدل له”“» فإنك إذا قلت: أحد الرجلين ‏ احتمل 
أن/ تريد واحداً معيّناً. فإذا قلت: إما هذا '”وإما هذا" لم يحتمل ذلك9 2 
وكان صريحا في استوائهما في الحكم» فهذا معنى العموم في أي الرجلين/ » 
بخلاف أحد الرجلين لا عموم فيه بل هو مطلق» فإن سميتَ هذا(" عمو 
بدلٍ لا عموم شمول ‏ فلا حرج عليك. غير أنك لا تسمي حينئذ المطلق 
عاماً لا عموم بدل ولا عموم شمول. وحاصله أن المعاني ثلاثة : 

ثبوت الحكم لكل مِنّ الأفراد حالة الجمع وحالة الانفراد. 

وثبوته له حالة الانفراد من غير تعرض لحالة الجمع. 

وثبوته للماهية من غير تعرض للأفراد. 

فالأول: العام الشمولي المدلول عليه ب«كل» وما في معناها. 

والثاني: العام البدلي المدلول عليه بأيٌّ وما في معناها. 

والثالث: المطلق . 
() في (ت)» و(غ): «صالحة». 
9) أي: أفراد الوقت. 
)6 أي: أحد الأوقات. 
(4) سقطت من (ت). 
(0) سقطت من شعبان 7/ .1٠١٠١‏ 
(5) أي: الواحد المعين. 
0 أي: قولك: أي الرجلين. 
(0) سقطت من (ت). 


٠٠١: 








أحدها: كل الداخلة على نكرة؛ كقولنا: كل رجل. وهي نص في 
كل فردء واقتضاؤها المجموع يطريق اللازم. 


والثاني: مَنْ والذي يظهر أنها بالعكس”'' تقتضي المجموع أو المسمى 
وإنما تقتضي الأفراد من باب اللازم» وهذا ينفع في السؤال المتقدم فيهاء 
ويظهر أثر هذا في النفي إذا قلت”': لا نشتم مَنْ شتمك. فالظاهر أن 
المراد الحقيقة» ومعناه مخالف لمعنى: لا تشتم كل من شتمك. 


والغالث : 03 وهي ٠‏ مثل اكل) في إفادة* 1 اد لكن تفارقها في 
”> والله 1 

قال: أو بقرينة في الإثبات: كالجمع المُحَلَّى بالألف واللام؛ 
والمضاف» وكذا اسم الجنسء» أو النفي كالنكرة في سياقه) . 


اله اع له م ه403) ٠.‏ 
جهة وَضُعه له بل بواسطة اقتران قرينة”**. وهو على وجهين: 


أحدهما: أن يكون في/ الإثبات» وذلك كالجمع, المُحَلَّى بالألف 

. اه 1 -- 1 )2 
واللام من غير عَهُدء مثل: أن لَه برى سن ممْرِكين» ٠‏ والجمع 
المضاف» نحو: عبيدي أحرار. وكذا المفرد إذا دخلت عليه الألف واللام 
أو الإضافة» وهو الذي عَبّر عنه المصنف باسم الجنسء» كقوله تعالى: 


)١(‏ أي: بعكس كل. 

(9؟) فى (ت): «إذا قلنا». 

49 في شعبان ؟/ :٠١١‏ «إقامة». وهو خطأ. 

40 سقطت من (ت). 

(5) يعني: إفادة العموم ليست من ذات الوضع اللغوي للفظ». بل بواسطة القرائن اللغوية 
الأخرى؛ فالجمع من حيث هو لا يفيد العموم» ولكنه أفاد العموم باقترانه بالألف 
واللام أو بإضافته» فاللغة تقضي بإفادة الجمع العموم لا من جهة وضعهء بل من جهة 
اقترانه بالقرائن . 

(0) سورة التوبة: الآية ". 


١١٠١م‎ 


]١1؟*‎ /١غل‎ 





لص ١/4؛ة"]‏ 


لوَكعلٌ أنه ابيم2"”574. وقوله: طامَلَمْدَرِ لذبن يَالِفنَ عَنْ مرق »4”". كما 


ومما يدل على أن المفرد المضاف يدم ولم نر مَنْ ذكره قولّه تعالى : 

جه دِيعَوْنُ ومن ملم والمتفكث بللايلئة )فصوا رول رتج”*'. فإن المراد 

موسى المرسل إلى فرعون» ومعه هارون» ولوط المرسل إلى 
المؤتفكات”* . 


وهنا تنبيهان: 


أحدهما/ : أن العموم فيما ذكر مُخْتَِفُء فالداخل على اسم الجئسر”© 
يعم الأفراد» أعني كلَّ فردٍ فردٍ. والداخل على الجمع”" يعم الجمدرء؛ 


)00( سورة البقرة:. الآية ١/6‏ 

زفرة سورة رة الثور: ١‏ اليه 017 

2م سورة الحاقة : الآيتان قعل 

(0) قرأ أبو عمرو ويعقوب والكسائي وأبان: «وجاء فرعون ومَنْ قِبّله؛ بكسر القاف وفتح 
الباء. وقرأ الباقون: «ومَنْ قَبْله؛ بفتح القاف وإسكان الباء. فمن كسر القاف أراد: من 
معه وتبعه من جنوده. ومن فتح القاف أراد: مَنْ كان قيله من الأمم الكافرة . 
واختار أبو حاتم وأبو عبيد القراءة الأولى؛ لقراءة أبن مسعود وأبي : (ومن معه))» 
ولقراءة أبى موسى : اومن تلقاءه) , وعلى هذا فما قاله الشارح - رحمه الله تعالى ‏ بأن 
المراد بالرسول هو موسى وهارون ولوط عليهم الصلاة والسلام إنما يناسب القراءة 
الأولى» وأما على القراءة الثانية فالأقرب أن المراد برسول جميع الرسل؟ لأنه قال في 
الآية: ليباه فِرَعوْنُ وس مَبَلمُ4 فَمَنْ قبله شامل لجميع الأمم السابقة» فيكون المراد 
بقوله: #تمصوا وسْولٌ ريم * أي : رسل ربهم. لهذا قال .أبن كثير رحمه الله تعالى فى 
قوله تعالى: سما سُول ديهم : «اوهذا جنس» أي : : كل كذّب رسول الله إليهم. ٠‏ كما 
قال تعالى: #يٍّ كدب اسل خَنَّ ود ومن كذّب برسول فقد كذب بالجميع». تفسير 
ابن كثير 517/5. وانظر: الجامع لأحكام القرآن 2511/١8‏ فتح القدير للشوكاني 76 
”2,7 زاد المسير 141/8". 

() وهو لفظ مفرد كالبيع . 

0) كالمشركين. 

0 في (ت)2 و(ص): «المجموع؟. 


١0 








لأن الأئف واللام والإضافة يعمان أفرادَ ما دخلا عليه؛ وقد دخلا على 
جمع فانظر في هذا. وفائدته”'2 أنه يتعذر الاستدلال بو”” في النفي والنهي 
على ثبوت الحكم لفرد؛ لأنه إنما حصل النفي أو النهي عن أفراد الجموع 
وليس الواحد جمعاً. وهذا معنى قولهم: لا يلزم من النهي عن المجموع 
النهيُ عن كل فردء ولا من نفيه نفيُ كل فرد. وهذا لا يعارض ما تقدم من 
أن العموم من باب الكلية» وأنَّ معناه ثبوته لكل فرد سواء أكان””" نفياً أو 
نهياً أم لا؛ لأنا في حالة الجمع أثبتناه أيضاً في النفي والنهي لكل فرد مِنْ 
أفراد ما دخل عليه: وهي الجموع. وينبغي على مساق هذا التقرير أن 
تختلف الجموع”' فتشمل جموعٌ القلة: ثلاثة ثلاثة» ولا تشمل جموعٌ 
الكثرة إلا”*2: أحد عشر أحد عث © . 


الثاني: علمت اختيار المصنف أن المفرد المُعَجَف ب«أل» يعمه وهو 
قول أبي إسحاق الشيرازي'''؛ وابن بَزهان”'؛ والجبائي* » والميئدفى 


)١(‏ أي: فائدة هذا التفريق. 

(؟) أي: بالجمع المحلى بالألف واللام. 

9 في (ت» و(ك)ء و(ص): «كان». 

(15) سقطت من (ت). 

(*) في (ص)ء والمطبوعة ؟/ 25٠١‏ وشعبان ؟5/١١٠1:‏ «وإلا» وهو خطأ. 

(0) المعنى: أن العموم من باب الكلية سواء كان في حالة المفرد المعرّف» أم الجمع 
المعرّف» ولكنا نفسّر الكلية في حالة المفرد المعرّف بغير تفسيرنا لها في حالة الجمع 
المعرّف: ففي حالة المفرد المعرّف المراد عموم كل فردٍ فردٍ) وفي حالة الجمع 
المعرّف المراد عموم أفراد الجموع . فالكلية في جمع القلة تكون في كل ثلاثة ثلاثة» 
والكلية في - جمع الكثرة تكون في كل أحد عشر أحد عشر. 

(5) انظر: اللمع ص6؟» شرح اللمع .807/١‏ 

0) انظر: الوصول إلى الأصول .5١9/١‏ 

(0) انظر: المعتمد 2771/١‏ المحصول ١/ق‏ 044/5. وقد عزا أبو إسحاق الشيرازيٌ إلى 
أبي عليّ الجبائيَّ خلاف هذاء وأن اللفظ يُحمل على المعهودء ولا يقتضي العموم. 
انظر: شرح اللمع 707/١‏ 04". ولا شك أن نقل أبي الحسين ‏ رحمه الله - وهو 
معتزليّ المعتقد أثبت من نقل أبي إسحاق رحمه الله. 

(9) انظر: المقتضب 21/7 المحصول ؟/ق .044/١‏ 


١٠٠ /ا‎ 








] ٠١ [ك/‎ 


وصَحححه ابن الحاجب”' »2 وهو المنقول عن الشافعى رضى الله عنه””2. وأما 
الإمام وأكثر أتباعه فقالوا: لا يفيد العموم”". والمختار الأول. 

فإن قلت: لِمَّ لا قال الشافعي رضي الله عنه بوقوع الثلاث على مَنْ 
حلف بالطلاق المُعَكف”*© وحبث”* , 

اسه 1 8 1 5-5 ل(62.0) 
وأجابه كما ذكر في «شرح المحصول»: بأن هذه””' يمين فيراعى فيها» 
العُرْف دون الأوضاع اللغوية"'. قال والدي أيده الله" ”في الأجوبة عن 
الأسئلة التي سألته عنها”: وقد يقال في الجواب: إن الطلاقٌ حقيقةٌ 
واحدةٌ: وهي قطع عصمة النكاح» وليس له أفراد حتى يقال إنها/ تندرج 
في العموم. ولكن مراتيه مختلفة : 


عياء ا #2) سس _(4) مي لأ 
منها : ما يحصل به تشعيث”* النكاح وهو الرجعي» وجور الشارع 


.1١7/؟ انظر: منتهى السول والأمل ص”7١3., العضد على ابن الحاجب‎ )1١( 


() وعن مالكِ وأحمد رضي الله عنهماء وجمهور الأصوليين» وكافة الفقهاءء ونَّصّ عليه 
سيبويه. انظر: الأم “7/ ا البحر المحيط 2177/5 شرح التنقيح ص 2178 إحكام 
الفصول ص١77»‏ تيسير التحرير 191/١‏ - 4198 فواتح الرحموت 2556/١‏ العدة 
5 شرح الكوكب 1770/8. 

(0) انظر: المحصول ١/ق‏ 544/5, الحاصل 2515/١‏ التحصيل .8080/١‏ 

() فى شعبان :1١7/7‏ «المعروف» وهو خطأ. 

() في المطبوعة 210/7 وشعبان ؟/7١٠:‏ «وحيث» وهو خطأء والمعنى أن يقول 
لزوجته مثلاً: ولله لأضربنك وإلا فالطلاق واقع عليك. ولم يضربها. 

(4) في (ص): «الشيخ». 

(9) فى (ص): «هذا). 

(0) في المطبوعة 230/7 وشعبان 1١7/7‏ : «فيهما». وهو خطأ. 

() فاللغة تقتضي العمومء والعُرْف لا يقتضيهء والأيمان تُخمل على العُذف. 

00 في (ص): «قال الشيخ الإمام الوالد رحمه الله». والترحُم مِنْ فِعْل النساخ كما سبق 
التنبيه عليه . 

(0) سقطت من (ت). 

(*#) فى شعبان 7/9 :٠١”‏ ا«تشعيب». وهو خطأ. 

(9) أي: تغير التكاح ونقصهء بخلاف الطلاق البائن فإنه يرفعه. 
انظر: المصباح المنير 0777/١‏ مادة شعث. 


١٠٠٠8 





فيه أن يكون مرة بعد أخرى» والتشعيث الحاصل من الثانية أكثر من 
الحاصل بالأولى وإن اشتركا فى جواز الرجعة. 
ومنها/ : ما يحصل به البينونة مع إمكان الرد بغير محلّلء وهو إذا 


كان بعوض 7 . 
ومنها: ما يحصل به البينونة الكبرى» وهو الثلاث. 


فهذه مراتب وليس أفراداً. ولكن إذا قال: أنت طالقٌ ثلاثاً - فقد 
استوعب جملة الطلاق. فإذا لم يذكر/ الثلاث. ولا نواها ‏ لم يُحمل إلا 
على أقل المراتب؛ لأن الألف واللام لا دلالة لها على قوة مرتبة أو 
ضعفهاء فلا تُحَْمّل”" إلا على الماهية» وليست آحاد المراتب بمنزلة آحاد 
العمومء حتى نقول بالاستغراق7". 

وأيضاً فلو قال القائل: العتق يلزمني» أو المشي إلى مكة. ونحو 
ذلك» وقلنا: يجب عليه الوفاء ‏ لم يلزمه إلا المسمى”؟". فكذلك هذا" . 


(9) هذا هو الخلع: وهو فُرْقة بعرّض بلفظ طلاق أو خلع. والأصح عند الشافعية أن 
الفرقة بلفظ الخلع طلاق يُنقص العدد إن قلنا بصراحته أو نواه» وفي قول للشافعي 
رضي الله عنه نص عليه في القديم والجديد: الفرقة بلفظ الخلع أو المفاداة إذا لم 
يقصد به طلاقاً فسخ لا يُنُقص عدداء فيجوز تجديد النكاح بعد تكرره من غير حصر. 
أما الفرقة بلفظ الطلاق بعرض فطلاق يُنقص العدد قطعاً. 
انظر: نهاية المحتاج 2785/57 97". وانظر: بداية المجتهد 7/7 19.» ملتقى الأبحر /١‏ 
073 شرح منتهى الإرادات 13 . 

(؟) أي: الألف واللام. 

(*) يعني: لو كانت آحاد المراتب في الطلاق كآحاد العموم ‏ لقلنا بأن الألف واللام 
للاستغراق لتشمل جميع ثلك المراتب» ولكن لما كانت هذه المراتب متبأينة عن 
بعضها ولا يمكن أن تشملها دلالة الاستغراق ‏ جعلنا الألف واللام للدلالة على 
الماهية» فيحمل لفظ «الطلاق» على الماهية المتحققة بأقل مرتبة. 

(54) أي: الوصول إلى مكة دون المشي بالأقدام» وكذلك العتق يتحقق بأيّ عبدٍ كان» أعمى 
أو بصير أو قوي أو ضعيف» فالمقصود حصول العتق» والوصول إلى مكة؛ لأن الألف 
واللام في قوله: «العتق»؛ أو «المشي؟ ليس إلا للماهية المتحققة بأي صُورة أو فرد. 

(4) أي: فكذلك الطلاق المعرّف لا يلزمه فيه إلا مسمى الطلاق. 


١.8 


]١ه؟"‎ /١تز‎ 


[صض١/‏ و] 











قال230 : وهذا شيء يمكن أن يقال» والأدب مع الشيخ عر الدين الاقتصار 
على جوابه. 


والثاني : مما يدل بواسطة اقتران قرينة: أن يكون في النفي» وذلك 
كالنكرة في سياقه”". إما بماء أو بلن”"» أو ليسء أو لم فإنها تعم 
سواء باشرها©» النفىُء نحو: ما أحدٌ قائم. أم باشر عاملّها”'. نحو: ما 


ومما استدل به الإمام على أن''' النكرة في سياق النفي تعم: أنه لو 
لم تكن للنفي” ‏ لما كان قولنا: «لا إله إلا الله» نفياً لدعوى من ادعى 
إلهاّ سوى الله تعالى" . 


واعلم أن النكرة إِنْ كانت صادقةٌ على القليل والكثير كشيء” » أو 
واقعةٌ بعد «لا» *العاملة عمل إِنَّ*: أعنى «لا2 التى لنفى الجنسء» مثل: لا 
رجل في الدار. ببناء «رجل» على الفتح . أو داخال عليها 0ك مِثل : 
ما جاءني مِنْ رجل - فإن كونها''' للعموم من الواضحات» لكن هل 


)1١(‏ أي: والد الشارح. 

(؟) أي: سياق النفي. 

() في (ت)» و(غ)» و(ك): «لن». 

(4) أي: باشر النكرة. 

(5) يعني: أم باشر النفيُ عامل النكرة وهو فِعْلّها. 

() سقطت من شعبان ؟/ ”7 .١٠١‏ 

(0) يعني: لو لم تكن النكرة عامة للنفي» أي: لأجله وبسببه. وفي (ص)» و(ك): «لو لم 
يكن للنفي». فيكون تقدير الكلام: لو لم يكن العموم للنفي. أي: لأجل النفي 
وبسببه. وفي (ت)» و(غ): «لو لم نكن». (بدون تنقيط)» فرجّحت أن تكون تاء لأنها 
أوضح للمعنى . 

(8) انظر: المحصول ١/ق؟054/7.‏ 

(9) سقطت من (ص)» والمطبوعة 251١/7‏ وشعبان 9/ .١٠١*‏ 

(:) فى المطبوعة ؟/١2»7‏ وشعبان ؟1/١٠:‏ «العاملة عملان». وهو تحريف. 

)٠١(‏ يعنى: أو داخلاً على النكرة حرف مِنْ. 

)1١(‏ هذا هو جواب الشرط في قوله: إن كانت صادقة. .. إلخ. 


1١١٠ 








استفيد العموم في قولك: «ما جاءني مِنْ رجل» من لفظة مِن9©»: أو كان 
مستفاداً من النفى قبل دخولهاء ”'ودخلت” هى لتأكيده؟. ْ 

الحق الثاني» وهو ما قرره والدي أيده الله غير مرة» ولهذا قال الشيخ 
جمال الدين بن مالك: «وتّزاد لتنصيص 0 العموم بعل نفي أ و شبهه)”". 
وأراد بتنصيص العموم تقويته'”'» كما ذكرناه» وإِنْ كان هو حاصلاٌ قبلها. 

وقد اعترض عليه شيخنا أبو حيان فقال: «تقسيمٌ المصنف وغيره 
«مِنْ» هذه الزائدة إلى أنها تكون لاستغراق الجنسء ” ولتأكيد استغراق 
الجنسر 2029 _ ليس هو”" مذهب سيبويه رحمه الله» بل قولك: ما جاءني 
مِنْ أحدء وما جاءني مِنْ دجل. من فى الموضعين لتأكيد استغراق 
الجسر 280 وهذا هو الصحيح) . 

ماحل شين ١‏ حياة على تلك أنه لم يفو بين السو 
وتنصيص العموه”) ٠‏ قَمَهِم كلام ابن مالكٍ على خلاف ما أرادء ثم اعترض 
عليه والحق ما ذكرناف وأن العموم قبل دخول (مِنْ) ظاهرٌ لا د نَصّ/ 


0(0) سقطت من(ص»)» والمطبوعة 25١/7‏ وشعبان ؟/”١٠1.‏ 

(0) سقطت من شعبان .١1١7/7‏ 

() فى شعبان ؟/ :٠١‏ التخصيص». وهو خطأ. 

إهرة عبارة ابن مالك رحمه الله تعالى كما في «التسهيل»: «وتزاد لتنصيص العموم» أو 
لمجرد التوكيدء بعد نفي أو شبهه». 
قال ابن عقيل في يرح اأو شبهها: «وهو النهي والاستفهام» وإنما يحفظ ذلك مع 


هلء ومنه: #قهل لنَا من سُّتَمَة4» ولو قلت: كيف تكرم من رجل أتاك؟ لم يجز؟. 
انظر: المساعد على تسهيل الفوائد م 
دق أي : تأكيده . 


(0) سقطت من (ت). 

) أي: أن مذهب ابن مالك كما يقول أبو حيان ‏ أنَّ «بِنْ» تأتي لاستغراق الجنس» 
ولتأكيد استغراق الجنس . 

(0) سقطت من (ت). 

(4) يعني: ليست هي للاستغراق» بل لتأكيد الاستغراق فقط. 

(4) يعني: ورود العموم غير تنصيص العموم» فالعموم محتمل للتخصيص» فإذا نْضّ على 
العموم فلا يكون هناك احتمال للتخصيص . 


٠١١١ 


]١45/١غل‎ 





]"95/١ص[‎ 


واحتمالّه للخصوص احتمالٌ كبير وإِنَّ كان مرجوحاًء وبعد دخول «مِنْ) ‏ 
العموم نضّء واحتمال/ الخصوص ضعيفٌ جداًء بحيث لا يكاد يوجد في 
كلام العرب» ولا ينبغي أن يكون في ذلك خلاف, بل يَُزّل اختلاف كلام 
العلماء على هذا التنزيل الذي ذكرناه»ء وأنه متى قلتّ: ما جاءنى رجل - 
أفاد الاستغراق مع جواز إرادة الوّحْدة جوازاً غير مُتكر”" . ْ 

وإذا قلتّ: ما جاءني مِنْ رجل - كان الاستغراق ”*نضًاء وإرادة*» 
الخصوص مستنكرةً . 

وإذا قلت: ما جاءني أحد ‏ كان نصاً أيضاً"" في العموم؛ لأن 
«أحداً» لا تدخل ”إلا ذ في النفي" إلا إذ كانت همزتها مبدلة مِنْ واوء 
فإنها تدخل في الإثبات». فلذلك تحتمل الخصوص أيضا”؟: فإذا دخلت 


)١(‏ أي: يجوز أن يراد بالعموم الواحدٌ من غير نكير. 

() في المطبوعة 25١/7‏ وشعبان ؟/ :١١5‏ «فصار إرادة». 

(؟) سقطت من (ص»)» والمطبوعة 25١/7”‏ وشعبان ؟4/7١١.‏ 

(9) سقطت من (ت). 

(5) قال في المصباح المئير ؟/770: وأحد أصله وحد فأبدلت الواو همزة...» ويكون 
أحد مرادفاً لواحد في موضعين سماعاً. أحدهما وصف اسم الباري تعالى» فيقال: هو 
الواحدء وهو الأحدء لاختصاصه بالأحدية» فلا يُشْركه فيها غيره» ولهذا لا ينعت به 
(أي: بأحد) غير الله تعالى» فلا يقال: رجل أحدء ولا درهم أحد» ونحو ذلك . 
والموضع الثاني: أسماء العددء للغلبة وكثرة الاستعمال» فيقال: أحد وعشرون» 
وواحد وعشرون. وفي غير هذين يقع الفرق بينهما في الاستعمال» بأن الحد لني با 
يذكر معهء فلا يُستعمل إلا في الجحدء لما فيه من العموم؛ نحو: ما قام أحد. أ 
مضافاً نحو: اما قام أحد الثلاثة . والواحد اسم لمفتتح العدد كما تقدم؛ ويلتعمل في 
الإثبات مضافاً وغير مضاف» فيقال: جاءني واحد من القوم .اه | 
وفي لسان العرب 58/7؛ : الفرق بين الواحد والأحد أن الأحد شىء بنى لنفى ما يذكر 
معه من العددء والواحد اسم لمفتتح العدد» وأحد يصلح في الكلام في موضع الجحودء 
وواحد في موضع الإثبات. يقال: ما أتاني منهم أحدء فمعناه ٠لا‏ واحد أتاني ولا اثنان» . 
وإذا قلت: جاءني منهم واحدء فمعناه أنه لم يأتني منهم اثنان . فهذا حدٌ الأحد مالم 
يُضف» فإذا أضيف قرب من معنى الواحد» وذلك أنك تقول: قال أحد الثلاثة كذا وكذاء 
وأنت تريد واحداً من الثلاثة . .. الأصمعي : : تقول العرب : ما جاءني من أحدء ولا تقول.: 
قد جاءني من أحد. ولا يقال إذا قيل لك ما يقول ذلك أحد: بلى يقول ذلك أحد .اه. 
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علبه0) «مِنْ» كقوله تعالى: 9م سّ سَْ سر عه 4 3 لم يبق 
لاحتمال الخصوص وجه7" . 


وقد تمسك القرافي في أنَّ: «ما جاءني رجل» لا يفيد العموم ‏ بقول 
الزمخشري في قوله تعالى: لما لم يَنْ كو غَيْرّ2)94: إنما استفيد العموم 
من لفظة” «مِنْ»» ولو قال: ما لكم إِلَهُ غيره ‏ لم يعمء مع أن لفظة (ِإلْه) 
نكرة» وقد حَكم"' بأنه لا يعم. وكذلك قوله: رما تَأَليهم يِنَ ءَيَمَ ين 
ايت 0 قال: إنما استفيد العموم مِنْ لفظة” ١مِنْ2.‏ 


“وقال: إن لفظة”''' «مِنْ» تار" تكون لإرادة العموم نحو ما 
تقدم/ وتارة تؤكل العموم كقولك : ما جاءنى من أحر3590 , 


وهذا الذي قاله الزمخشري يمكن تأويله على أنها'"'' أربع مراتب». 


كما أشرنا إليه: أدناها في إفادة العموم: ما جاءني رجل؛ لعدم دخول 
«مِنْ؛؛ ولعدم اختصاص رجل بالنفي. وأعلاها: ما جاءني مِنْ ذَيّار؛ِ لانتفاء 


)١(‏ لو قال عليها ‏ لكان أحسن؛ ليوافق التأنيث السابق في كلامه. 

(5) سورة الحاقة: الآية /ا5. (في (ت)؛ و(اص)» و(غ): اما منكم»). | 

() المعنى: أن «أحدأً» لا تدخل إلا في النفي؛ فلذلك لا تحتاج إلى «مِنْ» للتنصيص على 
الاستغراق» هذا إذا كانت همزة أحد أصلية» أما إذا كانت همزتها غير أصلية بل مبدلة 
مِنْ واو - فإنها تدخل في الإثبات» وعلى هذا فهي تحتمل الخصوصء» فتحتاج هنا إلى 
«مِنْ) للتنصيص على الاستغراق. 

(64) سورة المؤمنون: الآيتان "ا 37”. 

)2 في (غ)ن و(ك): «لفظ). 

(5) أي: الرمخشري. 

60 سورة الأنعام: الآية 4. سورة يس: الآية 7. (وفي النسخ: ما تأتيهم. ..»). 

00 في (غ)2 و(ك): «لفظ)2. 

69 سقطت من شعبان ؟/ 5 .١٠١‏ 

200 في (غ)» و(ك): «لفظ». 

.5١7/75 سقطت من (ص)».» والمطبوعة‎ )١( 

() انظر: نفائس الأصول 919/5/ا1. 1798. 

() أي: النكرة في سياق النفي. 


[ك/1؟"] 


[ص /١‏ /اة *] 


الأمرين”'2. والمرتبة المتوسطة: ما جاءنى مِنْ رجل. وما جاءنى أحد. كما 
أشرنا إليه من قبل. فإن أراد الزمخشري ذلك””* صَعٌّ كلامه. وإلا فهو 
ممنوع؛ لأن مِثْلَ قوله تعالى: طلا يَرى كَنْشٌ عن كين 0745 وقوله: «لا 
عرب عنه يِعْقَال رد 0104 ونظائرهما ‏ مما لا شك في إفادته العموم» وليس 
فيه «مِنْ» ولا لفظ مختصٌ بالنفي. وأيضاً فإن النكرة تدل على الماهية, 
ولا دلالة لها على قيد الوحدة” وإِنْ كانت محتيلةً لهء والأصل عدم 
فدخول النفي عليها ينفي معناها بطريق الأصالة وهو مطلق الماهية”"2» ويلزم 
منه العموم. وأما احتمال قيد الوحدة فهو سائة”"”*2 ولكنه خلاف الأصل 
والظاهرء فلا يُجْعَل هو الأصل في الدلالة ولا مساوياً لما هو الأصل. وإذا 
تُوْمّل كلام العرب حصل القطع بذلك/ » ولم يثبت في هذه المسألة خلافٌ. 
ومن ادعى فيها خلافاً يحتاج إلى بان وَرَدْ؛ِ لما قلناه. 


ومع كون ١مِنْ)‏ هذه تفيد نصيةً العمومء أو تأكيدّه» هي محتملة لأَنْ 
تكون للتبعيض» أو لابتداء الغاية. وقال ابن مالك: إن في كلام سيبويه 
إشارةً إلى أنها للتبعيض. وهو كما قال؛ لأن سيبويه قال بعد تمثيله ب (ما 
أتاني من رجل؟ : أدخلت «مِنْ» لأن هذا موضعٌ تبعيض» فأراد أنه لم يأت 
بعض الرجال ‏ . 


(1) وهما: عدم دخول ١مِنْ»).‏ وعدم الاختصاص بالنفي. فدخول «من»» واختصاص 
«ديّار» بالنفي جعل العموم قطعياً. ' 

(؟6 وهو أن مِنْ لتأكيد العموم» وجعله نصاً. 

(9) سورة البقرة: الآيات 48» 7؟١.‏ 

(4) سورة سيأ: الآية ". 

(*) في شعبان 5/7 :٠١‏ «المساهمة». 

)2 أي : لا دلالة لها على فردٍ واحد معين. 

(7) فالمقصود بتفي النكرة هو نفي الماهية» وَإِنْ كان نَفْىْ الوَّحْدةٍ مُحْمَّملاٌ لكن نفيه خلاف 
الأصل؛ لأن الأصلّ هو نفي الماهية. 

27 في («ت)» و(ص»ء و(ك): اشائع» . والمعنى: أنه مشتهر بذلك. 

(#) في المطبوعة 251/7 وشعبان :1١6/7‏ «سابع». 

() انظر: كتاب سيبويه 1/85 76؟. 
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وقال شيخنا أبو حيان: إن هذا غير مرضي من ابن مالك؛ لأنه يلزم 
منه أن تكون ألفاظ العموم للتبعيض» وإنما المقصودٌ بزيادة «مِنْ» في17) 
نحو: ما أتاني من رجل - جَعْلٌ المجرور بها نصاً في”" العموم. وإنما 
تكون للتبعيض فيما إذا لم يُقُضَّد عمومٌ» وحَسّن في موضعها بعض» نحو: 
مِنَ الناس"" مَنْ يقول. 

وهذا/ الذي قاله شيخنا ”“غير مَرْضِيء والحق ما قاله ابن مالك» 
وقد وافق شيخناء“ فى آخر كلامه على جواز إرادة ذلك » وعَجَبٌ قوله: 
إنه يلزم أن تكون ألفاظ العموم للتبعيض» وإنما حمله على ذلك توهمه أن 
أصل العموم مستفاد من لفظة"'' «مِنْ»» وقد بيّئَا خلافه فيما تقده”" . والله 
أعلم . 
فائدتان : 

الأولى : صَرّح إمام الحرمين بأن التكرة في سياق الشرط تعم في قول 
القائل: مَنْ يأتني بمال أجَازه. فلا يختص هذا بمال0". هذا كلامه» ومراده 
العموم البدلي لا الشمولي» وهو صحيح. 

الثانية: اختلف”' في أن النكرة في سياق النفي هل عمت لذاتها", 


(1) سقطت من (ت). 

() في (ت): «على». 

5) أي: بعض الناس . فلا يراد بالناس العموم؛ ويحسن وضع بعض مكان مِنْ. 

(54) سقطت من (ت). 

(9) أي: التبعيض. 

() في (ت)6: الفظ). 

)0 يعني: فإذا دلت «مِنْ» على التبعيض لا يؤثّر هذا؛ لأن العموم مستفادٌ مِنْ غيرها. ' 

(8) انظر: البرهان 2771/١‏ وعبارته: فلا يختص هذا بمال مخصوص. 

)0( في (ت)» و(غ): «اختلفوا». 

)٠١(‏ يعني: هل عمومها بالدلالة الوضعية» وهي دلالة المطابقة» بمعنى أن اللفظ وضع 
لسلب كل فردٍ من الأفراد بالمطابقة» كما سبق بيانه من أن الحكم في العام على كل 
انظر: شرح المحلي على المجمع 2411/١‏ شرح الكوكب 151//8. 


١١6 
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"أو لنفى* المشترك )00م والغات 0 هو قول الحنفية””©» واختاره 
والدي يده الله فلم يحصل العمومُ عندهم إلا لأن حرف النفي اقتضى نمي 
الماهية الكلية”''» ونفي الأعم يلزم منه نفي الأخص”*©» فحصلت السالبة 
الكلية”'' بطريق اللزوم» لا لأن اللفظ موضوع في اللغة للسالبة الكلية. 
'"وظاهر”» كلام غيرهم من الشافعية الأول: وهو أن اللفظ وُْضِع لسلب 
كل فردٍ من أفراد الكلية» وأن سلب الكلي”” حصل بطريق اللزوم؛ لنفي 
الكلية: عكس تلك المقالة» فإنه يلزم مِنْ نفي كل فرد نفيٌ الكلي» ومِنْ 
نفي الكلي نفىٌ كل فردء فهما”' متلازمان. وهذا المذهب”'© هو الظاهر 
عل القرافي7"" . 


و4 
)) 
)00( 


000 
رف 
20 
)2 
000 
2200 
000 
فى 
للك 
00010 


فى المطبوعة ؟/57"» وشعبان ؟”/ ٠١5‏ : «والنفى». وهو خطأ. 

فى شعبان ؟/ ٠06‏ : امنهما؟. وهو خطأ. 00 

المعنى: هل العموم في النكرة مستفاد من ذاتهاء أو مستفاد من نَفْي القدر المشترك 
منها. فمثلا: لا رجلّ في الدار. هل العموم مستفاد من نفي لفظ «رجل»؛ أو من نفي 
«الرجولية» التي هي القدر المشترك بين أفراد الرجال. ْ 
وهو نفي المشترك منها. 

انظر: فواتح الرحموت 27551١/١‏ أصول السرخسي .170/١‏ 

التى هى القدر المشترك . 

أي: نفي الأعم الذي هو القدر المشترك: يلزم منه نفي الأخص الذي هو الأفراد. 
وهي نفي جميع الأفراد. 

سقطت من (ت). 

وهو سلب القدر المشترك» وهي الماهية الكلية. 

أي: نفي كل فرد» ونفي الكلي. 

أي : مذهب الشافعية. 

قال رحمه الله تعالى في نفائس الأصول 14 : والظاهر أن اللفظ موضوع للسالبة 
الكلية» لا لسلب الكلي؛ لأنه المتبادر إلى الفهم في موارد الاستعمال. ويرد عليهم 
(أي: على الحنفية) أن الاستثناء يدخل عليهاء فعلى رأيهم: لا يكون مِنْ مسمى 
اللفظ؛ لأن الكلي لا يخرج منه فرد» فيكون مُقْطْعاً من لازم اللفظ. وعلى رأينا: 
يكون من الأفراد التي هي مدلول اللفظء والأصل في الاستثناء أن يكون نفس 
المدلول.اه. وقد اختار الشارح رحمه الله تعالى في اجمع الجوامع» رأي الشافعية 
وكذا الزركشي . 

انظر: شرح المحلي على الجمع 251/١‏ البحر المحيط 4/ 108. 


١١15 


وينبني”'؟ على الخلافٍ التخصيصٌُ بالنية. فإن قلنا بقول الحنفية مِنْ 


أنه نفي للكلي - فلا يؤثر”"'» حتى لو قال: لا أكلتٌُ. ونَوَّى مُعَيّناً/ لا 
0 022 . ف كن اله 3 قله اسه 0 . 
يُسمع ". وإن قلنا بالقول الآخر مِنْ أنه نفي للكلية - فيؤثر تخصيص بعض 
الأفراد بالنية . 


قال: (أو عرقاء مثل: #خُْرّمَتٌ عَيَِخَُْ لد فإنه يوجب 
حرمة جميع الاستمتاعات) . 


هذا هو 21 الثاني: ”*وهو ما يفيد" العموم/ من جهة العرفء 
مثل قوله تعالى: لحّمَتَ عَكَكُمْ أتيدد:» فإن أهل العرف نقلوا تحريم 
العين”*' إلى تحريم جميع الاستمتاعات المقصودة من النساء» فتفيد حرمة 
جميع الاستمتاعات من الوطء ومقدماته. ومنهم من يقول: المقصود في 
هذه الآية تحريم/ الوطء خاصة. ومنهم من يدعي إجمالها كما ستعرفه في 
باب المجمل والمبين؛ لأن المصنف ذكر هناك قوله تعالى: #خُرّمَتْ غ25 
لْمِِنَةٌ *# فإنا حملناه على الأكل للعرف» والخلاف فى هذه الآية هو الذي 
في تلك. قال: «أو عقلاً كترتيب الحكم على الوصف» هذا هو القسم 
الثالث وهو ما يدل عليه بالعقل وهو ثلاثة: 

أولها: وعليه اقتصر في الكتاب ترتيب الحكم على الوصف؛ فإن 
ترتيبه يشعر بكونه علة لهء وذلك يفيد العموم بالعقل» على معنى أنه كلما 
وجدت العلة وجد المعلول» وكلما انتفت انتفى. فهذا القسم إنما دل 
بالعقل ولم يدل باللغة ولا بالعرف؛» أما العرف فواضحء» وأما اللغة فلأنه لو 


)2000 في (ت): «ويبنى»). 

(؟) أي: فلا يؤثر التخصيص بالنية. 

(9) لأنه نَفْيّ لماهية الأكل» فنية فردٍ معيّن من الأكل لا تصلح مخصّصاً؛ لأن الماهية غير 
الأفراد» وهو وإن كان يلزم من نقي الماهية نفيٌ الأفراد» إلا أن الأفراد شيء خارج 
عن الماهية» والتخصيص إنما يكون لشىء داخل الماهية. 

(4) سورة النساء: الآية 77. 1 

() في المطبوعة ؟/؟35» وشعبان 57/5 :٠١‏ «وهو تقيد». وهو تحريف. 

(5) أي: تحريم الذات المقتضي لتحريم النظرء وتحريم التعامل» وكل ما له تعلق بالذات. 


١٠٠١١ا/‎ 


]؟148/١ص[‎ 


]١؟ه/1غز‎ 
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[ص١/‏ ووم 


دل بها لكان إما بالمنطوق أو المفهومء وانتفاء المفهوم ظاهرء ولا يدل 
بالمنطوق؛ لأن تعليق الشيء بالوصف لا يدل على التكرار لفظاً 


والثاني: ما يُذُكر جواباً عن سؤالٍ سائل» كما إذا سُئل'" النبي 
صلى الله عليه وسلم عمن أفطر؟ فقال : «عليه الكفارة» فيعلم أنه يعم كلَّ 
مفطر . 

والثالث: مفهوم المخالفة عند القائلين به'""» كقوله صلى الله عليه 
وسلم: «مَطلٌ الغني ظلمٌ». فإنه بمفهومه”" يدل على أن مَطْلَ غير الغني لا 
يكون ظلم'. 


وأما مفهوم الموافقة فقة”' فداخلٌ في القسم الأول" ؛ إِذْ الحكم إنما 
ثبت فيه بطريق الأؤلى؛ لأجل أن العلة فيه أولى. أو لكونه”"” مساوياً؛ 
لأجل أن العلة اقتضت ذلكء» فكان من جملة أصناف القسم الأول. 


قال: (ومعيار العموم جواز الاستثناء ”فإنه ُخرج ما يحب اندراجه 


لولاه. وإلا لجاز من الجمع المنكر. قيل: لو تناوله لامتنع الاستثناء*" لكونه 
نقضاً. قلنا: منقوض بالاستكناء؟2 من العدد) . 


ذهب قوم - وهم الملقّبون بأرياب الخصوص/ - إلى أنه ليس للعموم 
صيغةٌ تخصه. وأنَّ ما سبق ذكره من الصيغ موضوع في الخصوص» وهمو 


.٠١//؟ سقطت من شعبان‎ )1١( 

(0؟) سقطت من (ت). 

5) أي: بمفهومه العقلي» فهذا الفهم بالعقل لا باللغة. 

(4) والعموم جاء من قوله: مطل غير الغني» فإن «مطلّ» نكرةٌ مضافة إلى معرفة وهي 
تعم. وكذلك من النكرة في سياق النفي في قوله: لا يكون ظلماً. 

(0) سقطت من شعبان ؟/ل/ا١٠١.‏ 

(7) وهو ترتيب الحكم على الوصف. 

(0) أي: لكون الحكم في مفهوم الموافقة. 

(4) سقطت من (غ). 

(0) سقطت من (ت)» ولغ)ء و(ك). 


يليل 








أقل الجمع إما اثنان أو ثلاثة على الخلاف فيه"', واستعمل في العموم 


مجاز)”" . 


وذهب الشافعي وسائر المحققين إلى أنَّ له صيغاً مخصوصة به 
إفوف 
بالوضع » ويستعمل مجازاً ذ في الخصوص . 


وذهب آخرون إلى الوقف. ونقله القاضى فى «مختصر التقريب» عن 
الشيخ» ومعظم المحققين”؟'» وذهب إليه. قال: الوحقيقة ذلك أنهم قالوا: 
سبرنا اللخة ووّضعها فلم نيجدك في وضع اللغة صيغة دالة على العموم؛ سواء 
أوردت00) مطلقة أو مقيدة بضروب من التأكيد)”"' . 


وللواقفية مذهب آخر وهو دعوى الاشتراك» ونّقِل عن الشيخ أيضاً 
وعليه الأكثرون من الواقفية. 


ومنهم مَنْ فَصّل بين الأخبارء والوعد”" والوعيدء والأمر والنهي. 
فقال: بالوقف فى الأخبار» والوعد والوعيد» دون الأمر والنهي . 


)١(‏ هذا بالنسبة لصيغة الجمعء وأما غيره فهي حقيقة في الواحد عندهم. 
انظر: شرح المحلي على الجمع ٠ /١‏ البحر المحيط 57”/:4» 255 كشف الأسرار 
/. ش 

(؟) أي: واستعمل صيغ الخصوص في العموم مجازاً. 

65 هذا هو مذهب الجمهور من الأئمة الأربعة وجمهور أصحابهم» والظاهرية» وعامة 
المتكلمين ويسمون أرباب العموم . 
انظر: شرح الكوكب »3١8/7”‏ نهاية الوصول 1777/5١ء‏ البحر المحيط 277/4 
فواتح الرحموت 2550/١‏ تيسير التحرير 2979/١‏ مختصر ابن الحاجب مع العضد 
٠٠/7‏ بيان المختصر 21١١/7‏ المعتمد »194/١‏ الإحكام لابن حزم 051/١‏ 

تفسير النصوص ؟19/7. 

2( عارة الفاضشي كما في التالشيصس ؟/15: : اوذهب شيخنا رضي الله عنه في معظم 
المحققين من أصحابه إلى التوقف». 

(5) في (ت)» و(ص): الوردت). 

() انظر: التلخيص .١19/7‏ 


0) سقطت من شعيان ؟/8١٠١.‏ 








هذه مذاهب خمسة. وحكى القاضى فى «مختصر التقريب» سادساً: 
وهو تسليم العموم حالة التقييد بضروب من التأكيد”*: فلفظ «الناس» مثلاٌ 
إذا قلنا: إنه لا يعم حالةً الإطلاق ‏ فنسلم''' أنه عام في مثل قول القائل:. 
الناس أجمعون» عن آخرهم, صغيرهم وكبيرهم») لا يشْذ منهم حر" 
إلى غير ذلك. قال القاضي: والمحققون من الواقفية يقولون: وإِنْ فُيّدت 
بهذه القيود فليست موضوعة للاستغراق في اللغة» ولكن قد يُعرف عمومها 
بقرائن الأحوال المقترنة بالمقال» وهي””" مما لا» تنحصر”” بالعبارة» كما 
يُعْرف بالقرائن وَجَلْ الوّجل» وَإِنْ كانت القرائن لا توجب معرفتهاء ولكن 
أجرى الله العادة بخلق العلم الضروري عندها920 , 


وسابعاً عن بعض الواقفية: أن الخبرٌ إذا انطوى على وعيد العصاة من 
أهل الملة لزم التوقف فيه؛ ولا يتوقف في غير . 

وثامناً: وهو التوقف فى الوعيد دون الوعد. قال: وقُرّق بينهما بما 
يليق بالشطح والترهات”* دون الحقائق”" . 


وتاسعاً عن بعض المنتمين إلى الواقفية: وهو أن الأخبار إذا وردت 


(0*) في (ص»)»ء والمطبوعة ؟/ 277 وشعبان :١1١8/7‏ «التقييد4. وهو خطأ. 

(0) في (ت): «فيسلم». 

(؟) هذه أربع تأكيدات» ففي مثل هذه الحالة يصح أن يراد بالناس العموم» عند أصحاب 
هذا القول. 

(0) أي: القرائن. 

(4) سقطت من (ت). 

)0( في (غ): (ينحصرا . 

49 انظر: التلخيص ل 

0) أي: القرائن لا توجب معرفة العموم بذاتهاء يعني: ليست دلالة القرائن دلالة عقلية 
لازمة. بل هي دلالة عادية تجرى بخلق الله تعالى للعلم الضروري عندها. ْ 

(4) أي: فى غير وعيد العصاة من الأخبار. 

() فى المطبوعة 257/5 وشعبان ؟/9١1:‏ «والترهان». 

(9) انظر: التلخيص 71/7 











وعيداًء ولم يسمع مِنْ آي الكتاب/ وسنن/ الرسول صلى الله عليه وسلم 
ومواقع أدلة السمع شيئاً - فَيَعْلم أن المراد/ بها العموم. وإن كان قد سمع 
قبل اتصالها به أدلة الشرعء وعلم انقسامها للخصوص والعموم فلا يَعَلم 
حينئذٍ العمومٌ في الأخبار الذي" اتصلت به. قال”©: واعلم أنَّ هذه الفئة 
بالنسبة إلى القائلين بالعموم أولى منهم بالنسبة إلى الواقفية”©0 . 

هذا ما حكاه القاضي في هذا الكتاب؛ ثم أطنب في الاستدلال على 
مذهبهء والردٌ على خصومه©؟ . 

وهذه المذاهب التي حكاها ذكرها”'' غيرُهء وإنما أردت سَّرْدَها من 
كلام القاضي. واعلم أن هذا الكتاب قد أكثرنا النقل عنه”" في هذا الشرحء 
وهو كتاب «التلخيص» لإمام الحرمين ”اختصره من كتاب «التقريب 
والإر شاد للقاضيء فلذلك أعزو" النقلّ تارة إلى «التلخيص» لإمام 
الحرمي 4) 2 وذلك حيث يظهر لي أن الكلام من إمام الحرمين » فإنه زاد مِنْ 
قبل نفسه أشياءة على طريقة المتقدمين في الاختصار/ وتارة أعزوه”"'" إلى 
المختصر التقريب» وهو حيث لا يظهر لي ذلك''". والذي أقوله ليستفاد: 


)١(‏ الذي: فاعل لقوله: «فلا يَعْلم4. وفي «التلخيص» عَدّل المحقّق «الذي» ب«التي» ظاناً 
أنها الصوابء» والصواب هو «الذي»؛ لأنها فاعل يعود إلى السامع. انظر: التلخيص 
7 

(0) سقطت من (غ). 

إفرة أي : هذه لفرثة أقرب إلى القئلين بالعموم من قربا إلى فرقة الواقفية. َعَذُهُمٍ في 


فرقة الواقفية بعيد. 


(5) انظر: التلخيص ؟7/؟5. 
)2( انظر: الت التلخيص 31-4 
(0) سقطت من رت). 


)20 سقطت من (ت). 

05 في (غ)) و(ك): «أعزي1. 

)٠١(‏ في (ت)ء و(ك): «أعزيه». وفي المصباح 51/7 : «عزوته إلى أبيه أعزوه: نسبته إليه» 
وعزيته أعزيه : لغة). 

)1١١(‏ هذا يدل والله أعلم ‏ على أن كتاب «التقريب والإرشاد» ليس موجوداً عند الشارح» 
وإلا لأمكنه أن يميز بين كلام القاضي وإمام الحرمين رحمهما الله تعالى. 


٠١6١ 


زت1/هه١]‏ 
[ك/ ” ؟] 


]14٠6١/١ضص[‎ 


]١45/1١غل‎ 








إني على كثرة مطالعتي في الكتب الأصولية للمتقدمين والمتأخرين» وتنقيبي 
عنهاء على ثعَةِ ثقة بأني لم أرَ كتاباً أجل من هذا «التلخيص» لا لمتقدم ولا 
لمتأخر ومَّنْ طالعه مع نظره إلى ما عداه من المصنفات عَلِم قَدْرَ هذا 
الكتا 2000 
ب00. 

وفي المسألة قول عاشر: حكاه المازري في «شرح البرهان» فقال: 
أشار بعض المتأخرين في بعض ألفاظه إلى طريقة مُسْتَعْرَبة لا يكاد يُصخي 
إليها أحد من أهل هذه الصناعة» فقال: إن لفظة «المؤمنين» و«الكافرين» 
حيث ما وقعت في الشرع أفادت العموم. ويمكن أن يكون هذا من 
احتكام”" الشرع ”"في بعض الألفاظ اللغوية”» كاحتكامه في لفظة: 
الصلاة» والحج. والصوم . 

وهنا تنبيهان : 


أحدهما: أَنَّ الواقفية وإِنْ قالت: لم يوضع اللفظ لخصوص ولا 
عموم» قالت: بأنا نعلم أن أقل الجمع لا بد منه ليجوز إطلاقه. قال إمام 
الحرمين: ومما زلا" الناقلون فيه أنهم نقلوا عن أبي الحسن ومتبعيه: أن 
الصيغة وَإِنْ تَقَنّدت بالقرائن فإنها لا د تشعر بالجمعء بل تبقى على التردد. 
قال: وهذا وإِنْ صَمّ النقل فيه - فهو مخصوص عندي بالتوابع المؤكدة 
لمعنى الجمع» كقول القائل: رأيت القوم أجمعين أكتعين أبصعين. فأما 
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ألفاظ صريحة تُفُْرض مقيدة فلا يُظَنُ بذي عقل أنه يتوقف |0004 , 


)1١(‏ انظر واعجب لسعة الاطلاع مع الفهم والتدقيق لشاب في سن الرابعة والعشرين من 
عمرهء يبلغ هذا المبلغ وهو في هذا السن» قلله دره»؛ ومَنْ قرأ بقية مصنفاته ازداد 
عجبه» وحسبك «الطبقات الكبرى». 

() في (ت): «أحكام». 

() في (ت): «في الأحكام اللغوية». 

(#) في المطبوعة 77/7» وشعبان 7/ :١١١‏ «دل». وهو خطأ. 

() سقطت من (ت). 

(5) المعنى: أن هذا النقل الذي تُقِل عن أبي الحسن رحمه الله تعالى إِنْ صَمّ فهو 
مخصوص عند إمام الحرمين رحمه الله تعالى بالتوابع المؤكدة» فالمؤكدات هي التي - 


٠١7 





الثاني: قال”'' إمام الحرمين: لا يُنكر/ أحدٌّ من الواقفية إمكان*© [ص١/١0؛]‏ 
التعبير عن معنى الجمع بترديد ألفاظ مشعرة ان كقول القائل : ر 
القوم واحداً واحداً لم يمتني منهم أحد. وإنما كرر هذه الألفاظ قَطعاً لوهم 
من يحسبه خصوصاً إلى غير ذلك. قال: وإنما أنكر الواقفيةٌ لفظةً واحدةٌ 
مُشْعِرَةٌ بمعنى الجمع”" . انتهى . وقد علمتت فيما0؟) تقدم من كلامه في 
«التلخيص» أن الذي ادعى فيه الوفاق 60 محل خلاف29 . ولا يتَوهم أنَّ 
مراده 7 ب«الجمع) القَدَرُ المخصوص : الذي هو ثلاثة أو اثنان» إنما مراده 
بو80) العو يدل عليه فول إنما كرد هذه ه الألفاظ قطع” لوهم من 


وقد أطلنا في حكاية المذاهبء» فلنعد إلى الشرح» فنقول: | 
ذهب إليه المصنف ‏ تبعاً للإمام - مذهبٌ الشافعي "2 وهو المختار. 


فيها تردد عند أ بي الحسن هل تدل على العموم أ و لا؟ أما الألفاظ المتبوعة المقيدة 
بالقرائن م كلفظ القوم في قوله : رأيت القوم أجمعين... إلخ فهو عام عنده بلا تردد. 
انظر: البرهان .7717/1١‏ 

00 سقطت من (ت). 

(:) في شعبان ؟/١١١:‏ «إمكان» وأيضاً استدلال الصحابة بعموم ذلك مثل الزانية 
والزاني». وهذه الزيادة بعد لفظة «إمكان» لا علاقة لها بالكلام قبلهاء ولا بعدهاء فهي 
من أخطاء نسحخة شعيان. 

(0) سقطت من (ت). 

9*) انظر: البرهان 7/١‏ 90". 

(4) في (غ): «مما 

(5) أي: هنا في «البرهان» بأن لفظ العموم المقيّد بالقيود المؤكّدة» أو ترديد ألفاظ مشعرة 
بالعموم» لا خلاف في أنها تفيد العموم بذاتها. 

(5) انظر: ص 378-15١7‏ 

4# أي : مراد إمام الحرمين. 

(6) سقطت من (ت)» و(ص). 

() سقطت من (ت). 

)2٠١(‏ معطوف على لفظ «قوله». في جملة: يدل عليه قوله. 

)١١(‏ قوله: (مذهب الشافعي» بدل من اسم الموصول في قوله: الذي ذهب إليه. 

(0)) انظر: المحصول ١/ق١/077.‏ 


١٠١7 








[ك/ 1" ] 


ونقله القاضي عبد الوهاب في «الملخص» عن الفقهاء بأسرهم''"'» والآمدي 
قال: المختار إنما هو صحة الاحتجاج بهذه الألفاظ في الخصوص؛ لكونه 
مرادا”*" من اللفظ يقيناً: سواء أريد به" الكل أو البعض» والوقفٌ فيما زاد 
على ذلك”". هذا كلامه. وهو قريب من مذهب الواقفية» إلا أنه لم 
يصرّح بأنه متردد في أن العموم: هل له صيغة» أو هل الصيغة مشتركة؟ 
وإنما ذُكّر الاحتجاج فقط. وابن الحاجب لم يتابعه على هذاء بل اختار 
مذهب الشافعى رضى الله عنه”؟' . 


كع 3 : . )2 ثيه 
أحدهما: أنه لو لم تكن هذه الصيغ للعموم لما جاز دخول 
الاستفناء9؟ . لكنه يجور أن يستئنى منها ما/ يَشَاءِ من الأفراد””) بالاتفاق» 


فدل على أنها للعموه”" . 
وبيان الملازمة”"': أن الاستثناء إخراج”* ما لولاه لوجب دخوله في 
المستثنى منه. فلزم أن تكون كل الأفراد واجبة الاندراج”''2. ولا معنى 


.١5/5 انظر: البحر المحيط‎ )١( 

() فى المطبوعة ”54/7» وشعبان :١1١١/7‏ «مراراً». 

4 أي : باللفظ . 

0) انظر: الإحكام .5١1١/7‏ 

(4) انظر: بيان المختصر 21١١/7‏ العضد مع ابن الحاجب ؟7/7١1.‏ 

(0) هذا مقدم. 

(7) هذا تالي. ومجموع المقدم والتالي هي المقدّمة الكبرى. 

0 هذا نقيض التالى. وهى المقدمة الصغرى. 

(4) هذا نقيض المقدم. وهي النتيجة المطلوبة. وهذا القياس هو القياس الاستثتائي عند 
المناطقة . 
انظر: حاشية الباجوري على السلم ص2"27 إيضاح المبهم ص"١.‏ 

() أي: بين المقدم والتالي. 

(:) في المطبوعة ؟34/1» وشعبان :١١١/5‏ «وإخراج». وزيادة الواو خطأ. 

)٠١(‏ لجواز استثناء أي فردٍ من الأفراد. 


٠١ 











وإنما قلنا: لولا الاستثناء لوجب اندراج المستثنى في المستثنى منه؛ 
لأن الاندراج جائز بالاتفاق» فلو لم يكن واجباً أيض”'' ‏ لكان يجوز 
الاستثناء من الجمع المنكرء لاشتراكهما”" في إمكان”" اندراج كل فرد من 
أفرادهما تحتد لكك فنقول: جاء رجال إلا زيداً. وقد نص النحاة على منعه. 

وأجاب: بأن ما ذكرتموه منقوض بالاستثناء من العدد فإنه/ يجدة0© 
وهذا الجواب أولاً ضعيف؛ لأن للخصم أن يمنع صحة الاستثناء من 
العدد”*" كما هو أحد المذاهب للئحاة وصححه ابن عصفور. 


وثانياً: لا يحتاج إليه؛ لأنه لم يدع وجوب الاندراج مع كونه 
مستثنى» وإنما ادعاه عند عد9 ' ولهذا قال: ما يجب اندراجه لولاه» 
وعلى هذا الفرض فالمستثنى ليس داخلاً فى المستثنى منه نيةً وإنما هو 
داخل لغةٌ؛ لأن المختار أن الحكم على المستثنى منه إنما هو بعد إخراج 
المستثنى فلا تناقض ”") 


)١‏ أي: فلو لم يكن اندراج المستثنى في المستثنى منه واجباء كما هو جائز بالاتفاق. 

(5) أي: لاشتراك صيغ العموم والجمع المنكر. 

فرق أي: في جواز. 

8) أي: تحت الجمع المعرّف» أو تحت الجمع المنكر. 

)0( ففي العدد نقول مثلا: عندي عشرون درهماً إلا واحداً. فالعشرون نكرة» وجاء فيها 
اندراج كل الأفراد. 

(#) فى شعبان :١١١7/7”‏ «تعلد). وهو تحريفف. 

(5) المعنى: أنه لا يحتاج إلى هذا الجواب (وهو النقض بالاستثناء من العدد وأنه جائز)؛ 
لأن الخصم لم يدع وجوب اندراج المستثنى في المستثنى منه في حالة الاستثناء» وإنما 
ادعى الاندراج في حالة عدم الاستثناء» فقولنا: جاء رجال إلا زيدء لم يدع فيه اندراج 
زيد في رجال حالة الاستثناء» بل قبل الاستثناء» والكلام فيه. 

(0) المعنى: أنه على هذا الفرض (وهو أن دخول المستثنى في المستثنى منه قبل الاستثناء) 
فإن المستثنى غير داخل في المستثنى منه في نية المتكلم», ٠‏ لكنه داخل من جهة اللغة؛ 
لأن المتكلم إذا قال: جاء القوم» فهو ينوي إخراج زيدٍ مثلاء» ولفظ القوم يفيد دخوله» 
فإذا استثنى زيداً علمنا أن زيداً لم يكن داخلاً في القوم لغة كما أنه غير داخل في نية 
المتكلم» أما كونه غير داخل لغة فلأن القاعدة أن الحكم على المستثنى منه إنما يكون 
بعد إخراج المستثنى» وعلى هذا فلا تناقض بين اللغة ونية المتكلم. 


٠١6 


]407/١ضص[‎ ٠. 
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واعترض القرافي على الدليل بأن الاستثناء أربعة أقسام : 
ما لولاه لَعْلِم دخوله”2 نحو: عشرةٌ إلا اثنين. 


وما لولاه لَظْنٌّ دخوله وهو الاستثناء من العمومات نحو: اقتلوا 


المشركين إلا زيداً. 

وما لولاه لجاز دُخُوله من غير علم ولا ظن0". وه أربعةٌ : 
الاستثناء من المَحالٌ2©9 : نحو: أكرم رجلا إلا زيداً فإن 7 حمل مَحَلّ 
؟ * (ه) 
لاعمه '. 


والأزمنة نحو: صَلْ إلا عند الاستواء. والأمكنة نحو: صَلْ | إلا فى 
الحمام. والأخوال كقوله تعالى: لاش بيه إلا أن مآ 00 أي” 
في كل حالة من الأحوال إلا في حالة الإحاطة بكم. 


وما لولاه لامتنع دخوله نحو الاستغثناء المنقطع في قولك: قام القوم 


إلا حمارّهم» وإذا كان الاستثناء أعم من كل واحد من هذه الأقسام امتنع 


الاستدلال به على الوجوب””. فإن الخصم لا يعتقد إلا الجواز في هذه 


والجواب: أنّا لا ندعي أن مطلق الاشتثناء لإخراج ما لولاه لوجب 


)1١‏ أي: لقطِع بدخوله. 


020 أي : في درجة الشك» فليس هناك يقين بدخوله» ولا ظن راجح. 

0) أي: هذا القسم الثالث . 

() المحال: جمع محلٌ» من الحلول» وهو ما يحل فده والمراد به هنا المحل المعنوي. 

(9) أي: زيدٌ وهو أخص ‏ محل لرجلٍ ؤهو أعم؛ لأن رجل يصدق على زيدء وبكرء 
وعمروء وجميع الأفراد» فالأخص محل سق الأعم . 

(5) سورة يوسف: الآية 55. 

60 سقطت من (ت). 

(4) يعني: لما كان الاستثناء أعم من كل واحدٍ من هذه الأقسام الأربعة؛ لأنه شامل لها 
جميعاً ‏ امتنع القول بأن اندراج المستثنى في المستثنى منه واجب» للاختلاف بين هذه 
الأقسام في العلم والظن وعدمهما. 


١٠١55 








دخولهء وإنما ندعي ذلك300) في صيغة «مَنْ) و«ما» والجموع المَعَرَّفَة 
والدليل عليه إجماع أئمة العربية على أن الاستثناء: إخراج ما لولاه لدخل 
تحت اللفظء والاتفاق على أنه يصح الاستثناء م7" هذه الصيغ”". وهاتان 
المقدمتان”*' تفيدان كون هذه الصيغة للعموم/ » والمقدمة الإجماعية لا 
تمْتع» ولا تُعَارَضء سواء أقُلنا”**: تفيد العلم أم له0 . 

وأيضاً فالاستثناء إخراج ما لولاه لدخل» سواء كان معلومً الدخول أو 
مظنون الدخولء وذلك هو القدر المشتركء وإلا يلزم الاشتراك أو 
المجاز”'" وهما على خلاف الأصلء» وأما استثناء الجائز فممنوع» وقوله 
في”" المحال نحو: أكرم رجلا إلا زيداً. 

قلنا: قالت النحاة: لا يستثنى المعرفة من النكرة» إلا إِنْ عَمَّسَ 
نحو: ما قام “أحدٌ إلا زيداًء أو تخصصت نحو: قام' رجال كانوا في 
دارك/ إلا زيداً منهه””"'. وليس في قولكم: أكرم رجلا إلا زيداً - واحد 
من''' الأمرين. وأما الأزمنة والأمكنة والأحوال فإنما ذلك لتقدي 39 


)00 أي : وجوب الدخول. 

(0) في (ك): «في». 

)6 أي: مَنْ»ء وماء والجموع المعرفة. 

(4) وهما: إجماع أئمة العربية على معنى الاستثناء؛ واتفاقهم على أنه يصح الاستثناء من 
هذه الصيغ . 

(0) فى (ت)»ء و(ص)» و(ك): «قلنا». 

0) أي: سواء قلنا بأن هذه المقدمة الإجماعية تفيد العلم بأن هذه الصيغ للعموم أم لا 
تفيله . 

(0) يعني: إن لم نقل بالقدر المشترك يلزم الاشتراك» بأن نجعل دخول المستثنى في 
المستثنى منه مشتركاً بين العلم بذلك والظن بهء أو يلزم المجاز بأن نجعل أحدهما 
حقيقة» والآخر مجازا. 

(6) سقطت من المطبوعة 254/7 وشعبان ”7/5 ؟5١١.‏ 

() سقطت من شعبان ؟/؟١١.‏ 

2000 فقوله: كانوا في دارك» صفة خصصت: رجال» فليس المراد كل الرجال» بل الرجال 
الذين في دارك. 

.11١/9 سقطت من المطبوعة 54/7» وشعبان‎ )١١( 

(؟١)‏ يعني: العموم مستفاد من اللفظ المقدّرء لا من ذات قوله: صل. 


١٠١ / 
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لأنك تُقَدْر: صل كل وقت». وصل في كل مكانء ولتأتئني به في كل 


حالة» فالاستثئناء بعد ذلك إنما ورد على داخل في اللفظ”" والله أعلم. 
01 1-6 ”9 1 ايل يورو 
قال: (وأيضاً استدلال الصحابة بعموم ذلك. مثل: ##آلرانية والزانى 4" '*, 
«يوْصِيكه أَنَّدُ 4ه أْلَدضُ 274 «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله 
إلا الله», «الأئمة من قريش»» «نحن معاشر الأنبياء لا نورث»» شائعاً من 
غير نكير). 
الوجه الثاني من الاستدلال: أن الصحابة رضي الله عنهم استدلت 
بعموم بعضص هذه الصيغ ‏ أو بعضّهو” 2 وشاع ولم ينكر فكان إجماعا. 
وبيانٌ ذلك: أنهم استدلوا بعموم اسم الجنس المُحَلى بالألف واللام 
على العموم» وذلك نحو: قوله تعالى: #ألرائْة ولزن كسَلِدُْ# وعملوا 
020 ع آل 5 __-- وه ل سا سرس ا 
أَلدِحُمْ يذو مثلُ حك الأسيين»”" . 
واستدل أبو بكر رضى الله عنه أيضاً بعمومه29 فإنه رد على فاطمةً 


رضي الله عنها لما طلبت منه ميرائها من النبي صلى الله عليه وسلم بقوله 
صلى الله/ عليه وسلم: «نحن معاشر الأنبياء” لا نورث ما تركنا صدقة». 


() سقطت من (ت). 

() يعني: فكانت الكلمة المقدرة هي المستثنى منهء فلأجل ذلك جاز الاستثناء: صل كل 
وقت إلا وقت الاستواء. صل في كل مكان إلا مكان الحمام. لتأتنني به في كل حالة 
إلا حالة الإحاطة بكم. 

)0 سورة النور: الآية 7. 

(4) سورة النساء: الآية .١١‏ 

(5) أي: أو بعض الصحابة. 

(5) محل الشاهد قوله: أولادكم. 

(0) أي: عموم الجمع المضاف. 

(4) فمعاشر: جمع مضاف. 








وهذه الواقعة على هذا النسق لا أعرفها”'". وإنما أخرج البخاري من حديث 
عائشة رضى الله عنها: أن فاطمة”'' والعباس”" أتيا أبا بكر يلتمسان 
ميراثهها0» من رسول الله صلى الله عليه وسلمء يطلبان سهمه من قَدَك9) 


61١‏ كيف وقد أخرجها البخاري في صحيحه #/5؟١1.‏ كتاب الجهادء باب فرض 
الخمس» رقم 1975. وفي كتاب المغازي. باب غزوة خيبر» رقم 2994 ولفظه: 
«لا نُورث ما تركنا صدقة». أي: ليس فيه قوله: «نحن معاشر الأنبياء». وأخرجها أيضاً 
مسلم في صحيحه 7/ ,4178٠١‏ كتاب الجهاد والسير» باب قول النبي كلِْ: «لا تورث 

ما تركنا فهو صدقة»ع رقم 494», ولفظه كالبخاري. 
وكذا أخرجها أيضاً أبو داود 0/5/7 /0/1؟, كتاب الخراج والإمارة والفيء» باب في 
صفايا رسول الله يكِِ من الأموال» رقم 5474. .197٠‏ وكذا النسائي 0177/17 في 
كتاب قسم الفيء» رقم .414١‏ والترمذي 214/5 كتاب السّيّرء باب ما جاء في 
تركة رسول الله عَكِنْة رقم »1١1١4‏ 689" 

000 هي سيدة نساء العالمين في زمانها فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» 
البتضعة النبوية» والجهة المصطفوية. كانت تكنى أم أبيهاء وتلقّبٍ الزهراء» وهي أم 
الحَسَّنين وَمُحْسِناٌ وأم كلثوم وزينب رضي الله عنهم جميعاً. ٠‏ وهي أصغر بنات 
النبي كليم وأحبهن إليه. ولدت قبل البعثة بقليل نحو سنة أو أكثرء وهي أسن من عائشة 
بنئحو خمس سئين. وقد انقطع نسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا من 
فاطمة» وعاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ستة أشهرء ودُفنت ليلا وهي 
بنت أربع وعشرين سنة على الأصحء كما قال الذهبي. 
انظر: سير 218/7 الإصابة 4/ لالا"» تهذيب 244٠/١5‏ تقريب ص١76.‏ 

)2 هو عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم العباس بن عبدالمطلب» أبو الفضل القرشي 
الهاشميّ رضي الله عنه. . كان أسنّ من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بثلاث 
سئين . وأسلم قبل فتح خيبر» وكان أنصر الناس لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
بعد أبي طالب» وكان جواداً مطعماً وصولاً للرحم ذا رأي حسن» ودعوة مرجوة.. 
وكان لا يمر بعمر وعثمان وهما راكبان إلا نزلا حتى يجورٌ إجلالاً له. وكان جميلاً 
أبيض » بَضَا (البَضْاضَةٌ : رقة اللون وصفاؤه الذي يؤثر فيه أدنى شيء)» له ضفيرتان. 
وكان من أطولٍ الرجال وأجهرهم صوتاً مع الحلم الوافر والسؤدد. وكان صلى الله عليه 
وآله وسلم يجلّه إجلال الوالد. ٠‏ تُوفي رضي الله عنه وأرضاه سنة الاه». أو بعدهاء 
وهو ابن 8/8 سنة . 
انظر: سير 8/7لاء تهذيب 2117/5 تقريب ص797» لسان العرب .1١19 - 1١8/9‏ 

(*#) فى شعيبان ؟/ :١١4‏ «ميراثها». 

(5) كَذَّكء بالتحريك: قرية بالحجاز بينها وبين المديئة يومان» وقيل ثلاثة: أفاءها الله على 
رسوله يكدِ في سنة سبع صلحاً. انظر: معجم البلدان 778/54. 
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وسلم يقول: «لا نورث ما تركنا صدقة90©. 


“"وروى الترمذي””" في غير «الجامع»: (إنا معشر الأنبياء لا نورث ما 
تركنا صدقة)"” . قال شيخنا الذهبي : وفى0*) صحته نظر. 


واستدل عمر رضي الله عنه بعموم اسم الجمع المُحَلَّى: فإنه قال 
لأبي بكر رضي الله عله “*حين عَرْم على قتال مانعي الزكاة : كيف تقاتلهم 
وقد قال النبي صلى أللّه عليه وسلم* : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا 
لا إله إلا الله» فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم». فقال له أبو 
بكر: «أليس قد قال إلا بحقها»9"؟. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين. 


)١‏ انظر: صحيح البخاري 4/١148غ‏ كتاب المغازي» باب حديث بني النضير» ومخرج 
رسول الله كَكِْةْ إليهم في دية الرجلين» ٠‏ رقم "8٠‏ وأخرجه أيضاً في كتاب المرائض » 
باب قول النبي كَلكة: «لا نورث ما تركنا صدقة») 2741/4/5 رقم ارا 

() سقطت من (ت). 

زفق هو محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك. ولد في حدود سنة عشر 
ومائتين. قيل: ولد أعمى . 'والصحيح أنه أَضَرٌ في كِبّرِهِ بعد رحلته وكتابته العلم. قال 
الإدريسي: «كان الترمذي أحد الأئمة الذين يقتدى بهم في علم الحديث» صَنّف 
الجامع والتواريخ والعلل تصنيف رجلٍ عالم متقن» كان يُضرب به المثل في الحفظ» . 
قال الذهبي: «قلت: «جامعه؛ قاض له بإمامته وحفظه وفقهه» ولكن يترخص في قَبُول 
الأحاديث» ولا يشْدّد. ونَفّسُّهِ في التضعيف رَحْوًا أي : قد يقَوي الضعيف. وقال عنه 
في الميزان: «فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي», وقال أيضاً: «فلا يُغتر 
بتحسين الترمذيٌ» فعند المحاققة غالبها ضِعَاف». 
انظر: سير /١7‏ ٠لا‏ تهذيب 4/لالى"27ك ميزان //ا١5ء‏ 5/4 .4١‏ 

2 في (غ): «في1. 

(5) سقطت من (ت). 

(5) متفق عليه» أخرجه البخاري 2١7/١‏ في كتاب الإيمان» باب إن تَابْوَا وَأََامُوا ألصَلرة 
ياتا لكر صَمَلوأ سِسِلَهُمْ 4 الحديث رقم 55. وانظر رقم 7787. وأخرجه مسلم 
»"/١‏ فى كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله محمد 
رسول الله... إلخ؛ حديث رقم ؟؟. وفي الباب حديث أبي هريرة وجابرء حَدّجِه 


مسلم وأصحاب السئن. 


١و‎ 





وتمسك به" أيضاً أبو بكر رضي الله عنه: فإن الأنصار لما قالوا 
للمهاجرين: منا أمير ومنكم أمير» - رَدّ عليهم أبو بكر رضي الله عنه بقوله 
صلى الله عليه وسلم: «الأئمة من قريش»)/ » وحديث: «الأئمة من قريش» 
رواه الإمام أحمد والنسائي”© 


قال: (الثالثة: الجمع المتكر لا بتتضي العموم؛ لأنه يحتمل كل أنواع 
العدد. قال الجبائي: إنه”" حقيقة في كل أنواع العددء فيحمل على جميع 
حقائقه. قلنا: لاء بل في القدر المشترك) . 


الجمع المنكّر إذا لم يكن مضافاً لا يقتضي العموم عند الجمهورء بل 
يحمل على ثلاثة أو اثنين» على الخلاف في أقل الجمع. وذهب أبو علي 


الجبائي إلى أنه يقتضيه”؟ . 


)١(‏ أي: بعموم الجمع المحلّى. 

زفق حديث صحيح من رواية جمع من الصحابة» منهم: علي بن أب بى طالب» وأنس بن 
مالك» وأبو بَرْزة الأسلميّ. وقد ادعى الحافظ ابن حجر أنه متوائر» كما نقل عنه 
العلامة الحافظ السخاوي في فتح المغيث /201, وعبارته في الفتح // 37: («وقد 
جمعت طرقه عن : نحو أربعين صحابياً». وانظر: شرح نخبة الفِكر لملاً علي قاري 
ص84١‏ - »15١‏ إرواء الخليل ؟/ .7٠6٠١‏ 
والحديث أخرجه أحمد في مسنده 2179/7 من حديث أنس» والحاكم في المستدرك 
64- "آلاء 501١‏ من حديث علي بن أبي طالب» وأنس. والبيهقي في الكبرى "/ 
١‏ كتاب الصلاة» باب مّن قال: يؤمهم ذو نسب إذا استووا في القراءة والفقه من 
حديث أنس. وفي قتال أهل البغي» باب الأئمة من قريش ١5/8‏ من حديث علي. 
وانظر: كتاب السئّة لابن أبي عاصم 571/5 2075 وإرواء الغليل 798/5 ."١0١‏ 
تنبيه : قال الشيخ الألباني - رحمه الله في إرواء الغليل 99/7؟: «والحديث عزاه 
الحافظ العراقيٌ في «تخريج الإحياء» 4١/4‏ للنسائي والحاكم بإسنادٍ صحيح» فلعله 
يعني السئنّ الكبرى للنسائي». 

(6) سقطت من (ت)» و(غ)» و(ك). 

(5) انظر: المعتمد١529/1»‏ وإلى هذا القول ذهب بعض الحنفية كالبزدوي وغيره» وبعض الشافعية 
منهم الآمدي » وابن حزم من الظاهرية » وهو وجه عند الحنابلة ؛ وحكاه ابن برهان عن المعتزلة . 
انظر: كشف الأسرار 279/7 تيسير التحرير »705/١‏ اللمع ص55» البحر المحيط 4/ 
4, التيصرة ص8١١»‏ الإحكام 1917/7 307» الإحكام لابن حزم 2477/١‏ 
التمهيد لأبي الخطاب »6٠ /١‏ شرح الكوكب 7/ »١157‏ بيان المختصر 7/7 1731. 


لو 


]4١4 /١ّص[‎ 











قال صفي الدين الهندي: والذي أظنه أن الخلاف في غير جمع 
للعشرة”'؟ فما دونها”” . انتهى. لكن الحكاية”" في غالب المصئّفات عن 
الجبائي ناطقة ”"بأنه يجعل” الجمع المُتكر بمنزلة الجمع” المعرّف. 


والقاضي في «مختصر التقريب» صَرّح بحكاية ذلك عنه**» وقضيةٌ ذلك0) 
عدم التفرقة بين جموع القلة والكثرة”” . 


لنا: أن لفظ «رجال» يحتمل جميع أنواع العدد؛ لأنه يصح زع 6*0 
بأي جمع شكئاء فنقول: رجال ثلاثة,» وأربعة» وذ خمسة. فصح رم تقسيمه0*) 


إلى ذلك. وموْرِد التقسيم” أعم”"' مِنْ كل واحد من تلك الأقسام 
الخاصة""'''. والأعم لا يدل على الأخصء فاللفظ الدال على ذلك 
المورد'' ''» لا يكون له إشعار بتلك الأقساه”""2, ”“فلا يكون دالاً عليها". 


6)1١(‏ في (ت): «العشرة». 

(0) انظر: نهاية الوصول 177/5. 

فرق في (ص) : «الحكايات؟. 

(:#) في المطبوعة ”/58: «فإنه يجعل». وفي شعبان ؟/ :١١5‏ (فإنه يجمع». وكلاهما 
خطأ. 

2 سقطت من (ت))» و(غ). و(ك). 

(0) انظر: التلخيص 5/ .١5‏ 

() أي: ومقتضى ذلك. 

0) انظر: فواتح الرحموت 2528/١‏ تيسير التحرير .7١9/١‏ 

420 في المطبوعة 2787/7 وشعبان :١١6/7‏ «لغة»). وهو تحريف. 

() في (ص)» والمطبوعة 258/7 وشعبان :١١5/7‏ «نقسمه». وهو خطأ. 

(8) أي: مكان التقسيم» وهو مفهوم لفظ: رجال. انظر: المحصول ١/ق516/7.‏ 

(9) سقطت من (ت). 

)٠١(‏ فرجال أعم من ثلاثة» وأربعة» وخمسة . فهذه أقسام خاصة» ورجال أعم. 

)١١(‏ أي: المورد الأعم. 

) أي: الأقسام الخاصة. 

(49 في شعيان ؟/ :١١6‏ اقلا يكون إلا1. 


١ 











وفي قول المصنف: «في''' كل أنواع العدد؛ مناقشة؛ إذ يقال: الاثنان عدد 
باتفاق الحُسّابء» وليس ذلك بجمع على رأيك لأن أقل الجمع 02 , 


واحتج الجبائي: بأن حَمْله على الاستغراق حَمْلُ له على كل حقائقه؛ 


لأنه يطلق على كل نوع منهاء والأصل في الإطلاق الحقيقة» فصار مشتركاً 


#0 ا 
بينها* » فيحمل عليها. 
أجاب : بأنا لا نسلم كيد حقيقة “في كل نوع بخصوصه حتى يكون 
مشتركاء وإنما هو حقيقة'' في القدر المشترك بين الكل» وهو مطلق الجمع 
الصادق على الثلاثة والأربعة فما فوقهما”» وقد بَيّنا أن الدال على ما9' به 
الاشتراك غير دال على ما به الامتيان 200 , 


واعلم أن هذا/ الدليل الذي أورده الجبائي يستفاد منه أنه" عنده من 
المشتركات» وأنه يَحْمل المشترك على معانيه» وسبق التنبيه على ذلك فى 
مسألة المشترك . 


)١(‏ هكذا في جميع النسخ» والصواب حذفها؛ لأن كلام الماتن كما سبق: ١لأنه‏ يحتمل 
كل أنواع العدد؛. ولعل الشارح رحمه الله تعالى سهاء واختلطت عليه هذه العبارة 
بالعبارة التي تليها في المتنء وهي قول الجبائي: «إنه حقيقة في كل أنواع العدد». 

() فرجال لا يدل على اثنين مع أنه عدد باتفاق الحُسَّاب؛ لأن أقل الجمع عند المصنف 
ثلاثة . 

() فى (ت)» والمطبوعة ؟38/7» وشعبان ؟/5١١:‏ «بينهما». وهو خطأ؛ لأن الضمير 
يعود إلى الحقائق . 

) أي: الجمع المنكرء كرجال. 

(5) سقطت من المطبوعة ؟/ 278 وشعبان ؟85/7١1١1.‏ 

(5) في (غ)» و(ك): «فوقها». ش 

(0) سقطت من شعبان ؟/ .١١8‏ 

() فى المطبوعة ”258/7 وشعبان :١١6/7‏ «الاحتياز». وهو تحريف. 

0 فرجال يدل على ما به الاشتراك: وهو مطلق الجمع؛ ولا يدل على ما به الامتياز: 
وهو كل نوع بسخصوصه.ء فلا يدل على ثلاثة فقطء أو أربعة فقطء وإنما يدل على 
المجموع الشامل لهما ولما فوقهما. 

(4) أي: الجمع المنكر. 


]١؛8/1١غل‎ 








]:٠5 /١ص[‎ 


وللجبائي دليل آخر يغاير هذه الطريقة: وهو”'2 صحة الاستثناء من 


الجمع المنكر. حكاه عنه الأصوليون على طبقاتهم» القاضي فَمَنْ بعده", 
وهو مع”ا مغايرته لهذه/ الطريقة ممنوع» فقد أطبقت النحاة7؟) على أن 
ذلك لا يصح” . 


وأما جَعْلُ الإمام هنا أقلّ «رجال» ثلاثة ‏ ففيه نظر؛ لأنه© جمع 


كثرة» والأقل في مدلوله إنما هو أحدّ عَشَرَ باتفاق النحاة» وهو" المشترك 
0 الكثرة كلّها. إلا أنَّ ما ذكره الإمام ماش على ما قاله الفقهاء.» 


ا ججمع 
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نهم قالوا: '"لو قال" له: عندي دراهمٌ ‏ قبل تفسيره بثلاثة» مع أن 
ءِ جم كبرة3060) 


في (ت): (وهي»2. 

انظر: التلخيص 7/ 2١15‏ التبصرة ص8١١»‏ نهاية الوصول 4/ 23*89 العدة 2076/7 
شرح المحلي على الجمع .5194/١‏ 

سقطت من شعبان .1١١57/7‏ 

سقطت من (ت). 

قال الزركشي رحمه الله تعالى عن مسألة الاستثناء من الجمع المنكر: الوهي مسألة 
خلاف بين النحويين» فمنهم مَنْ جوزه؛ لأن النكرة مترددة بين محال غير متناهية؛ 
لأنها عامة على البدل» فحسن الاستثناء من أجل عموم المحال» وعلى هذا فنقول: 

جاءني رجال إلا زيد. وقيل: بالمنع» وهو الصحيح عند الجمهور ؟ لأن النكرة لا 
تتناول أكثر من فرد بلفظهاء فيكون الإخراج منها محالاً» ولهذا كانت في قوله تعالى: 

«لر كن فيما عله إلا اله افسننا» للوصفٍ لا للاستثناء. 

ويقرّي الأول قوله تعالى: #إنَّ لشن لبي حر 0ل ِنَ ث0 فإنهم نصوا على 
أن «أل» الجنسية في المعنى كالنكرة؛ لعدم التعيين». البحر المحيط .١18١/4‏ وذكر 
الشربيني أن أئمة النحو اتفقوا على عدم جواز الاستثناء من الجمع المنكر ما عدا 
المبرّد. انظر: تقريرات الشربيني مع المحلي والبناني »417/١‏ وانظر: جامع الدروس 
العربية "/ .١175‏ 

في المطبوعة ؟/78» وشعيان ؟/57١١:‏ (لان». 

أي : أحد عشر. 

سقطت من شعبان 7/7 .1١5‏ 

انظر: شرح التنقيح ص١9١2‏ نشر البنود ١/8؟1.‏ 

انظر المسألة في: المحصول ١/ق‏ 5/ 2.5١05‏ الحاصل 2019/١‏ التحصيل 2308/١‏ - 


٠١ 








قال: (الرابعة: قوله تعالى: لا سْتَوَىَ أصَب/ ألثَّارِ وأصك 
ج274 يحتمل نفي الاستواء من كل وجه ومِنْ بعضهء فلا يننفي الاستواء 
من كل وجه؛ لأن الأعمٌ *لا يستلزم الأخص"؛ بخلاف لا آكلء فإنه عام 
فيحتمل التخصيصء كما لو قيل: لا آكل أكلا. وقَرّق أبو حنيفة بأنّْ أكلا 
يدل على الوحدة وهو ضعيف). 

هذه المسألة مشتملة على بحثين : 


الأول : أن نفي المساواة بين الشيئين هل يقتضي العموم» أعني: نَفْي 
الاستواء من كل وجه أم لا؟ ذهبت الشافعية رضي الله عنهم وجماعة/ 
آخرون”" إلى الأول”””''» وتمسك بها أصحابنا على أن المسلم لا يُقتل 
بالكافر؛ لأن القصاص مبني على المساواة”” . 


وذهبت الحنفية إلى الثاني ': واختاره المصنف تبعاً للإمام”" . 


2 نهاية الوصول 217١/4‏ الإحكام .5١6/7‏ البرهان :"77/١‏ إحكام الفصول 
ص2747 منتهى السول والأمل ص50١٠»‏ فواتح الرحموت 2558/١‏ تيسير التحرير 
0١‏ شرح الكوكب ”/ 157. 

.7١ سورة الحشر: الآية‎ )١( 

() في (ص)» والمطبوعة 254/5 وشعبان ؟7/1١١:‏ «لا يستلزم نفي الأخص» وهو لخطأ. 

(؟) كالحنابلة» وابن الحاجب. انظر: شرح الكوكب 21١7/7‏ بيان المختصر .١119/7‏ 

() أي: العموم. 

(4) انظر: الإحكام ؟/ 2547 البحر المحيط 155/5» نهاية السول 07/7" 

(4) قال الشارح رحمه الله تعالى في «الأشباه والنظائر؛ ؟/ :١55‏ «وعندي أن التمسك بهذه 
الآية غير متوجّهء فإن فيها إشارة إلى تخصيص المساواة بالقول20. حيث قال: 
«أصحاب الجنة هم الفائزون» أشار إلى أن المعنى : نفي المساواة من هذه الحيثية لا 
مطلقاء فالصواب التمثيل بغير هذه الاية). 

() انظر: تيسير التحرير 250٠/١‏ فواتح الرحموت :»584/١‏ كشف الأسرار .٠١/7‏ 

60 انظر: المحصول 2517/53/١‏ وذهب إليه أيضاً أبو الحسين» والغزالى» والمعتزلة. 
انظر: المعتمد 2777/١‏ المستصفى 7١4/9‏ (83/7: 807)» نهاية الوصول 4/ 
0©» البحر المحيط »١114/4‏ شرح الكوكب "7017/9. 


(1) هكذا في النسخة المطبوعة من «الأشباه والنظائر»» ولعل الأقرب: «بالفوز» . 


١٠١6 


[ك/ ؟؟ ؟] 


]١ةها//1١تز‎ 














والخلاف في المسألة دائر على حرف واحد وهو أن لفظ: «ساوى» 
و«استوى»» ”*ومائل* زيدٌ عمرآء أو زيدٌ مثل عمرو. و”*' المُمَائَلاتٌ كلهاء 
والاستواءات ‏ هل مدلولها في اللغة المشاركة في - جميع الوجوهء حتى 


يكون مدلولّها كلا شاملا '» ومجموعا"" محيطاً أو امدلرلها المساواة فى 
شىء ما حتى يصدق أي وصف كان؟ 


واحتج المصنف: بأن نفي الاستواء أعم من نفي الاستواء من كل 
الوجوه» أو من بعضها”*': والدال على القدر المشترك بين القسمين لا 
إشعار له فيه بهما"'“. وهذا معنى قولهم: الأعم لا يستلزم الأخص. فحينئذ 
نفي الاستواء المطلق”'" لا يحتمل نفي الاستواء من كل وجوه" , 


فإن قلت: هذا ضعيف؛ لأن الأعم إنما لا يدل على الأخص في 


في المطبوعة 259/7 وشعبان :١١77/7‏ «وما مثل». وهو خطأ. 

)6 سقطت من (غ). 

(؟) أي: التساوي في جميع الصفات فتكون من باب الموجبة الكلية. 

0) في (ت): (ومجموعها». وعلى هذا فهي معطوفة على قوله: «مدلولها». والمعنى: 
وحتى يكون مجموعها محيطاً. وعلى ما أثبتناه يكون العطف على قوله: كلا شاملا. 
والمعنى: وحتى يكون مدلولها مجموعاً محيطاً. 
والمعنى واحدء وهو أن المشاركة لا بد أن تكون في جميع الوجوه؛ لا في بعضهاء 
وهذا هو معنى كون المشاركة كل شاملا ومجموعها محيطاً فالكل والمجموع بمعنى 
واحد» وهما لا يتحققان إلا باجتماع جميع الوجوه. 
والشارح رحمه الله تعالى نقل هذا الكلام من القرافي في نفائس الأصول 1 
وعبارة القرافي كما هي موجودة في النسخة: حتى يكون مدلولها كلا شاملا؛ 
ومجموعاً محيطاً. 

(4:) سقطت من (ت). 

(5) لأن نفي الاستواء مطلق عن القيد» ونفي الاستواء من كل الوجوهء أو من بعضها ‏ 
مقيدٌ» والمطلق أعم من المقيّد. 

() أي: لا إشعار للدال في القدر المشترك بالقسمين على وجه الخصوص» وإن كان 
مشعراً بهما على وجه العموم والإجمال. 

0) وهو النفي الأعم. 

() وهو النفي الأخص. 











طرف الإثبات» أما في طرف النفي فيدل؛ لأن نفي العام يدل على نفي 
الخاص» وهذا"'" نَفْيٌ للحقيقة التي هي أعم في 0500# جزئياتها. ألا ترى 
إلى تكذيبك مَنْ قال: لم أرَ حيواناً. وكان قد رأى إنساناً. وهذا يصلح 
ابتداء دليل لناء فإن ال" يِسَئَوى» نكرة”' دخل عليها حرف النفي فيكون 
للعموم» لموافقتكم إيانا على أن النكرة/ في سياق النفي للعموم. 

قلت: هذا بحث صحيح””». جاء'”" مِنْ جهة”'' قولنا: إن الاستواء 


أعمء وكل فرد من أفراده أخص . ونحن إنما قلنا ذلك جَرِياً على متن 
الكتاب». والذي عندنا أن الاستواء شَىءٌ واحد (”مدلوله واحد"؟: وهو 


الاستواء من جميع الوجوه. وما يحصل بين زيدٍ وعمرو من المساواة في 
بعض الوجوه ‏ فليست المساواة المطلقة"» بل مساواة خاصةء فإذا نفيت 


تلك المساواة التي موضوعها جميع الوجوه - لم يلزم أن لا تشد تغبت مساواةٌ 
أخرى مقيدة ببعض الوجوه. وإنما يلزم ذلك أن لو كان ثم أعم وأخص 60 


)١(‏ أي: وهذا المثال في الآية: لا سسْيَوَىَ حب ألثَارٍ وأحمث لبجَنَّةِ4 الآية. 

)و في المطبرعة 6/1 وشعبان 117/7 : «فيتبغى». وهو خطأ. 

(5) في (ص): افينتفي». 1 

إفرة سقطت من (ت). 

(5) لأن الفعل نكرة» ونفيه نفيٌ لمصدره؛ لأن الفعل يتضمن المصدر والزمن. انظر: البخر 
المحيط 170/5. قال الزركشي: «وقد نقل الزجاجي في «الإيضاح» إجماع النحويين 
على أن الأفعال نكرات» ولهذا امتنع الإضافة إليها؛ لانتفاء فائدة الإضافة. البحر 
المحيط 5/ .١76‏ 

(5) وهو كون الأعم لا يدل على الأخص في طرف الإثبات» وأما في طرف النفي فيدل. 

() في (ص)» والمطبوعة ؟/594»: وشعبان :١١17/7‏ ١حماً»‏ وهو خطأ. 

(0005) سقطت من (غ). 

(4) التي هي المساواة في جميع الوجوه؛ كما اختاره الشارح. أما المساواة المطلقة عند 
المصنف فهي القدر المشترك» كما سبق بيانه» وهذا المعنى غير مرضي عند الشارح 
رحمه الله تعالى. 

(9) المعنى: أن المساواة المطلقة ليست أعم من المساواة المقيّدة» حتى يلزم من نفي 
الأولى نفي الثانية» بل المساواة المطلقة غير المساواة المقيدة؛ إذ يراد بالأولى: 
المساواة من جميع الوجوهء وبالثانية: المساواة من بعض الوجوه. ونفي الكل لا يلزم 
منه تفي ابعش » كما تقول: لم يأت جميع الناس. نهذا لا ينفيى مجيء بعضهم . 


١ ٠ا/‎ 
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فإن قلتَ: هل هذا في حالٍ النفي على الوجه الذي قررته”'؟ سلبٌ 
للعموم”"': فإن مدلولَ المساواة على ما ذكرتم جميمٌ الوجوه» فلا يلزم من 
انتفائها" أن لا تثبت من بعض الوجوه؟ 

قلت: لو كان مدلوله”*' مُتَعَدُداً لكان كذلك” »2 ولكنا نجعله شيئاً 
واحداً: وهو المساواة المتعلقة بجميع الوجوهء فإذا نفيته"2 انتفت تلك 
المساواة”""؛ إذ هي التي كانت مثبتة”*"» ولا يلزم أن لا تثبت مساواة أخرى 
مقيدة لم يتعرض لها إثباتك ولا نفيك. 

البحث الثاني: وإليه أشار بقوله: «بخلاف: لا آكل» تقريره: أنه إذا 


ع8 


حلف لا يأكل» وتلفظ بشيء معيّن مثل: والله لا آكل التمر. أو لم يتلفظ 
لكن أتى بمصدر”* ونوى شيئاً معيناً ‏ فلا خلاف بين الإمامين الشافعي 
وأبي حنيفة أنه لا يحنث بغيره''". وأما إذا لم يتلفظ”*' بالمأكول ولا أتى 
بالمصدرء ولكن خّصّصه بالئنية ‏ كما إذا قال: والله لا أكلت ‏ فى 
النفي”'". ونوى شيئاً معينآً - ففي تخصيص٠"‏ الحِنْثِ بالمنوي مذهبان؛ 


)١(‏ أي: هل الاستواء في حال النفي على المعنى الذي بينتموه للاستواء؛ كما في قوله 
تعالى: «لا مير أعَعب ألثَار وأشك الْجنّة4 . 

إفة سلب لعموم سلبة جزية؛ لله لا سل كل قرده بل يشمل الموم فقلء فهو تفي 
للكل لا للكلية» ولا يلزم منه نفي - جميع الأفراد» بل يدل على الموجبة الجزئية» أي 
يدل على ثبوت بعض الأفراد. 

() أي: انتفاء جميع الوجوه حال اجتماعها. 

(5) أي: مدلول الاستواء. 

(0) أي: لكان نفي الاستواء المطلق سلباً للعموم» ولا يلزم منه سلب الخصوص. 

() أي: نفيت ذلك الشيء الواحد. 

4# سقطت من (ت». 

(0) فى المطبوعة 0 غ وشعبا : «مشتبهة». وهو خطأ. 

(8) أي: قال: لا آكل أكلل 

(9) انظر: نهاية المحتاج 84/8ء 1484 الهداية 7/ 27*54 ملتقى الأبحر اس 
السراج الوهاج 2017/١‏ فواتح الرحموت »188/١‏ نهاية الوصول 4/ 19/0 

() فى شعبان ١١8/5‏ ا 

)220 قوله : «فى النفى» متعلّق بقوله: «ولكن خصصه بالنية» . 

)1١(‏ هذا جواب الشرط في قوله: «وأما إذا لم يتلفظ بالماكول ولا أتى بالمصدر». 
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مأخذهما أن قولك: «لا آكل» هل هو سلب للكلى'': وهو القدر المشترك 
فى الأكلء أو أن حرف النفى الداذ النكرة عَمّ لذاته؟ وقد تقد 
في و أن حر : م ( 


هذا. 


فإِن قلنا بالأول كما هو قول "أبي ج2001 فلا يقبل ا 1 و 
ك0 >؟ . -.4(4) 4 8 . . 
لأنه نَفْي الحقيقة”*'. وهي””' شيء واحد ليس بعامء والتخصيص فرع 
العموم . 


وإِنْ قلنا بالثاني ع" ؛ لكونه نكرة في سياق النفي» وإذا ثبت كونه 
عاماً قبل التخصيص كسائر العمومات. والمصنف في هذا البحث اختار 
مذهب الشافعى رضي الله عنه/ واستدل بالقياس على ما لو قال: لا آكل 
كر قله 15 ال نس سك ام 0 ا 40 7 | 
اكلا فإن أبا حنيفة سَلم قبوله للتخصيص بالنية ثم . قال المصنف: 
فكذلك لا آكل؛ فَإنَّ المصدر/ موجود فيه لكونه مشتقاً منه80) 


)١(‏ في (ص): «الكلي». 

00 في (ص). و(غ). و(ك): «الحنفية». 

9) انظر: فواتح الرحموت 2585/١‏ وهو قول القرطبي من المالكية. انظر: البحر المحيط 
0/5 . 

0( والحقيقة تتحقق بأي أكل . 

)2 فى (ت)) و(ص): (وهوا. 

030( وهو مذهب الجمهور من الشافعية والمالكية والحنابلة» وأبى يوسف من الحنفية. 
انظر: الإحكام 2701/5 المحصول ١/ق؟/315,‏ الببحر المحيط 177/5: نهاية 
الوصول 5/ ١37/5‏ بيان المختصر 2178/7 شرح تنقيح الفصول ص2184 2185 

نشر البنود ١/19”ء‏ شرح الكوكب *#/ 237٠‏ تيسير التحرير ١/"ة؟.‏ 
ملاحظة: لم أقف على رأي أبي يوسف رحمه الله تعالى في كتب الحنفية» وإنما تُسب 
إليه هذا القول في غير كتبهم كالمحصول» والإحكام, ونهاية الوصول» والبجر 
المحيط» وشرح الكوكب. 

0) سقطت من (ص».» و(ك)» و(غ)؛ والمطبوعة ؟/ ٠لا‏ وشعبان .١١18/7‏ والمعنى: 
سَلَّم قبوله هناك في هذه الصورة التي سبق ذكرها. 

)0 أي : فإن المصدر موجود في قوله: لا آكل؛ لكون الفعل مشتقاً من المصدرء فالمصدر 
مُتَضْمنّ في قوله: لا آكل. 


١0 


[ك/ 7؟؟] 
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 عقكحراغل‎ 





وقد فَوّق من اختار مذهب أبي حليفة: بأن 6010 آكل) يتضمن 


المصدرء والمصدر إنما يدل على الماهية من حيث هي» والماهية من حيث 
هي لا تعدد فيهاء فليست بعامة» فلا تقبل التخصيصء فيحنث بالجميع”", 


قال: 


وأما 0 فليس بمصدر؛ لأنه يدل على المرة الواحدة» وحينئذ/ 


يصح تفسير ذلك الواحد بالنية» فلهذا لا يحنث بغيره”©. 


قال صاحب الكتاب: وهو ضعيف؛ لأن هذا مصدر مؤكّرث؟ بلا 


نزاع”"» والمصدر المؤكّد يطلق على الواحد والجمه*” ولا يفيد فائدة 


سوق 


000 
فيه 
[فرة 


0 


(0 
© 


إف4 


9ع 


000 


04) 
0000 


تقوية المؤكّد”". فلا فرق حينئذ بين الأول والثاني2©3”0. 


سقطت من شعيان .1١187/7‏ 

انظر: البحر المحيط .1١17/5‏ 

في (ص): «أكل». وفي المطبوعة ؟/ 2/٠‏ وشعبان :١1١8/5‏ لآكل». 

ولعل الناسخ في (ص) أراد أن يجعل «أكلآً» مرفوعاًء فتحرفت في «المطبوعة 
و«شعبان» إلى آكل. والمعنى: وأما قوله: لا آكل أكلاً. وعَبّر عن المثال ب: أكلا؛ 
لأنه هو الذي يختلف به عن المثال الآخر. 

يعني: يكون قوله: «لا آكل أكلاً» من باب العموم؛ لأنه نفي للنكرة» لا للماهية» فيقبل 
التخصيص . وقوله: يصح تفسير ذلك الواحد بالنية - هو التتخصيص؛ لأن التخصيص بيان. 


أى: أكلا. 
المصدر له ثلاثة معاني: التأكيد» والنوع» والعدد. انظر: شرح ابن عقيل على الألفية 
5/١‏ . 


قال القرافى: «لأن النحاة اتفقوا على أن ذكر المصدر بعد الأفعال إنما هو تأكيدٌ 
للفعل؛ والتأكيد للفعل لا ينشئ حكماًء بل ما هو ثابت قبله. فإذا صح اعتبار النية معه 
(أي: مع ذكر المصدر) وجب اعتبارها قبله». شرح التنقيح ص 180. 

في (ص»)» والمطبوعة /١‏ ٠/اء‏ وشعبان :١١18/7‏ «والجميع». وهو خطأ. 

وعلى هذا فقول الإمام: بأن «أكلاً» يدل على المرة الواحدة ‏ غير صحيح؛ لأنه يطلق 
على الواحد والجمع. انظر: السراج الوهاج .014/١‏ 

انظر: جامع الدروس العربية /١‏ 176. 

أي: لا فرق بين حذف المصدر وؤكره؛ لأن الفعل متضمن لمعنى المصدرء والنفى إنما 
هو وارد على هذا المصدر المتضمّن في الفعل» أما المصدر المذكور فهو للتأكيد فقطء 
وعلى هذا فلا فرق بين الجملتين» والمصدر المتضمّن في الفعل يدل على الماهية؛ 
ونفي الماهية يستدعي نفي كل فردٍ من أفرادهاء فيكون نفي المصدر قابلاً للتخصيص. 
انظر: نهاية الوصول 1/5/4 1 
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واعلم أن الإمام مال في هذه المسألة على أصحابنا وقال: نظر أبي 
حنيفة فيها دقيق؛ لأن النئية لو صَحَت لصحت إما في الملفوظ أو غيره» 
والأول باطل؛ لأن الملفوظ هو الأكل» وهو ماهية واحدة لا تقبل 
التعدد””'» فلا تقبل التخصيص . فإن أَجِدَّتْ مع قيودٍ زائدة عليها تعددت”", 
وحينئذ تصير محتملة للتخصيص» لكن تلك الزوائد غير ملفوظ بها" 
فالمجموع الحاصل من الماهية ومنها””؟؟ غير ملفوظ”**» فيكون القابل لنية 
التخصيص شيئاً غير ملفوظٍ. وهذا هو ” القسم الثاني”". وهو" وإنْ جاز 
عقلاً إلا أنا نبطله بالدليل الشرعى فنقول: إضافة ماهية «الأكل» إلى الخبز 
تارة» وإلى اللحم أخرى ‏ إضافاتٌ تَعْرض لهال" بحسب اختلاف المفعول 
به”"". وإضافتها إلى هذا اليوم وذاك» وهذا الموضع”* وذاك ‏ إضافات 
عارضة ه200 بحسب اختاللاف المفعول فبه330 , ثم أجمعنا على أنه لو نوى 

000 ٠. . . ل‎ . ٠. . 

التتخصيص بالمكان والزمان - لم يصحء فكذا التخصيص بالمفعول به 2 


)١(‏ لأن: الماهية قدر مشترك بين أكل هذا الطعام؛ وأكل ذلك الطعام» والأكل من حيث 
إنه أكل مغاير لقيد كونه هذا الأكل وذاك» وغير مستلزم لهء فلا تعدد في الماهية. 
انظر: المحصول ١/ق؟//25770‏ 558. 

(؟) يعنى: إذا اقترن بالماهية العوارض الخارجية حتى صارت هذا أو ذاك ‏ تعددت. انظر: 
المحصول /١‏ ق578/7. 

0) سقطت من (ت). 

(4) أي: من القيود الزوائد. 

(5) لأن القيود الزوائد غير ملفوظ بهاء فأصبح المجموع المكون من الماهية والقيود الزوائد 
غير ملفوظ به. 

(0) سقطت من شعيبان .١١9/7‏ 

0 وهو أن تصح النية في غير الملفوظ . 

(8) أي: لماهية الأكل. 

() فنقول: أكلت اللحمء أكلت الخبز. .. إلخ. 

(5) في المطبوعة ؟/ الاء وشعبان :١١4/7‏ «الموضوع» وهو خطأ. 

.1١9/؟ سقطت من (ص»)» والمطبوعة ؟/ الاء وشعبان‎ )٠١( 

)١١(‏ وهو ظرف الزمانء وظرف المكان. 

(17) يعني : لو قال: لا آكل» وهو يقصد موضعاً خاصاً» أو زماناً خاصاً ‏ لا يصح ولا يصدقء فكذا 
لايصح بمفعول خاص» بأن يقول أقصد بقولي : لا آكل» أي : تمراً أو خبزاء ونحوهما. 


٠١١ 

















] ١ زت1/مه‎ 
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والجامع: رعاية الاحتياط في تعظيم اليمين''"'. هذا كلامه. 

والنظر الدقيق إنما هو نظر أصحابناء وما ذكره الإمام مدخول لا يتبين 
به دِقَةٌ نظر الخصمء وقوله""': الأكل ماهية واحدة لا تقبل التعدد. 

قلنا: صحيح» ولكن مع قرينة دخول حرف النفي لا نسلم أنه" لا 
دلالة له( على التعددء ولو سلّمنا أن الملفوظ لا يقبل التخصيص - فغير 
الملفوظ يقبله. 

والجواب عما ذكره من القياس”": أما أولاً: فبالمنع» فإنا لا نعرف 
خلافاً في المذهب أنه يجوز تخصيص النية بالمكان والزمان/ » كما يجوز 
بالمأكول المُعَيّن”" . ظ 

وأما ثانياً: فقياس المفعول به على المفعول فيه واضح التعسف؛ لأن 
المفعول به من مُقَوّمات*/ الفعل فى الوجود؛ لأن أكلاً بلا مأكول 
محال”" 2 وكذا في الذهن: فَهُمْ ماهية الأكل دون المأكول مستحيل» فالتزام 
الأكل للمأكول واضح. وأما الزمان والمكان فليسا من لوازم ماهية الفعل» 
ولا من مقوماته”*"'» بل هما من لوازم الفاعل “المُحْدِث”*': ولهذا ينفك 
فعل الله تعالى عن الزمان والمكان”'''. ولا ينفك أكل" عن مأكولء 


)١(‏ انظر: المحصول 5717/53/١‏ 23794 مع تصرف واختصار من الشارح رحمه الله تعالى. 

(؟) أي: قول الإمام. 

65 أي: الأكل. 

() سقطت من (ت). 

(5) أي: قياس المفعول به على المفعول فيه. 

(5) انظر: شرح التنقيح ص 2.1850 البحر المحيط .١159/14‏ 

(:#) في المطبوعة ؟/ الا» وشعبان ؟/9١١:‏ «مقدمات» وهو خطأ. 

60 أي: الفعل لا يتحقق بدون وجود المفعول به» فلو قال: «أكلت» بدون وجود المأكول 
في الوجود ‏ فهو كلام باطل. وواضح أنه يقصد بالفعل المتعدي؛ لأنه هو الذي لا 
يُتعقل وجوده بدون المفعول. 

(:#) في المطبوعة ؟/ الاء وشعبان 7/5 :١١9‏ «مقدماته» وهو خطأ. 

() سقطت من (ت). 

(9) يعني :. الفاعل محتاج إلى مكان وزمان لإحداث فِعْله. 

- مَل صفي الدين الهندي رحمه الله تعالى لهذا بفعل «الخُلْق). فإنه قد انفك عن‎ 205١( 


٠١:5 








فالزمان والمكان اتفاقي ليس بلازم”'. والحاصل أنَّ دلالة الفِعْلٍِ على 
المفعول به أقوى من دلالته على المفعول فيه. 


ثم إن الإمام قال: (إِنَّ أكلاً غيرٌ مصدر في الحقيقة)”"©. وهذا 
مخالفٌ لإجماع أهل اللسان على أنه مصدرء وأنَّ إعرابّه النصبُ على 
المصدرء *"ولكن عُذْر الإمام أنه يَذَعِي أنه يُشْعر بالوحدة» فليس”©؟ المراد 
به الحقيقة من حيث هيء» والمصدر للحقيقة من حيث هي”*'. ونحن لا 
نسلم له الإشعار بالوحدة” . 


خاتمة : 


صورة هذه المسألة أن يكون الفعل متعدياً غير مُتَقَيّدة'' بشىءء كما0"© 
مثلناه» وهو الذي ذكره إمام الحرمين والغزالي والآمدي وغيرهه” » وعلى 
هذا لا تتناول هذه المسألة الأفعال القاصرة . 


المفعول فيه من المكان والزمان» فإن لق الله تعالى للعالم لم يكن في زمان ولا في 
مكان. 
انظر: نهاية الوصول 9/94/5؟١.‏ ْ 

() قوله: «ليس بلازم» تفسير لقوله: «اتفاقي»2 يعني : تارة يكونء وتارة لا يكونء فهما 
ضروريان لأفعال العباد» لا لأفعال الله تعالى . 

؟) انظر: المحصول ١/ق0/95٠58.‏ 

(9) سقطت من (نت) 

() في (غ): اوليس». 

(9) يعني: عذر الإمام في عدم اعتبار «أكل) مصدراً: أنه يدعي أن لفظ «أكلاً» يُشْعر 
بالوحدة» أي: يفيد أكلا واحداً منكراء فليس المراد باأكلا» الحقيقة من حيث هى» 
كما هو الحال في المصدر. 1 

0 فى (ك): «مقيّد). 

60 سقطت من شعبان 9/ .17١‏ 

(4) انظر: المستصفى 2717/7/7 الإحكام ؟/ 2551١‏ نهاية الوصول 4/ 11/7. 
ملاحظة: لم أقف على كلام إمام الحرمين ‏ رحمه الله تعالى - على المسألة في 
«البرهان»), ولا فى «التلخيص» . 

(9) أي: اللازمة» التي لا تحتاج إلى مفعول. 
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والقاضي عبد الوهاب في كتاب «الإفادة» قال: الفعل في سياق النفي 


هل يقتضي العمومء كالنكرة في سياق النفي؛ لأن نَفْيَ الفعل نَفْيٌ 
لمصدر'”"”*؟ فإذا قلنا: لا يقوم ‏ كأنا قلنا: لا قيام. وعلى هذا التتفسير 
تعم المسألةٌ القاص 9 :5 والمتعد بي و”“ الله أعله "72" , قال: 


00 
(00 


0) 


00 
(0) 
000 


في (ك): «المصدر». 

والمصدر نكرة» وهو في سياق النفي. انظر: البحر المحيط »١177/4‏ وقد بين القرافي 
أن القاضي عبد الوهاب وجماعة يقولون بأن الفعل القاصر في سياق النفى يعم 

انظر: شرح التنقيح ص184» ورجح الزركشي أن القاصر يعم فقال #والصواب أنه 
يعم كما في نفي المصدرء مثل قوله تعالى : ولاب يموت ذا ولا ع4 طلا ينص يفص عَلَيْهم 
يموبوأ ولا يحَنّكْ عَنْهُم مِنْ عَدَايه4 لِإنَّ لك أل 22 فا ولا كَِ ©* الآيقء ولا 
ريب أن النفي في هذا وأمثاله للعموم: وأن المفهوم منه أنه نفي لمصدره؛ء كما لو 
قال: لا حياة ولا موت». البحر المحيط 1517/54. 

فى ات4» و«ص)؛»ء والمطبوعة ؟/ الا» وشعبان ؟/ :١١١‏ «القاصرة». والكلمة بالنسبة 
ل «ت» صحيحة دون الباقى؛ لأن كلمة «والمتعدي» محذوفة من ١ت)1ء‏ فعلى هذا 
يكون المعنى: تعم المسألة الأفعال القاصرة. أما الأفعال المتعدية فهي ليست محل 
الخلاف» وقد سبق بيانها. 

سقطت من «ت4. 

لم ترد في (ت)» و(ص)» و(ك). 

انظر المسألة الرابعة فى: المحصول ١/ق »51١7/7‏ الحاصل /١‏ 578», التحصيل /١‏ 
4 نهاية الوصول 2114/4 نهاية السول "0٠/1‏ السراج الوهاج 25٠١/١‏ 
المعتمد 2777/١‏ الإحكام 2547/1 المستصفى 7١4/7‏ المحلي على جمع 
الجوامع 2577/١‏ البحر المحيط 2155/14 شرح التنقيح ص2185 بيان المختصر ؟/ 
8>» فواتح الرحموت 2584/١‏ تيسير التحرير 270٠/١‏ أصول السرخسي 2147/١‏ 
شرح الكو للا 


٠١: 








(الفصل الثانٍ 
في الخصوص 


وفيه مسائل : 


الأولى: التخصيص: إخراج”'' بعض ما يتناوله'" اللفظ. والفرق بينه 


وبين النسخ أنه يكون ”للبعضء والنسخ قد يكون" عن الكل/ 0/21 
والمُ 2 2 : 4 : *) عنه. والمخصص: المخرج ‏ وهو إرادة اللافظ . 


بدأ في هذا الفصل بتعريف التخصيصء والمُخَصّص والمخصّص”. 


أما التتخصيص “فقد قال" أبو الحسين والإمام: إنه إخراج بعض ما 
تناوله"؟ الخطاب”'"؟. وتبعهما المصنف» لكنه أبدل «الخطات» ب«اللفظ» . 


فالإخراج: جنس يشمل المحدود وغيره» وباقي الحد فصل . والمراد 


بالإخراج: الإخراجٌ عما يقتضيه ظاهرٌ اللفظٍ من الإرادة والحكمء لا” عن 
الإرادة نفسهاء ولا عن الحكم نفسهء فإن ذلك الفردٌ لم يدخل فيهما حتى 


000( 
00 
[فرق 
(43 
0 
)0( 
)000 
7 
000 


سقطت من (ات)»©. 

في (غ)» و(ك): «تناوله». 

سقطت من (ت1. 

في شعبان 11 : «والمخرج» وهو خطأ. 

سقطت من (غ) والمطبوعة /١‏ ؟الاء وشعبان ؟5/١15.‏ 
في زففيق ولغل, و«ت»: «فقال». 

فى (ص)) و«ك»: «ايتناوله) . 

انظر: المعتمد 274/١‏ المحصول ١/ق7/8.‏ 
سقطت من (ت). 
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واللفظٌ2: يدخل فيه العام وغيره”"'» كالاستثناء/ من العددء فإنه [ص١/4:4]‏ 


أيضاً من المُخَصّصَاتء كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وكذا بدل البعض 
كما صَرَّح به ابن الحاجب» مثل: أكلت الرغيف ثُلئّها" . 

واعترض القرافي على هذ الحد بوجهين: 

أحدهما: أنه يندرج فيه إخراج بعض العام بعد العمل بهء وهو نسخ 
لا تخصيص . 


والثاني: أن التخصيص قد يكون من مفهوم”؟»: كما سيأتي إن 
شاء الله . 


قوله: «والفرق» التخصيص شديد الشّبّه* بالنسخ» وقد قَرّق بينهما 


المصنفٌ: بأن التخصيص دائماً لبعض الأفراد» والنسخ قد يكون لكل 
الآفراد. وقضية هذه التفرقة أن يكون النسخ أعم من التخصيص. وفي بعض 
نسخ الكتاب: «والنسخ عن الكل» بحذي: «قَدْ يكون»» ويّرد على هذه 
النسخة: أن إخراج البعض بعد العمل نس”") 


ا أعمّ فهو مخايرٌ لما اختاره الإمامء فإنه قال: ١‏ 
لا معنى له إلا : تخصيصٌ الحكم بزمانٍ مُعَيّنِ بطريقٍ خاص » فيكون 27 


)1١(‏ أي: كلمة اللفظ الواردة فى حد التخصيص. 

(1) فيكون التعريف غير مانع.. 

(9) والعدد ليس عاماء بل دلالته من باب الكل» وهو محصور أيضاًء والعام غير محصور. 
وبدل البعض عن الكل ليس تخصيصاء خلافاً لابن الحاجب الذي جعله تخصيصاً. 
انظر: بيان المختصر 745/7 - 744. 

0 كقوله عليه الصلاة ة والسلام: «إنما الماء من الماء»» مفهومه أنَّ ما ليس بإنزال لا يجب 
منه غُسلء وقد أَخْرَجّ بعضٌ هذا المفهوم قولّه عليه الصلاة والسلام : «إذا التقى 
الختانان فقد وجب العُسْل». انظر: نفائس الأصول 7/54 1477. 

(ه) في شعبان :١151/1‏ «الشبهة». وهو مخالف لما في المخطوطات» وإن كان صحيحاً 
من جهة المعنى» قال في اللسان 2505/1 مادة (شبه): لوفيه شُيْهةٌ منه أي : 


شَيَة)., 


(5) انظر: نهاية السول 0/8/7ا". 


]16١/1غل‎ 





بين التخصيص والنسخ فرق ما بين العام والخاص(2”“. وما ذكره الإمام 
في النسخ قد ساعده عليه الأستاذ». فإن إمام الحرمين قال في كتاب النسخ: 
«صرّح الأستاذ بأن النسخ تخصيصٌ في الزمان»7 . 

وَاعْبُرضٍ على هذا: بأن مِنْ”* صور النسخ عندنا: النسمٌّ قبل التمكن» 
وقبل إتيان زمان الفعل» وحينئذ يكون النسخ إبطالا للحكم بالكلية» فلا 
يقال: إِنَّ ذبح الذبيح اختص ببعض الأزمنة» بل ما وقع» ”*ولا يقع*”". 


واغْتُرض على قوله: «التخصيص أعم»: بأن التخصيص أيضاً قد يقع 
في الأزمنة”"'. كما في قول القائل: والله لا أكلمه الأيام. وأراد أياماً 
معدودة””. والنسخ قد يقع في غير الأزمنة» كما في النسخ قبل العمل» 
ويتطرق إلى كل الأحكام بأي طريق ثبتت”"؟. والتخصيص لا يتطرق إلا إلى 
ما ثبت بالألفاظ7"؟. 


)١(‏ أي: أن الإمام يرى أن التخصيص أعم» والنسخ أخص؛ لأن التخصيص إخراج بعض 
العام وهذا شامل لإخراج بعض عموم الزمان» وبعض عموم الأعيان. 
قال القرافي في «تنقيح الفصول»؛: «وقال الإمام: والتخصيص كالجنس للثلاثة؛ 
لاشتراكها في الإخراج» فالتخصيص والاستثناء: إخراج الأشخاصء والنسخ: إخراج 
الأزمان». ثم قال في الشرح: «والصواب أن نقول: الإخراج جنس للثلاثة: 
التخصيص » والنسخ» والاستثناء؛ فإن الشيء لا يكون جنسا لنفسهء فإذا قلنا: 
التخصيص جنس للثلاثة ‏ لزم أن يكون التخصيص جنساً لنفسهء وهو محال». انظر: 

زفهعة انظر: المحصول ١/رنف"/‏ 3 ١‏ 

(*) انظر: البرهان 595/7؟1. 

(54) سقطت من المطبوعة ؟/ “"الا.» وشعبان ؟/ ؟7١.‏ 

(0) سقطت من المطبوعة ؟/ "الا وشعبان 7/7 .١77‏ 

49 قوله: «#بل ما وقع ولا يقع» أي: ما وقع في الماضيء ولا يقع في الحاضر 
والمستقبل. فرفع حكم الذبح ليس مختصا بزمان» بل هو رفع له بالكلية» فلا يكون 
هذا الرفع تخصيصا للزمان. 

60 أي: في إخراج بعض الأزمنة. 

(8) فقوله: «الأيام» شامل لجميع الأيام» فإرادة بعضها تخصيص. 

() أي: سواء بالألفاظء أو بالفعل» أو بالإقرار» أو بالقياس. 

)٠١‏ فيكون التسخ أعم من هذا الوجه؛ ويكون التخصيص أعم من جهة تناول الأشخاص- 
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والأصوليون ذكروا الفرق بينهما من وجوه: 

أحدها: أن التخصيص مخصوص بالأعيان» والنسخ مخصوص 
بالأزمان» بدليل أنهما المتبادران إلى الأفهام عند إطلاقهما. 

والثاني"'؟: أن التخصيص لا يكون إلا فيما تناوله اللفظء والنسخ أعم 
من ذلك كما عَرَفت. 

والثالث”": أن النسخ يتطرق إلى كل حكمء سواء كان ثابتاً في حق 
شخص واحدٍء أم أشخاص كثيرة. والتخصيص **لا يتطرق إلى النوع 
الأول" . 

والرابع”": أنهم يعدون النسخ إِنطالاً؛ ولذلك”*' يشترطون ”“فيه ما لا 
يشترطون؟؟ في التخصيص/ » بخلاف التخصيص فإنهم يعدونه بياناً. 


الخامس: أنه يجوز تأخير النسخ عن وقت العمل باامتصرخ: وأما . 


التخصيص فلا يجوز ز تأخيره عن وفت العمل بالمخصّص”* وفا 20 , 


في بعض صوره دون الأزمنة» ويجتمعان في إخراج بعض الأزمنة» فيكون كل واحدٍ 


منهما أعمّ من الآخر من وجهء وأخص من وجه. 
انظر: نفائس الأصول 1977/5» والاعتراضان السابقان ذكرهما القرافى» ومنه 
استفادهما الشارح رحمهما الله تعالى. انظر: نفائس الأصول 1971/4 1987. 

() في (غ): «الثاني». 

(0) في (ت)ء و(غ»»ء و(ك): «الثالث». 

و4 في (ص)» والمطبوعة /١‏ "الا» وشعبان :١7/7‏ «لا يتطرق إلا إلى النوع الأول». 
وزيادة «إلا خطأ؛ لأن المعنى ينقلب» فالتخصيص فرع العموم. 

فرق في في (غ). و(ص)»» و(ك): «الرايع» 

(#) فى المطبوعة ؟/ ”الا» وشعبان 1 «وكذلك» وهو خطأ. 

)05( سقطت من شعبان 7 . 

(5) في (ص): «بالتخصيص». وهو مصدر يراد به المَفْعُول وهو المخصّصء لكن من 
الواضح أن وضع هذا المصدر من فعل الناسخ لا من الشارح رحمه الله تعالى؛ إذ يبعد 
هذا عنه» والشارح أخل هذه الفروق من «نهاية الوصول» لصفي الدين الهندي» والعبارة 
عنده كما هي مثبتة هنا. انظر: نهاية الوصول 1/5 . 

(5) يعني: لما كان النسخ إبطالاً - جاز أن يتأخر عن وقت العمل بالمنسوخ. أ 
التخصيص قلما كان بياناء لم يجز تأخيره عن وقت العمل بالمخصّص؛ 0 
البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. 
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التخصيص”'“. قال القرافي: وهذ*" الإطلاق وقع في كتب العلماء كثيراًء 
والمراد أن الشريعة المتأخرة قد تنسخ بعض أحكام الشريعة المتقدمة» أما 
كلها فلا؛ لأن قواعد العقائد لم تُنسخ. وكذلك حِفْظٌ الكليات الخمسة”"؛ 
فحينئذ النسخ إنما يقع في بعض الأحكام الفروعية”"» وإِنْ جاز نسخ شريعة 
ش بعة عقاك7؟) 
بشريعة . 


السابع : أن النسخ رفع الحكم بعد ثبوتهء والتخصيص ليس كذلك» 
وهذا على رأي القاضي. وأما غيره فينبغي أن يقول: هو" انتهاء حكم 
كان ثابتاً»ء والتخصيص ليس كذلك”" . 1 


)١(‏ فالتخصيص يكون فى شريعة واحدة. قال القرافى مُعَلّلاً لذلك بقوله: «عادة الله تعالى 
جارية بألا يتأخر البيان عن وقت الحاجة» وأهل الشريعة السابقة محتاجون للعمل 
بمقتضيات نصوصهم في زمانهم» فلو كانت الشريعة المتأخرة مخصّصة للمتقدمة ‏ 
لتأخر البيان عن وقت الحاجة. 
ولا تخصّص المتقدمةٌ المتأخرة؛ لأن الله تعالى أجرى عادته ألا يترك فى شريعته إلا ما 
يختص بتلك الأمة» وذلك القرن» فلا يحصل منه بيان الشريعة الآتية. ' 
وهذه عادة أجراها الله تعالى لذلك» ومن الممكن خلافها عقلاً» وهو ممنوعٌ عادة 
ربانية» لا عقلاً». نفائس الأصول 1977/54 1971 شرح التنقيح ص١771.‏ 

(*#) فى المطبوعة /١‏ "الاء وشعبان :١7/7‏ «وفى هذا» وهو خطأ. 

(1) فحرم القتل» والسكرء والزناء والسرقة في جميع الشرائع» وإنما نسخ في بعضها 
القدر الذي لا يُسكرء أما القدر الذي يُسكر فقد حكى الغزالي إجماع الشرائع على 
تحريمه . 
انظر : نفائس الأصول 1917/4» شرح التنقيح ص2770 المستصفى 7/ 4817. 

فرق في (ص): «الفرعية». والفروعية نسبة إلى الفروع. 

(5) انظر: نفائس الأصول 2195/4 مع اختصار وتصرف من الشارح رحمه الله تعالى. 

(4) في (ص): «وهو». 

() سقطت من (ت). 

60 فالنسخ على رأي القاضي رفع» وعلى رأي غيره من الجمهور بيان؛ لأنه به تبينا أن 
الحكم المنسوخ ثايت إلى جد ووقت معينء فالنص الناسمخ لما ورد لم يرفع الثبوت 

: ئن قبل حد النسخ؛ لأن مستمر إليه إجماعاً ولم مرنع الحكم بعد ورود النسخ؛ 
أنه م يبك إجماع فا رفع حكماً بعد ثبوته» بل بَيّن أن هذا هو حد الثبوت الكائن 
في نفس الأمر ومتتهاه. 
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الثامن: أن الناسخ يجب أن يكون متراخياء والمخصّص لا يجب فيه 


ذلك» بل يجوز كونه مقارناً ومتقدماً. 


2000 
٠. دل‎ 


يجور 


فك 
000 
000 
إفرة 


التاسع: أن التخصيص يقع بالإجماع/ والنسخ لا يقع به 
العاشر : أن .2 5 المة لوع با لف ن واقء”*, 600 هد لا يقع 


الحادى عشر: أنه يجوز تخصيص الخبرء والخلاف فيه ضعيف»ء ولا 
نسخهء وهذا على رأي طائفة. 


وهذه الفروق يحتمز أكثرها المناقشة» والتطويل في ذلك مما لا 
لاا 

به كبيرٌ غرض 

قو : «والمخصص» هو بكسر الصاد» و«المخرج ) بعذه بكسر الراء . 


والفرق بين النسخ والتخصيص - على رأي القاضي ‏ ظاهر؛ لأن التخصيص بيان لا 


رفع» فالمخصوص لم يثبت أصلاء والنسخ رَفْعُء فالمنسوخ ثابت ثم رفع . 

وأما على رأي الجمهور القائلين بأن النسخ بيان» فإن الفرق بينه وبين ن التخصيص: أ 
النسخ بيان أن الحكم الثابت قبل قبل النسخ غير مرادٍ بعده» وأما التخصيص فهو بان أن أن 
المخصوص غير مراد ابتداة» فتواردُ الإرادة وعدمها في النسخ على شيءٍ واحد باعتبار 
زمانين» وفي التخصيص مَوْرد الإرادة غير مَؤْرد عدمها (أي: في التخصيص إرادة 
المتكلم واردة على بعض الأفراد» وعدم إرادته واردة على أفراد آخرين)» قال القرافي: 
فهذا قَرْقَ محقق» لكنه لا يلزم منه منه (أي: من النسخ) رفع الحكم بعد ثبوته؛ لأنه لم 
يرتفع شيء إلا باعتبار الاعتقاد. وهو (أي: الارتفاع باعتبار الاعتقاد) مشترك في 
التخصيص (أي: حاصل أيضاً في التخصيص) . 

انظر: نفائس الأصول 5/ 1975» وما بين الأقواس في ثنايا كلام القرافي فهو توضيح 
في المطبوعة ؟/ “الا وشعبان 177/7: «دافع». وهو خطأ. 

سقطت الواو من (غ6. 

أي : نسخ المقطوع لا بي يقع بالمظنون. 

انظر الفروق بين النسخ والتخصيص في : نهاية الوصول »١1557/5‏ البحر المحيط ؛/ 
ل شرح التنقيح ص2770 المحصول ١/ق/4»‏ المستصفى 0308/8 فواتح 
الرحموت 297١/١‏ إرشاد الفحول ص47١.‏ 
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قوله: «وهو إرادة اللافظ» أي: إنه حقيقة إرادةُ المتكلم؛ لأنه لما جاز 
أن يرد الخطاب خاصاً وعاماً لم يترجح أحدهما على الآخر إلا”* بالإرادة. 
ويطلق المُخَصّص أيضاً على الدال على الإرادة مجازاًء والدّال2 على 
الإرادة يحتمل أن يكون: من صفات المتكله”” وهو المريد نَفْسُْه0"'» تسمية 
للمحل باسم الحال”*' أو المجتهد؛ لأنه يدل على الإرادة*؟. أو دلي © 
التخصيص لفظياً كان» أو عقلياً» أو حسي"؟. كل ذلك يحتمل أن يكون 
هو المراد بقوله: «ويقال للدال عليها مجاز ")20 . 


قال: (الثانية: القابل للتخصيص: حكمٌ نَبَت لمتعددٍ لفظاء مثل: 


(:) في المطبوعة /١‏ "الا وشعبان :١154/7‏ «لا» وهو خطأ. 

() في (ت)» و(ص): «والدليل». 

(؟) أي: المتكلم بالعام. 

إفرة في (ص): البئفسه) . 

(5) المحل: هو المتكلم. والحال : هي الإرادة في قلب المتكلم. فإذا قلنا: خصص فقلانٌ 
كلامه - فقد سمينا المحلّ: وهو المتكلم» باسم الحال: وهي الإرادة. أي: أطلقنا 
الحال وأردنا المحل» فأطلقنا المخصص» ٠‏ وأردنا به المتكلم» » وهو مجاز. 

)0( أي: يقيم المجتهد الدلالة على كون العام مخصوصاًء فيدلنا بذلك على الإرادة . يقال: 

خصّص أبو حنيفة ‏ رحمه الله تعالى ‏ عموم الآية بكذاء وخصّص الشافعي رحمه الله 
تعالى عموم الحديث بكذا. وهكذا. 

) في (ص».» والمطبوعة ؟/“: «ودليل» وهو خطأء لأن هذا هو الترديد الثالث فى 
معنى الدال على الإرادة» وسقطت (أو) من شعبان .١175/7‏ 1 

(5) كقولهم: القرآن مخصّص للسنة. والسنة مخصّصة للقرآن» ونحو هذا من 
المخصصات . 

(0) يعني: فالدلالة على الإرادة تحتمل أن تكون من صفات المتكلم» أو من صفات 
المجتهد»ء أو من صفات دليل التخصيص» لفظياً كان أو عقلياً أو حسياً. فالدال على 
الإرادة يحتمل ثلاثة معان: المتكلم بالعام» المجتهد» دليل التخصيص. وكلها يسمى 
مخصصاً مجازا. | 

(4) انظر تعريف التخصيص في: المحصول ١/ق"//اء‏ الحاصل 2577/١‏ التحصيل /١‏ 
3م نهاية الوصول 1554/5» نهاية السول ؟/74": السراج الوهاج ,519/١‏ 
المعتمد /١‏ 2717"5 الإحكام 258١/7‏ شرح تنقيح الفصول ص١5»‏ بيان المختصر ؟/ 
0؛» تيسير التحرير /١‏ 27177 فواتح الرحموت 7٠0/١‏ شرح الكوكب 7717/7. 
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#إنافئثوا”'" المشركية»”" 22 أو معنى وهو ثلاثة: الأول العلة وجُوْرْ تخصيصّها 
كما في العرايا الثاني : : مفهوم الموافقة فُيخَصّص0" بشرط بقاء الملفوظ. 
مثل: جواز حبس الوالد بحق الولد. الثالث: مفهوم المخالفة نخَصّص 
بدليل راجح» كتخصيص مفهوم: (إذا بلغ الماء» بالراكد)/ . 


هذه المسألة فيما يجوز تخصيصه. فالقابل للتخصيص: حُكمٌ نَبَت 
لمُتعدّد. فالواحد لا يجوز تخصيصه؛ لأن التخصيص إخراج بعض مِنْ كل» 
ولا يُعقل ذلك فى الواحد. 


واعترض القرافي: بأن ” الواحد يندرج فيه“ الواحد بالشخص» 
يصح إخرا بعض أجزائه؛ لصحة قولك : رأيت زيداً. وثريد بعضه00) 
تَعذّر إخراج بعض”" الجزئيات ‏ فينبغي التفصيل 0009 , 


والذي يقبل التخصيص إما أن يكون عمومه من جهة اللفظء أو من 
جهة”*' المعنى» أي: الاستنباط .. 


ل 


)غ0 في (غ)) و(ك): «اقتلوا». 


(؟) سورة التوبة: الآية 0. 

9 في (ت)ء ولغ): الويخصص». 

4 سقطت من شعبان 17. 

(5) معنى اعتراض القرافي: أن الواحد شامل للواحد بالجنسء وبالنوع» وبالشخص. 
فالتخصيص للواحد بالجنس والنوع مُسَلّم ؛ لأنه متعدد. 
وأما الواحد بالشخص فإنه ‏ عند القرافي - قابل للتخصيص بالأجزاء» وإن لم يكن 
قابلا للتخصيص بالجزئيات» يعني بالأفراد ؛ لأن الجزئيات إنما تكون للكلي سواء كان 
نوعاً أو جنساًء فالواحد بالشخص ليس له جزئيات» ولكن له أجزاء» وباعتبارها يكون 
قابلاً للتخصيصء كما مثل القرافى. 

(7) سقطت من المطبوعة ؟/ 4لاء وشعبان ؟/114. 

0 يعني: وإن تعذَّر إخراج بعض الجزئيات ‏ أي: بعض الأفراد ‏ من الواحد بالشخص 
كزيد؛ لأنه لا جزئيات لهء فينبغي على هذا التفصيلٌ بين التخصيص بالجزئيات» 
وبالأجزاء» ومراعاة ذلك فى الحد. 

(8) انظر: نفائس الأصول 1948/6 

(9) سقطت من شعبان 5/7؟١.‏ 
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40 ار 6200© فى 
فالأول: مثل: ##أتُلوأً لمتكي 5174 فإن الحكم يشمل كل مشركء 
وخصٌ عنه الذمى» والمستأمن» والمعاهد. اواو 


والثانى : ثلاثة أشياء : 

الأول: العلة» واختلف فى تخصيصهاء كما سيأتى بيانه إن شاء الله 
تعالى في كتاب القياسء فإن هذه هي”'؟ المسألة المسماةٌ هناك بالنقضء. 
مثل : نَهَىُ الشارع عن بيع الرطب بالتمر» وتعليله إياه بالنقصان عند 
الجفاف» ووجدنا هذه العلة فى العراياء» أعنى : بيع الرطب على رؤؤوس 


.© سورة التوبة: الآية‎ )1١( 

(؟) فهذا عموم من جهة اللفظ؛ لأن «المشركين» جمعٌ مُعَرّف. 

زفرفق الذمي : : هو الذي يدفع الجزية ليعيش في دار الإسلام» وليعصم دمه وماله وذريته. 
والمستأمن: : هو الكافر إذا دخل دار الإسلام بعَقْد الأمان. وعقد الأمان ينقسم إلى 
قسمين : 
عام : وهو الذي يتعلق بأهل إقليم» وناحية» وبلدة. وهذا يختص بالإمام وولاته؛ وهو 
عقد المهادنة» أي: المصالحة» ويقال لها: مُوَادّعة ومُسالمة ومُعَاهدة. 
وإلى خاص: وهو الذي يتعلّق بالآحاد. . وهذا يصح من الؤلاة؛ ومن الآحاد, فيجوز 
لأحاد المسلمين - وهو كل مسلم مكلّفٍ - أمان واحدٍ من الكفار الحربيين» أو جماعة 
محصورين كعشرة ومائة» ولا يجوز لهم أمان إقليم وناحية وبلدةء» وذلك بشرط أن لا 
يكون الموّمّن قد وقع في أسر المسلمين» فإن وقّع فلا يجوز للآحاد أمانه ولا المنُ 
عليه؛ لأنه بالأسر ثبت للمسلمين فيه حق» ويُحَيّر الإمام» فلا يجوز إبطاله والتفويت 
عليه. وبشرط أن لا يتضرر المسلمون من المؤمّن بأن يكون جاسوساً أو طليعةً» فإِنْ 
كان لم ينعقد الأمان. وبشرط أن لا يزيد الأمان على سنة» ويجوز إلى أربعة أشهرء 
وفيما بينهما قولان للشافعية» أصحهما المنع عندهم . 
وإذا انعقد الأمان للكافر صار معصوماً عن القتل وَالسَبِي وكذلك يُعصم ما صّحبه معه 
إلى دار المسلمين مِنْ نْ أهل ومال» دون ما خَلّفهما في دار الكفر. 
أما عقد الذّمة فلا يصح إلا من الإمام» أو نائبه الذي فَوّضه إليه؛ لأنه من الأمور 
الكلية» ويحتاج إلى نظر واجتهاد فيما يتعلّق به من الصلاح والفسادء ولا يليق بغير 
الإمام أن يتولأه. 
انظر: العزيز شرح الوجيز 4955/١١‏ -4575. 457. هلاق ,45١‏ لل249 0ه 
75 » نهاية المحتاج 8/ .٠٠١ »4١‏ الحاوي 755/١8‏ 3915 391, 400, بداية 
المجتهد ١/ل/ا8‏ 7 127"7, 

() سقطت من (ت)» و(ص). 
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النخل بالتمر على وجه الأرض”''» مع أن الشارع جَوَّزه فيها"" . 


الثاني : مفهوم الموافقة» كدلالة حرمة التأفيف على حرمة الضرب 


وغيره من أنواع الأذى» فالتخصيص فيه”" جائز بشرط بقاء الملفوظ وهو 
التأفيف في مثالنا هذا””“» ومنع الشيخ أبو إسحاق الشيرازي من جواز 
تخصيص مفهوم الموافقة» محتجاً: بأن/ التخصيص مِنْ عوارض 
الألفاظ””؟. وعلى الأول2 يجوز تخصيص حَبْس الوالد فى دين الولد فإنه 
مُبْقِ للملفوظ”". وقد صحح الغزالي جواز” حَبْسٍ الوالد في دين الولدء 
سواء أكان”' دينَ نفقة أو غيرهاء صغيراً كان أو”''؟ كبير]' » وتبعه عليه 


60 


فق 
فرق 
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000 
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00 
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انظر معنى العرايا فى: بداية المجتهد »5١5/1‏ المغنى »18١/5‏ التمهيد ص59”»: 


القاموس الفقهي ص .560١‏ 

أي: جوّز النقصان في العرايا. 

أي: في مفهوم الموافقة. 

فأما إذا أخرج الملفوظ به (وهو التأفيف في مثالنا) فإنه لا يكون تخصيصاً؛ بل نسخاً 
للمفهوم؛ لأن رفع الأصل يستلزم رفع الفرع. 

انظر: نهاية السول 28١7/7”‏ التمهيد ص56". 

ومحتجاً أيضاً بأن مفهوم الموافقة قياس جلي كما يقول الشافعي رحمه الله تعالى؛ 
وتخصيص القياس لا يجوز؛ لأنه نقض له. وذلك يُوجب إبطاله . 

ما دام الملفوظ (وهو حرمة التأفيف) باقياء أي: لا يرتفع بالتخصيص؛ ولذلك جُوّز 
حَبْس الوالد في دين الولد؛ لأنه مخصّص للمفهوم ولا يرفع الملفوظ» فيجوز أن 
يقال: لا تقل له أف. واحبسه لحق الولد. انظر: السراج الوهاج .07١/١‏ 

سقطت من (ت). 

في («ت)ء و(ص)» و(ك): «كان». 

في (ت): (أم». / 
يعني: سواء كان دين الابن على أبيه دين نفقة» بأن يكون الابن عاجزاً فيلزم أباه النفقة 
عليه» فيكون حثٌ النفقة ديئاً على الأب للابن يطالبه به إن امتنع عنه. أو كان الدينٌ 
غير دين نفقة» بأن يديّن الابن أباه» وسواء كان الابن صغيراً أو كبيرأء فقد جوز 
الغزالي في كل هذه الأحوال حبس الوالد بدين ولده. 
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المصنف في «الغاية القصوى)”2. وصحح صاحب «التهذيب» وغيرُه خلاقه. 
الغالث: مفهوم المخالفة» وقد قال الشيخ أبو إسحاق: يحتمل أن 
0 ى. 000 كلالء . . 
يجوز تخصيصه وأن لا يجوز" . وجزم المتأخرون منهم المصنف بجوازه» 
فيجوز أن تقوم" الدلالة على ثبوت مثل حكم المذكور لبعض المسكوت 
عنه» الذي ثبت فيه بالمفهوم خلاف ما ثبت للمنطوق» ويُغمل بذلك جمعاً 
) هرف 
*بين الدليليه*" 0 
وقد شرّطّ المصنف تبعاً لصاحب «الحاصل» في هذا القسم/ أن يكون 
المخصّص راجحاًء وهو شَرْطَ لم يذكره الإمام "2 والظاهر عدم اشتراطه؛ 
إذة* لا يشترط فى المُخَصّص الرجحان. 


مثاله: روى الشافعي وأحمد. وابسن خزيمة0» 


وابن حبان' فى 


() انظر: الغاية القصوى .5١5/١‏ ت/علي محبي الدين علي القره داغي. 


(؟) انظر: شرح اللمع ."587/١‏ 

(:) في المطبوعة ؟/ 5لاء وشعبان ؟/ 0؟١:‏ «تقدم». 

4639 في المطبوعة ”/ 5لا» وشعبان ؟/6؟١:‏ للبين الدليل؟. 

() المعنى: أنه قد يُلْحقَ بعض أفراد مفهوم المخالفة بحكم المنطوق ‏ المخالف لحكم 
مفهوم المخالفة ‏ بدلالة من الدلالات» فيكون تخصيص مفهوم المخالفة بالدلالة عملا 
بالدليلين. 

() انظر: الحاصل ١/559»؛‏ المحصول ١/ق"/ .١15‏ 

(0*#) قى المطبوعة *'/5/ء وشعبان :١78/7‏ «أن» وهو خطأ. 

() هو محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوريّ» أبو بكر السُلّمِيّ. المجتهد المطلق» 
شيخ الإسلام؛ إمام الأئمة. ولد سنة 777ه. قال الدارقطني: «كان ابن خزيمة 
إماماً ثبتاء معدوم النظير» له كتب كثيرة من أشهرها كتابه «الصحيح». توفي سنة 
1ه 
انظر: سير 2756/١5‏ الطبقات الكبرى »٠١9/"‏ شذرات ؟/557. 

(5) هو محمد بن حبان بن أحمدء أبو حاتم البّسْتي التميميّ الدارمي. الإمام العلامةء» 
الحافظ المجود» شيخ خراسان. ولد سنة بضع وسبعين ومئتين وكتب عن أكثر من 
ألفي شيخ. من مصنفاته: «الأنواع والتقاسيم" المعروف بصحيح ابن حبان» «التاريخ»» 
(الضعفاء»)» وغيرها. توفى سنة 05اه. 
انظر: سير 247/15 البداية 71/5/1١‏ لسان ه/ ؟7١1.‏ 


الك ا 














صحيحيهمأ ‏ والحاكه”"”"' في «المستدرك» وقال على شرط الشيخين من حديث 


عمر”" : أنه صلى الله عليه وسلم قال : «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث»9©' . 


ومفهوم هذا قاض ال . وروى الدارقطني”” : أنه 
صلى الله عليه وسلم قال/ : «إِنَّ الماء ينجسه ا 


000 


هق 
زرف 


دع 
)06 


00 
00 


سنة ١5لاه.‏ قال ابن السبكي : وشيوخه الذي سم متهم بليسابور وحدها سر لف 
شيخ» وسمع بغيرها من نحو ألف شيخ أيضاً. اه. من تصانيفه: «المستدرك» على 
الصحيحين» و«علوم الحديث؛» و«تاريخ نيسابور». توفي سنة 455ه. 

انظر: تاريخ بغداد 0/ 41/7 سير 2177/١7‏ الطبقات الكبيرى 5/ .١68‏ 

سقطت من (ت)) و(غ). : 
هو عبدالله بن عمر بن الخطاب» أبو عبدالرحمن القرشيّ العدويّ المكيّ ثم المدنيّ. 
الإمام القدوة شيخ الإسلام. أول غزواته الختندق» وهو ممن بايع تحت الشجرة . قال 
سعيد بن المسيّب: «كان ابنُ عمر يوم مات خيرَ مَنْ بقي» وكان من أشد الناس اتباعاً 
للأثر. مات فى آخر سنة “الاه وعمره 88 سلة . 

انظر: سير 9/ “2797 تهذيب 0 تقريب ص6١7.‏ 

هو علي ب بن عمر بن أحمد» أبو الحسن البغداديٌ الإمام الحافظ المجوّد. شيخ 
الإسلام» وأمير المؤمنين في الحديث» من أهل محلة دار القطن ببغداد. ولد ستة 
الو كان من بحور العلم» ومن أئمة الدنياء انتهى إليه الحفظ ومعرفة علل الحديث 
ورجاله» مع التقدم في القراءات وطرقهاء وقوة المشاركة في الفقه والمغازي» وغير 
ذلك. ألف مؤلفات كثيرة مشهورة» منها: كتابه السنن» وهو أول مَنْ صَئّف القراءات» 
وعد لها أبواباً قبل كش الحروف. توفى ‏ رحمه الله - سنة 886ه. 

انظر: تاريخ بغداد 24/١١‏ وفيات 2791/8 سير »449/١5‏ تذكرة "/ 2441 
الطبقات الكبرى "/ 1457. 

سقطت من (ت))» و(غ) و(ك). 

انظر: سنن الدارقطني 58/١‏ - 55» كتاب الطهارة؛ باب الماء المتغّر. وأخرجه ابن 
ماجة ١/5لالء»‏ فى كتاب الطهارة وسلئهاء ياب الحياض» رقم 601١‏ والبيهقى فى 
السنئن الكبرى ١/097؟  ٠‏ » كتاب الطهارة» باب نجاسة الماء الكثير إذا غيّرته 
النجاسة. والحديث ضعيف؛ لضعف رشدين بن سعد» فهو ضعيف متروك» ورُوي من 
طريق آخر غير رشدين لكنه ضعيف أيضاً. قال ابن حجر في التلخيص :١15/١‏ «قال 
الدارقطني: ولا يثبت هذا الحديث. وقال الشافعى: ما قلت من أنه إذا تغيّر طعم الماء- 
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فيجمع”* بينهماء ويُقْصَر مفهوم: (إذا بلغ الماء» على الراكد»ء وهذا على 

الجاري”": فنقول: إذا لم'" يبلغ الماءٌ قلتين وكان جارياً - لم ينجس إلا 

بالتغير”". وهذا هو القول القديم» قال الرافعي: و0“ اختاره طائفة من 
١ 50000 :‏ 

الأصحاب . 


69 
00) 


00 
فرة 
لع 


000 


03) 


0370 
فك 


قال: (قيل: يُوهم البداء أو الكذب”” . قلنا: يندفع بالمخصّص). 
ذهبت” شرذمة قليلون إلى امتناع التخصيص مُعْتلِين: بأنه إِنْ كان في 


وريحه ولونه كان نجساً يُروى عن النبي كَل مِنْ وجو لا يبت أهلّ الحديث مِثْلّه؛ وهو 
قول العامة لا أعلم بينهم خلافاً. وقال النووي: اتفق المحدثون على تضعيفه. وقال 
ابن المنذر: أجمع العلماء على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة نخيّرت له 
طعماً أو لوناً أو ريحاً - فهو نجس». وكلام الشافعي ‏ رحمه الله الذي نقله ابن حجر 
- رحمه الله - ذكره البيهقي ‏ رحمه الله - بسنده عن الشافعي في السئن الكبرى .550/١‏ 
وانظر: الابتهاج للغماري ص؟9١١.‏ 

في المطبوعة ؟/54لاء وشعبان ١517/7‏ : افيجتمع». 

أي: ويقصر منطوق هذا الحديث: «إن الماء لا ينجسه شيء» على الجاري» أي: الماء 
الجاري قليلاً كان أو كثيراً لا ينجس إلا بالتغيّر. ْ 

سقطت من (ت). 

فقد ألحقنا بعض أفراد مفهوم المخالفة (وهو الماء القليل الجاري) بحكم المنطوق؛ إذ 
مفهوم حديث القلتين أن القليل يحمل الخبث مطلقاًء فخصصنه بالراكد» وألحقنا 
الجاري بمنطوق الحديث الثاني. 

سقطت الواو من (ت). 

منهم البيضاوي في الغاية القتصوى 2١98/١‏ وانظر: نهاية السول 87/7". قال النووي 
رحمه الله تعالى: «والمشهور في المذهب والذي عليه الجمهور أنه لا فرق بين الجارئ 
والراكد» . ْ 

انظر: المجموع .١154/١‏ وانظر المسألة في: بداية المجتهد »5/١‏ المغني ١/37ء‏ 
الأم /١‏ 5» الهداية ,.14/١‏ ملتقى الأبحر .76/١‏ 

انظر ما يجوز تخصيصه وما لا يجوز في : المحصول ١/ق"/‏ 578, الحاصل 2578/١‏ 
التحصيل 7517/5 نهاية السول 9/4/71؛ السراج الوهاج 4518/١‏ مناهج العقول ؟/ 
لالاء المحلي على الجمع ؟/ ”2 البحر المحيط 7725/54 شرح اللمع 2575/١‏ نهاية 
الوصول 5/ »١15١‏ الإحكام ؟/ 7587» المعتمد /١‏ 23170 نفائس الأصول 6/ 2197190 
في (ص): «والكذب». 


فى (ت): الذهب). 


١٠١64 








الأمر أوهم البّداء» أي: ظهور المصلحة بعد خفائهاء وهو بالدال المهملة 
والمد”'؟. وإن كان في الأخبار أوهم الكذبء وهما ممتنعان على الله 
عرز وجل. 

أجاب: بأنه يندفع بالمخصّصء أي: بالإرادة» أو بالدليل الدال 
عليها”'؛ لأنا إذا علمنا أن الكلام في الأصل محتمل للتخصيصء فقيام 
الدلالة على وقوعه لا يوجب الكذب ولا البداء» إنما يوجبهما أن لو كان 
المُخْرَج مُرَاد]”* . 


كلام الؤمام وأتباعه كالمصئف وغيره9© يقتضي أن الخلااف في الأمر 
والخبر. ومُقْتَضى إيراد الشيخ أبي إسحاق الشيرازي» وأبي نصر ابن 
الصباغ» وأبي الحسين البصري في «المعتمد»» والآمدي: أن الخلاف إنما 
هو في تخصيص الخبر» وأنه لا خللاف “في جراد *) تخصيص الأئ0, 

قال: «(الثالثة: يجوز التخصيص ما بقى غيرّ محصور؛ لسماجة: أكلتٌ 
كل رمان. ولم يأكل غير واحدة. وجوّز القفال إلى أقل المراتب» فيجوز 
في الجمع ما بقي ثلاثة» فإنه الأقل عند الشافعي وأبي حنيفة» بدليل تفاوت 
الضمائرء وتفصيل أهل اللغة. واثنان عند القاضى والأستاذء بدليل قوله 


() > قال الجوهري: وبَدَا له في هذا الأمر بَدَاءٌ» ممدود. أي: نشأ له فيه رأي. 
انظر: الصحاح 57178/5» مادة (بدا). 

(0) سقطت من المطبوعة ؟/ هلا» وشعبان .١175/7‏ 

(*#) فى المطبوعة ؟/5ل: «مراراً» وفى شعبان ؟//1؟1: «مرارٌ). 

() فى المطبوعة ؟/5لاء وشعبان :١*7//7‏ "ثنية». 

() وكذا ابن الحاجب. انظر: المنتهى ص5١١»‏ نهاية السول ؟/ 8806. 

(0) سقطت من (ت). 

(5) انظر المسألة فى: المحصول ١/ق”/14١»‏ التتحصيل ١/597”ء‏ الحاصل 2059/١‏ 
نهاية الوصول »١555/4‏ نهاية السول 7/ 84: السراج الوهاج 2517/١‏ المعتمد /١‏ 
/الا”ء شرح اللمع 241١/١‏ الإحكام 2587/7 بيان المختصر 2778/1 فواتح 
الرحموت 21*1/١‏ تيسير التحرير /١‏ 5/ااء» شرح الكوكب 759/7. 


0 











ز[ت١/ ]15١‏ تعالى: «كن يم شَوييت4') فقيل: أضاف/ ![ إلى المعمولين. 


[ص١/"41]‏ غير 


وقوله تعالى: طدَمَد صَكَتَ مُلُوبَ5]»”".: فقيل: المراد به الميول. وقوله عليه 

السلام: «الاثنان فما فوقهما جماعة». فقيل: أراد به'" جواز السفر وفي 

ه إلى الواحد. وقوْمٌ إلى الواحد مطلقاً)/ . 

هذه المسألة في الغاية التي يجوز أن ينتهي إليها التخصيص» وقد 

اشتملت على مسألة أخرى وهي الكلام ف في أقل الجمع . 

المسألة الأولى : 
فى ضابط المقدار الذي لا بد من بقائه بعد التخصيص» وفيها مذاهب: 
الأول: وهو ما ذهب إليه أبو الحسين» وصححه الإمام'*؟, وقال به ' 

أكثر أصحابنا : أنه لا بد من بقاء جمع 210000 

دلق سورة الأنبياء : الآية ملا. 

() سورة التحريم: الآية 4. 

)2 سقطت من (ت)» و(غ). 

(4) وأتباعه أيضاً. انظر: نهاية السول 857/7". 

(4) انظر: المعتمد 275/١‏ المحصول ١/ق/15»‏ الحاصل »00/١‏ التحصيل /١‏ 
حكلل الإحكام ؟/ 2587 2584 نهاية الوصول 7/5 .١1577‏ 
قال الزركشي في البحر 47/5: «وإليه مال إمام الحرمين» وثنقله ابن بَرْهان عن 
المعتزلة». انظر التلخيص ؟ 11/91/7‏ 187. 
وعرا هذا المذهب إلى الأكثر ابن الحاجب» والكمال ابن الهمام» ومحب الله بن 
عبد الشكورء والشوكاني. 
انظر: بيان المختصر ”/ 2719 تيسير التحرير 2757/١‏ فواتح الرحموت 27”05/١‏ 
إرشاد الفحول ص45 . وإليه ذهب بعض الحتابلة. انظر: شرح + الكركب لف 

69 قال الإسنوي: ذهب أ بو الحسين إلى أنه لا بد من بقاء جمع كثيرء سواء كان العام 
جمعاً كالرجال؛ أو غير جمع كمَّنْ وماء إلا أن ن يُستعمل ذلك العام في الواحد تعظيماً 
له؛ وإعلاما أ بأنه يجري مجرىئ الكثيرء كقوله تعالى: متدرا يعم الْعَدِرونَ © .أه. 
قال الشيخ المطيمي رحمه ال تعالى : «قال الإسنوي: كقوله تعالى: ندرا يم 
ليرد 4)9». أقول: هذا إشارة إلى أن استعمال العام في الواحد من أول الأمر مجازاً 
للتعظيم ‏ وهو العام الذي أريد به الخصوص - مستثنى من هذا الخلاف.اه. 
انظر: نهاية السول مع سلم الوصول ؟/85". 


ا١و“"و‎ 








واختلف فى تفسير هذا الكثير: فقيل: لا بد أن يقرب من مدلوله قبل 


التخصيص”؟2. وقال المصنف: لا بد أن يكون غير محصور”". وإليه أشار 
بقوله: «ما بقي غير محصور؛ء أي: ما بقي المُخْرَحُ عنه غير محصور. 
و«ما» هنا مصدرية”": و”“التقدير: مدة بقاء*؟ عددٍ غير محصورء والدليل 


000 


00 


فيه 


ع 





بهذا فسره ابن الحاجب» قال الإسنوي: «ومقتضى هذا أن يكون أكثر من النصف». 
نهاية السول 85/7”»ء وكذا قال الأصفهانى فى بيان المختصر :71٠/١5‏ «وأراد 
بالقريب: ما هو أكثر من نصفه». 00 

المعنى: أن البيضاوي رحمه الله تعالى عَبّر عن هذا المذهب: بأنه يجوز تخصيص 
العام ما بقي من أفراده عدد غير محصور. ففشّر الكثرة: بالعدد غير المحصور. وعَبّر 
عنه ابن الحاجب رحمه الله تعالى: بأن يكون الباقى بعد التخصيص جمعاً يقرب من 
مدلول العام قبل التخصيص . ففسّر الكثرة: بالقرب من مدلول العام قبل التخصيص. 
وهل هناك فرق بين التفسرين؟ 

ظاهر كلام الشارح رحمه الله تعالى وجود فرق» وقد بيّن البناني رحمه الله تعالى في 
حاشيته على المحلي (1/ 4) الفرق بينهما فقال: «مدلول العام قد يكون متناولاً 
لأنواع» كل منها لا يتناهى» وخصٌ منه إلى أن بقي نوع واحدء كما لو كان العام لفظ 
«المعلومات» مما في السماء والأرض وما بينهما. .. وخصٌ إلى أن بقي نوع واحد من 
تلك الأنواع» كنوع «الإنسان»...2 فيصدق حينئد تفسير البيضاوي لا تفسير ابن 
الحاجب؛ إذ النوع الباقي غير محصورء وليس قريباً من المدلول. 

ولو كان المدلول في الواقع مائةٌ؛ وخصٌ إلى أن بقي تسعون مثلاً - صدق تفسير ابن 
الحاجب لا تفسير البيضاوي؟ إذ الباقي قريب من المدلول وهو محصور. ولو كان 
المدلول في الواقع مائة حلف» فخص إلى أن بقي ثمانون ألفاً - صدقا جميعاً؛ إذ 
الباقي قريب من المدلول؛ وهو غير محصورء وقضية ذلك أن بينهما عموماً وخصوصاً 
من وجه .أه مع ب بعض التصرف. ٠‏ 
وذهب جلال الدين المحلي رحمه الله تعالى إلى أن القولين (أي: التفسيرين) متقاربان» 
أي: حاصلهما شيء واحدء فالقريب من المدلول هو أن يكون غير محصور. 

انظر: شرح المحلي مع حاشية البناني 237/7 5. 

والذي يظهر لي أن تفسير ابن الحاجب رحمه الله تعالى أدق؟ إذ العام تارة يكون كثيراً غير 
محصور» وتارة يكون كثيراً محصوراً» والقرب من المدلول شامل لكليهما. والله أعلم. 
وهي التي تجعل الفعل بعدها بمعنى المصدر» فقوله: «ما بقي» أي: مدة بقاء. 
فالمصدر بقاء دلت عليه «ما» والفعل بعدها. 

سقطت الواو من (ص)» والمطبوعة 5/7لا2» وشعبان 177/7. 

سقطت من شعبان 177/7. 


١ 














عليه: أنه لو قال: «أكلت كل رمانٍ موجود» ولم يأكل غير واحدة ‏ لكان 
ذلك سمجاً أي : رديئاً من الكلام قبيحاً . 


ولك أن تقول: هذا الدليل إنما ينفى الواحد فقط”'. فلا يحصل به 
إف4 1 
المدعى © . 


والثانى: أنه إن كان بلفظٍ «مَنْ» جَاز التخصيص إلى أقل المراتب وهو 
الواحدء وفي”"' غيرها مِنْ ألفاظ الجموع كالمسلمين ‏ فيجوز”*' إلى أقل 

الجمع» وذلك إما ثلاثة أو أقل على ما سيأتي بيانه'* إن شاء الله تعالى. 

وهذا هو السبب الذي دَعَى المصئّف إلى ذكر مسألة أقل الجمع في هذه 

المسألة. وإلى هذا القول ذهب القفال الشاشى رضى الله عنه*"» وما أظن 
القائل بهذا الرأي يقول به في كل تخصيصء» ولا يخالف في صحة استثناء 
الأكثر إلى الواحد» بل الظاهر أنَّ قولّه مقصورٌ على ما عدا الاستثناء من 
المخصّصات» بدليل احتجاج بعض أصحابنا عليه بقول القائل: علي عشرة 
إلا تسعة'"'“. ويحتمل أن يعه”" الخلاف”. إلا أن الظاهر خلافه؛ لأن 

41١‏ أي: ينفي صحة تخصيص العموم إلى الواحد فقط. 

(9) انظر: نهاية السول مع سلم الوصول ؟// ””81‏ 89". 

() في (ص و(غ)» و(ك): «أو في». 
ألفاظ الجموع. . . فيجوز. 

() في (ص) والمطبوعة ؟/5لاء وشعيان ”8/7؟١:‏ (يقائه). 

(0) انظر: نهاية السول ؟/88”» 2384 البحر المحيط 55/5”. 55”ء وبه قال 
المصنف» كما في الجمع مع شرح المحلي ؟/* (والحق جوازه) أي: التخصيص 
(إلى واحد إن لم يكن لفظ العام جمعا) كمن والمفرد المحلى بالألف واللام (وإلى 
أقلّ الجمع) ثلاثة أو اثنين (إن كان) جمعاً كالمسلمين والمسلمات.اه. وإليه ذهب 
النسفي من الحنفية صاحب «المنار». انظر: فتح الغفار .١١8/1‏ 

(5) فاحتجاج بعض الأصحاب على صاحب هذا القول: بصحة هذا الاستثناء: «عليٌ عشرة 
إلا تسعة» يدل على تسليمه بصحته» وإلا لما اختّج عليه به. 

7و في (ص): اليعمم». 

43 أي : في الاستثناء وغيره. 











المنقول عنه المخالفة هنا لم يُنقل عنه 73 . 
الثالث: أنه يجوز في جميع الفط العموم إلى الواحد. وإليه أشار 
بقوله في ذيل المسألة: «وقومٌ إلى الواحد مطلقاً». وهو رأي”" الشيخ أبي 


إسحاق الشيرازي”" 


ٍ- يني سخ 


واسْتدِل عليه بقوله تعالى: #الَدِِنَ فَالَ لَهُمْ ألنَاسُ إِنَّ أَلنَاسَ كَدَ جَمَعُوا 
5”*'. قال بعض المفسرين» وكثير من/ ا المراد نُعَيْم بن 
مسعود الأشجعي/”*"'2. وقوله تعالى: لآم يَحْسَدُونَ ألنَّاسَ4”". قيل في 


التفسير : المراد يحسدون نِعَم رسول الله صلى الله 9 وسلم”” . 


)١(‏ أي: المنقول عنه الخلافٌ هنا في هذه المسألة: وهي القدر الواجب بقاؤه من العام 
بعد التخصيص - لم يُنقل عنه الخلاف في مسألة الاستثناء إلى الواحد» مما يدل على 
تجويزه لمسألة الاستثناء دون غيرها. 

000 في (ت). و(غ): «قول). 

() بل هو رأي الجمهورء فإليه صار أكثر الحنابلة» وهو مذهب المالكية والحنفية» وحكاه 
إمام الحرمين في «التلخيص» (5؟/ )18١‏ عن معظم أصحاب الشافعي رضي الله عنه. 
وعزاه ابن السمعاني في «القواطع» )18١/١(‏ إلى سائر الأصحاب ما عدا القفال» وكذا 
الشيرازي في «التبصرة» ص15١.‏ قال الزركشي في البحر 747/5: «وحكاه الأستاذ أبو 
إسحاق في أصوله عن إجماع أثئمتناء وحكاه ابن الصباغ في «العدة» عن أكثر أصحابناء 
وصححه القاضي أبو الطيب» والشيخ أبو إسحاق» وقال ابن برهان في «الأوسط»: إنه 
ظاهر المذهب. ونسبه القاضى عيد الوهاب فى «الإفادة» إلى الجمهور». 
انظر: شرح اللمع ١/147؛‏ شرح الكوكب 271١/8‏ نزهة الخاطر 2194/7 شرح 

تنقيح الفصول ص5 2757 نشر البنود /١‏ 25737 فتح الغفار 23١8/١‏ تيسير التحرير /١‏ 
3 فواتح الرحموت ل 

(4) سورة آل عمران: الآية “/ا١.‏ 

ك4 هو نُعَيْم بن مسعود بن عامر الغطفانىُ الأشجعي, أبو سَلَّمة. أسلم ليالي الخندق» وهو 
الذي أوقع الخلف بين قُريظة وَغْطْفان وقريش في وقعت الخندق» وخَدّل بعضهم عن 
بعض» فرحلوا عن المدينة. تل - رضي الله عنه في أول خلافة علي - رضي الله عنه 
- فى وقعت الجمل» وقيل: مات فى خلافة عثمان رضى الله عنه. 
انظر: أسد الغابة 5/ اله الإصابة */0582. / 

(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن 2717/9/5 فتح القدير »560٠ /١‏ زاد المسير .004/١‏ 

(0) سورة النساء: الآية 68. 

(48) انظر: الجامع لأحكام القرآن 270١/0‏ فتح القدير 2478/١‏ زاد المسير .١١9/7‏ 


١٠ 


[غ١1/‏ ؟ه١]‏ 
[ك/ 1؟] 














والسرابسع : شىء اختاره ابن الحاجب ولا نعرفه لغيره: وهو أن 
[ص١/414]‏ التخصيص/ إن كان بمتصل : 
الزنادقة. ”*وأكرم الناس تميماً*”" . 


وإن كان بالصفة” أو الشرط فيجوز إلى اثنين» نحو: أكرم القوم 
الفضلاء. أو: إذا كانوا فضلاء. 


كقولك: قتلتٌ كل زنديق. وكانوا ثلاثة» ولم تقتل سوى اثنين ‏ جاز إلى 
3 
3 . 


وإِنْ كان غير محصورء أو محصوراً كثير”*؟ - جاز بشرط كون الباقي 
0 00060 


() في (ص»» والمطبوعة /١‏ لالاء وشعبان :١159/7‏ «أكرم الناس إلا تميماً؛ وهو خطأ؛ 
لأن هذا المثال للبدل لا للاسطغناء. 

)١(‏ أي: لو لم يكن من المسلمين إلا واحد جاز هذا الاستثناء» وكذا في البدل لو لم يكن 
من تميم إلا رجل واحد جاز هذا البدل. قال شيخ الإسلام الشربيني في تقريراته على 
البناني ؟/ 5 : «وجه إخراج الاستثناء والبدل: أن الحكم لا يتم إلا بعد الاستثناء» 
فالحكم إنما أسْند لما عدا المستثنى فلا لغو. وكذلك البدل؛ لأنه المقصود بالحكمء 
فكأنه ابتدأ إليه من أول الأمرا. 

(0) سقطت من (ت). 

(:) فى المطبوعة /١‏ لالاء وشعبان ”7/7 :١7594‏ «بالصيغة». وهو خطأ. 

)0 في (ص).» والمطبوعة ١/لالاء‏ وشعبان ؟/79١:‏ «العلم». وهو لخطأ. 

قوله: «جاز إلى اثنين» جواب الشرط : (إنْ كان التتخصيص بمنفصلء» وكان في العام 
المحصور القليل». 

(5) مثال غير المحصور قولك: قتلت كل من في المدينة. ومثال المحصور الكثير قولك: 
أكلت كل رمانه. وكان عندك ألف رمانة. انظر: بيان المختصر .551١/7‏ 

اليك أي: إن كان العام غير محصور ‏ فلا بد أن يكون الباقي بعد التتخصيص غير محصور. 
وإن كان العام كثيراً محصوراً ‏ فلا بد أن يكون الباقي بعد التخصيص كثيراً محصوراً. 
انظر: تقريرات الشربيني على البناني ؟/ 5» سلم الوصول ”/784. 

(5) قال العضد في شرحه على ابن الحاجب 31 : ااعموم قولنا: لا يجوز تخصيص - 
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المسألة الثانية: 


اختلفوا في أقل الجمع على مذاهب» وليس محل الخلاف فيما هو 


المفهوم من لفظ «الجمع» لخد”'': وهو ضم شيء إلى شيء؛ فإن ذلك”") 
في الاثنين والثلائة وما زاد بلا خلاف”". وقد أفهم كلام ابن بَْهان في 
«الوجيز» خلاف ذلكء» وليس كما أْقْهُمَء وإنما محل الخلاف في «اللفظ» 
المسمى ب«الجمع» في اللغة”''» مثل: مسلمين» وغيره من جموع القلة» لا 
جموع الكثرة» فإن أقلها أحدّ عشرٌ بإجماع النحاة”” . 


المذهب الأول: أن أقله اثنان. وهو المنقول عن عمرء وزيد بن 


ثايت10) رضى الله عنهماء وبه قال مالك». وداود. والقاضى» والأستاذء 


2) 


00 


(فف4 


العام إلى الواحد مخصوص بالاستثناء ونحوه» أعني: بدل البعض» فإنا قد استثنيناهما 
عن الكلية المدعاةء فلا يمكن الإلزام بهماء والفرق قائم»'. وكذا قال الشيخ المطيعي 
رحمه الله تعالى في سلم الوصول (؟88/5”: 0”84): إن الاستثناء مستثنى من هذه 
المسألة بلا خلاف على المختار. 

أي: ليس الخلاف في معنى لفظ «الجمع» لغة» وهو اللفظ المركب من: ج» م» ع. 
أي: ضم شيء إلى شيء. 

قال سليم الرازي: بل قد يقع على الواحد»ء كما يقال: جمعت الثوب بعضه إلى 
بعض. انظر: إرشاد الفحول ص"17١.‏ 

أي: الخلاف في الصيغ الموضوعة للجمع» سواء كان للسلامة أو للتكسير. انظر: 
إرشاد الفحول ص"77١.‏ 

سبق بيان أن للنحاة قولين في أقل جموع الكثرة. 

وانظر محل الخلاف في: نهاية السول 2797/١‏ شرح تنقيح الفصول ص777» البحر 
المحيط 5/ ؟19. 

هو زيد بن ثابت بن الضَّحَاكء أبو سعيد وأبو خارجة الخزرجي» النجاريّ الأنصاري» 
كاتب الوحي» رضي الله عنه. الإمام الكبير» شيخ المقرثين والفْرَضيين» وصح عنه مَل 
أنه قال: «أفرض أمتى زيدٌ بن ثابت» أخرجه ابن سعد فى الطبقات. توفى - رحمه الله - 
سنة 48» وقيل غير ذلك. ْ ْ 

انظر: سير 2477/7 تهذيب 2799/7 تقريب ص2777 طبقات أبن سعد ؟708/1. 
وهو مذهب ابن داود» وجمهور الظاهرية» واختاره الخليل وثعلب» ونفطويه من النحاة وهو 
قول الأشعري؛ وبه قال ابن الماجشون والباجي والقرافي من المالكية» ويعض الحتابلة . 
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والثانى: ثلاثة» ولا يطلق على ما دونها إلا مجازاً. وهو المنقول عن 


ابن عباس» والشافعي» وأبي حنيفة» واختاره الإمام وأتباعه"" . 


والثالث : الوقف. وهذا لم أره مصرحاً بحكايته فى كتاب يُعتمد(5) 


عليه» وإنما أشعر به كلام الآمديء. فإنه قال في آخر المسألة: ”*وإذا 
عرف" مأخذ الجمع من الجانبين ‏ فعلى الناظر بالاجتهاد في الترجيح» 
وإلا فالوقف لازم'". هذا" كلامه. ورأيت بعض المتأخرين بعده حكاه 


0010 


فق 
4 
إفرة 
هع 


قال إمام الحرمين في البرهان :744/١‏ «وقد ذهب إليه جمع من المعتزلة». | 
وانظر: التبصرة ص77١»‏ المستصفى 2)41١/5( ١١/9‏ الإحكام ؟/؟15.» البحر 
المحيط »١85/4‏ شرح تنقيح الفصول ص77؟» بيان المختصر 2177/9 نفائس 
الأصول »1851١/54‏ الإحكام لابن حزم »475١/54‏ فواتح الرحمرت ١/191؟»‏ كشف 
الأسرار ١/78»؛‏ إحكام الفصول ص54؟»؛ شرح الكوكب »١44/7”‏ إرشاد الفحول 
ص1772. 

وهو منقول أيضاً عن عثمان وابن مسعود رضى الله عنهماء وحكاه القاضى عبد الوهاب 
عن مالك رضي الله عنهء قال الباجي في إحكام الفصول ص44؟: «أقل الجمع ثلاثة 
عند أكثر أصحابنا . . . وهو المشهور عن مالك رحمه الله). 

ونقله القاضى أبو الطيب عن أكثر الشافعية» واختاره الغزالى فى المنخول صة4١»‏ 
وهو مذهب أحمد رحمه الله تعالى وأكثر الحنابلة» وهو أيضاً مذهب الحتفية قاطبة» 
واختاره ابن حزم رحمه الله تعالى. 

قال صاحب البحر المحيط :١85/54‏ وحكاه ابن الدهان عن جمهور النحاة. وقال ابن 
خروف في «شرح الكتاب»: إنه مذهب سيبويه.اه». ونسبه الآمدي إلى مشايخ 
المعتزلة» قال البخاري في كشف الأسرار 8/7؟: «وهو مذهب عبد الله بن عباس 
وعثمان وأكثر الصحابة» وعامة الفقهاء والمتكلمين وأهل اللغة؛. 

وانظر: المحصول الق5؟/0ث كحت الحاصل ١/8ه‏ التحصيل 0" نهاية 
الوصول 17457/5» المسودة ص54١»‏ العدة ؟/545» التمهيد لأبى الخطاب ؟/ 
4ه فتح الخفار :1١8/١‏ أصول السرخسي 2191/١‏ المعتمد 2771/١‏ المراجع 
السابقة للمذهب الأول. 

في (ت): امعتمد) . 

في المطبوعة /١‏ لالاء وشعبان 170/7: «وأن أعرف». 

انظر: الإحكام 775/7. 

سقطت من المطبوعة ؟/ لالاء وشعبان ؟/170. 
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قولاً الملل ومجرد هذا لا يكفى فى حكايته مذهياً”" . 


والرابع: أن أقله واحد. أخذه بعضهم””" من قول إمام الحرمين في 
«البرهان' : الذي أراه أن الرد إلى واحد ليس بدعاًء ولكنه أبعد من الرد 
إلى اشن )47 


وعندي في هذا نظرء والظاهر أنه أراد أنَّ الرد إلى واحد ليس بذعا 

بطريق المجاذ* . وعند هذا ينقدح للمعترضٍ أن يقول: ليس الكلام في 

إطلاق ذلك مجازاء وإِنْ أراد إطلاقه حقيقةٌ فبعيد. 
ولقائل أن يقول: أنت قد قلت: لا بدع فيه. ثم قلت: وهو أبعد من 

)١(‏ حكى هذا المذهب الأصفهاني في «شرح المحصول» عن الآمدي. انظر: البحر 
المحيط 5//ا18١.‏ 

() قد نقل هذا الكلام الزركشي عن الشارح في البحر المحيط »١181//4‏ 2188 ونقله 
الشوكاني عن الزركشي في إرشاد الفحول ص4؟١»‏ ومع ذلك فقد قال الإسنوي في 
نهاية السول :79١7/7‏ «وتوقف الآمدي في المسألة». 
والصواب أنه لم يتوقف» بل علَّق التوقف على عدم الترجح» وهذا مما لا ينكر. فإن 
قيل: هو لم يرجّح. قلنا: لا يلزم من كونه لم يرجح هنا أنه بقى على عدم الترجيح» 
فربما ظهر له مرجح بعد ذلك» ولربما كان عنده ‏ حيئما قال هذا الكلام - نوع من ميل 
لأحد القولين؛ لكنه لم يصرح به لعدم استكماله أوجه الترجيح أو لقوة المعارض» 
والحاصل أن إثبات مذهب التوقف لا يحسن بمثل هذا الكلام المعلّق» ٠»‏ بل ظاهر هذا 
الكلام الذي قاله الآمدي يدل على أن البحث عنده لم يستكمل ويحتاج إلى مزيد نظر 
للترجيح» فإن عجز بعد بذل الوسع كان التوقف. 

() وهوابن الحاجب رحمه الله تعالى. انظر: العضد على ابن الحاجب ؟/5١٠.,‏ لكن 
قال الأصفهاني في بيان المختصر 177/7: «ورابعها: الثلاثة بطريق الحقيقة» ويصح 
إطلاقه على الاثنين والواحد بطريق المجاز. وهو مذهب الإمام». أي: إمام الحرمين. 
ولكن عبارة ابن الحاجب لا تفيد ما ذكره الأصفهاني» بل تفيد بأن إمام الحرمين يرى 
صحة إطلاق الجمع على الواحد حقيقة. وهذا ما بينه العضد في الشرح» والتفتازاني 
في الحاشية» والشارح أيضاً في رفع الحاجب ؟/١1.‏ 

(5) انظر: البرهان 2767/١‏ وعيارته: «ولكنه أبعد من الرد إلى اثنين بكثير» . 

(5) وقد رجّح الشارح َس الله تعالى في رفع الحاجب /١(‏ 40) أن اختيار إمام الحرمين 
في مسألة الجمع: أن أقله ثلاثة. وذلك من فهمه لكلام إمام الحرمين. 
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الرد إلى اثنين. وما''' نَرَى”'" الحقائقٌ مختلفة المراتب في آحادهاء بل لو 
كان حقيقة لتساوى هو انان والثلاثة7” . 


والخامس: حكاه/ أبو* عَمْرو بن الحاجب: أنه لا يُطلق على اثنين 


لا حقيقة ولا مجازً”“. وعندي في ثبوت هذا القول نظرٌ؛ فإنه لا نزاع عند 
القائلين بالمجاز في صحة إطلاق الكل وإرادة الجزء. 


وقد يجاب: بأن الثلاثة: ليست كلاً؛ فإن الكل ماهية يتجزأ منها 


أجزاء» والثلاثة لا يتجزأ منها أجزاءء بدليل أنه لا يصح إطلاق لفظٍ «واحد) 
عليهاء ولو كانت كُلاً لصَّمٌّ؛ لأن إطلاق البعض وإرادة الكل جائز 


كالعكس 2 , 
)١(‏ في (ت): «ولا». 
(0) سقطت من (ت)» وفي (ص)» اثرَى). 


فر 


(عيه) 
2( 
)0 


معنى الاعتراض: أن إمام الحرمين إِنْ أراد: بأن أقل الجمع حقيقةٌ في الواحد ‏ فلا 

يصح أن يقول: ولكنه أبعد من الرد إلى اثنين؟ لأن مفهوم كلامه هذا يُشّْعر بأن دلالة 

اللفظ الحقيقية على الاثنين أقربٌ من دلالته على الواحدء وهذا لا يصح؛ لأن الحقائق 

لا تختلف مراتبٌ آحادهاء أي: أفرادهاء فاللفظ يدل على أفراد معناه الحقيقى دلالة 

متساوية؛ لأن هذا هو معنى الحقيقة» أما إذا ترجح معنى على آخرء كان الراجح هو 

الحقيقة» والآخر هو المجاز. 

وانظر: البحر المحيط »١188/5‏ إرشاد الفحول ص8؟١.‏ 

في (ص)» والمطبوعة ؟8/7لاء وشعبان 170/7: «ابن». وهو خطأ. 

انظر: بيان المختصر ؟/777١21 2١11‏ شرح العضد 2٠١5/5‏ رفع الحاجب 00 

قوله: وقد يجاب بأن الثلائة ليست كلا... إلخ. معناه: أن قول القائل: !| 

الجمع على الاثنين يصح مجازاً له من باب إطلاق الكل على ايوم - في تظر» ٠)‏ إذ 

الثلاثة التي هي أقل الجمع ‏ على هذا القول الخامس - ليست كلا حتى يصح هذا 

الاعتراض؛ لأن الكل ماهية تتجزأ إلى أجزاء» والثلاثة لا يتجزأ منها أجزاء» والدليل 

على ذلك أنه لا يمح أن يعلاق بعض الثلاثة على الثلاثة. ولا أن تُطلق الثلاثة على 
بعضهاء ولو كانت كلا لصح ذلك. 

وعندي في هذا الجواب نظر؛ لأن الثلائة كل؛ إذ الكل: هو المجموع المحكوم عليه 

والثلاثة مجموع محكوم عليه؛ وكلُ أسماء الأعداد كل. انظر: التمهيد ص98؟. 

وأما عدم صحة إطلاق الواحد على الثلاثة» أو العكس - فلأن المجاز موضوعء» ولم 

تضع العرب الواحد للثلاثة» أو العكس. وعلى القول بأنه ليس بموضوع فالواحد- 
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إذا عرفت هذا فقد استدل أصحابنا"'' بوجوه: 


منها: أن الضمائر مختلفة» فالضمير في الجمع غير”" الراجع إلى 
التثنية”"» فدل على تغايرهماء فلا يكون حقيقة في اثنين؛ إذ لو كان لصح 
إطلاقه عليه . ْ 


ومنها: أن أهل اللغة يفصلون بينهما(”2» ويجعلون كلا منهما قسيم* 
للآخرء فقالوا: الاسم قد يكون مفرداًء وقد يكون مثنى» وقد يكون 
واحتج القاضي/ أبو بكر “في أصحابه *) بأوجه : 


أحدها: قوله تعالى: «وكنً هم شهريت 2074 وأراد داود 
وسليمان عليهما السلام» فثبت صحة إطلاق الجمع وإرادة الاثنين”", 
والأصل فى الإطلاق الحقيقة . 


وأجيب كما ذكر في الكتاب: بأن الحكم مصدرء فيصح إضافته إلى 


صريح في معناه لا يحتمل غيره» وكذا بقية الأعدادء فمن نَم لم يصح إطلاق البعض 
على الكل أو العكس في الأعداد. ثم إن الخلاف ليس في إطلاق لفظ «ثلاثة» على 
«اثنين»» أو «واحد»ء بل الخلاف في إطلاق صيغة الجمع التى هي حقيقة في الثلاثة 
على اثنين مجازاً 

)١(‏ أي: على أن أقل الجمع ثلاثة. 

() سقطت من شعبان .١7٠/9‏ 

فضمير المفرد غير بارزء وضمير المثنى ألف». وضمير الجمع واو» نحو: افعل» 
وافعلاء وافعلوا. وهكذا في بقية الضمائر. انظر: نهاية السول ؟7/1١591.‏ 

(5) أي: فلا يكون الجمع حقيقة في اثنين؛ إِذْ لو كان حقيقة في اثنين لصح إطلاقه على 
ضمير التثنية» فنقول عن ضمير التثنية ضمير جمع» وهو باطل اتفاقاً. 

(0) أي: بين الجمع والتثنية. 

() في (ص)ء والمطبوعة 2/8/7 وشعبان :1١/7‏ «قسماً» وهو خطأ. 

() فى شعبان :١71١/9‏ (فى إصحاحه». 

(3) سورة الأنبياء: الآية 0/8. 

0) أي: لو لم يكن أقل الجمع اثنين لوجب أن يقال: لحكهما. انظر: نهاية السول ؟/ 
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معموليه أعني: الفاعل والمقعول» وهما هنا الحاكه”* والمحكوم عليه" . 
وهذا الجواب ضعيف؛ لأن المصدر إنما يضاف إليهما/ على البدل» 
ولا يجوز أن يضاف إليهما جميعاً. 
وأضعف منه قول الشيرازي ‏ شارح الكتاب ‏ في تصحيحه: الردٌ 
عليه" بأن العرب لا تضيف المصدر إليهما جميعاً - ضعيفٌ؛ لأنه شهادةٌ 
2 إوريى 


3 


وقد علمتٌ في فصل الحروف أن مثل هذا ساقط من الكلام غير 
معدود من صنيع”'' العلماء» وإنما هو استرواح بما لا يَعْصِم. 

وثانيها"؟: قوله تعالى: #إن كو إل أيه قد صَكَتَ و5 2004 
والمراد: عائشة وحفصة رضي الله عنهماء نأطلق القلوب وأراد قلبَّيْنء 
والأصل في الإطلاق الحقيقة. قال إمام الحرمين في «التلخيص»: وهذه 
الآية أقوى الآيات في الدلالة على الخصوم" . ظ 


(:) في المطبوعة ؟/8/اء وشعبان :1١/7‏ «الحكم». وهو خطأ. 

)١(‏ فيكون المراد: داود» وسليمان» والخصمين. قال الإسنوي فى نهاية السول ؟7/5؟797: 
«هكذا أجاب الإمام» وهو جواب عجيب»؛ فإن المصدر إنما يضاف إليهما على البدل» 
ولا يجوز أن يضاف إليهما معاً. سمعت شيخنا أبا حيان يقول: سمعت شيخنا أبا 
جعفر بن الزبير يقول في هذا الجواب: إنه كلام من لم يعرف شيئاً من علم العربية: 
وقد ذكر ابن الحاجب في المختصر الكبير هذا الاعتراض أيضاًء وتكلف تصحيحه 
بإخراج الحكم عن المصدرية إلى معنى الأمر. والمصنف كأنه استشعر ضعفه وضعف 
ما يعده من الأجوبة فعزاها إلى غيره» فإنه عَبَّر عنها بقوله: فقيل» على -خلاف عادته» . 

(؟) أي: على جواب الماتن البيضاوي رحمه الله تعالى. 

(0) المعنى: أن الشيرازي يرد على القائل بأن العرب لا تضيف المصدر إلى 50 
جميعاً: بكونه شهادة نفي؛ وهي ضعيفة» فلزم من ذلك صحة إضافة المصدر إلى 
معمولَّيّه كما أجاب المصئف. 

00 في رت). ولغ): ا(صنْع) 

(*#) فى (ص)» والمطبوعة ؟/8لاء وشعبان :17١/7‏ «وثانيهما» وهو خطأ؛ لأنها ثلاثة 
أوجه . 

(0) سورة التحريم: الآية 4. 

7) أي: في الاحتجاج على الخصوم القائلين بأن أقل الجمع ثلاثة. انظر: التلخيص 7/ .١75‏ 


١ا/‎ 








وقد أجيب عن الاحتجاج بها كما ذكر في الكتاب: بأن حقيقة 
القلب: الجِرْمٌ الحال في الجانب الأيسر. ومجازه: ميوله. ومنه قولهم: لا 
قلب له إلى فلان» أي: لا ميل» والمجاز هو المراد هناء والتقدير: فقد 
صغت”*' ميولكماء يدل على هذا أنَّ الجْم لا يوصف 0 

وهذا الجواب أيضاً ساقط؛ لأن القاعدة/ عند النحاة أنه'؟ إذا أضيف 
شيئان إلى ما تضمنهم”*" ‏ جاز فيه ثلاثة/ أوجهء نحو: قطعت رأَسَى 
الكبشَيْن» ورأسٌ الكبشَّيْنء ورؤوس الكبشّيْن”” . 

وثالثها : قوله صلى الله عليه وسلم : «اثنان”" فمافوقهما جماعة» رواه 
الدارقطني”*' من حديث عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي”*'عن””'' عمرو بن شعيب ”© 


(:#0)0#) في المطبوعة 2/8/7 وشعبان :171١/75‏ اصفت» «بالصفو» (كلاهما بالفاء). 

() سقطت من (ت). 

(#) في المطبوعة 28/١7‏ وشعبان :1١/7‏ «تضمنها» وهو خطأ. 

(؟) فالكبشان متضمنان للرأْسَيْن» فجاز فيهما الإفراد والتثنية والجمع. والمعنى المراد: أن 
القلوب في الاآية مضافة إلى ما تضمنهما وهما حفصة وعائشة رضي الله عنهماء فجاز 
التعبير عن قلبَيُهما بصيغة الجمع. 
ووجه سقوط الجواب أن الدليل الذي احتج به الخصم لا حجة فيه على مُدَّعاه؛ 
للقاعدة النحوية المذكورة» فلا حاجة إلى تكلف الجواب بالمجاز. انظر: نهاية السول 
كن 

002 في (ص): «الاثنان». وهذا مخالف لرواية عمرو بن شعيب التي ذكرها الشارحء وإن 
كان موافقاً لما في المتن» وهي رواية الربيع بن بدر عن أبيه عن جده عن أبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الاثنان فما فوقهما 
جماعة». أخرجه الدارقطنى فى السئن .58٠١ /١‏ 

(5) انظر: سنن الدارقطني /١‏ 181. 

(5) هو عثمان بن عبد الرحمن بن عمر بن سعد بن أبي وقاص. قال البخاري: تركوه. 
وقال ابن حجر: متروك. وكذبه ابن معين. 
انظر: تهذيب التهذيب 0177/7 تقريب التهذيب ص 86". 

(1) سقطت من (ت). 

0372( هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم جميعاً» 
الإمام المحدّث أبو إبراهيم وأبو عبدالله القرشيّ السهمي الحجازيّ» فقيه أهل الطائف 
ومحدثهم» وكان يتردد كثيراً إلى مكة» وينشر العلمء وله مال بالطائف . قال ابن حجر ب 


١٠١ا/ا‎ 


]415/١ص[‎ 


]١6؟/1غز‎ 








عن أبيه”'2 عن جده. ''والوقاصي ضعيفء وكلام المحدثين في عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده'' مشهورء وحاصل ما فيه بعد أن تَعْرف”" أنه 
عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص: أن قوله: 
«جده» يحتمل أن يكون جده الأدنى الحقيقي وهو محمد” '» فيكون حليثه 
مرسللاء فإن محمداً تابعى. ويحتمل أن يكون جده الأعلى المجازي وهو 
عبد الله» فيكون متصلاء وقد اختلف العلماء في الاحتجاج به إذا كان 


هكذا©* فاحتج به أكثر من لا يحتج بالمرسل حملا لَهُ على جده 
الأعلى' . 


-- فى التقريب: «صدوقء من الخامسة» مات سنئة ثمانى عشرة ومائة»). 
انظر : سير 0/ 2١56‏ تهذيب 48/8» تقريب ص 477. 

للق هو شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم جميعاً. قال ابن 
حجر: «صدوق ثبت سماعه من جده» من الثالثة؛ أي: من الطبقة الثالئة التى وفاتها 
بعد المائة الأولى من الهجرة» كما هو اصطلاح ابن حجر رحمه الله - في «التقريب». 
قال الذهبي: «ولم تَعْلم متى تُوفي» فلعله مات بعد الثمانين في دولة عبدالملك». 
انظر: سير 2١4١/65‏ تهذيب 2755/4 تقريب ص7"9. 

() سقطت من المطبوعة ”2/8/7 وشعبان ؟177/7. 

فرق في (ص): ايُغرف). 

(4) هو محمد بن عبدالله بن عمرو السهمىئء الطائفى. قال ابن حجر: «مقبول» من 
الثالثة». انظر: سير 218١/0‏ تهذيب 2755/9 تقريب ص484. 

(0) هو عيدالله بن عمرو بن العاصء أبو محمدء وقيل: أبو عبدالرحمنء القرشى 
السهمي. أحد السابقين المكثرين من الصحابة» وله مناقب وفضائل ومقام راسخ في 
العلم والعمل» حَمّل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علماً جَمَا. مات ليالي الحرّة 
سنة 1ه بالطائف على الراجح. انظر: سير 1/9/7 تهذيب 0717/0 تقريب 
ص ١6‏ "7. 

(*#) فى المطبوعة 4/7لا» وشعبان ؟/؟1: «هذا» وهو خطأ؛ لأن المعنى: إذا كان بهذه 
الصيغة فقد اختلف العلماء فيه. ‏ - 

(7) قال الإمام الذهبي عن عمرو بن شعيب في سير أعلام النبلاء 2197/0 174 : (قلت: 
الرجل لا يعني بجده إلا جَدَّه الأعلى عبدالله رضي الله عنه» وقد جاء كذلك مُصَرَّحاً به 
في غير حديث» يقول: عن جُدَّه عبدالله. فهذا ليس بمرسل» وقد ثبت سماعٌ شعيب 
والده من جده عبدالله بن عمرو» ومن معاوية» وابن عباس» وابن عمرء وغيرهم. وما 
علمئا بشعيب يأساء رُبّيَ يتيماً في حجر جَذه عبدالله» وسمع منهء وسافر معه. ولعله يب 


١ ١او/؟‎ 
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ولد في خلافة عليَّء أو قبل ذلك» ثم لم نجد صريحاً لعمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده محمد بن عبدالله عن النبي يَكِةِ» ولكن ورد نحو من عشرة أحاديث هيئتها عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبدالله بن عمروء وبعضها عن عمرو عن أبيه عن جده 
عبدالله . . وما أدري هل حفظ شعيبٌ شيئاً من أبيه أم ل وأنا عارفٌ بأنه لازم جَدَّه 
وسمع مله . . وقال أيضاً عن أحاديثه: «ولا ريب أن بعضها من قبيل المسند المتصل» 
وبعضها يجوز أن تكون روايته وجادة أو سماعاًء فهذا محل نظر واحتمال. ولسنا ممن 
نعدٌ نسخة عمرو عن أبيه عن جده من أقسام الصحيح الذي لا نزاع فيه من أجل 
الوجادة» ومن أجل أن فيها مناكيرء فينبغي أن يُتأْمّل حديثه» ويتحايد ما جاء منه 
منكر ويُروى ما عدا ذلك في السنن والأحكام محسّنين لإستاده, فقد احتج به أئمة 
كبار» وونّقوه في الجملة» وتوقّف فيه آخرون قليلاً» وما علمتٌ أنَّ أحداً تركه)ا. سير 
5 ”»,. وكذا قال في ميزان الاعتدال ”/558: «ولسنا نقول: إن حديثه مِنْ أعلى 
أقسام الصحيح» بل هو من قبيل الحسن». وانظر: تهذيب التهذيب 44/8. 

هو محمد بن يزيد - يلنب بِمَاجَة» اسم فارسيّ ‏ أبو عبدالله الربَعيَء القزوينيّ. 
الحافظ الكبير الحبّة. المفسر. ولد سنة 9١؟ه.‏ قال الذهبي رحمه الله: «قد كان ابن 
ماجة حافظأ ناقداً صادقاًء وا سع العلمء وإنما عض من رتبة (سَئَنِه) ما في الكتاب من 
المناكير» وقليل من الموضوعات» ثم بين الذهبي أن الأحاديث التي لا تقوم بها الحجة 
فيه نحو الألف. قال ابن حجر رحمه الله: «كتابه في «السنن») جامع جيدء كثير 
الأبواب والغرائب» وفيه أحاديث ضعيفة جداً حتى بلغنى أن المِرِّيٌ كان يقول: مهما 
انفرد بخبرٍ فهو ضعيف غالباً. وليس الأمر في ذلك على إطلاقه باستقرائي» وفي 
الجملة ففيه أحاديث كثيرة منكرة» والله تعالى المستعان». صَنّف رحمه الله: «السئن»» 
و«التاريخ؟) و(التفسير) . توفي سنة "الالاهء وله 14 سنة. 

انظر: سير 17//ا2717 تهذيب 2070/4 تقريب ص014. 

انظر: سئن ابن ماجة 27١7/١‏ رقم 2917 ولفظه: «اثنان فما فوقهما جماعة». قال 
ابن حجر رحمه الله تعالى عن الربيع بن بدر: متروك. انظر: التقريب ص”١7.‏ 
والربيع يروي هذا الحديث عن أبيه عن جذه؛ وأبوه هو بدر بن عمرو بن جَرَاد 
السعدي» قال عنه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: مجهول. انظر: التقريب 
ص .١١١‏ وانظر تخريج الحديث في: تحفة الطالب ص557» الابتهاج بتخريج أحاديث 
المنهاج ص84» تلخيص الحبير 28١/7”‏ المقاصد الحسنة ص١5»‏ فيض القدير /١‏ 
. والعجيب أن الدكتور شعبان ذكر أن الحديث رواه البخاري في كتاب الصلاة» 
باب: الاثنان فما فوقهما جماعة. انظر: الإبهاج بتحقيقه 217/١‏ والبخاري رحمه الله 
تعالى إنما عنون به. انظر: الجامع الصحيح 2774/١‏ رقم 25717 كتاب الجماعة - 


1١١/7 








وأجاب الإمام: بأنه إذا أمكن حَمْلُ كلام النبي صلى الله عليه وسلم 
على حكم شرعي ولغوي - فالشرعيٌ أولى؛ لكونه مبعوثاً لبيان الشرعيات» 
فيحمل هنا على إدراك فضيلة الجماعة» وبأنه نَهَى عن السفر إلا في 
جماعة» فبّيِّن بهذا الحديث أن الاثنين فما فوقهما جماعة في جواز 
السفر”'2. وهذا ما اقتصر في الكتاب على ذكره”". 

ولقائل: أن يقول: سفر الواحد منفرداً ليس بحرام» إنما هو مكروهء 
بل الجواب: أن الخلاف ليس في لفظ «الجمع» ولا لفظ «الجماعة»)» كما 
تقدم”" . 
فائدة : 


للخلاف فى هذه المسألة فائدة أصولية» وفوائد فروعية: 


- 2 والإمامة» باب: اثنان فما فوقهما جماعة. وزعم الدكتور أيضاً أن الحديث أخرجه 
النسائىء وليس كذلك. 

)١(‏ انظر: المحصول ١/ق211/5‏ والنقل بتصرف وزيادة. 

() أي: حَمْلُ الحديث على جماعة السفر هو الذي ذكره البيضاوي» ولم يذكر الحمل 
الثاني وهو حمله على إدراك فضيلة الجماعة. 

انظر: نهاية السول 2797/5 فواتح الرحموت .77١/١‏ 
قال العلامة المحدث عبد الله الغماري رحمه الله: وقول البيضاوي: «فقيل: أراد به 
جواز السفر» يرده أمران: 
الأول: ما ورد فى بعض طرق الحديث مما يفيد أن المراد جماعة الصلاةء وذلك ما 
أخرجه أحمد (المسند 6/ 05 من طريق عبيد الله بن زحر عن على بن يزيد عن 
القاسم عن أبي أمامة: «أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصليء فقال: ألا 
رجل يتصدق على هذا يصلي معه. فقام رجل فصلى معهء فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: هذان جماعة». قال الحافظ (التلخيص "/87): هذا عندي أمثل طرق 
هذا الحديث؛ لشهرة رجاله وإن كان ضعيفاً. 
الثاني: ما ورد في بعض الأحاديث مما يفيد النهي عن سفر الاثنين إذا لم يكن معهما 
ثالثء وذلك ماأخرجه أحمد (المسند 2)5١5 2.١185/5‏ وأبو داود ("/ 2)8١‏ 
والترمذي 2)١557/4(‏ والحاكم (؟/؟ )٠١ ١‏ بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو: أن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الراكب شيطان, والراكبان شيطانان» 
والثلاثة ركب».اه. 
انظر: الابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج ص١4 2»4١‏ مع بعض الاختصار. 


١٠١او/‎ 








أما الأصولية: فهي النظر في الغاية التي ينتهي التخصيص إليهاء وهي 
المسألة المتقدمة. وقال الأستاذ أبو إسحاق في أصوله ‏ بعد أن عَرَى *ما 
ذكرناه* إلى بعض الأصحاب: هذه فائدة مُرَئّفة*»؛ لأن أئمتنا مجمعون 


على جواز 5 تخصيص الجمع والعموم بما هو دليل إلى أن يبقى تحته واحد. 


انتهى . وهى فائدة وقد عرفت الخلاف المتقدم”"' . 
وأما الفوائد الفروعية: 


فمنها: لو قال: له على دراهم ‏ لزمه ثلاثة. وحُكي وجةٌ أنه يلزمه 
درهمان”"' . 


.00نم , ع . 5 0 ٠‏ 
ومنها: قيل”": يُكتّفى في الصلاة على الميت باثنين. حكاه الرافعي 
عن «التهذيب»» وقال: إنه بناة على أن أقل/ الجمع اثنان”“ . 


ومنها: لو أوصى لأقاربه» وليس له إلا قريب واحدٌ ‏ فوجهان في أنه 
هل يُضرف إليه الكل أو الثلث. وحكى الأستاذ أبو منصور” وجهاً أنه 


(#) فى (ص).ء والمطبوعة ؟/3لاء وشعبان ؟/1777: ما ذكره»ا. وهو خطأ؛ لأن ضمير 
المفرد الغائب ليس له مرجع؛ إنما المرجع لضمير الجمع المتكلم» وهو ما سبق أن 
ذكره الشارح من الفائدة الأصولية. 

() في (ص)» والمطبوعة 214/7 وشعبان 17/7: (مربعة) وهو تصحيفف. 

١‏ فقول الأستاذ: لأن أئمتنا مجمعون... إلخ ‏ مردودٌ بالخلاف المتقدم. وانظر: البحر 
المحيط .١97/5‏ 

(0) انظر: العزيز شرح الوجيز 1/5" روضة الطالبين 5/5 

0 في (ت» و(غ): (هل». 

(:) انظر: فتح العزيز مع المجموع ا العزيز شرح الوجيز 2547/7 وحكى الرافعي 
أيضاً قول من يشترط ثلاثة بناء على أنه أقل الجمع. 

(0) هو عيد القاهر بن طاهر بن محمد التميميّ» أبو منصور البغداديّ. العلامة البارع ؛ 
المتفننٍ الأستاذ. كان أكبر تلامذة أبي إسحاق الإسفراييني» وكان يدرس في سبعةٌ عشر 
قَنَء وييُضرب به المثل» وكان رئيساً محتشماً مُثرياً. قال شيخ الإسلام أبو عثمان 
الصابوني: «كان من أئمة الأصول» وصدور الإسلام بإجماع أهل الفضل والتحصيل». 
من مصنفاته؛ «التكملة» فى الحساب» «التفسير»» «القَْق بين الفِرّق»» «التحصيل» فى 
أصول الفقهء «فضائح الكرّامية»» وغيرها. توفي سنة 4179ه. 1 
انظر: سير /١1/‏ 7/ا5» الطبقات الكبرى 57/8؟1١.‏ 


١١و‎ 


]417/١ص[‎ 








] 


يكون له النصف» حكاه الرافعي عنهء ولم يُعَُله2'9» قال ابن الرفعة في 
«المطلب»: ولم أفهم له معنى» وإِنْ تُخْيّل أنه بناه''؟ على أن أقل الجمع 
اثنان ‏ لزمه أن يقول فيما إذا أوصى للفقراء: بجواز الاقتصار عليهما 
أيض]9" ولم نر مَنْ قال وى 


ومنها: في الرافعي في فروع الطلاق: أنه لو قال: إن تزوجتٌ 
النساءًَ أو اشتريتٌ العبيد فهي طالق - لم يحنث إلا إذا تزيج ثلاتٌ نسوةء 
أو اشترى ثلاثة عبيد''؟. وقياس الخلافٍ الأصولي جريانُ/ وَجْهِ تحنيثه 
باثنين . فإن قلتٌّ: وَلِم لا يقال في هذه الصورة: إنه لا يحنث بشيء ؟ لأنه 
المقتضية للعموم: وهو تعليقٌ على مستحيل» والصحيح في التعليق على 


قلت: لما كان إعمال الكلام أولى من إهماله حول على جنس الجمع 
٠.‏ 00 : 
في د . 


وقال الرافعي في كتاب الأيمان فيما إذا حلف لا يكلّم الناس: ذكر 
ابن الصباغ وغيره أنه يحنث إذا كلم واحداء كما إذا قال: لا آكل الخبز. 
ولو حلف: لا يكلم ناساً - حمل على ثلاثة" . انتهى . 


1) انظر: العزيز شرح الوجيز 9/ .٠٠١‏ 

() في (ص): (بناة». 

() أي: بجواز الاقتصار على فقيرين فقطء حَمْلاً على أقل الجمع. انظر: البحر المحيط 
1/5 . 

(5) انظر: العزيز شرح الوجيز 4١/7‏ 917. 

(4) في (ت): «إن2. 

(5) انظر: العزيز شرح الوجيز .١159/9‏ 

372ع( أي جعلنا الألف واللام للجنس» فيكون الجمع «النساء». و«العبيد» لجنس الجمع» لا 
للعموم» وجنس الجمع (أي: ماهيته) يتحقق بثلاثة» أو اثنين على الخلاف. 

(0) انظر: العزيز شرح الوجيز ؟١//ا74.‏ 


١٠١ا/ك‎ 








فإن قلت: هذا عجيبء «ناسٌ» المنكر يحمل على الجمعء فإذا 
دخلت عليه(؟ الألف واللام المُعَمُمَةُ تُخرجه عن ذلك . | 

قلت: كأن الألف واللام والحالة هذه المراد بها الجنس من حيث 
هوء بخلاف ما إذا كان مئكراً. ٠‏ 


وأما قياس «لا يكلم الناس» على «لا أكل الخبز» ففيه نظر؛ لصدق 
الخبز على القليل والكثير صدقاً واحداء كالماء والعسل”". 
الفقهاء: إنه حقيقة. وقَرّق الإمام بين '"المُخصّص المتصل" والمنفصل؛ 
لأن المقيّد بالصفة لم يتناول غير*؟. قلنا: المركب لم يوضعء» والمفرد 
متناول) . 


أحدها: أنه مجاز. وذهب إليه جمهور أصحابناء والمعتدلة9© كأبى 


3 


علي وابنه؛ واختاره المصنف. وصفي الدين الهندي» وابن الحاجب"؟؛ 


2 


.١7”/7 وشعيان‎ 28٠ سقطت من (ص)»»؛ والمطبوعة ؟/‎ )1١( 

(؟) انظر المسألة الثالثة فى: المحصول /١‏ ق"/ ٠5‏ » الحاصل ٠/١‏ 0» التتحصيل /١‏ 
4" نهاية الوصول 4145١/5‏ الإحكام ؟/ 218 شرح اللمع "45/١‏ نهاية. 
السول ”/ 86"؛ السراج الوهاج /١‏ 577: المحلي على الجمع ؟/ » المستصفى "/ 
١‏ (41/17).: الوصول إلى الأصول 2.١8/١‏ المعتمد 2775/١‏ شرح التنقيح 
ص4 277 إحكام الفصول ص548» نشر البنود ص27737 تيسير التحرير )3975/١‏ 
فواتح الرحموت 2705/١‏ فتح الغفار »٠١ 8/١‏ نزهة الخاطر /١‏ 154+ شرح الكوكب 
تناف" 

فى (ص)»ء و(ك): «المخصّص بالمتصل». والمثبت هو الموافق لما فى نهاية السول 
؟/ 4" والسراج الوهاج »079/١‏ شرح الأصفهاني ١/1/ا".‏ ْ 

(5) في السراج الوهاج :570/١‏ «غير الموصوف». وفي شرح الأصفهاني :77١/١‏ 
اغيره) . 

(4) أي: وجمهور المعتزلة. 

(7) وهو مذهب جماهير الأشاعرة» بل نسبه إلى الجمهور الكمال بن الهمام» والعضد- 


١ لآلا‎ 





اختلفوا في العام إذا خصٌّ هل يكون في الباقي حقيقة/؟ على زت١1/‏ ؟5ا1] 














]418/١ص[‎ 


لأنه حقيقة في الاستغراق» فلو كان حقيقة في البعض لزم الاشتراك» 


والمجاز خير منه 


2000 


والثانى/ : أنه حقيقة وهو مذهب كثير من أصحابن9) وجمهور 


الحنفية” © والحنايلة9؟ . 


(010) 
(00 


فر 


040 


الإيجي» ونسبه إلى الأكثر أيضاً ابن السبكي» واختاره الآمدي وقال: «وإليه ميل 
الغزالي»؛ وهو قول للمالكية واختاره القرافي» ونصره أبو الخطاب من الحنابلة. وهو 
مذهب بعض الحنفية كصاحب 0 وصدر الشريعة» والكمال بن الهمامء 
وعيسى بن أبان» إلا أن التخصيص عند أكثر الحنفية لا يكون إلا بمستقل» فإخراج بعض 
العام بغير مستقل كالصفة والاستثناء حقيقة على قولهم كما صَرّح به صدر الشريعة. 

انظر: المحصول اإل "ملت نهاية. الوصول 2/5 المستصفى لل/رءه؟ (5/ 
4 الإحكام 7107/7؟2 المحلي على الجمع ؟/ 5» البحر المحيط 48/4" القواطع 
0١‏ العضد على ابن الحاجب 2٠١7/5‏ شرح تنقيح الفصول ص2؟27 نشر 
البنود 2777/١‏ تيسير التحرير 2308/١‏ فواتح الرحموت 271١/١‏ كشف الأسرار 
"0/١‏ التمهيد لأبي الخطاب 2178/5 امرك ص9١١ء‏ شرح الكوكب 7/ .15١‏ 

في (ص): «من الاشتراك). 

كالشيرازي» والقاضي أبي الطيب الطبري» وأبي حامد الإسفرايني» وابن الصباغ. 
والسمعاني») وغيرهم. 

انظر: شرح اللمع /١‏ 25755 القواطع /١‏ 115» البحر المحيط 2354/5 الإحكام 71737/7. 
الصواب أنه مذهب بعض الحنفية» كالس رخسي . 

انظر: تيسير التحرير 2708/١‏ فواتح الرحموت 23١١/١‏ التقرير والتحبير )715/١‏ 
البحر المحيط 59/4". 

لكن قال السمرقندي في ميزان الأصول ص588: «قال عامة أصحابناء وعامة أهل 
الحديث: بأنه يبقى حقيقة في الباقي». والأقرب هو ما ذكره المتأخرون؛ لأنهم 
يحررون الأقوال والمذاهب غالباً. 

انظر: شرح الكوكب / 216 العدة 2088/1 وهو قول عند المالكية» وذهب إليه 
منهم أبو تمام وغيره . 

انظر: إحكام الفصول ص 251550 شرح التنقيح ص5؟1. 

قال الزركشي في البحر 54947/5": «وقال إمام الحرمين في «التلخيص»» وابن القشيري: 
هو مذهب جماهير الفقهاء» 

وانظر: التلخيص »4١/7‏ ونقله الغزالى عن الشافعى ‏ رضى الله عنه ‏ فى المنخول 
ص "215 بل قال أبو حامد الإسفرايينى: «وهذا مذهب الشافعى وأصحابه». انظر: 
البحر 59/5" ١‏ 1 


١١74 

















والثالث: أن المخصّص إِنْ كان مستقلاً: سواء أكان”'' عقلياًء كالدليل 


الدال على أن غير القادر غير مراد من الخطاب فى العبادات. أو لفظياًء 
كما إذا قال المتكلّم بالعام: أردثٌ به البعضّ الفلاني ‏ فهو مجاز. 


وإن لم يكن مستقلاً ‏ فهو حقيقةء وذلك كالاستثناء» مثل: قول 


القائل: مَنْ دخل داري يُكرّم إلا/ زيداً. والشرط»ء مثل”'"*: مَّنْ دخل أكرمئه 
إِنْ كان عالماً. ''والتقييد بالصفة: مَنْ دخل داري من الطوال. 


قال صفي الدين الهندي”": «والتقييد بالغاية* وإن لم يذكروه”؟2 في 


هذا المقام: حُكمّه حكم أخواته من المتصلات ظاهراً؛ إذ لا يظهر فرقٌ 
بينهما على هذا الرأي. وهذا ما اختاره الكرخي وأبو الحسين البصري 
والإمام)””*. وعلى حكاية هذه الثلاثة اقتصر المصنف. 


000 
000 
022 
2 


(0 
2) 


في (ت)» و(ك)» و(ص): «كان». 

سقطت من (ص)» و(غ) والمطبوعة »4١7/7‏ وشعبان .١74/7‏ 

سقطت من (ت). 

في جميع النسخ : «العام» وهو خطأ؛ والمثبت موافق لما في نهاية الوصول .١57/7/4‏ 
وفي هامش (ص) »414/١‏ تصحيح من الناسخ بقوله: «لعله الغاية»» وهو الصواب. 
والعجيب أن التصحيح من الناسخ كُتِب في المطبوعة )8١/7(‏ داخل النص هكذا: 
«والتقييد بالعام لعله الغاية». وفي شعبان 175/7 : «والتقييد بالعام لعلة الغاية». وهذا 
الخطأ وأمثاله يدل على أن «المطبوعة» لم تحظ بنظر متخصص ألبتة» وأنها أصل 
لنسخة «شعبان»). 

فى (ت): «يذكره؛». 

نهاية الورصول 4141/5 وانظر: المعتمد 2557/١‏ المحصول /١‏ ق"/14» ميزان 
الأصول ص1846. 

تنبيه: ينبغي أن يتنبه إلى أن أكثر الحنفية يقولون بأن العام المخصوص بمخصّص غير 
مستقل ‏ حقيقةٌ في الباقي» وإنما الخلاف بينهم في المخصّص المستقل» فعلى هذا 
يمكن أن يقال: ليس هناك فرق بين رأي الكرخي ورأي الحنفية السابق ذكرهم في 
الهامش القائلين بأن العام المخصوص مجاز في الباقي؛ إذ المقصود المخصوص 
بمستقل؛ لأن هذا هو التخصيص عندهم» إذ حد التخصيص عندهم: هو قصر العام 
على بعض أفراده بدليل مستقل مقترن. انظر: كشف الأسرار .7١05/1١‏ 

بل أنكر عبد العلي الأنصاري رحمه الله تعالى أن يكون عند الحنفية خلاف في 
المخصوص بغير المستقل فقال: «وما عُرف خلاف بين الحنفية في أن العام المقرون- 


٠١و94‎ 


]١٠54/1غ[‎ 











والرابع: إِنْ خصٌ بمتصل من شرط أو استثناء فهو حقيقية» وإلا فهو 
مجاز. وهو المنقول عن القاضى» وقد رأيئه فى «مختصر التقريب» إلا أنه 
لم يصرّح بذكر الشرطء وهذه عبارته: ولو قررنا القول بالعموم - فالصحيح 


عندنا من هذه المذاهب أن نقول: إذا تقدر التخصيص باستثناء متصل - 
فاللفظ حقيقة فى بقية المسميات. وإِنْ تقدر التخصيص بدلالة منفصلة - 


فاللفظ مجازء لكن يستدل به فى بقية المسميات”'' . انتهى . 


والخامس: إِنْ خصٌ بالشرطء والتقييد بالصفة ‏ فهو حقيقة» وإلا فهو 
مجاز حتى فى الاستضناء”؟ . 


والسادس: إِنْ خخصٌ بدليل لفظي سواء كان متصلاً أم'" منفصلاً فهو 
مامه 5 ترجق 
حفيقهة )2 وإلا فهو مجاز ٠.‏ 


-- بشرطء أو صفة»ء أو غاية» أو استثناء: ليس مجازاً ألبتة» وإنما وقع الخلاف فيما خص 
بمستقل». فواتح الرحموت ."١١/١‏ لكن الكمال بن الهمام أثبت الخلاف ونسب الاتفاق 
إلى الأكثر كما سبق ذكره وكذا فى ميزان الأصول ص784؟» حيث قال السمرقندي: 
«وقال بعض أصحابناء وهو قول بعض أصحاب الحديث: يكون مجازاً فى الباقى» سواء 
كان دليل الخصوص متصلا بهء أو منفصلا عنهء سمعياً» أو عقلياً أو دلالة حال». 
وهو يقصد بالمتصل غير المستقل؛ لأنه قبل هذا القول أثبت لعامة أصحابه الحنفية. 
أنهم يقولون: بأنه حقيقة إن كان دليل التخصيص متصلاً غير مستقل» ثم ذكر هذا 
القول المنقول بلفظه بَعْدَه. ويقصد بالمنفصل المستقل» لا المتراخي؛ لأن شرط 
التخصيص عندهم الاقتران. ْ 

)١(‏ انظر: التلخيص ؟/457. قال الزركشى فى البحر :6٠/5‏ «والقاضى إنما قال هذا 
تفريعاً على رأي المُعَمُمِينَ؛ لأن مذهبه في صيغ العموم الوقوفد. 00 
وانظر رأي القاضي في: نهاية الوصول 2١57/5‏ الإحكام 2777/7 العضد على ابن 
الحاجب 21١7/7‏ تيسير التحرير 208/١‏ فواتح الرحموت .8١١/١‏ 

(؟) وهو قول القاضي عبد الجبار بن أحمد المعتزلي؛ كما في المعتمد 2517/١‏ الإحكام 
1 البحر المحيط 230٠/5‏ نهاية الوصول5/ ١1١477‏ 1475١ء‏ وقال فيه: «وتّقل 

عنه: أنه إِنْ خْصٌ بدليل منفصل فهو حقيقة» وإلا فهو مجاز. وكلامه فى 

«العمدة» يدل على أن اختار أنه مجاز كيف كان المخصّصء فلعله اختار ما تُقِل عنه 
في غيره؟ . ٠‏ وانظر: حاشية السعد على شرح العضد 0 

0 في (ت): «أو). 

(5) انظر: المعتمد 2557/١‏ الإحكام 2757/7 نهاية الوصول .١515/4‏ 


١م‎ 











والسابع : إِنْ بتي بعد التخصيص جُمعٌّ فهو حقيقة فيه» وإلا فهو مجاز”". 
وصَرّح الغزالي: بأنه لا خلاف في أنه مجاز إذا لم يبقّ بعد 


التخصيص جمع”" . وهذا فيه نظرء فقد صرح إمام الحرمين فى «التلشخيص»:' 
بحكاية الخلاف فى ذلك» فقال: ذكر القاضى عن بعض أصحابنا أن اللفظ 
حقيقةٌ فيما يَبْقَى وإن كان أقل من”" الجمع» وهذا بعيد جدا”'“. انتهى. 


والثامن: أنه حقيقة في تناول ما بقي» مجازٌ في الاقتصار عليه. وهو 


اختيار إمام الحرمين””'. 


قوله: «لأن المقيّد» هذا دليل الإمام» وتقريره: أن العام المقيّد بالصفة 


لم يتناول غير الموصوف؛ لأنه لو تناوله'' لضاعت فائدة الصفة”". وإذا 
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وإليه ذهب أبو بكر الرازي الجصاص من الحنفية رحمه الله تعالى» وهذا المذهب هو 
الذي نسبه إليه الحنفية؛ وبعض الشافعية نسبوا إليه أن العام المخصّص حقيقة إن بقي 
غير منحصر (أي: الباقى كثرة يعسر ضبطها)ء وإلا فهو مجاز. ولا شك أن أهل 
المذهب أعرف بمذهب مشايخهم» فتكون نسبتهم أرجح . 

انظر: فواتح الرحموت 231١/١‏ تيسير التحرير 27٠8/١‏ وقد ذكر هله النسبة ابن 
الحاجب» وتابعه عليها الأصفهانى فى بيان المختصر 2177/9 217 وكذا العضد 
الإيجي في شرحه »1١5/7‏ مع أن الآمدي رحمه الله تعالى ذكر النسبة موافقة 
للحنفية» وكذا صفى الدين الهندي. 

انظر: الإحكام 2771/7 نهاية الوصول 1494/4. وقد اختار هذا المذهب الباجي من 
المالكية. انظر: إحكام الفصول ص5 ؟. 

انظر: المستصفى 76١/7‏ (؟05/9). 

سقطت من (ت). 

انظر: التلخيص ؟7/١4»‏ 47» البحر المحيط 4/؟701, 007 وقد نقل الزركشي عن 
الماوردي أن أبا حامد الإسفراييني يرئ هذا المذهب. 

وقد حكى الباجي عن أبي تمام وغيره من شيوخ المالكية أن العام يبقى حقيقة وإن 
انتهى التخصيص إلى واحد. انظر: إحكام الفصول ص .1١40‏ 

وبعض الحنفية» كصدر الشريعة» لكن على قاعدة الحنفية في التخصيصء» وهو إذا كان 
العام مخصوصاً بمستقل . 

انظر: البرهان 2417/١‏ فواتح الرحموت 271١/١‏ تيسير التحرير .7:8/١‏ 

أي: لو تناول غير الموصوف. 

سقطت من (ت). 








[ص١/414]‏ انحصر/ تناوله فيه" وقد استعمل فيه فيكون حقيقة. وهذا بخلاف 
94/2" المخصوص بمنفصل» فإن لفظه متناول للمخرّج بحسب اللغة/ مع كونه لم 
يُسْتعمل فيه؛ فيكون مجازاً أو مشتركأء والمجاز أولى؛ فيكون مجازا. 
وأجاب المصنف: بأن المركب من الموصوف والصفة مثلا غير 
موضوع» فلا يكون حقيقة فيه'"» فلم يبقَّ إلا المفرد””"» والمفرد الذي هو 
العام متناول لكل فرد لغة» وقد استعمل في البعض فيكون مجازاً. 
وهذا الجواب مبني على أن المركبات غير”*' موضوعة» وفيه نزاع» 
فالآؤلى الجوابٌ: بأنه لو“ لم يكن الموصوف ونحوه متناولاً - لم يكن 
المتصل من المخصصات؛ لأن التخصيص إخراج بعض ما تناوله اللفظ . 
هذا شرح ما في الكتاب'') 
ونختم المسألة بشيئين: 
أحدهما: قال الإمام: «إذا قال الله: «#أفْمُلُوأ الْمُتْركِينَ»”" فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحال: إلا زيداً - فهل هو تخصيص 
بمنفصل أو متصل؟ فيه احتمال)" . 


)١(‏ أي: فى الموصوف. 

(0) أي: في المركب. 

60 المعنى: أن الموضوع في لغة العرب ‏ وهو المعنى الحقيقي ‏ هو معاني المفردات 
حال كونها مفردة» أما معانيها حال تركيبها فلا يدخل تحت الوضع اللغوي» أي تحت 
المعنى الحقيقي الموضوع. 

(4) سقطت من (ت)» و(غ). 

(0) سقطت من (ت). 

(1) انظر المسألة الرابعة فى: المحصول ١/ق”18/7١ء‏ الحاصل »57١/١‏ التحصيل /١‏ 
5م نهاية الوصول »141١/5‏ نهاية السول 94/7 السراج الوهاج 2519/١‏ 
المحلي على الجمع ؟/ 25 الإحكام 2717/7 البحر المحيط 2358/5 المعتمد /١‏ 
7» شرح اللمع 0 المستصفى ”/ 56١‏ (05/5)» شرح تنقيح الفصول 
ص277”7 بيان المختصر 2117/7 تيسير التحرير 2708/١‏ فواتح الرحموت 29١١/١‏ 
شرح الكوكب 4١1١/7‏ المسودة ص9١١.‏ 

(0) سورة التوبة: الاية 6. 

(6) انظر: المحصول ١/ق”7/ 27١‏ 55”»ء البحر المحيط 5/ ؟٠5»:‏ وهذا السؤال وارد على - 


١٠١4م5‎ 








قال صفى الدين الهندي: «والأظهر أنه منفصل”''. قلت: وقد ذكر 
القاضي المسألة في «مختصر التقريب» وقال: «إن من الأصوليين من تَزّْله 
منزلة الاستثناء المصرح به في”" كلام الله تعالى. قال القاضي: والذي 
نرتضيه أنه صلى الله عليه وسلم إِنِ ابتدأ مِنْ تلقاء نفسه كلاماء ولم يضفه إلى 
كلام الله تعالى ‏ فيلتحق”" ذلك بالمنفصلء ولا يُجَعل كلامه صلى الله عليه 
وسلم استثناة حقيقياً» بل هو تخصيص سواء قدر متصلاً أو منفصاة)”“. 


والثانى : اعلم أن الأصوليين لم يذكروا التفرقة بين العام المخصوص » 

.اع . )02( 50 ( عء 1 5 

والعام الذي أريد به الخصوص”'» وهو ''تحرير مهم'*. والشافعيى رضي الله 

عنه له أقوال في قوله تعالى: فوَأعلٌ أّهُ البيع4”'. منها: أنه عام 

1 - . ( 500 . 

مخصوص . ومئنها: أنه عام مراوثة به الخصوص . وقد كثر الكلام في 

ذلك» وتشعب النظرء ولوالدي - أيده الله تعالى ‏ في ذلك كلام نفيس» 
ونحن نذكر جميع ما ذكرهء فإنه مما ينبغي أن يعْتبط به الفطن. 


قال أحسن الله إليه: كثر الكلام في العام المخصوصء والعام الذي 
أريد به الخصوص في الفرق بينهماء وفي أنَّ العام المخصوص مجازء 
أؤْ لا. وظن جماعة أن هذا الخلاف في أن العام المخصوص مجارٌ أو لا - 
يجري في العام المراد به الخصوص . 


- 2 القائلين بالتفصيل بين المخصّص المتصل والمنفصل. انظر: نهاية الوصول 5/ .١587‏ 

ْ .١585/5 انظر: نهاية الوصول‎ )١( 

(؟) سقطت من المطبوعة 248١/7‏ وشعبان 175/7. 

(9) في (ت)» و(غ): «فيلحق». 

(54) انظر: التلخيص ؟/45» 45» مع تصرف من الشارح رحمه الله تعالى. 

(5) بين الزركشي رحمه الله تعالى: أن التفرقة بينهما وقعت في كلام جماعة من الأصحاب 
المتقدمين » كأبى حامدء والماوردي. 1 
انظر: البحر المحيط 25/4 إلا أن ما ذكراه من التفرقة غير مسلم. 

(7) في (ك)ء و(غ): «عزيز مهم». وفي (ت): العزيز موهم». وكلاهما صحيح. وتحرف 
في شعبان (؟111/1) إلى : اتحرير منهم». 

90) سورة البقرة: الاية 6/ا؟. 

(6) في (ت).» و(غ): «أريد) . 


]1٠١ /١ [ص‎ 


]١هه/1غز‎ 


]15"/1١ت[‎ 


والذي أراه في ذلك» وبالله العون والتوفيق: أما العام الذي أريد به. 
الخصوص - فهو العام إذا أطلق/ وأريد به بعض ما يتناوله: فهو لفظ 
مستعمل في بعض مدلوله. وبعض الشيء غيره'''» فالذي يظهر أنه مجاز 
قطعاًء إلا إِنْ قيل: إِنَّ العام دلالته على كل فرد من أفراده دلالة مطابقة» 
فقد يقال حينئذ على هذا: بأنه حقيقة فى كل فرد. فإِنّ جاء خلافٌ فيه 
فإنما يجيء من هذه الجهة؛ وشَرْطٌ الإرادة في هذا النوع© على ما ظهر لنا 
أن تكون مقارنة لأول اللفظء ولا يُكَتَمَى بطريانها في أثنائه؛ لأن المقصود 
منها"" نقلٌ اللفظٍ عن معناه إلى غيره» واستعماله في غير موضوعه””'؟. 
وليست إرادةٌ إخراج لبعض المدلول» بل إرادة استعمالٍ للفظ”” في شيءٍ 
آخر غير موضوعه» كما يراد باللفظ مجازه الخارجٌ عنه لا فرق بينهماء إلا 
أن ذاك”' خارج و”"هذا داخل؛ لأن البعض داخل في الكل . 


ومَنْ يجعل الدلالة على كل فرد دلالة مطابقة ‏ لا يناسبه أن يقول: 
إنه استعمال اللفظ0) فى غير موضوعهء بل يصير/ كاستعمال المشترك 
في أحد معنيو( 1ك وه 10) استعمال حقيقي» وإرادة أحد معنيي المشترك. ‏ 
عند مانع استعمال المشترك/ فى معنيّيه ‏ لا شك أنها لا تخرجه عن 


)١(‏ أي: بعض الشيء غير الشيء؛ لأن الجزء لا يكون كالكل. 

(؟) أي: في العام الذي أريد به الخصوص. 

(0) في (ص)ء و(ك): «فيها». 

(4) فاللفظ العام معناه كل فردء ويراد نقله إلى غيره وهو بعض الأفرادء أي: جَعْلُ البعض 
معنى للكل. وهذا بلا شك استعمال للفظ فى غير موضوعه. 

(5) فى (ك): «اللفظ», ١‏ 

030 أي : المجاز. | 

60 سقطت الواو من شعبان ؟//ا7١.‏ 

(4) أي: العام المراد به الخصوص. 

() في (غ): «للفظ». 

)٠١(‏ وجه الشبه بين المشترك والعام: أن المشترك يدل على كل معنى من معانيه بالمطابقة» 
والعام عند هؤلاء يدل على كل فردٍ من أفراده بالمطابقة. 

)١١(‏ أي: استعمال المشترك في أحد معنييه. 


٠١8: 








موضوعهء ولا تجعله مجازاء بل هي" مصَححة لاستعماله. 

وأما عند مَنْ يُجَوّز استعماله في معنيّيُه ‏ فهم مختلفون إذا اسْتُغمل 
في معنيَيْه : هل هو مجاز أم لا؟ 

فَمَنْ جعله مجازاً ‏ فكذلك”"'؛ لأن الاستعمال الحقيقي عنده هو 
استعماله في أحد المعنيين . 


ومَنْ جعله حقيقة كالعام”"»: كما هي طريقة السيف الآمدي في النقل 
عن الشافعى رضى الله عنه20) - فيصير البحث فبه00) كالبيحث في العام 
المراد به الخصوص 


و-حده» بخلاف العا 3 '» ولكن أدى مساق البحث على طريقة الآمدي إلى 
020 
ما قلناه '. 


٠ أي: إرادة أحد معنيي المشترك.‎ )١ 

0) أي : فكذلك يجعل المشترك المستعمل في أحد معنييه حقيقة» كالذي قبله؛ لأنه لما 
كان استعماله في معنييه مجازاً - كان استعماله في أحدهما حقيقة. 

)0 أي : : مَنْ جمل المشترك حقيقة إذا الففمل في مخيية - فقد جعله دالا على معنييه 
بطريق الشمول؛» كالعام حقيقة في كل فرد» أي : : دالاً على أفراده بطريق الشمول. 

(4) قال الآمدي في الإحكام ١‏ امذهب الشافعي» والقاضي أبي بكر: أن المشترك 
نوع من أنواع العموم». ولذلك إذا تجرد المشترك عن القرينة التي تصرفه إلى أحد 
معنيبه وجب حمله عليهما معاً عندهما. انظر: الإحكام 145/7. 

(5) أي: في المشترك المستعمل في أحد 

(5) أي: دلالة المشترك على معانيه بطريق البدل» ودلالة العام على أفراده بطريق الشمول» 
فَجَعْل المشترك حقيقة إذا استعمل فى مَعْتَييْه ‏ أي : دالا على معانيه بطريق الشمول ‏ بعيد» 
والمعنى : أن استعمال المشترك في أحد معنييه ليس من قبيل العام المراد به الخصوص؛ 
لأن المشترك حقيقي في كل معنى على حدة؛ لأن الواضع وضعه لكل معنى على حدة» 
بخلاف العام فقد وضعه الواضع لجميع الأفراد» فاستعماله للبعض بخلاف الوضع. 

0) أي: أدى مساق البحث على طريقة الآمدي في جعله المشترك كالعام: أن يكون 
البحث في استعمال المشترك في أحد معنييه» كالبحث في العام المراد به الخصوص» 
مع أن الفارق بينهما واضح؛ إذ العام موضوع لجميع الأفراد» والمشترك موضوع لكل 
معنى على حدة. 








[ك/ه؟] 


]47١ /١ص[‎ 


ويُؤنسك إلى اشتراط مقارنة الإرادة"'؟ ‏ في هذا النوع”؟ ‏ لأول اللفظ 
ما ذكره الفقهاء في تكبيرة الإحرام/” "2 وفي كنايات الطلاق”“2. وإذا 
حققتٌ هذا المعنى اضبطه. 


وأما العام المخصوص : : فهو العام إذا أريد به معئاه مُخَرجاً منه بعض 
أفراده. فالإرادة فيه *إرادةٌ للإخراج» لا إرادةٌ للاستعمال". ٠‏ فهي تشبه 
الاستثناء» قلا د يشترط مقارنتها لأول اللفظ. ولا يجور تأخرها” ' عن آخره 


بل يشْترط إن لم تُوجد فى أوله/ ‏ أن تكون فى أثنائه. ويؤنسك فى هذا 
ما قاله الفقهاء فى مشيئة الطلاق» فإنه يُشْترط اقتران النية ببعض اللفظ قبل 
فراغه” . فالتخصيص إخراج» كما أن الاستثناء إخراج» ولهذا نقول: 
المخصّصات المتصلة أربعة: الاستثناءء والغاية» والشرطء والصفة. 


- 2 وحاصل ما سبق أنه لما كان استعمال المشترك في أحد معنييه حقيقة ‏ سواء عند مَنْ 
منع استعماله في معنييه» أو عند مَنْ جُوَّز استعماله في معنييه ‏ فكذلك استعمال العام 
في بعض أفراده حقيقة» أي : قسنا عموم الشمول (وهو العام المستعمل في بعض. 
أفراده) على عموم البدل (وهو المشترك المستعمل في أحد معنييه) بجامع كرون كل 
منهما دالاً على أفراده بالمطابقة. وواضح أن هذا القياس على قول مَنْ يقول بأن دلالة 
العام على أفراده بالمطابقة» وكون العام المراد به الخصوص حقيقة إنما هو تفريع على 
هذا القول. 

)١(‏ أي: إرادة الخصوص 

6٠‏ أي: العام المراد به الخصوص. 

() أي: تكبيرة الإحرام من قبيل العام المراد به الخصوص؛ إذ هي ذكر لله تعالى» يقال 
في كل حالء أما قوله للدخول في الصلاة فهو ذكر مخصوصء لا بد فيه من نية تنقله 
من عموم الذكر المقول في كل وقت» إلى ذكر مخصوص مقول في وقت مخصوص» 
فلا بد من مقارنة النية الأول التكبير. انظر: المجموع */ /الا7. 

(4) قال النووي رحمه الله تعالى: (وشرط نية الكناية اقترانها بكل اللفظ» وقيل: يكفي 
بأوله» . 
انظر: المنهاج بشرح المحلي / 2751 نهاية المحتاج 7/ 470. 

(#) في (ص)»ء و(ك)» والمطبوعة ؟47/1: وشعبان 18/75: (إرادة الإخراج لإرادة 
الاستعمال». وهو تحريف. 

(0) في (ت): «تأخيرها». 

(5) انظر: روضة الطالبين 47/5 854. 














والمخصّص في الحقيقة هو الإرادة المُخْرجةء وهذه ''الأربعة» والمخصّص 
المنفصلٌ خمسّئُها ‏ دالةٌ على تلك الإرادة» وتلك'" الإرادة ليست إرادةً 
استعمالٍ اللفظٍ في غير موضوعه» فلذلك لم يقطع بكونه مجازاًء بل حصل 
الترددء ومنشأ التردد أنَّ إرادةٌ إخراج بعض المدلول هل تُصَيّرا"؟ اللفظ مراداً 
به الباقي» أ 0م والحق لاء وهو يشبه الخلاف في الاستفناء7ي 
وهذا”” يُقَري أن العام المخصوص حقيقةٌ» لكن الأكثرون على أنه مجازء 
ووجهه"'': أنه يَجْعَل اللفظ موضوعاً استعمل في معناه بتمامه غير مُخْرَج 
منه شيءء فمتى استعمله مُخْرَجاً منه شيء كان مجازاً؛ لاستعماله على غير 
الوجه الذي وضعه الواضع عند الإطلاق”©2. و" هذا" فيما يحتمل 


() سقطت من (ت)» و(غ). 

00 في (ص): «(يصير) . 

() يعني: هل تصيّر معنى اللفظ العام مراداً به البعض» كما هو الحال في العام المراد به 
الخصوصء أريد بمعنى العموم الخصوصء وليس هناك إخراج أصلا؟ فهل العام 
المخصوص (أي: المخرج منه) يكون البعض فيه هو معنى العموم» كالعام المستعمل 

فى البعض؟ يعني : : فهل الإخراج يكون بمنزلة الاستعمال في جَعْل معنى العام مراداً به 
البعض؟ أو هل التخصيص ينقل معنى العام إلى الخاص» كالاستعمال ينقل معنى العام 
إلى الخاص؟ 

(5) يعني: هل اللفظ بعد الاستثناء مراد به الباقي أم لا؟ . 

(5) أي: كون اللفظ العام المخصوص غير مرادٍ به الباقي. 

000 أي : وجه كونه مجازاً. 

0) أي: من غير تخصيص . وينبغي أن ينتبه إلى أن هذا المجاز منشأه أنه استعمل اللفظ 
في غير موضوعه بسبب الإخراج» أما العام الذي أريد به المخصوص فهو مجاز؛ لأنه. 
استعمل اللفظ في غير موضوعه بسبب الانتقال لا الإخراج» أي: نقل معنى العموم 
إلى الخصوص. 
أما في العام المخصوص فليس هناك نقل بل إخراج؛ ولذلك حصل الخلاف والتردد 
في كونه مجازاًء أي: هل ينتقل بعد الإخراج فيكون مجازاً» أو لا ينتقل فيكون 
حقيقة؟ بخلاف العام المراد به الخصوص فهو مجاز قطعاً؛ لأنه نقل للمعنى 
الموضوع. 

0 سقطت الواو من لت و(غ). و(ك). 

(9) أي: القول بالمجاز. ْ 


١١ /الم‎ 











المجازء وهو ما كان ظاهراً كالعام» أما ما كان نصاً ”“كالعدد فلا مجاز 
فيه*؟» وليس إلا الإخراجٌ المحض. ويظهر أثر هذا في أن المخصّص 
المنفصل يأتى في العام ولا يأتي في العددء والاستثناء في العام كاشف عن 
الإرادة المخصّصة» والاستثناء في العدد هو المخرج بنفسه لا بدلالته على 
إرادة متقدمة7؛ ؛ ولهذا لو أراد فقطء ب يُوجد لفظ الاستثناء - لم يصح 
واحدةٌ وماتت قبل نطقه بقوله: إلا ا الغلاث7" . 
9 6 ش 

| نعم يُشتر يُشُترط نية الاستثناء قبل فراغ اللفظ © ؛ لأجل الربطء فالنية 

شَرْطُ لاعتبار الاستثناء بعده”2» وليست مؤثرة9" . 

والنية في التخصيص مؤثرةٌ في الإخراج وحدهاء ويِّدَلُ عليها”” تارةً 
بمخصّص منفصل» وتارة بمتصل . 

والنية في العام المراد به الخصوص مؤثرةٌ في نقل اللفظ عن معناه 
إلى غيره. 
بجيد؛ لأن الكل في قولئا: تأكلث الرغيفٌ ثلكه» ‏ يَشْبه العام المراد به 
الخصوص » لا العام المخصوص 


49 في شعبان ١8/5‏ : ا(كالعدم فا مجاز فيه»). 

)١(‏ لأن العدد نص في معناهء فلا يصلح أن يريد المتكلم به غير معناه. 

زم في (ص): لايقع! . 

)2 واضح أن هذه صورة نادرة» ولكن أوردها لبيان أن الئية وحدها لا تخصّص العدد. 
وواضح أيضاً أن الاستثناء بعد موتها لا يفيد؛ لأن الأحكام إنما تناط بالحي. 

(©8) أي: : قبل الانتهاء من التافظ بالمستثنى منه. 

(5) أي: النية في أثناء التلفظ بالمستثنى منه قبل فراغه. 

(3) أي: بعد اللفظ المستئنى منه. 

60 أي: النية لا تنشئع حكماً بذاتهاء ولكنها شرط لاعتبار الاستثناء. 

20 في (غ): «عليه»). وهو خطأ. 

(9) أي: الأول وهو لفظ «الرغيف» يشبه العام المراد به الخصوصء لا العام المخصوص؛ 
إذ المتكلم أطلق الكل وأراد الثلث» فليس هناك إخراج. 


١٠١4م4‎ 








“'فانظر هذه'' المعاني وتَفَهّمهاء ثم تذكر ما قدمتهُ في العام المراد به 
الخصوصء. تعرف الفرق بينهما/ ‏ وحكمهما"". [ص١/‏ ؟47] 


هذا ما ذكره والدي ‏ أحسن الله إليه - وهو فى غاية النفاسة”". 


والذي تحصلت عليه أن العام أنواع : 

أحدها: العام الذي أريد به العام حقيقة"" . 

والثاني: العام الذي أريد به غالبٌ الأفراد» ونُرُل الأكثرُ فيه منزلة 
الكل» فهو مراد به العموم أيضاً . 

والثالث: ما لم ينزل الأكثر فيه منزلة الكل» ولكن الكثرة فيه 
موجودة©©. 

والرابع: ما المراد به القليلء كقوله: #االَنَ كَالَ لَهُمْ النّاش4””. 

وهذا أخذته من كلام الشافعي رضي الله عنه في «الرسالة» فإنه قال: 
«باب ما نزل من الكتاب عامًا يراد به العام "ويدخله الخصوص". 


-- وقد وردت العبارة فى البحر المحيط (7*8/5): «لأن الأولى فى قولنا: أكلتٌ الرغيفٌ 
ثلقّه ‏ أنه من العام المراد به الخصوصء لا العام المخصوص»»: حيث نقل الزركشي 
غالب هذا الكلام من غير عزو لقائله. كما هي عادته مع الشارحء بل اكتفى بقوله: 
وقَرّق بعض المتأخرين. 

)١(‏ في (غ): «فانظر إلى هذه». 

() فى المطبوعة ؟/ 2487 وشعبان :١4/7‏ «وحكمها). وهو خطأ. 

)٠‏ قال شيخ الإسلام البُلقيني رحمه الله تعالى: الفرق بينهما من أوجه: 
أحدهما: أن قرينة المخصوص لفظية» وقريئة الذي أريد به الخصوص عقلية . 
الثانى: أن قرينة المخصوص قد تنفك عنه» وقريئة الذي أريد به الخصوص لا تنفك 
عله" ش 

انظر: شرح الكوكب 2178/7 ومع وجاهة هذا الكلام إلا أنه عند التأمل تفريق 

فرق أي : الذي أريد به العام الحقيقي : وهو الشامل لجميع الأفراد. 

(4) فالأكثر: يكون بالزيادة على النصف» والكثرة تكون بالنصف» وأقل منه. 

(5) سورة آل عمران: الآية “/19. 

00 سقطت من (ت))» و(ص). 








"وقوله: يراد به العام'؟ أي: الكثرة الغالبة» فلا يناقضه قوله: «ويدخله 
الخصوص». ومثاله: ##الْقرَيةَ الطَال أهلهَا4”"”": وقد ذكره الشافعى فى 
أثناء الباب» فكأنه جعلهم كلّ أهل القرية”“. 


وقال الشافعي في أول الباب: قال الله تعالى جل ثناؤه: »: حيبق 
ككل 1 تحتو دا مغو عل كل سنو وَصكيل4 ”3 وقانا #حَلَقٍ 
َلتمَودتٍ وَالْأرْضٍ ")2 وقال: «إوَمًا من دَآبَةَ في الْأَنَضٍ إِلَا عَلَّ الله ومم4© 
فهذا عام لا خاصض ه0030 6 انتهى. وهو كما صرح لد الشافعي» 
وإنما ذكره توطئة لما بعذه. وليس مما بوب له إلا في كونه أريذ به 


العموم”"'". فالمراد به العموم قسمان: 


| )2 
تىتء» : 


.١79/7 سقّطت من المطبوعة ؟/ 47» وشعبان‎ )١( 

(؟) سورة النساء: الآبة هلا. 

فرق أي : أكثر أهلها ظالمون. 

(4) أي: فكأنه جعل أكثر أهل القرية الظالمين في حكم الكل؛ لأنه عَبّر عن الأكثر 
بالاستغراق لطر أَهنها4 ذ«أهل» نكرة مضافة فتعم» والمراد بالقرية مكة المكرمة. 

(5) سورة الأنعام: الآية .٠١١‏ 

1) في (غ): الله كَيقُ حكن ميو مَهْرَ ع كل تئر ككل 9©*. 

40 سورة الأنعام: الآية ا وثلا. 

() سورة هود: الآية ". 

(9) أي: ليس فيه خصوصء فليس هو بعام مخصوصء ولا عام أريد به الخصوص. 

.04 انظر: الرسالة ص”257‎ )6١ 

)١(‏ سقطت من (ت). 

)١١(‏ أي: هذه الآيات الثلاث التي ذكرها الشافعي رضي الله عنه في أول الباب لا تندرج 
تحت عنوان الباب؛ لأنها لا يدخلها الخصوصء وإنما ذكرها رضي الله عنه توطئة 
وتمهيداً لما بعدها من الآيات التي فيها عموم يدخله الخصوص 

)١‏ سورة الأنعام : الآية .٠١١‏ سورة الرعد: الآية .١5‏ سورة الزمر: الآبة 57. . سورة 
غافر: الآية 5177. 

- ومن أمثلته أيضاً قوله تعالى: #وَآئَّهُ ِكل عَْءِ عَلِيِه*» وقوله: لَه مَا في لسوت‎ )١5( 


١6 








والثاني : مجاز فيه خصوصء. وهو ما ذكره الشافعي بَعْل مكل : 
التي قار أنه . 

ولم يلتفت الشافعي إلى ما يقوله الأصوليون من أن لحَيقٌ/ 
شَئ# مخصوصٌ بالعقل» وكأنه لأن العقل لما دل على المراد به 
جعله”'' هو المقصود به في كلام العرب؛ لأنها إنما تضع لما يُغقل”” . 


ثم قال الشافعي: وقال الله سين يت الاي وس 00420 


م 


الآية. قال الشافعي: وهكذا قول الله عرز وجل: #حَيََّ إِذَآ أَيَآ أهلٌ دَريَةِ 
أنيظمعما أَمْنَهًا عبرا أن يُصَيَفُوهُمَا2"74. ففي هذه الآية دلالة على أن" لم 


8 له 


يستطعما كل أهل قرية فهي في معناها. وفيها وفي #الْمَرَيْمَ الطَالرِ أهلهَا» 

خصوص؛ لأن كل أهل القرية لم يكن ظالماً قد كان فيهم المسلمء ولكنهم 

كانوا فيها مكثورين» فكانوا فيها أقل. انتهى. فهذا عام أريد به العامء 

وَمَا نت الْأَرَضْ»)2 وقوله: #رَك يفك ويك أ عدا وقوله: #إن كل مَن في السَّمْوَتٍ 
ايض إل اق يمن عَبْدَا ©4. وقولنا: كل مخلوق له بداية. وكل حادث مخلوق. 
وكل أهل الجنة خالدون. 

)١(‏ سورة النساء: الآية هل. 

(؟) أي: جعل الشافعى المراد به. 

فرق أي : فالإخراج بالعقل هنا لا يناقي الوضع اللغوي» بل هو دليل على أن هذا هو 
المقصود في كلام العرب» وهو وضعهم؛ لأنها إنما تضع لما يوافق العقل. 

(:) سقطت من (ص)» والمطبوعة 247/7 وشعبان ؟/١15.‏ 

(0) سورة النساء: الآية هلا. 

(5) سورة الكهف: الآية لالا. 

0) فى (ص)ء والمطبوعة ”/ 247 وشعبان ؟/ :١5٠‏ (أنها. 
قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى: في النسخة المطبوعة «على أنه؛ وهو مخالف 
للأصل وغير جيد» بل هى «أن» المصدرية. 
انظر: تحقيق أحمد شاكر على الرسالة ص 65. 

(0) أي في معنى آية: لرَلْسَْسَْنَ مت أَربَالٍ وَالْسآِ والولان الْدِنَ يتولوتَ ربّنَآ حرجنا يِنَ هذه 
لتَرَيْمَ الال أَهلها» . فالقرية وردت في آية الكهف والنساءء والمراد بهما واحد. 
كي «الرسالة» ص20 : «فهي في معناهما». والظاهر ‏ والله أعلم - أن الشارح تصرف؟؛ 

لأنه لم يذكر آيةَ قد ذكرها الشافعي قبل ذلك» فاحتاج الشارح أن يُعَدّل الضمير. 


٠١5١ 


كن [غ1/١15]‏ 











]17/١ص[‎ 


]١ 54 زت1/‎ 


ودخله الخصوص . وليس المعئئ هنا مِنْ إرادة العام جميعٌ الأفراد. بل 
الكثرة المنزلة منزلة الكل. ويظهر أنه مجازء وليس من مجاز استعمال/ 
لفظٍ الكل في البعض؛ لأن ذلك لا يفترق الحال فيه بين بعض وبعض»ء 
وهذا في بعض كثير غالب/ على الباقي» فهو أقوى؛ لأنه اجتمع فيه مجاز 
البعض ومجاز المشابهق” إِذِ الأكثر يشبه الكل في الكثرةء وهو مع ذلك( 
قد دخله التخصيص. فمن جعل العام المخصوص مجازاً ‏ يكون قد اجتمع 
فيه نوع آخر من المجاز أيضاً”"2. وهذا غريب ينبغي أن يُتَقَطن له. ومن لم 
يجعل العام المخصوص مجازاً - يقتصر على المجاز من الجهة الأولى”". 
وهذا من نفائس البحث» وبه يظهر أن العام المراد به العموم قسمان: 

أحدهما: الحقيقي” ''» كقوله: «وَأنّهُ يكل شَرْءِ عي45. وطايّ 
حَِقُ كل ش24 على ما قاله الشافعي . 

والشاني: المجازي”". كقوله: «#ااسْتَطعَمآ أَمْنَهًا”. و#اأشَارِ 
ه74 . وهذا القسم لا يكون في الأمر والنهي» وإنما يكون في الخبر؛ 
لأن الأمر والنهي لا يُتَجَوّز فيهماء بل يُقصد بيان حكم التكليف. 


أحدهما: ما يراد به'''' العموم» كما تقدمء وفيه مجاز كما بيناه''''. 


)١(‏ أي: وهو مع المجازين السابقين: مجاز البعض» ومجاز المشابهة. 

0) أي: يكون قد اجتمع في هذا العام مجاز ثالث وهو مجاز التخصيص. 

(9) أي: من جهة كون الأكثر بعضاً من الكل» ومشابهاً له. 

(4) وهو المراد يه جميع الأفراد. ش 

(6) سورة البقرة: الآية 7807. سورة النور: الآية 276 55. سورة الحجرات: الآية 15. 
سورة التغابن: الآية .١١‏ 

(51) سورة الرعد: الآية .١51‏ سورة الزمر: الآية 517. 

90) وهو المراد به أكثر الأفراد. 

(4) سورة الكهف: الآية لالا. 

(9) سورة النساء: الآية هلا. 

000 في (مت). و(ك), و(غ): افيه 

)١١(‏ أي: هذا العام المخصوص مرادٌ به العموم المجازي المنزل فيه الأكثر منزلة الكل» فهو 


٠١6 ؟‎ 








04 


والشاني: ما ليس كذلكء. كقوله: #وَلأبْوَيْهِ لِكُلْ وحِدٍ مُنْهُمَا 
لاعس إل وتخصيصه بالقاتل والكافرء فهذا عام مخصوص . وقد أطلق 
الشافعي عليه بعد ذلك أنه عام يراد”'' به الخصوص كما سنذكره ”'إن 
شاء الله" . 

وقد عرفت أن الجمهور على أنه مجازء وقد قرر والدي أنه حقيقة 
به الخصوص . 

وبما ذكرناه يكون العام المخصوص أنواعا: 

أحدها: ما نُزّل الأكثر فيه منزلةَ الجميع» فهو مراد به العموم. 

والثانى: ما ليس كذلك؛ ولكن الكثرة فيه موجودة» وهو مراد به 
الخصوص » ومعخصوص ») كقوله: وَلِابوَيه لكل وح مما الشدس 4# . 

والغالث: © المراد به القليل» كقوله: ادن قَالَ لهم لاس ”2 
وهذا مرادٌ به الخصوصء. ومخصوصص. والفرق بينه وبين الثانى: أن هذا 
نقول فيه إنه مجازء والثاني محتمل لأن يكون حقيقةً وأن يكون مجاز”"', 


وهو محل خللااف الأصوليين السابق: في أن العام المخصوص هل هو 
حقيقة أو مجاز؟ . 


-)- مجاز من جهة: إطلاق الكل على البعض» ومشابهة الأكثر للكل» وللتخصيص عند 


من يقوله بذلك» كما سبق بيانه. 

.١١ سورة النساء: الآية‎ )1١( 

() فى (ت): «مراد). 

)6 سقطت من (ص).» والمطبوعة ؟/ 87 وشعبان ؟/141. 

(4) أي: فهذا عام أريد به الخصوصء» من جهة أنه يراد به الكثرة لا الكل» ومخصوص 
من جهة تخصيصه بالقاتل والكافر. 

(4) سقطت من (ت). وفى شعبان ؟/57١:‏ «لا» وهو خطأ. 

(5) سورة آل عمران: الآية /19. 


[(9 4 لوجود الكثرة فيه حصل الخلاف. 








واعلم أن في كلام الشافعى فى «الرسالة») أيضاً ما يمكن أن يُتمسك به منه 
على أن كلّ عام مخصوص مرادٌ به الخصوصء وذلك لأنه قال: باب ما نزل 
[ص١/‏ :64 عام”'' دلت السنة على أنه يراد به الخاص . قال الشافعى: قال الله جل ثناؤه/ : 


#وَلِأبْوَيْهِ لِكُلِ حر مَنْبْمَا ألشدش*”' ‏ إلى قوله _: إن كن لَه إِحَوَه كيه 
َلشُدُس4”". وقال: #وَلَكُم نِصَدُ ما تَرَكَ أَزْوسْتُْ '”4‏ إلى قوله : 


دما رس بي 


لمهي *التّمنُ مِمًا ركم 4. فأبان أن للوالدَيْن والأزواج ما سَمَى في 
الحاللات» وكان(*) عام المخرج!*, “فدلت سنةا» رسول الله صلى الله عليه 


وسلم أنه إنما أريد به" بعضى”) الوالدَّيْن والمولودين”' ”''والأزواج دون 
بعض» وذلك أن يكون دِينٌ الوالدَيْن والمولودين7'''؟ والزوجَيْن واحدا2"7, 


)١(‏ سقطت من (ت). 

(9) سورة النساء: الآية .١١‏ 

)2 سورة النساء: الآية .١١‏ 

(8) سورة النساء: الآية .١7‏ 

() في جميع النسخ» والمطبوعة ؟/ 285: وشعبان ؟/؟4١:‏ «ولهن». 

(#) في المطبوعة ”2854/7 وشعبان :١57/17‏ «وكل». وهو خطأ. 

2( أي : أبان ما للوالدين والأزواج من الميراث في الحالات المذكورة» وهذه الأحكام 
المذكورة في الآية عامة المخرج. أي: شاملة لكل والدين» ولكل زوجين. 

(5) فى (ص): «فدل بسنة). 

60 سقطت من المطبوعة 2854/5 وشعبان ؟/147. 

() سقطت من (ت). 

(0)) سقطت من شعيان ؟7/ .١57‏ 

)٠١(‏ سقطت من (ت). 

)١١(‏ في (غ)» و(ك): «والمولود؛. وهو موافق لما في «الرسالة! ص56. 

)١١(‏ يشير إلى حديث: ١لا‏ يتوارث أهلّ مِلْتَئْنَ'. رواه النسائي في الكبرى 287/4 رقم 
الحديث 2781١‏ 23787 من حديث أسامة بن زيد. قال ابن الملقّن فى خلاصة البدر 
المنير ؟/ 1750 : بإسنادٍ صحيح . ْ 
وأخرجه أبو داود /27378 في الفرائض» باب هل يرث المسلم الكافر» حديث رقم 
١»؛‏ والنسائي في الكبرى 487/5)» حديث رقم 27787 2585 وابن ماجة ؟/ 
57 » في الفرائض» باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك؛ رقم .71/"١‏ من 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه. 
وأخرجه الترمذي 237١/4‏ في الفرائض» باب لا يتوارث أهل ملتين» حديث رقم - 


٠١5: 











ولا يكون الوارث منهما قاتلا”"'» ولا مملوك””””. انتهى. فيمكن التمسك 


000 


000 
0 


»© من حديث جابر» وقال: «هذا حديث لا تعرفه من حديث جابر إلا من 
حديث ابن أبي ليلى». وسنده ضعيف. 

وأخرج البخاري 1584/5» في كتاب الفرائض» باب لا يرث المسلمٌ الكافرٌ ولا 
الكافرٌ المسلمّء رقم 27787 ومسلم 2177/8 في كتاب الفرائض» رقم »١515‏ من 
حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما: أن النبي يِه قال: «لا يرث المسلم الكافرء 
ولا الكافر المسلم». 

يشير إلى حديث: «القاتل لا يرث». أخرجه الترمذي 077١/4‏ في كتاب الفرائض» 
باب ما جاء في إيطال ميراث القاتل» رقم الحديث »5١٠١9‏ وقال: هذا حديث لا يصح 
لا يُعرف إلا من هذا الوجه. وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة قد تركه بعض أهل 
الحديث منهم: أحمد بن حنبل» والعمل على هذا عند أهل العلم أن القاتل لا يرث 
كان القتل عمداً أو خطأ. وقال بعضهم: إذا كان القتل خطأ فإنه يرث وهو قول مالك. 

وابن ماجة 2887/7 في كتاب الديات» باب القاتل لا يرث» رقم الحديث 5546. 
والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأطراف ضرفت رقم الحديث 77585 .1١1‏ 
والدارقطني في سننه 245/14 ونقل قول النسائي: إسحاق متروك الحديث. والبيهقي 
لضت في الفرائض» باب لا يرث القاتل كلهم من طريق حميد بن عبد الرحمن بن 
عوف عن أبي هريرة. قال البيهقي: إسحاق بن عبد الله لا يحتج به إل أن شواهده 
تقويه والله أعلم . 

وفي الباب حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. أخرجه أبو داود 1/5 

14 في كتاب الديات» باب ديات الأعضاءء رقم الحديث 4514. والدارقطني 4/ 
45) والبيهقي ا 

وفي رواية الدارقطني والبيهقي : إسماعيل ؛ بن عياش عن ابن جريج وهو ضعيف في 
روايته عن غير الشاميين وهذه منهاء ولكنه لم يتفرد بالحديث لمجيئه من طريق 
محمد بن راشد ثنا سليمان بن موسى كما في رواية البيهقي وأبي داود. ومحمد بن 
راشد المكحولي الخزاعي الدمشقي صدوق يهم ورمي بالقدر كما في التقريب» رقم 
0. وسليمان بن موسى الأموي مولاهم صدوق فقيه في حديثه بعض لين وخولط 
قبل موته بقليل كما في التقريب» ركم 511 

قال الألباني في الإرواء ١١8/7‏ : «فهذا الإسناد إلى عمرو بن شعيب إن لم يكن حسناً 
لذاته» فلا أقل من أن يكون حسئاً لغيره برواية إسماعيل بن عياش... وأما الحديث 
نفسه فهو صحيح لغيره» فإن له شواهد يتقوّى بها؛ا. 1 
انظر: الرسالة ص55 160. 

انظر: العذب الفائض شرح عمدة الفرائض »77/١‏ كشاف القناع 497/4 2444 
شرح المارديني للرحبية ص75 
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[ك/ لامع 


بهذا على ما ذكرنا؛ لأن السنة إنما دلت على عدم توريث '' القاتل ار 
وهو تخصيصٌ مُقْئَضٍ لأن يكون هذا العام مخصوصا/ : وقد قال الشافعي: | 
السنةً دلّت أنه”" إنما أريد به الخصوص . ذدل على أن كل عام مخصومي مرا 
به الخصوصء إذا كان المرادُ غير مُتَزَلِ منزلة الكل الذي تقدم إطلاقٌ الشافعي 
عليه أنه أريد به العموم . وبهذا يتبين أن البحث الذي قرره والدي ‏ أحسن الله 
إليه - في أنَّ العام المخصوص حقيقةٌ؛ لأنه الذي قُصِد عمومُّه مُحُرجاً منه بعض 
الأفراد كالاستثناء ‏ ليس ذلك”"» وإِنْ كان”'“ للبحث”*' فيه مجال» فإنه نوع 
يصح إرادته . 

”وقد وقف والدي" - أيده الله تعالى ‏ على ما أوردنّه مِنْ كلام 
الشافعي وقال: إن لم يصح ذلك البحث الذي قررناه ‏ فالأمر كما قال 
الشافعي» وإن صح احتمل في التخصيص بالقاتل والكافر أن يكون عاما 
مخصوصاًء وأن ون مراداً به الخصوص . ولا يمكن الوصول إلى لعام 
بحقيقتف إذ9* لا”* يعلمه إلا الله تعالى» والمتكلم به”" . 


وقد أطلنا الكلام في هذه المسألة» وأنا مِنْ عادتي في هذا الشرح 
الإطنابٌ فيما لا يُوجد في غيره» ولا يُتَلقى إلا منه» من بحث مخترع» أو 


)1١(‏ في (ت): «الكافر والقاتل». 


(0؟) سقطتث سقطت من (ت» وفي لغ): «على أنه؛ . | 

إفرة : «ليس ذلك» خبر «أن» في قوله: «أن البحث الذي قرره والدي...»»؛ والمعنى: 
0 والده عن العام المخصوص وأنه حقيقة إنما هو عن العام الذي لا يُتَزّلَ فيه 
الأكثر منزلة الكل . 


(4:) سقطت من (خغ). 

(9) فى (ص): «البحث». 

0 في شعبان ؟/"!: «وقد وقف الله والدي». 

() في المطبوعة 284/7 وشعبان :١14/7‏ «أو» وهو خطأ. 

() سقطت من المطبوعة ؟/ 284 وشعبان ؟/147١.‏ 

0) انظر مسألة الفرق بين العام المخصوصء والعام المراد به الخصوص في: البحر 
المحيط 755/4 شرح الكوكب ”/ 21710 المحلي على الجمع ؟/5» إرشاد الفحول 

.١5 ١ص‎ 
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نقل غريب» أو غير ذلك» والاختصارٌ فى المشهور في الكتب؛ إذ لا فائدة 
في التطويل فيما سَبّقنا مَنْ هم سادتنا وكبراؤنا إلى جمعهء وهل ذلك إل" 


قال: (الخامسة: المخصّص بمعيّن حجة:» ومنعها عيسى بن أبان وأبو 
ورء وفْصَّل الكرخي) . 


يشبه أن تكون هذه المسألة مفرعةً على قول مَنْ يقول: العام 
المخصوص مجاز؛ فإنَّ مَنْ قال غير ذلك احتج به هنا لا محالة. 


وحاصل هذه المسألة أن العام إن خخصٌ بمبهم كما لو قيل: اقتلوا 
المشركين/ إلا بعضهم ‏ فلا يحتج به على شيء من الأفراد؛ إذ ما مِنْ فردٍ [ص١/0؛]‏ 
إلا ويجوز أن يكون هو المخرج. وهذا قد ادعى جماعةٌ فيه الاتفاق”"', 
وهي دعوى غير مسموعة» فقد صَرَّح ابنُ بَرْمَان في «الوجيز» بأن محل 
الخلاف فيما إذا خْصٌ بمبهمء فإن عبارته: العام إذا دخله التخصيص”" 
لم يصر مجملاء وقال عيسى بن أبان: إِنْ كان التخصيص بدليل مجهول 
صار مجملا”؟. انتهى. وهو مصرّحٌ بخلاف الدعوى» مع زيادة أن المختار 
عنده خلافها”2» وهو قضية إيراد المحصول” . والقاضي في «مختصر 
التقريب» ذَُكَرَ الخلافٌ في العموم إذا خُصٌ هل يصير مجملاً؟ ولم يُقَيْد 


4)١( |‏ سقطت من (غ). 

(؟) كالآمدي في الإحكام 2717/١‏ والأصفهاني في بيان المختصر 2١57/75‏ والقرافي في 
شرح التنقيح ص777. 

)4 أي: سواء كان التخصيص بمعيّن أو مبهم. 

(5) انظر: الوصول إلى الأصول .777/١‏ 

)0( أي : أن ابن برهان صَرّح بخلاف دعوى الاتفاق التي ادعاها جماعة. مع زيادة أن 
المختار عنده خلاف هذه الدعوى» وهو هو أن العام المخص بميهم ليس مجم . 

() وهو قوله: «يجوز التمسك بالعام المخصوصء» وهو قول الفقهاء) .١‏ فلم يفصّلٍ في 
الجواز» ابل أطلق . ثم بعد ذلك صرّح بما يختاره فقال: «والمختار أنه لو خصٌ 
تخصيصاً مجملا لا يجوز التمسك بهء وإلا جاز»ا. وهذا تصريح من الإمام بوجود 
الخلاف في المخصّص بالمجمل. انظر: المحصول ١/ق7/‏ 277 757. 


١٠١ /ا‎ 


أتطا/ره"1] 


الشافعي ومالكِ وأبي حنيفة» وطائفةٍ من المتكلمين منهم الجبائي وابنه"". 
انتهى . 

ووجه هذه الطريقة التى ذكرها ابن بَرُهان9؟ 2‏ كما ذَّكَرَ _: أنا إذا 
نظرنا إلى فرد من الأفراد”" شككنا”*“ فيه هل هو من المخْرّج؟ والأصل 
عدي فيبقى على الأصل»ء ويُعغمل به إلى أن لا يبقى 205 , 

لكن الهندي رَدّ هذا البحث: بأن المسألة مفروضة في الاحتجاج 
بالعام المخصوص فيما عدا المخصوص"', وهذا البحث يقتضي صحة 
الاحتجاج في الجميع : المخَصّص وغيره20 ولا قائل ال انتهى/ . 


)١(‏ فمذهب ابن أبان وهؤلاء المذكورين ‏ كما ذكر القاضي ‏ هو أن العام الممخصوص 


مجمل» سواء خْصٌ بمبهم أو معين؛ لأن القاضي لم يُقيّد الخلافق» كما ذكر الشارح. 
انظر: التلخيص ؟/ «4» وهذا المذهب هو الذي حكاه البخاري عن ابن أبان فى 
كشف الأسرار »707//١‏ وكذا أبو الحسين في المعتمد /١‏ 550. ْ 

(؟) أي: وجه كون العام المخصوص غير مجمل وإن كان المخصّص مبهما. 

() أي: في حالة التخصيص بالمبهم» مثل: اقتلوا المشركين إلا بعضهم. 

(4) في (ت): لوشككناا. 

(0) أي: عدم الخروج. 

(7) المعنى: أن كل فردٍ من أفراد العام المخصوص بمبهم يُشَّك فيه هل هو مخرج أم لا؟ 
والأصل عدم الخروج» والشك لا يَرْفع الأصل» فيُعمل بكل فردٍ من أفراد هذا العام. 
وقوله: ويعمل به إلى أن لا يبقى فردء معناه: يعمل به في جميع الأفراد حتى لا يبقى 
فردٌ لا يعمل به؛ لأن الجميع متساو في كونه مشكوكاًء وفي كون الأصل عدم 
خروجه. 

60 أي: فيما عدا المُخْرّحء وهو الباقي بعد التخصيص. 

(4) أي: بحث ابن برهان يقتضي صحة الاحتجاج في الجميع: المخصّص وهو المُخْرّج» 
وغير المخصّص وهو الباقي بعد التخصيص . 

(4) انظر: نهاية الورصول .١585/4‏ قال الزركشى رحمه الله تعالى فى البحر (04/54”) . 
راداً على صفى الدين رحمه الله تعالى: «وليس كما قال» فقد حكى الخلاف فيه 
صاحب «اللباب» من الحنفية» وعبارته: وقيل: إن كان المخصوص مجهولاً لم يثبت 
به الخصوص أصلا بل يبقى النص عاماً كما كان. كذا حكاه أبو زيد في «التقويم».. 
وممن حكى الخلاف أبو الحسين بن القطان. ..2. 
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ويتجه عندي أن يقال: يُحتج به إلى أن يبقى فرد واحد فلا يحتج بهء 

هذا إذا خصٌ بمبهم. أما إذا خصٌ بمعيّن وهي مسألة الكتاب» كما لو 
قيل: اقتلوا المشركين إلا المستأمن» أو أهل الذمة ‏ ففيه مذاهبٌ: 

66 0 

أصحها : عند الإمام وأتباعه منهم *المصنف : أنه حجة في البافي" 
مطلق0' . وهو قول معظم الفقهاء. واختاره الآمديء وابن الحاجب7) 


والشاني: أنه" ليس بحجة”؟. وهو قول عيسى بن أبان» وأبي 


3 وفي فواتح الرحموت :7"١8/١‏ (و)قال (الجمهور) العام المخصوص (بميهم ليس 
حجة ااا لفخر الإسلام) الإمام» وشمس الأئمة» والقاضي الإمام أبي زيد» وأكثر 
مُعْتَبّري مشايخنا (في) المخصّص (المستقل) بل لا مخصّص عندهم إلا هوء فإنه 
عندهم حجة ظنية (وقيل) إذا كان المخصّص مستقلآ مبهماً (يسقط المبهم» والعام يبقى 
كما كان) وإليه مال الشيخ أبو معين مِنًا.اه. وانظر: تيسير التحرير .1/١‏ 

(#) فى شعبان ١54/7”‏ : «بمصنف أنه حجة فى الباطن». - 

)١(‏ انظر: المحصول /١‏ ق7/8؟» الحاصل 2087/١‏ التحصيل »070/١‏ نهاية الوصول 
1/4 845ئ١.‏ 

(؟) انظر: الإحكام 2777/9 بيان المختصر 2١5١/7”‏ واختاره إمام الحرمين في البرهان 
2411-٠ /١‏ وصححه الغزالي في المستصفى / ١00‏ (01//5)؛ ونسبه ابن الهمام 
إلى الجمهور. انظر: تيسير التحرير 28397/1 وكذا في المسلّم مع الفواتح لسن 
وهو مذهب أحمد رضي الله عنه وأكثر الحنابلة. انظر: شرح الكوكب 2151/7 
المسودة ص6١١.‏ 
وقال القرافي في شرح التنقيح ص11؟: «وهو حجة عند الجميع إلا عيسى بن أبان» 
وأبا ثور»» وكذا في إحكام الفصول ص147. وفي البحر المحيط :75٠0/5‏ «وقال ابن 
الصباغ في «العدة») : إنه قول أصحابنا. . . وقال أبو زيد في «التقويم": إنه الذي صَحّ 
عنده من مذهب السلف. قال: لكنه غير موجب للعلم قطعاًء بخلاف ما قبل 
التخصيص. وكذا قال السرخسي». 
وانظر: أصول السرخسى »١54/١‏ وإلى هذا القرل صار جماهير المعتزلة. انظر: 
البرهان »4٠١ /١‏ المستصفى 504/9 

)0 سقطت من (غ). 

(5) سواء كان المخصّص مبهماً أ. انظر: فواتح الرحموت 0١‏ تيسير التحرير 
“2/١‏ كشف 1 0 5 ٠‏ وكلام الشار رحمه الله تعالى يدل على هذا 
التسميم؛ ؛ لأن من يجعل العام المخصوص بمعين مجملاً؛ فالمخصوص بمبهم من باب 
ولى 


1 
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2010 وهو مراد |! 66 بقوله : (ومنعها) أي : ومنع ححعجيتة . 


والغالث: وبه قال الكرخي والبلخيء إنْ خصٌ بمتصل كالشرطء 


والاستثناء» والصفة - فهو حجة. وإن حص بمنفصل فلك9” , 


00 


000 


649 
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هو إبراهيم بن خالد ب بن أبي اليمان» أبو ثور الكلبي البغداديٌ. ولد في حدود سنة 
٠/اه.‏ قال ابن حبان: «كان أحد أثمة الدنيا فقهاً وعلماًء وورعاً وفضلاً وخيراً. ممن 
صنف الكتب وفرّع على السئن» وذبٌ عنهاء وقمع مخالفيها». توفي رحمه الله - في 
صفر سئة ٠74ه.‏ انظر: سير ؟١/‏ "الاء الطبقات الكبرى ؟/5/. 

انظر: الإحكام 2777/7 بيان المختصر 2١44/1‏ كشف الأسرار ."17/١‏ وقد سبق 
بيان أن التخصيص عند الحنفية هو ما كان بمنفصل مستقل» لا بمتصل غير مستقل» 
وعلى هذا فقول عيسى بن أبان إنما يكون في المخصّص المنفصل» بخلاف قول أبي 
ثور رضي الله عنهع فهو عام في المخصّخص المتصل والمنفصل. 

في شعبان 7/ :١154‏ «كالمصنف». وهو خطأ. 

كان الأنسب أن يَذْكر رأي عيسى بن أبان رحمه الله تعالى في هذا القول الثالث» كما 

في فواتح الرحموت 8/١‏ (وقيل) العام (حجة إن خض بمتصل»ء غير مستقل » 
وليس حجة إن خص بمستقل» وهو مختار الشيخ الإمام أب بي الحسن الكرخي» والإمام 
عيسى بن أبان في رواية» وأبي عبد الله الجرجاني» وعندهم ليس المخصّص إلا 
المستقل» ولذا لم يفصّل في كتب مشايخناء والمصنف إنما احتاج إلى التفصيل 
بالمتصل وغيره؛ لأنه جرى على اصطلاح الشافعية . ثم اعلم أنهم إنما يقولون ببطلان 
الحجية إذا كان المستقل كلاماً لا غير من العقل وغيره. اه. 

وانظر: كشف الأسرار 2701/١‏ تيسير التحرير .711/١‏ 

تنبيه: وردت النسبة إلى البلخي في الإحكام 2777/١‏ وفي نهاية الوصول 4/ 2١4805‏ 
وفي مختصر ابن الحاجب. انظر: بيان المختصر 2١5١/5‏ وفي التحرير لابن الهمام . 
انظر: التيسير 2711/١‏ لكن فى البحر المحيط (7”577/54) وردت النسبة إلى محمد بن 
شجاع الثلجي؛ وتبعه على ذلك الشوكاني في إرشاد الفحول ص218 وكذا وردت 
النسبة فى ميزان الأصول ص١9١.‏ وقد ننّه الزركشى رحمه الله تعالى فى «المعتبر؛ /١(‏ 
١‏ على أن اسم «الثلجي؛ وقع محرفاً ب«البلشي» في مختصر ابن الحاجب» مع أنه 
بالثاء المثلثة ثم لام ساكنة ثم جيم. ' 

والثلجي بهذا اللقب هو الوحيد عند الحنفية كما في الجواهر المضية "/ 217 ونبه 
المحقق إلى أنه وقع مصحفاً في , بعض النسخ بالبلخي. وعلى هذا فما ورد في النسخة 
المطبوعة للبحر المحيط ‏ السالفة الذكر مححمك بن شجاع البلخي» إنما هو تصحيف » 
لا سيما وأن الزركشى نبه على ذلك فى «المعتبر»» والشوكاني نقل عن البحر المحيط 
«الثلجي». وبهذا تعرف أن ما قاله الشيخ عبد الرزاق العفيفي رحمه الله تعالى في - 


١١٠١و‎ 





وهذا التفصيل يُفْهِم من المسألة السابقة'''؛ فلذلك أهمل المصنف 
تبيينه» واقتصر على حكاية هذه الثلاثة . 
اك ااي ء : 55 1 (9). )د 
والرابع : أن التتخصيص إن كان قد منع من تعلق الحكم بالاسم العامء 
وأوجب تعلقه بشرط لا ينبئ عنه الظاهر ‏ لم يجز التعلق به”"» كما في قوله تعالى : 


عدو سس وسم 


#وَالسَارفٌ وَألسَارِمَة فطعو أيرِيَهُمَا4”*'؛ لأن قيام الدلالة على اعتبار النصاب» 


والحِرْز/ ١‏ وكون المسروق لا شبهةً فيه للسارق”*' ‏ يمنع مِنْ تعلق الحكم : وهو [ص١/475]‏ 


القَطعْء بعموم اسم السارق/ وموجبٌ لتعلقه بشرطٍ لا ينبئ عنه ظاهر اللفظ”' . 


وإِنْ كان التخصيص لا يَمْنع من تعلق الحكم به" جاز التعلق به 
كما في قوله تعالى: «أقْتْنُوأْ أَلْمُتْرَكِينَ04"؛ لأن قيام الدلالة على المنع مِنْ 
قتل أهل الذمة لا يمنع من تعلق الحكم وهو القتل» باسم المشركين "'. 
وهو قول أبي عبد الله البصري””'". 


20 تعليقه على الإحكام 7/7؟: «البلخي ‏ فيه تحريف» والصواب الكرخي» وهو أبو 
الحسن عبد الله بن دلهم بن دلال الكرخي البغدادي» ليس بصحيحء» بل الصواب أنه 
إما الكرخي أو الثلجي» والله تعالى أعلم. 

.٠١ انظر: صلا‎ )١( 

(؟) سقطت من المطبوعة 485/7» وشعبان 7/ .١58‏ 

إفرة أي : بالاسم العام. 

(4) سورة المائدة: الاية 8". 

(6) انظر: بداية المجتهد 1557/7 .40١‏ 

(7) المعنى: أن حكم القطع منوط باللفظ العام في الآية وهو: لاوَالسَارِفٌ َالسَارِمَة24 فجاء 
المخصّص وألغى هذا التعلق بالعموم» وجعل الحكم منوطاً بشروطٍ لا يدل عليها 
اللفظ العام» فأصبح الحكم غير منوط بعموم اللفظ» بل بتلك الشروط في كل 
الأحوال» ففي هذه الحالة لا يجوز التعلق بالاسم العام. ٠‏ 

60 سقطت من (ت)» والضمير في «به» يعود إلى اسم العام. 

(40) سورة التوبة: الاية 5. (في النسخ: «اقتلوا» بدون الفاء) 


(9) أي: أن المسخصّص الغى التعلق ببعض الأفراد» ولم يلغ التعلق بالاسم العام» فلا زال. 


حكم القتل متعلقاً بلفظ «المشركين»» وإن خرج بعض الأفراد. والحاصل أن حالة 
تقييد العموم بالشروط غير حالة إخراج بعض الأفراد» ففي الأولى إلغاء التعلق 
بالعموم» وفي الثانية إلغاء التعلق ببعض الأفراد. 

.١587/4 نهاية الوصول‎ 2555 25789 /١ انظر: المعتمد‎ )2٠١( 


١٠٠١١ 


[ك/م؟؟] 





والخامس: أن العام المخصوص إِنْ كان بحيث لو تركُنا وظاهرّه من 
غير”” بيان التخصيص لكنا نمثل ما أريد منا*ا» ونضم إليه شيئاً آخْرٌ لم 
يرد مناكاء كقوله تعالى : «أمْتلوأ المتركينَ2"”4. فإنا نا لو خَلّينا وظاهرّه لَكْنًا 


وإنْ كان العام بحيث لو تُركنا وظاهره من غيربيان التخصيص لم يمكنا 
أن نمتثل ما أريد منا ‏ لم يجز التمسك به. وهو كقوله تعالى: ظأَقِيِمُا 
1 + لأنه لو لم يبين مراده ‏ لم يمكنا فعلّ ما أراده من الصلاة الشرعية 
أصلاء بخلاف آية السرقة فإنا لو لينا؛*' وظاهرّها ‏ لَكنَا قطعنا كلّ سارق» 
وفي ذلك امتثال ما أريد منا ولم يُرَؤ1*». وهذا قول القاضي عبد الجبار”” . 


7"والسادس : أنه يجور التمسك به في أقل الجمع. ولا يجور فيما 
زاد عليه". قال الهندي: وهذا يشبه أن يكون قول من لا يُجَوّز 


(0*#) فى شعبان :١557/7‏ اغيرة». 

(0)9) فى المطبوعة ؟/ 280 وشعبان :١557/7‏ «هنا». وهو خطأ. 

١‏ في النسخ «اقتلوا». والآية بالفاء. 

(؟) أي: في قتل كل مَنْ صدق عليه الاسم. 

() أي: بالعام» وقوله: «جاز التمسك به؛ جواب (إن» الشرطية في قوله: إن كان بحيث 
لو تُركنا. . . إلخ؛ والجملة الشرطية وفعلها وجوابهاء وهي: بحيث لو ثُركنا. . . إلخ» 
هي فعل الشرط لقوله: إِنْ كان. 
والمعنى: أنا إذا تُركنا وعمومٌَ النص من غير بيان التتخصيص - فإن عموم النص يجعلنا 
نمتثل ما أريد منا بقتل الحربي»؛ ونفعل ما لم يُرّد منا وهو قتل الذمي والمستأمن» فهذا 
العام يجوز التمسك به. 

(4) سورة الأنعام: الآية ”7. 

() في المطبوعة ؟/ 2486 وشعبان ؟55/5١:‏ «خليا؛ وهو خطأ. 

(5) أي: وما لم يرد. كما هي أصل العبارة في نهاية الوصول .١58/8/5‏ 

() انظر: المعتمد »555/١‏ نهاية الوصول .١581//5‏ 

60 سقطت الواو من (ت). 

(6) انظر: المستصفى ”504/7 (01//1). الإحكام 4777/1 البحر المحيط 7717/4. 

(#) في شعبان ؟55/5١:‏ «أو). 











التخصيص إلى أقلّ مِنْ أقل الجمع” . 

قلت: وإذا تقرر أن الخلاف جار في العام المخصوص مطلقاًء سواء 
كان بمبهم أو معيّن ‏ جاء مذهب سابع: وهو التفصيل بين المُعَيّن والمبهم» 
كما أورده الإمام”"' . 

قال: (لنا: أن دلالته على فرد لا تتوقف على”" دلالته على الآخر؛ 
لاستحالة الدورء فلا يلزم من زوالها زوالّها) . 

استدل على ما اختاره بأن دلالةً العام على فردٍ من أفراده لا تتوقتف 
على دلالته على الآخر؛ لأن دلالته/ مثلا على الباقي لو توقفت على 
البَغضٍ المُخْرّج؛ فإن لم تتوقف دلالته على المُخْرَّجٍ على الباقي - كان ذلك 
تحكماً؛ إذ دلالة العام على كل أفراده متساوية. وإن توقفت عليه - لزم 
الدور؛ لتوقف كل منهما على الآخرء والدور مستحيل؛ فدلالته على كل 
فردٍ لا تتوقف على دلالته على غيره من الأفراد. وإذن لا يلزم من زوال 
الدلالة/ عن بعض الأفراد ‏ زوالّها عن البعض الآخرء فلا يكون حجة9'. 

وهذا الدليل ضعيفٌ من وجهين: 

أحدهما: أن هذا دورٌ مَعِيَّةِ لا سَبْقَء فلا استحالة فيه. ويظهر هذا 


بمعرفة دور السبق والمعية "2 فنقول: تَوَقفْ كل واحد من الشيئين على 


.١1588/5 نهاية الوصول‎ )١( 

(؟) وهناك مذهب ثامن حكاه الغزالي في المنخول ص”157١»‏ عن أبي هاشم من المعتزلة : 
وهو أن نتمسك به فى واحدء ولا نتمسك به جميعاً. وهذا إذا كان المخصوص 
معلوماً. 1 

(9) سقطت من المطبوعة ؟/ 286 وشعيان ؟/55١.‏ 

(5) أي: إن توقفت دلالةٌ العام على المخرج ‏ على الباتي . 

(0) سقطت من (ت)» و(غ). 

(5) أي: فلا يكون البعض الآخر حجة في حال تقدير زوال الدلالة عنه بزوال الدلالة عن 
بعض الأفراد. أو: فلا يكون زوال الدلالة عن البعض حجة في زوالها عن البعض 
الآخر. 

60 انظر: آداب البحث والمناظرة للشنقيطى /١‏ 45. 


١٠١7 


]١58/1١غ[‎ 


]477/١ص[‎ 








الآخر إن كان ”“توقفٌ قبليّة وبعديّة*”' 2‏ فهو الدور السبقي الذي يستحيل 
وقوعه. 
وقال عمرو: لا أخرج منها حتى يخرج زيد قبلي. 

وإن لم يكن سبقياًء كما إذا قال كل منهما: لا أدخل حتى يدخل 
الآخر ‏ فلا استحالة فيه؛ لجواز دخولهما معاً. وهذا هو المَعْنِىُء» وهو 
الموجود فى دلالة العام”" . 

والثاني: أن دلالة العام على كل فرد مشروطةٌ باستعماله في 
الموضوع : وهو الاستغراق» فإذا لم يُستعمل فيه جاز في كل واحدٍ أن 
يكون ” أمراداء وأن لا يكونء فلا يكون© حجة في شيء ءا منه2», 
استدلوا بأكثر العمومات المخصوصة من غير نكيرء ل لد مح ا 
مخصوص »ع وعلى ما قالوه ه يمتنع الأستدلال 7 0 


() في (ص)» والمطبوعة 2485/7 وشعبان ؟/47١:‏ «توقف قبله وبعده». وهو خطأ. 

)١‏ أي: بأن لا يوجد كل واحدٍ منهما إلا قبل الآخر. 

(؟6 فدلالة العام على الباقي تتوقف على دلالته على المُحْرِجٍ وبالعكس» وهذا التوقف مِنْ 
قبيل الدور المعي لا السبقي» فلا استحالة فيه. 
انظر: نهاية السول ؟/ »5١07‏ السراج الوهاج /١‏ 4577, 578 

سقطت من المطبوعة 2857/7 وشعبان ؟/59١.‏ 

(6»84 أي: شَرْط دلالة العام على كل فردٍ أن يكون مُسْتَعْملاً بمعنى الاستغراق» فإذا استعمل 
بغير معنى الاستغراق» بأن يُخَصّص بمخصّص - خرج عن كونه عاماً دالاً على كل 
فردٍء وجاز في كل واحدٍ من أفراده أن يكون مراداء وأن لا يكونء فلا يكون العام 
حجة بعد التخصيص في أي فردٍ من أفراده. ٠‏ 

(0) انظر حكم الاحتجاج بالعام بعد التخصيص في: المحصول ١/ق77/7.‏ الحاصل /١‏ 
الام التحصيل 717١/١‏ نهاية الوصول »١545/5‏ نهاية السول 500/7» السراج 
الوهاج ,5١/١‏ الإحكام 77/7. المحلي على الجمع 2.3/7 البحر المحيط ؛/ 
50» المعتمد 2570/١‏ الوصول إلى الأصول ١/؟.‏ شرح تنقيح الفصول- 


١٠٠ 











قال: (السادسة: يُستدل بالعام مالم يظهر مسخصص. وابن سريج 
أوجب طلبه أوٌّلاآ). 


هل يجوز أن يُستدل بالعام قبل البحث عن المخصّص؟ فيه مذهبان: 


أحدهما: الجواز. وهو قول الصيرفي وإليه مال الإمام''. 
0 . اداع 002 
والثاني: المنع. وهو قول أبي العباس بن سريج”'”. 
واعلم أن إثبات الخلاف في هذه المسألة على هذا الوجه هو إيراد 
الإمام وجمهور أتباعه. وادّعى جمع من المتأخرين أن ذلك غير معروف بل 
باطل» محتجين بأن الذي قاله الغزالى/ فَمَنْ بَعْدَهِ كالآمدي وغيره: أنه لا 
يجوز التمسك بالعام قبل البحث عن المخصّص إجماعاً"”. ثم اختلفوا: 


١ -‏ ص0؟1» بيان المختصر 215١/7‏ تيسير التحرير /١‏ 21 فواتح الرحموت 27١8/١‏ 
شرح الكوكب 2151/7 نزهة الخاطر ؟/١195.‏ 

/١ انظر: المحصول ١/ق9/9؟9-1", اللمع ص58» واختاره صاحب الحاصل‎ )١( 
وهو مذهب جمهور الحنفية والحنابلة» ورواية‎ 0١ وصاحب التحصيل‎ » 
. عن أحمد رضي الله عنه» وهو مذهب ابن حزم رحمه الله تعالى» وجميع الظاهرية‎ 
2155/9 انظر: العدة ”/ 26876 التمهيد ؟/ 50» نزهة الخاطر ؟//ا85١1) شرح الكوكب‎ 
."51 7/7 الإحكام لابن حزم‎ »7517/١ فواتح الرحموت‎ 2177/١ أصول السرخسي‎ 

(0) وجمهور الشافعية منهم: أبو سعيد الإصطخري» وأبو إسحاق المروزي» وأبو إسحاق 
الشيرازي» والجويني» والغزالي» وصفي الدين الهندي» وغيرهم» وهو مذهب 
المالكية» وبعض الحنفية كابن الهمام» وبعض الحنابلة كأبي الخطاب والمجد بن 
تيمية» ورواية عن أحمد رضي الله عنه» بل قال المجد: «ألفاظ أحمد كالصريحة 
بالرواية التي نصرها أبو الخطاب؛ لكن إنما هو فيمن لم يسمعه من النبي صلى الله 
عليه وسلم». المسودة ص١١١.‏ 
انظر: اللمع ص38 شرح اللمع ا التبصرة ة ص9١١2‏ البرهان ارمق 
المستصفى ”/ 2402١91 /7( 71/٠‏ نهاية الوصول »١549/4‏ المحلي على الجمع ؟١/8»‏ 
سلاسل الذهب ص١55»‏ الإحكام ”/ »5٠‏ إحكام الفصول ص515» نفائس الأصول 
6 »© بيان المختصر 7/؟7١4»‏ تيسير التحرير 2770/١‏ المسودة ص 2٠١5 2.3١2‏ 
شرح الكوكب /5577» إرشاد الفحول ص79١.‏ 

(9) انظر: المستصفى 9/ 1/٠١‏ (107//5)., الإحكام ”/ :5٠‏ وكذا حكاه ابن الحاجب. 


[ك/؟؟؟] 


انظر: بيان المختصر 24١7/9‏ وأقر هذا الإجماع الكمال بن الهمام رحمه الله تعالى» - 


١.6 








]1؟8/١ص[‎ 


فَمِنْ قائل: يبحث إلى أن يَعُْلبِ على الظن عدم المخصّص"". 


جازم تسكن النفس إليه”" . 


ومِنْ قائل: لا بد من القطع” "ع وعليه القاضي. قال: ويحصل ذلك 


بتكرير النظر والبحث» واشتهار كلام الأعمة0 2 , 


العمل به» وإذا ظهر مُخصّص تغير الاعتقاد/. هكذا نقله عنه إمام 
الحرمين » ثم الآمدي وغيره2*0. 


واشْتَهّرت هذه المقالةٌ حتى تولّعت الألسنٌ: بأن هذا المكان من 


علّطات الإمام. 


000 


فق 


00 


فق 


4 


واعتبر خلاف الصيرفيٌ غير معتبر؛ لأنه كما قال إمام الحرمين: ليس هذا القول من 
مباحث العقلاء» بل صدر عن غباوة وعناد. انظر: تيسير التحرير 80/١‏ الاك 
وقد رد أمير بادشاه على الكمال في الشرحء وكذا الأنصاري في «الفواتح» .5510//١‏ 
وإليه ذهب ابن سريج» وإمام الحرمين» والغزالي» والآمديء وصفي الدين الهندي» 
وابن الحاجب» والكمال ابن الهمامء وأكثر الأصوليين. ٠‏ 
انظر: المستصفى #/ “الا 4لا" البرهان »409/١‏ 408» نهاية الوصول 5/ 
89؛»؛ بيان المختصر 2417/7 تيسير التحرير 2511/١‏ الإحكام 01/7. 

أي: لا بد من اعتقاد جازم بأن لا مخصّصء وعلامة هذا الجزم سكون النفس إليهء 
سواء كان مصيباً عند الله تعالى أو ليس مصيباً. أما إذا كان يشعر بجواز دليل يشذ 
عنه» ويحيك في صدره إمكانه ‏ فلا. انظر: المستصفى 7/7 ."10/1١‏ 

أي: من القطع بعدم المخصّص في الواقع ونفس الأمر؛ لأن اعتقادٌ الجزم من غير 
دليل قاطع سلامةٌ قلب وجهل؛ بل العالم الكامل تشعر نفسه بالاحتمال حيث لا قاطع 
ولا تسكن نفسه إذ ذاك. انظر: المستصفى ”7/ ١/ا.‏ 

لأن المسألة التي طال خوض العلماء فيهاء وكثر بحثهم عنهاء يستحيل في العادة أن 
يشذ عن جميعهم وجود مخصّص لو وجدء فهذا يفيد القطع بعدم الوجود. 

انظر: المستصفى */ ١لا‏ نهاية الوصول »١544 - ١558/4‏ تيسير التحرير /١‏ 
ا 

انظر: البرهان »4٠ 5/١‏ الإحكام 650/7. 


1١٠5 











وأنا أقول: قد سبق الإمامّ بهذا النقل الثقةٌ الثبتٌ الشيخ/ أبو إسحاق [ت151/1] 


الشيرازي فقال في «شرح اللمع» ما نصه: إذا وَرّدت هذه الألفاظ الموضوعة 
للعموم هل يجب اعتقاد عمومها ''عند سماعهاء والمبادرة إلى العمل 
بمقتضاهاء أو يتوقف فيها؟ اختلف”' أصحابناء فقال أبو بكر الصيرفي: 
يجب اعتقاد عمومها") فى الحال ”'عند سماعها؟. و“العمل بموجبها . 
انتهى. وكذلك الأستاذ أبو إسحاق في «أصول» الذي انعخبه والدي©© 
أيده الله ولفظه: قيل: يلزم. وقيل: لا يلزم. ويُعرض على الأصول 
الممهدة'''؛ لجواز أن يكون فيها ما يخصّصه. وأفاد الأستاذ فى هذه 
المسألة فائدةٌ جليلة : وهي أن الخلاف ليس إلا فيما إذا ورد الخطاب العَامُ 
بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا ورد في عهده وجبت المبادرة 
إلى الفعل على عمومه؛ لأن أصول الشريعة لم تكن متقررة'" . 


و”*"قد بان لك بهذين النقلين أنَّ ما نقله الإمام غير مستنكر» وهو أولى 
٠. 4 5 5 5 11‏ عه 
وأوجه من القول بإيجاب اعتقاد العموم على جزم» ثم حين ظهور المخصص 
يتغير الاعتقاد» (*فإنه مذهب*" في غاية السقوط» لا وجه له ولا حاصل تحته . 


وقال إمام الحرمين : إه0*) عنذه غيره معذدود من مباحث العمعقلاء,» 


.١158/؟ سقطت من (ص)» والمطبوعة 2857/17 وشعبان‎ )1١( 

إفهة في (رت): «وقد اختلف». والمثبت موافق لما في «شرح اللمع؟ . 

(0) سقطت من (غ)»: و(ك). 

(5) سقطت الواو من المطبوعة ؟“/485» وشعبان ؟١/158١.‏ 

(0) انظر: شرح اللمع ١17/1؟5.‏ 

(0*#) فى المطبوعة ”2857/7 وشعبان ؟548/7١:‏ «والده». 

(3) المراد بها: الكتاب» والسنة» والإجماع» والقياس. 

600 انظر: تيسير التحرير 2772١7/١‏ فواتح الرحموت »777/١‏ المحلي على الجمع 8/7) 
المسودة ص١٠١١؛‏ البحر المحيط 657/4 08. 

() سقطت الواو من شعبان ؟/518١.‏ 

() سقطت من شعبان ؟158/7١.‏ 

(0*#) فى المطبوعة 2857/5 وشعبان :١58/7‏ «فإن مذهبه». وهو خطأ. 

649 في شعبان ؟/58١:‏ (أقه). 





]١٠65/1غ[‎ 


]4؟5/١ص[‎ 


ومضطرب العلماء9"' . قال: وإنما هو قول صَدَر عن غباوة0* واستمرار 
في عناد””. انتهى. وهذا بخلاف القولٍ بالعمل بالعام ابتدائ» فإنه ذو وَجْهِ 
ظاهر وجيه. 

قال: (لنا: لو وجب - لوجب طلبٌ المحاز للتحرز عن الخطأ. 
واللازم منتف. قال: عارّضٌ دلالتّه احتمالُ المخصّص. قلنا: الأصل 
يدفعه). 


هذا دليل على مأ اختاره من وجوب العمل بالعام ايتدا» وتقريره: لو 
وجبا طلب المخصص والبحثٌ عنه قبل التمسك بالعاه”"© - لوجب طلبٌ 
المجاز عند استعمال اللفظ في حقيقته””". واللازمٌ منتفبء فالملزومٌ مثله*©. 

أما وجه الملازمة"' ‏ فلن الطلب في الصورة الأولى إنما هو 
للاحتراز عن المفسدة». واحتمالٍ ضرر الخطأ. وهذا المعنى موجودٌ فى 
الحقيقة . 


وأما انتفاء اللازم - فظاهرٌ؛ إذ لم يزل”' العلماء خلفاً عن سلف/ ‏ 
على ممر الدهور وتعاقب الأزمنة ‏ يحملون اللفظ على حقيقته» من غير 
ا لمجاز» ولكن فيه نظر» فقد/ تُقِلَ العفات0*) ابن سريج إلى وجويه 


)١(‏ أي: ما يضطرب العلماء فيه ويختلفون؛ لغموضه. أي: المسألة واضحة» والخلاف 
فيها لا وجه له مطلقاً. 

0) فى المطبوعة 2877/15 وشعبان ؟/58١:‏ اعبادة). 

(0) انظر: البرهان 405/١‏ -501. 

(9) هذا مقدم. 

(4) هذا تالى. 

(0) اللازم هو طلب المجازء والملزوم هو طلب المُخْصّص. 

(5) بين المقدم والتالي. 

0) في (ت): «لم تزل». 

)4 في المطبوعة ؟//41: «النفات» وفي شعبان 2١59/7‏ و(ك): «الثقات». وكلاهما 
خطأ. 





وصَّرّح القرافي بأنّ المسألتين على السواء”''. 


و"“على تقدير صحة الإجماع فالفرقٌ واضح؛ وذلك لأن احتمال 


وجودٍ المخصّص أقوى”"؛ إذ ما من عام إلا وقد تطرق إليه التخصيص» 
كما قاله إمام الحرمين”*2. قال والدي فسح الله في مدته”: ويوضح هذا 
ف ا (5) كاه . 5 زف4 . 
التفريق ' أن في العام دلالتين: إحديهما على أصل المعنى و"'هي نصء 
والأخرى على استغراق الأفراد وهي ظاهرة””. واحتمال المجاز حاصل في 
الأولى» وفي كل حقيقة يدل اللفظ فيها على معنى مُفْرد*"» والدلالة 
الإفرادية عليه قطعية؛ فلذلك لم يطلب المجاز”''". واحتمال التخصيص 
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أي: على السواء فى الخلاف. وعبارته فى نفائس الأصول :١1551١/60‏ «والمسألتان 
سواء. ولا يجوز الاعتماد على شىء من الحقائق إلا بعد الفحص عن المجازء ولا 
شيء من النصوص إلا بعد الفحص عن الناسخ؛ ولا شيء من الأقيسة إلا بعد الفحص 
عن المانع من اعتبار ذلك القياس من الفوارق أو النصوص أو غيرهاء بل جميع مدارك 
الشرع كذلكء؛ لا يجوز التمسك بشيء منه إلا بعد بذل الجهد في نفي المعَارض» 
وهل له مُعَارِض يِقَدَّم عليه أم لا؟»: 

سقطت الواو من المطبوعة ؟/لا4» وشعبان .١159/7‏ 

أي: أقوى من احتمال وجود المجاز» فقياس العام على الحقيقة في عدم البحث عن 
المعَارض - قياس مع الفارق. 

انظر: البرهان 25١١/١‏ وعبارته: «... جميع الألفاظ المتعلقة بالأحكام من الكتاب 
والسنة يتطرق إليها الخصوصء وإن استوعب الطالب عمره مُكبا على الطلب الحثيث - 
فلا يطلع على عام شرعي لا يتطرق إليه الخصوص». ٠‏ 
هكذا في جميع النسخ» ما عدا (ص)» وقد نبهت قبل هذا على أن ناسخ (ص) أو مَنْ 
نقل عنه تصرف فى مثل هذاء واستبدله ب: ارحمه الله؛ ومثل هذه العبارة تدل قطعا 
على أن التاج رحمه الله تعالى أكمل شرح والده في حياته. 

أي : بين العام والحقيقة . 

سقطت الواو من المطبوعة / لال4م» وشعبان ١19/7‏ 

أي دلالة اللفظ على أنه عام ليس بخاص قطعية» ودلالته على أنه مستغرق لأفراد 
عمومه ظاهرة ظنية» فالعام قطعي الحقيقة» ظني الاستغراق. 

سقطت من شعبان .١597/75‏ 

أي : الدلالة الأولى الإفرادية: التي هي دلالة اللفظ على أصل معنى العموم (أي: كونه 
عاماً ليس بخاص) - قطعية» ولذلك لا تحتمل هذه الدلالة المجازء فلا يُطلب ولا 


م .8 ٠.‏ 
فحنا ظنلة ,. 


١٠ 
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إنما هو في الثانية”'2. قال: ومن تأمل هذا الكلام عَلِهِ”" أنَّ إيرادٌ الحقيقة 
على العام ساقط؛ لأن في العام حقيقة ومجازاً يشارك”"' فيهما/ ”"غيره لا 
يُتَوقف فيهما"» وفيه تخصيص ينفرد به لا يوجد مثله في الحقيقة”'“. قال: 
وهذا نفيسٌ جدا. 


قلت: ونظيره على العكس قولنا”*": «لا رجلّ» بالفتح نَصٌّ في 
الاستغراق» وإِنْ كان يحتمل”* المجاز؛ لإرادة: لا غلامَ رجل”" . 


ولا رجلٌ: بالرفع ظاهر”" في الاستخراق لا نضٌ. فهذا نظير العام 
والأول نظير الحقيقة© . ُ 


)١(‏ أي: الدلالة الثانية للعام: وهي الدلالة على استغراقه لأفراده كلها - ظاهرة ظنية تحتمل 
المجازء أي: تحتمل أن تكون لغير معنى الاستغراق فلا تشمل جميع الأفراد» ومن ثم 
يدخلها التخصيص. 

() في شعبان :١594/7‏ «على» وهو تحريف. 

(0) في (ص): «شارك». 

)2 سقطتث من شعيان ؟/154. 

(5) المعنى: أن قياس العام على الحقيقة غير صحيح؛ لأن شرط القياس التساوي في 
العلة» والعام لا يساوي الحقيقة» وبيان ذلك أن العام فيه حقيقة ومجاز كما سبق بيانه؛ 
وهو من هذه ألجهة كغيره من الألفاظ المشتملة على الحقيقة والمجاز» ولكن الذي 
ينفرد به العام ولا يوجد في غيره من الألفاظ هو تخصيصه ببعض أفراده» لأن غير 
العام لا يدل على أفرادٍ متعددة بالشمول» وعلى هذا فإلحاق حكم العام في العمل به 
قبل البحث عن المخصص» بحكم الحقيقة في العمل بها قبل البحث عن المجاز ‏ غير 
سديد؛ لاختلافهما في الوصفف. 

(*#) في المطبوعة ؟/ !241 وشعبان ١59/7‏ : «قلنا» وهو تحريف. 

لمق في (ص): «محتمل؟ . ١‏ 

(7) فالقطعية هنا في الاستغراق» والظنية في الحقيقة» عكس العام» فقوله: لا رجل» 
يحتمل أن يريد د بحقيقة الرجل المجاز» وهو: غلام رجل . 

0) في (ت)»ء و(ص): اظاهرة» . 

() أي: قوله: «لا رجل» بالفتح نظير الحقيقة في احتمالٍ الماهية المجاز. وإئما كان 
قوله: «لا رجل» بالفتح نصاً في الاستغراق؛ لأن «لا» في حالة الفتح تتعين لنقفي 
الجنس » ؛ ونفيه في العرف واللغة لا يكون إلا بنفي جميع الأفراد. وأما في حالة الرفع 
«لا رجلٌ» فإن «لا» تعمل عمل ليس» ويحتمل أن تكون لنفي الجنس» وأن تكون لنفي - 


١١٠ 











وإنما قلنا: على العكس؛ لأن نصية'* الاستغراق في الأول لا في 
الثاني» فلا رجل بالفتح: عمومه نص مقطوعٌ به» وحقيقته ظاهرة» عكس 
العام . 


الحقائق. ”والله الموفقت"©) 


قوله: «قال عارض» أي: احتج ابن سُرَيج على مذهبه: بأنَّ العام وإِنْ 
دل على ثبوت الحكم في جَميع الأفراد ‏ فاحتمال المخصّص يعارضه؛ لأن 
العام قبل طلب المخصص يحتمل التخصيصء ويحتمل عدمه احتمالاً 
على”'"' السواء. 


وأجاب: بأن الأصلٌ عدم المخصص» والاحتمال بمجرذه لا يصلح 
معارضاً لهذا الأصل؛ فيكون مرجوح”". 


-2 الوحدة؛ لأن النكرة المنونة تدل على الجنس مع الوحدة» فالنفي فيه يحتمل أن يتوجه 
إلى صفة الوحدة فلا ينتفي الجنس؛ ؛ بل يتحقق في ضمن الكثرة» فيصح: لا فيها رجلٌ 
بل رجلان أو رجال. ويحتمل أن يتوجه إلى الجنس فيفيد العموم. وهذا الاحتمال هو 
الأرجح . 
انظر: فتح الغفار 2٠٠١/١‏ فواتح الرحموت »550/١‏ المحلي على الجمع 24١5/١‏ 
شرح الكوكب ”178/7: شرح التنقيح ص185» نفائس الأصول 1141/5» البحر 
المحيط ١59/5‏ 2155 نشر البنود .717//١‏ 

(#) في المطبوعة 288/١‏ وشعبان ؟/51١:‏ (اقضية! وهو تحريفف. 

(؟) سقطت من (ت)»؛ و(خغ). 

() انظر المسألة السادسة فيى: المحصول ١/ق55/7.»‏ الحاصل 2574/١‏ التحصيل /١‏ 
الال نهاية الوصول 5/ 21515 الإحكام / 50» البرهان »407/١‏ المستصفى / 
٠‏ (160/9)» التلخيص ؟١/157١»‏ المحلي على الجمع 28/7 البحر المحيط ؛/ 
5» بيان المختصر ؟/؟417» إحكام الفصول 2547/75 تيسير التحرير 2770/١‏ 


تح الرحموت الى شرح الكوكب #/ركمقء العدة ؟/6؟ه2 المسودة ص١ا1لء2‏ 


١1١١١ 
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فائدة : 

إذا اقتضى اللفظ العام عملا مؤقتاً. وضاق الوقت عن طلبٍ 
الخصوصء فهل يُعمل بالعموم أو يتوقف فيه؟ اختلف أصحابنا في ذلك» 
كما حكاه ابن الصباغ في كتابه «عدة العالم» في آخر مسألة إسماع الله 
المكلف اللفظ العام دون مخصّصه. 

وللخلاف نظائر كثيرة''2 في المذهب: 

منها: هل للمجتهد التقليدٌ عند ضيق الوقتء. ليَغمل به أم لا؟ 

فيه" وجهانء الأول منهما: وهو الجواز ‏ قَوْلُ ابن سريج. قال/ : 
ولا يجوز له أن يفتي””". قال الرافعي: وقياسه أن لا يجوز القضاء 
وأؤلى”2. ومنهم مَنْ طَردَ قول ابن سريج في القضاء". قال الرافعي: 
ومن قال به فقياسه طَرْدُهُ في الفتد 000 , 

ومنها: لا يجوز للقادر على الاجتهاد فى القبلة أن يُقَلّد غيره. فإن 
ضاق عليه الوقت» وظن أن وقت الصلاة ينتهى قبل اجتهاده» فهل يقلّد 
ويصلي في الوقت» أو يتمادى في نظره إلى تمام الاجتهاد؟ فيه وجهان. 


ومنها: لو”"' استيقظ قبيل الوقت» وكان بحيث لو اشتغل بالوضوء لخرج 
الوقت ‏ فهل يباح له التيمم» أو يتوضاً ويصلي”* خارج الوقت؟ فيه وجهان. قال: 


)١(‏ سقطت من (ت)» ول(غ). 

(0) في مت) و(ك), ولغ): ا(وفيه» . 

() أي: يعمل بالتقليد في خاصّة نفسه. 

2 أي : وأولى بأن لا يجوز؛ لأن القضاء أشد من الفتوى. 

(0) أي: ججوّز القول في القضاء بالتقليد عند ضيق الوقت. 

(7) يعنى: من قال بالجواز فى القضاء ‏ قال بالجواز فى الفتوى؛ لأنها أخف. 

00 انظر: البحر المحيط 7١/4‏ ْ 

(8) يعني: فمن يقول بأنه: لا يعمل بالتقليد عند ضيق الوقت - يقول بوجوب الاجتهاد في 
البحث عن القبلة وإن خرج الوقت. ومَنْ يقول بجواز التقليد ‏ يُجَوّز التقليد في القبلة 
ويصلي في الوقت. 

(9) فى (ت): (إذا؛. 

43 في شعبان 0 : (أو يصلي» وهو خطأ. 


١١1١١ 





(الفصل الثالث 


وهو متصل» ومنفصل . والمتصل أربعة: الأول : الاستثتاء: وهو 
الإخراج بإلا غير الصفةء ونحوها. والمنقطع محاز) . 
المخصّص في الحقيقة هو إرادة المتكلم كما سبق» ويطلق على الدال 
على الإرادة مجازأًء وهو المراد هنا. ثم هو إما متصل » أو منفصل ؛ لأنه 
إما أن يستقل بنفسه فالمنفصل» أؤ لا بل تَعَلَّقَ معناه باللفظ الذي قبله 
فالمتصل. وقّسَّمه المصنف”' تبعاً للأكثر إلى أربعة: الاستثناء» والشرطء 
والصفة» والغاية. وزاد ابن الحاجب خامساً: وهو بدل البعض من الكل. 
مثل قولك: أكرم الناسّ عالمهم. ومنه قوله تعالى: ظثُمَّ عَمُوأ وَصحَمُوأ 
وكا كير مم 274 . 
الأول: الاستثناء» وعَرَّفه بما ذكر فقوله: «إخراج» جنسٌ يندرج تحته 
كل المخصّصات/ . 
وقوله : «بإلا) 0*0 به ما عذا الاستثناء. 
قوله: «ونحوها» يعنى : مثل : خلاء وعداء وحاشا.ء وسوى. ثم إنه 
شَرَط في (إلا»" أن تكون غير صفْةء يعني: بمعنى غير'”"» كما في قوله 
)١(‏ سقطت من المطبوعة ”2488/7 وشعبان ؟/١6١.‏ 


(؟) سورة المائدة: الآية ا١لا.‏ 
(:) في المطبوعة ؟“/ 288 وشعبان ؟1/١16:‏ الخراج؟» . 


[ت1/ 5 ا] 


(0) قال الإسنوي رحمه الله تعالى في نهاية السول 107/1 : وقوله: «غير الصفة» احتراز - 
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تعالى: لو تن فيما لَه ِلَّا لَه لتسكئا2"”4: أي: غير الله فإنها ليست 
للاستثناء. ومثله: جاءني رجال إلا زيداً. فإنه ليس باستئناء أيضاًء إذ لا 
يمكن أن يكون متصلاً؛ لأن شرط المتصل أن يكون لولا الاستثناء لوجب 
دخوله» وليس كذلك هاهنا”''؛ لأن بتقدير عدم الاستثناء لا يجب دخول 
لاه 3 1 ع ١‏ ا نت 70000 
زيد في «رجال»؛ لانه لا يعم كما سبق ولا أن يكون منفصلا ؛ لان شرط 
المنفصل أن لا”*؟ يكون المستثنى داخلا؛ وهنا يجوز أن يكون داخلا. 


وقد أورد على هذا التعريف: أنه غير جامع؛ لخروج/ الاستثناء 
المنقطع عنه؛ وذلك لأن المستثنى في الاستثناء المنقطع مثل: قام الوم ل 0 
حماراً - غير داخلٍ في المستثنى منه ومنه قوله تعالى: #فسجد الملشكة 
كلم مود © س 004 قال القاضي في «مختصر التقريب» : 
والأصح/ أن أنه ليس من الملائكة'"'. وكذلك قوله تعالى: #وَ 
أن يِنَكُلَ مُوْمِنً/ إلا حط74" ولإمًا كم يد مِن عِلْرِ إِلَّا لاع 


- عن («إلا» إذا كانت للصفة بمعنى غير: : وهي التي تكون تابعة لجمع منكور غير 


محخصور. اه. أي : تابعة لجمع لا يدخل فيه المستثنى لو سكت عن الاستثناء . انظر: 
كشف الأسرار 7/ 171. 

)١(‏ سورة الأنبياء: الآية ؟7. 

00( في رت2 و(غ). و(ك): «هنا؛). 

() عطف على قوله: «إذ لا يمكن أن يكون متصلا» أي: ولا يمكن أن يكون استثناءً منقطعاً . 

(5:) سقطت من (ت). 

(5) سورة الحجر: الآية «لا» ."١‏ سورة صص: الآية #الا» 14. 

(5) انظر: التلخيص 2378/5 59. وذكر القرطبي أن الجمهور على أنه من الملائكة» وهو 
اختيار الشيخ أبي الحسن» ورجّحه الطبري. وقال سعيد بن جبير رضي الله عنه: إن 
الجن سبط من الملائكة حُلقوا من نار» وإبليس منهم» وخلق سائر الملائكة من نور. 
وقال ابن زيد والحسن وقتادة أيضاً: إبليس أبو الجن» كما أن آدم أبو البشرء ولم يكن 
ملكا . ورُوي نحوه عن ابن عياس» وقال: أسمه الحارث. 
انظر: الجامع لأحكام القرآن »594/١‏ زاد المسير 250/١‏ تفسير ابن كثير /١‏ هلاء 
*/488 تفسير الطبري .607/١‏ 

60 سورة النساء: الآية 67. 

(4) سورة النساء: الآية .١61/‏ 


١١١غ‎ 








وأجيب: بأن إطلاق الاستثناء على المنقطع مجاز» والحد للاستثناء 
الحقيقي. وإلى الاعتراض وجوابه أشار بقوله: «والمنقطع مجاز؛ على أنَّ 
منهم من يقول: المنقطع حقيقة 220 

وأورد على التعريف أيضا با "© لفظة «إلا» أجِذت في لَمْظِهِه وهي 
من أدوات الاستثناء» فيكون تعريفاً للشيء بنفسه. وبأنّه أتى ذ فى التعريف 
بالواو في قوله: اونحوها»: وهو غير سديدء والصواب الإتيان بأُو©92. 

قال: (وفيه مسائل : 

الأولى : شَرْطه الاتصال عادةً بإجماع الأدباء. وعن ابن عباس رضي الله 
عنه خلافه قياساً على التخصيص بغيره. والجواب: النقض بالصفة والغاية). 

يشترط فى الاستثناء شيئان: 

أحدهما: أن يكون متصلا بالمستثنى منه عادةً. وَاحْتَرَرٌ بقوله: «عادةً» 
عما إذا طال الكلام”2؛ فإن ذلك لا يمنع صحة الاستثناء» كما قاله الإمام. 
وكذلك قَطع الكلام بالتنفسٌ والسعال لا يمنع الاتصال”" . 

والدليل على ما قلناه من اشتراط الاتصال: إجماعٌ أهل اللغة ‏ وهم 
الأدباء - على ذلك . 


/١ انظر: المحلي على الجمع ؟/ ؟١» العضد على ابن الحاجب ؟/737,. نشر البنود‎ )١( 
/١ »؛ فواتحم الرحموت ١/ىىات تيسير التحرير‎ 5١5 الاستغتاء في الاستثناء ص‎ 24 
.١58”ص فتح الغفار ؟//70ء كشف الأسرار اق إرشاد الفحول‎ 52435 
في (ص): «أن1.‎ )5( 


زفرة لأن الواو للجمع » والجمع بين أدوات الاستثناء غير ممكن» فالصحيح وضع «أو) التي 


4 يف الاستثناء فى: المحصول ١/ق*/2”8‏ الحاصل »57"57/١‏ التحصيل /١‏ 
“لالاء نهاية الوصول 1907/4» نهاية السول 4407/1 السراج الوهاج 2578/١‏ 
المحلي على الجمع 2.5/7 البحر المحيط 2558/4 الإحكام 2586/7 بيان المختصر 
تقريب الوصول ص١8‏ » شرح التنقيح ص2717 كشف الأسرار 217١/7‏ 
تيسير التحرير /١‏ 787»؛ شرح الكوكب / 23587 المسودة ص159١»‏ العدة 509/7. 

(0) كأن يأتي بالمستثتى منه في أول الكلام» ويأتي بالاستثناء في آخر الكلام» وبينهما فصل 
طويل من الكلام . 

() انظر: المحصول ١/ق  ”8/”‏ ٠غ‏ 


١١١6 








وهذا الدليل ليس بجيد؛ فإن ابن عباس مِنْ أخبر الناس بلغة العرب» 
فلا يتجه هذا إن صم المنقول عنه0"© 

ويمكن على بُعْدٍ أن يُجَعل قوله: «بإجماع الأدباء» متعلّقاً بقوله: 
«عادة» أي: لا يضر ما لا يَمْنَعٌ الاتصالٌ في العادة» كالسعالٍ» والتنفس - 
بإجماعهم . 

وثُقِل عن اين عباس رضى الله عنه ‏ أنه جَوَّز الاستثناء المنفصل» 
ولم يصح عنه. ثم اختلف اللُقَلةُ عنه: فتُقِل عنه أنه يُجَوّز الاستثناء إلى 
شهر””» ونَقّل الشيحٌ أبو إسحاق عنه الجواز إلى سنة”"”*'. ونقل الجواز 
أبدا””'. فهذه ثلاث روايات”"©. فلما لم يصح النقل عنه ‏ عَبِّر المصنفُ 


(9) يعني: فالصواب في الجواب أن نقول: لم يصح النقل عنه. أما أن نثبت الإجماع؛ 
وابن عباس رضي الله عنهما مخالف ‏ فهذا لا يتأتى. 

(6) انظر: الإحكام 7/ 2.589 بيان المختصر ؟5257/1. 

إفرة حديث ابن عباس : أنه يجيز الاستثناء المنفصل ولو إلى سنة» أخرجه الحاكم في المستدرك 
0/4" وقال : صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. والبيهقي ف فى الكبرى /٠١‏ 
24 في الأيمان» باب الحالف يسكت بين يمينه واستثنائه سكتة يسيرة لانقطاع صوت أو 
أخذ نفس. والطبراني في الكبير »18/١١‏ رقم الحديث 19 1ه والأوسط 1١5/١‏ 
رقم ١١9‏ . كلهم عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس . . وفي معبجَمّي الطبراني: فقيل 
للأعمش : سمعتٌ هذا من مجاهد؟ قال: حدثني به الليث عن مجاهد . 
قال الهيثمي في المجمع "/ 5 : رواه الطبراني في الأوسط والكبيرء ورجاله ثقات. 
وأخرجه الطبراني في الأوسط 0١‏ . رقم الحديث 9174؛ من حديث جابر بن زيد 
عن ابن عباس. وأخرجه الطبراني في الصغير 2١١8/75‏ رقم 4!5): من حديث 
الوليد بن مسلم عن عبد العزيز بن حصين؛ عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن 
عباس . 
قال الهيثمي في مجمع البحرين 4/ 4: لم يروه عن ابن أبي نجيح إلا عبد العزيز تفرد 
به الوليد. 
وقال في المجمع 187/5: رواه الطبراني في الأوسط والصغير وفيه عبد العزيز بن 
حصين وهو ضعيف. 

(4) انظر: شرح اللمع ."8494/١‏ 

(5) انظر: اللمع ص9”. البرهان /١‏ 2780 المستصفى 0737/4/7 المعتمد 2557/١‏ نهاية 
الوصول 5/ .15١٠١‏ 


() انظر: نهاية السول ؟/١51»‏ المحلي على الجمع »٠١ /١‏ البحر المحيط 54/ ."8١‏ 


١1١75 





بقوله: «وتُقِل90"', ولما لم يُعْرف أقيّده أم أطلقهء وعلى تقدير التقييد: 
بماذا هو عَبَّر المصنف بقوله: «خلافه». 


وقال القاضى فى اامختصر التقريب») فَمَنْ بعذه: لعل مراده إِنْ صح/ [ص 197/١‏ ] 
النقل ما إذا نوى الاستثناء متصلاً بالكلام» ثم أظهر نيته بعده ‏ فإنه 


١ 00000 . 70 


مرا 





وَاحْبُحّ للمنقول عن ابن عباس بالقياس على التخصيص بغير 
الاستثناء» بجامع أن كلا منهما مخصّص. 


وأجيب بالنقض بالصفة» والغاية» وكذا الشرطء فإن هذا يقتضى 
جواز انفصالهاء وهو باطل اتفاقاً. 


)١(‏ هله اللفظة لم ترد في المتن في جميع النسخ» ولعل مراد الشارح أن الماتن لم يجزم 
النقل» بل قال: «وعن ابن عباس»؛ ليفيد عدم صحة النقل . ظ 
وبمثل كلام الشارح رحمه الله تعالى قال الإسنوي في نهاية السول »4١١/7‏ مع أن ظ 
هذه اللفظة «ونقل» لم ترد في متن البيضاوي الذي في نهاية السول. ولم ترد كذلك ظ 
في المتن الذي في شرح الأصفهاني 2787/١‏ ولا في المتن الذي في السراج الوهاج ظ 
.01١‏ وفي شرح البدخشي 91/5: (وانُقِل (عن ابن عباس) رضي الله عنهما ظ 
(خلافه).اه ففسر البدخشي العبارة بصيغة التمريض: ثُقل. 

(0) انظر: التلخيص 55/7 255 والنقل عنه بالمعنى والتصرف. وعبارته فى 
«التلخيص"»: (إما أن نقول: لا تصح الرواية عنه» وإما أن تحمله على محمل قريب» 
ثم ذكره وقال عنه: «وهذا لعمرنا أقرب» وإن كان لا يرتضيه معظم الفقهاء». 
وبنحوه قال إمام الحرمين في البرهان /١‏ 27817 وقال عن هذا المحمل: «فهذا مذهب 
على كل حال» وإن كان مُزِيّفاً وقد صار إليه بعض أصحاب مالك». وبنحوهما قال 
الغزالي في المنخول ص/157٠ء‏ والمستصفى 774/9 (150/7)» وكذا قال الرازي في 
المحصول /١‏ ق"/ 24٠‏ وذكر هذا المحمل أيضاً ابن الحاجب في منتهى الوصول 
ص4 2١11‏ واستبعد الشيرازي ثبوت المنقول عن ابن عباس رضي الله عنهماء ولم يذكر 
هذا المحمل. انظر: اللمع ص9”؛ شرح اللمع .544/١‏ 

() أي: يُصَدَّق فيما بينه وبين الله فيما نواه. ومذهب ابن عباس رضي الله عنهما: أن ما 
يَُيّنَ الرجلُ فيه يقبل منه إبداؤه أبداً. انظر: المنخول صلأ .18‏ - 

(54) أي: قياس الاستثناء على باقي المخصّصات في جواز التأخير. 
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وقد تقل 3-7 أبو إسحاق عن الحسن وعطاء''؟: أنهما جَوَّرا 


كتاب الله دون 00 


فوائد: 

إحداها!* : ذكر ابن النجار في «تاريخ بغداد» في أثناء حرف الشين 
المعجمة: أن أبا إسحاق الشيرازي"'" أراد الخروج مرة من بغداد» فاجتاز 
في بعض الطرق» وإذا برجل على رأسه سلةٌ فيها بقل وهو”" يَمْضْل على 


)١(‏ هو عطاء بن أبي رباح واسمه أسلمء أبو محمد القرشيُ مولاهم المكيّ. يقال: ولاؤه 
يني شبح ولد لعامَيْن خلوا من خلافة عثمان رضي الله عنه. كان - رضي الله عنه - 
أسود أء عور أفطس أشلٌ اليد أعرج» » ثم عَمِي. وكان ثقةً فقيهاً عالماً كثير الحديث» 
أدرك مئتين من أصحاب رسول الله يلِةِ. وكان أعلمَ أهل زمانه بمناسك الحج. مات 
سنة 4١١ه‏ على المشهور. 
انظر: سير 2/8/0 تهذيب 2149/19 تقريب ص١9".‏ 

(؟) انظر: التبصرة ص57١.‏ 

(*) انظر: المنخول ص50١»‏ البحر المحيط 28١/5‏ نهاية الوصول 5/ 215١5‏ الإحكام 
5 وحجة من قال بهذا: أن كلام الله تعالى في الأزل واحد؛ لا ينقطع ولا 
انفصال فيه والتقدم والتأخر إنما هو في الوصول إلى المخاطبين. 
قال الغزالي: «وهذا فاسد؛ لأن القرآن نزل على لسان العرب» ونحن نتكلم في 
الألفاظء فلا نفهم منها إلا ما يُفهم من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم». انظر: ' 
المدخول ص68١.‏ 

(5) انظر المسألة فى: المحصول ١/ق2»*5/95‏ الحاصل ,»577//١‏ التحصيل ١/"لالاء‏ 
نهاية الوصول 5/ »٠5٠1١‏ نهاية السول ٠١/1‏ 65» السراج الوهاج 209/١‏ البرهان /١‏ 
6 المستصفى / 77/94 (5/ 42١56‏ الوصول إلى الأصول »55٠ /١‏ الإحكام ؟/ 
2:8 التلخيص 77/5: إحكام الفصول ص77؟» بيان المختصر 2723/75 نشر 
البنود /١‏ 25144 تيسير التحرير 2791/١‏ فواتح الرحموت ١/١77؛‏ ميزان الأصول 
ص؟١١»‏ شرح الكوكب 2791/7 العدة 2550/7 المسودة ص؟1907١.‏ 

(0) في (تى و(غ)» و(ك): «أحدها؛. 

)03 في (ص). ولغ). و(ك): «المروزي». والمثبت موافق لما في البحر المحيط 5/ 
87, وشرح الكوكب 2707/7 وقد بحثت في تاريخ ابن النجار الذي هو ذيل على 
تاريخ بغدادء فلم أجد هذه القصة فيه. 

60 سقطت من (غ). 


١١14 








ثيابه''» وهو يقول لآخرٌ معه: مذهب ابن عباس في الاستثناء غيرٌُ صحيح؛ 
إذ لو كان صحيحاً لما قال الله تعالى لأيوب عليه السلام: وَل يدك صِعْنًا 
أُضْرب وه ص ادا ٠‏ بل كان يقول له: استفن» ولا حاجة إلى هذا 
التَحَيّل في الير. قال: فقال الشيخ”" أبو إسحاق: بلدةٌ فيها رجل يحمل 

2 

البقلّ وهو يرد على ابن عباس - لا تستحق أن يُخرج منها"''. 
الثانية : ”قال القرافى : المنقول" عن ابن عباس إنما هو فى التعليق على 
مشيئة الله تعالى خاصة»؛ كمن حلف وقال: إن شاء الله. وليس هو في الإخراج 
بإلا وأخواتها. . قال: تقل العلماء أن مَذرَكه فى ذلك قوله تعالى : : #ولا نوكن 
لِمَأَدْءِ إنْ ماعل كلل غَذدَا © إل أن يَمَله ألَدُ وأذْكر رَيّكَ إِدَا صَِيتَ4”* قالوا: 


المعنى : إذا نسيتٌ قَوْل إن شاء الله قل بعد ذلك» ولم يخصص وقتاً”' . 
الثالثة: قوله تعالى: #ولا تَتُولَنَ لِسَأَىْءٍ إن ماعل دَلِكَ عَدَا © أ 
سه أنذ)4 التقدير: ولا تقولن لشيء قولاً جازماً إلا أن تَعْلم مشيئة الله 
تعالى» وهي لا تُعْلم؛ فلا تَمُلُ هذا القول الجازم. فالنهي حالة عدم 
العلم”" إنما هو عن”" جَرْم القول بأني فاعلٌ ذلك غداًء ولا يلزم منه أن 
لا يقول ذلك غيرٌ جازم به بل يعلّقه© ”على مشيئة/ الله''2. فمن قال: 


)١‏ أي: يقطر ماء البقل على ثيابه. وفى اللسان ١١/4؟5:‏ «مَصَلَ الشيء يَمْصّل مَضاد 
ومُصولاً: قَطر. ومَصَّلَتِ اسْنُّه أي : قُطرت». 1 

)4 سورة صّ: الآية 44. 

9) لم ترد في (غ)»2 و(ك). 

:0 نقل ابن العربي نحو هذه القصة عن أبي الفضل المراغي لما عزم على الخروج من بغداد. 
انظر: القبس في شرح موطأ مالك بن أنس ؟570/7» نفائس الأصول 1981/5. 

(*#) فى (ص)ء والمطبوعة »9٠/7”‏ وشعبان ؟/ 155 : ”قال القرافى فى المنقول» وهو لخطأ. 

(0) سورة الكهف: الآيتان 23 78 00 

5) انظر: نفائس الأصول 191794/0ء البحر المحيط .88١/5‏ 

60 أي: عدم العلم بالمشيئة. 

(8) سقطت من شعبان 7/ .١155‏ 

)3( في (ت). و(غ). و(ك): «معلقه). 

)٠١(‏ في (ص»» والمطبوعة ؟/0١4»‏ وشعبان :١154/7‏ «على مشيئة الله فافهم» والظاهر أن 
هذه زيادة؛ لأنه قال بعدها: «فافهم هذا فهو حسن». 


١10 
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] 48 /١ [ص‎ 


[نت1/دذا] " 


]١5١/1غل‎ 


أفعل غداً إن شاء الله غير آتِ بالمنهي عنه. فافهم هذا فهو حسن 

فإِنْ قلت: مَنْ قال: إن قاعل ) مع قوله: #إن َآ ألنَّه# - هو 
قائل: ِو َاعِلُّ*» فيكون آنياً بالمنهى عنه وإن أَنَى بلفظ: إن شاء الله. 
قلت: لا نسلم أنَّ مَنْ قال ذلك مع قول: إن شاء الله - يكون آتياً 
بالمنهي عنه”2؛ وذلك/ لأن الكلام المركب/ مِنْ أجزاءٍ لا يَضْدق أنه ذلك 
الكلام إلا بجميع أجزائه» وكذا مَنْ أقَرّ لرجل بخمسةٍ وعشرين - لا يَضْدق 
أنه أقر بخمسة؛ لأن الضميرٌ العائد على الخمسة غيرُ العائد على الخمسة 
والعشرين . 


الشرط الثاني: عدم الاستغراق؟ فإن المستغرق مثل: عشرة إلا عشرة 
- باطلٌ”” اتفاقء كما نقله الأئمة”*'» لكن قال القرافى: نقل ابن طلحة في 
مختصره المعروف ب«المدخل» فيما إذا قال لامرأته: أنت/ طالقٌ ثلاثاً إلا 
ثلاثاً - قولين» أحدهما: أنه استثناء وينفعه*2'7. وهذا غريب. 


.778/ فتح القدير‎ 21١١17/5 انظر: زاد المسير‎ )١( 

0) سقطت من (ت). 

(9) أي: لاغء ويبقى المستثنى منه على حاله؛ لأن الاستثناء تخصيص» والتخصيص يجري 
في البعضُ لا في الكل؛ ولأن استثناء الكل نقض للكلام» وإسقاط لفائدته. 
انظر: القواطع ١/؟1١1.‏ 

(4:) كالآمدي في الإحكام ؟/4147, وابن الحاجب في المنتهى ص50؟١»‏ والمختصرء كما 
في بيان المختصر 277١/5‏ والإمام في المحصول ١/ق"/‏ 251 وهو ظاهر إطلاق 
إمام الحرمين؛ والغزالي» والسمعاني؛ إذ لم يحكوا خلافاً في المسألة. 
انظر: البرهان 2357/١‏ المستصفى ”/ 88, القواطع .1١7/١‏ 

(0) أي: يرفع حكم الثلاث فلا يقع الطلاق. 

(1) تتمة كلامه كما فى النفائس :١1949/0‏ الآخر: يلزمه الثلاث» ويُعَد نادماً. اه. وانظر: 
شرح التنقيح ص44 ؟. وقال في «الاستغناء في الاستثناء» ص47 4: ولعل هذا القول 
الذي نقله ابن طلحة مسبوق بالإجماع.اه. 
قال الزركشي رحمه الله تعالى في البحر (4/ 784 - 0787 عن هذا الشرط: «حكوا فيه 
الإجماع» وفي هذا الإطلاق والنقل نزاع في المذاهب: أما المالكية: فقد رأيت في - 


١١ 








قال: (وشَّرّط الحنابلةٌ أن”2 لا يزيد على النصف» والقاضي أن ينقص 


منه(*؟. لنا: لو قيل: له علئ عشرة إلا نسعة ‏ لزم واحدٌ إجماعاً. وعلى 
القاضى استثناء الغاوين من المخلصين وبالعكس . قال: الأقل يُنسى 


فيستدرك. ونوقض بما ذكرناه 


)0010 
439 
زفة 
إفرة 


١ 
0 


ذهب الأكثرون إلى صحة استثناء الأكثر”". حتى لو قال: له علىٌ 
إلا تسعة ‏ لم يلزمه سوى درهم واحد. 


كتاب «المدخل» لابن طلحة من المالكية حكاية قولين... ونقل اللخمى من المالكية 
عن بعضهم في: أنتٍ طالق واحدة إلا واحدة ‏ لا يلزمه طلاق؛ لأن الندم منتفٍ 
بإمكان الرجعة» بخلاف أنت طالق ثلاثاً إلا ثلاثاً؛ لظهور الندم. 

وأما الحئفية: فقيدوا البطلان بما إذا كان الاستثناء بعين ذلك اللفظ» نحو: نسائي 
طوالق إلا نسائي. أو: أوصيت بثلث مالي إلا ثلث مالي. فإن كان بغيره صح وإن كان 
مستغرقاً في الواقع» نحو: نسائي طوالق إلا هؤلاءء وأشار إليهن. ْ 
وأوصيت له بثلث مالي إلا ألف درهم» وهو ثلث ماله... ووجّهوه بأن الاستثناء 
تصرف لفظي مبني على صحة اللفظ» لا على صحة الحكمء ألا ترى أنه لو قال: أنتٍ 
طالق عشر طلقات,» إلا ثماني طلقات ‏ تقع طلقتان» ويصح الاستثناء»؛ وإن كانت 
العشرة لا صحة لها من حيث الحكم؛ ومع هذا لا يجعل كأنه قال: أنت طالق ثلاثاء 
ويُلغى ما بعده من الاستثناء؛ لما ذكرنا أن صحة الاستثناء تتبع صحة اللفظ دون. 
الحكم . 

وتحقيقه أن الاستثناء متى وقع بغير اللفظ الأول فهو يصلح لإخراج ما تناوله صدر 
الكلام وإنما امتنع لعدم ملكهء لا لأمر يرجع إلى ذات اللفظ» ومتصور أن يدخل في 
ملكه أكثر من هذه النسوةء بخلاف ما إذا وقع الاستثناء بعين ذلك اللفظ ‏ فإنه لا 
يصلح لإخراج بعض ما تناوله» فلم يصح اللفظء فلم يصح الاستثناء؛ . 

وانظر: فواتح الرحموت 2771/١‏ سلم الوصول 251١/75‏ نشر البنود .1517//١‏ 

في (ت): «أنه4. فتكون الجملة هكذا: واشَرْط الحنابلة أنه . 

في شعبان ؟/ ١66‏ : (هنها. 

في (غ): (ذكرنا». 

وهو مذهب أكثر أهل الكوفة من النحاة. 

انظر: الإحكام 2597/5 بيان المختصر 271١/15‏ المستصفى 9/ 785 (1011/5)) 
البحر المحيط 2741/54 تيسير التحرير 276١/١‏ فواتح الرحموت 254/١‏ العدة ؟/ 
لا”» نشر البنود .741//١‏ 
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وقالت الحنابلة: يشترط أن لا يزيد على النصف”'2. وقال القاضى: 

اط أن قم ع50) ١‏ 
هذا هو المنقول في الكتاب» ونقل الشيخ أبو إسحاق الشيرازي 
والآمدي عن الحنابلة امتناعٌ المساوي أيضأء كالمنقول عن القاضي”". ولم 
تختلف التّقَلة فيما أسندوه إلى القاضي من امتناع المساوي””''»: والذي في 


ا(مميختصر التقريب): كنا على تجويزر استثناء الأكثر دهراًء والذي صح عتدنا 
آنفا مَنْعُ ذلك””'. ولم يتعرض لاشتراط الأقلية”" . 


وقال قوم: إِنْ كان العدد صريحاً لم يجز استثناء الأكثرء مثل: 
عل عشرة إلا تسعة. وإلا جازء مثل: ل خذ هذه الدراهم إلا ما في 
الكيس الفلاني. ”وكان ما في الكيس” أكثر من الباقي”' . 


)1١(‏ هذا أحد الوجهين عند الحنابلة» وهو ظاهر المذهب كما قال ابن هبيرة وغيره» ونقله 
ابن السمعاني عن الأشعري. والوجه الآخر: لا يصح استثناء النصف. 
انظر: شرح الكوكب 2707/7 نزهة الخاطر ؟/١18»‏ المسودة ص5 »١15‏ العدة "/ 
7 القواطع .1١١/١‏ 

(؟) انظر: الإحكام 2597/7 بيان المختصر 5/١9؟»‏ المحصول ١/ق5/‏ 2:55 نهاية 
الوصول »١514/4‏ تيسير التحرير 20١/١‏ فواتح الرحموت 2754/١‏ وفي شرح 
التنقيح ص155: «قال الزيدي وغيره: إِنَّ قَضْر الستشناء على الأقل هو مذهب أكثر 
النحاة» والفقهاء» والقاضى أبى بكرء ومالك» وغيره من الفقهاءء؛ وهو مذهب 
البصريين»» وكذا نسبه لمالك رضى الله عنه صاحب المراقى. 
انظر: نشر البنود 4544/١‏ لكن أكثر المالكية على جواز استثناء الأكثرء وهو اختيار 
القاضي عبد الوهاب والباجي. انظر: إحكام الفصول ص2776 شرح التنقيح ص5 55. 

انظر: شرح اللمع 2.5١٠4 /١‏ الإحكام ؟191/7. 

(4) قال ابن برهان فى الوصول (١/58؟)‏ عن استغناء الأكثر: «والقاضى متردد»4» لكن بقية 
الأصوليين على ما قال الشارح. ْ 

(5) انظر: التلخيص ؟/ هل. 

03 09 مهو كلامه يفيد جواز استثناء المساوي؛ لأنه ليس بأكثرء فالنقل عنه يحتاج إلى 

. وانظر: البحر المحيط 40/4". 

إفهة سقطت من (ت)» وشعبان 7/ 106. 

(0) سقطت من شعيان ؟/557١.‏ 

(9) أي: أكثر من الباقي الذي يأخذه. وانظر: المحلي على الجمع ؟5/7١»‏ البحر المحيط - 
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وقال آخرون بِمَنْع استثناء أكثر الجملةٍ منها إذا كان المستثنى جملة 
نحو: جاء إخوتك العشرة إلا سبعة. وتجويز استثنائهم تفصيلا وتعديدا 
نحو: إلا زيداً منهم» وبكرأء وخالداًء إلى أن يأتي السبعة. حكاه الأستاذ 
أبو محمد الحسن بن عيسى العارض المعتزلي في كتابه «النكت» في أصول 
الفقه - عن بعض شيوخ النحو من أهل عصرو”9 . 
واعلم أن”" الكلام في الاستثناء من العدد مبني على صحتهء وللنحاة 
فيه مذاهب: ش 


أحدها : أنه ليه يجوز» وصححه ابن عُضفور9 , 


241/4 تيسير التحرير 256٠/١‏ فواتح الرحموت 2375/١‏ بيان المختصر ؟/ 707. 
وهذا القول الذي حكاه الشارح رحمه الله تعالى - جعله بعض الأصوليين محل النزاع؛ 
قال المجد في المسودة ص05١‏ عن استثناء الأكثر: «ولا خلاف في جوازه إذا كانت 
الكثرة ة من دليل خارج لا من اللفظ'ء ومَئّل له في شرح الكركب 1/59 ؛) بقوله 
تعالى : إلا من ايَمَكَ مِنّ الْمَاينَ4» وقوله تعالى: إل بادك متهم الْتْخْلهِينَ 9 *. 
وأشار إلى هذا أيضاً الآمدي في الإحكام (1/5) حيث جعل الخلاف في استثناء 
الأكثر إنما هو فيما إذا كان المستثنى والمستثنى منه عدداً مصرحاً بهء كما إذا قال: له 
عليٌ مائة إلا تسعة وتسعين درهماً. وأما إذا لم يكن العدد مصرحاً به كما إذا قال له: 
عد ما عي الكيس من الدراهم سوى الزيوف منها فإنه يصحء وإن كانت الزيوف في ٠‏ 
نفس الأمر أكثر في العدد. وكما إذا قال: جاءني بنو تميم سوى الأوباش منهم ‏ فإنه 
يصح من غير استقباح» وإن كان عدد الأوباش منهم أكثر. 
قال الشيخ المطيعي رحمه الله تعالى في سلم الوصول 418/7: «وهذا عبارة عن 
تخصيص الدعوى» وقصرها على منع الأكثر في العدد». وقد اعترض صفي الدين 
الهندي رحمه الله تعالى على هذا الفصل والتفريق بين الاستثناء المصرح به عدداً» وغير 
المصرح به: بأن هذا التفريق لم يقل به به أحدء وفيه نظرء ولا هو متجه؛ إذ لا فرق 
بينهما في مأخذ الخصم. انظر: نهاية الوصول 1675/54. 

."94١/4 انظر: البحر المحيط‎ )١( 

(؟) سقطت من (ت)» و(ص). 

)0 وحجته أنها نصوص» فالإخراج منها يُخرجها عن النصية» ألا ترى أنك إذا قلت: ثلاثة 
إلا واحداً ‏ كنت قد أوقعت الثلاثة على الاثنين» وذلك لا يجوزء بخلاف قولك: جاء 
القوم إلا عشرة. | 
وأجاب عن قوله تعالى: ظقَيِِتَ فيه أَلْفَ سََةٍ إلا نيت 412 : بأن الألفَ لما كان 
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والثاني/ : وهو المشهور» الجواز”"” . 


والثالث: إِنْ كان المستثنى عَقْدَاً من العقود”" لم يجزء نحو: عشرين 


إلا عشرة. وإن لم يكن عقداً جاز نحو: ماثة إلا ثلاثة"". 


واستدل المصنف على المختار”؟' بوجهين: 


أحدهما: وهو احتجاحٌ على الفريقين» أعني: من اشترط أن لا يزيد 
على النصف» ومن اشترط أن ينقص عنه: أن الفقهاء أجمعوا على أنَّ مَنْ 
قال: لفلانٍ عليّ عشرة إلا تسعة ‏ يلزمه واحد فقطه. ولولا صحة هذا 
الاستثناء لما كان كذلك. 


تقل الإجماع مردودٌ) (#زتول حكى خلاف أحمد بن حنبا *ك وبعضر 
المالكية0* . 


-- يستعمل للتكثيرء كقولك: اقعد ألف سنة» تريد بها زمناً طويلاً ‏ دخل الاحتمال» 
فجاز أن يبين بالاستثناء أنه لم يستعمل للتكثير. وصحح أبو حيان مذهب ابن عصفور. 
انظر: البحر المحيط 4/؟8945. 

)١(‏ قال الزركشي: وعليه بنى الفقهاء مذاهبهم في الأقارير وغيرها. انظر: البحر المحيط 
ا 

(؟) العقود عند العرب هى الآحادء والعشرات» والمئات» والألوف. والمعنى: إذا كان 
المستغنى واحداء أو عشرة:» أو مائة» أو ألفاً؛ لأنه اشترط فى المستثنى كونه عقداً 
واحداً. 1 
انظر: شرح منظومة ابن المغربي لعبد القادر العوفي» ت:بسام عبد الوهاب الجابي. 
وهذا القول بناه قائله على أن كل عقَدٍ من عقود العدد مستقل بنفسه» فلا يخرج من 
غيره لعدم تبعيته له. والصواب أنه لا مانع من استثناء العقد النازل من العقد الأعلى؛ 
لأن الأعلى يتضمن من النازل عقوداً بحسب ما اشتمل عليه. 
انظر: حاشية البنانى على المحلى .١18 :1١5/7‏ 

(*) انظر: البحر المحيط #57/4: المحلي على الجمع ؟/ 214 شرح التنقيح ص544؟» 
الإحكام ؟/ 2791 المستصفى 887/7. 

(84) وهو جواز استثناء الأكثر. 

(6) في المطبوعة 24١/7‏ وشعبان 107/7: «فقد حكاه أحمد بن حنبل» وهو خطأ. 

(5) انظر: شرح الكوكب 3017/7 04 الإحكام ؟؛: وقد سبق ذكر المخالفين. 
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والثاني: وهو مختص بمن اشترط الأقلّ» على أنَّ القاضي أورده في 
الميختصر التقريب» ولم يذكر اشتراط الأقلية» وإنما أورده من جهة الرادين 
على من اشترط أن لا يكون أكثر”''» وقال: «هذا أمثل ما يستدلون به» مع 
أن للقول فيه مجالآ»”"'. ولم يذكر عنه جواباً. والشيخ أبو إسحاق قال: 


«(إنه دليل قاطع لا جواب للخصم عنه70" . 


وتقريره: أن الله تعالى استثنى الغاوين من المخلّصين في قوله تعالى: 

مان عِبَادِى لين لك عَلهِمَ سُلطئن إَّ م أتَحَكَ من كم ل وبالعكس 

٠. - -. 20 ٠. ٠. ع 1 5 0ه هه‎ 

أي استثنى جل وعز المخلصين من الغاوين في قوله حكاية عن إبليس : 

«للريتخ مدن إلا باد متهم النخليية4"*. فلو" كان المستثنى أقل 

فثك 5 اث . م1 2 

من المستثنى منه80 - لزم أن يكون كل واحد من الغاوين والمخلصين أقل 
من الآخرء وهو محال37 , 


)1١(‏ يمكن أن يقال: لما كان هذا الردُ على من اشترط أن لا يكون المستثنى أكثر ‏ ممختصاً 
بالرد على اشتراط الأقل: أفهم هذا أن القائلين باشتراط أن لا يكون أكثر يشترطون 
الأقلية في المستثنى» وإلا لكان رد المخالفين في غير محل النزاع؛ إذ أن هذا الدليل 
لا يفيد منع استثناء النصف, بل ما دونه كما سيأتي» فهذا يدل على أن المشترطين لثلا 
يكون أكثر يعئون به أن يكون أقل» ولو عَنُوا به جواز النصف فلن يكون الدليل رداً 
علبهم. ٠‏ 

ويمكن أن يقال: إن القاضي أورده دليلا للرد على مانع اشتراط الأكثرء لا للرد على 
منع اشتراط النصف. وهذا هو الأقرب» ولكن على هذا الاحتمال يكون الدليل متارّعاً 
فيه؛ إذ يحتمل أن يكون المستثنى هو النصف في كلا الآيتين الآتيتين» أو أحدهما أكثر 
والآخر أقل» ومع هذا الاحتمال يسقط الاستدلال به على جواز الأكثر. 

9) انظر: التلخيص ؟/8ل. 

) انظر: شرح اللمع .505/١‏ 

(54) سورة الحجر: الآية 57. 

(5) سقطت من (ت). 

(3) سورة ص: الآيتان 45 87. 

0) في (ك): «ولو». 

(4) أي: لو شرطنا ذلك كما يقول المخالفون. 

(9) أي: فلا بد أن يكون أحد الفريقين أكثرء والآخر أقل. أو أن يكونا متساويّين. انظر: 
نهاية السول ؟/5١51.‏ 
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واحتج القائل باشتراط الأقل وهو القاضي ‏ على ما ذكر في الكتاب 
-: بأن الاستثناء خلافٌ الأصل؛ لكونه بمنزلة الإنكار بعد الإقرار» وَحَالَفْنا 
هذا الأصل”* فى الأقل؛ لكونه قليلَ الخطور بالبال» فريما نسيه المُقِرٌ 
فيستدركه في الاستثناء . وهذا بخلاف الأكثر؛ فلذلك جَوَّزنا في الأقل دون 
الأكثر. 


وأجاب : بأنه منقوض بما ذكرناه. وهذا يحتمل وجهين : 


أحدهما: أنه منقوض بما ذكرناه من الإجماع فيما إذا قال: له علي 
عشرةٌ إلا تسعة. وقد ذكرنا أنه غير ثابت. 


والثانى : أنه منقوض بما ذكرناه من استثناء الغاوين من المخلّصين» 
وبالعكس» فإن النسيان محال فى جانب الباري تعالى. 
وهذا الدليل قد" أجيب عنه: بأنا لا نسلم “أن إلا" في قوله: 


م 


مإ سِ أشَعَكَ من َلمَاوت 74" للاستثناء» بل هي بمعنى لكه 0 , 

سلمنا أنه استثناء”» لكنا إنما نمنع من استثناء الأكثر إذا كان عدد 
المستثنى والمستثنى منه مصرحاً به» مثل: عشرة إلا تسعة. أما إن لم 
يكن مصرحاً به/ مثل: ل ما في هذا" الكيس من الدراهم سوى الزيوف 
- فإنه يصح وإن كانت الزيوف أكثر”" . | 


(0) في المطبوعة 7/17 947»: وشعبان 101/7: «أصل» وهو خطأ. 
)0غ( سقطت من (ص)» والمطبوعة ؟/”» وشعبان ؟//ا16١.‏ 
(#) فى المطبوعة ”/97» وشعبان ؟//ا6١:‏ «إلا أن» وهو خطأ. 
00( سورة الحجر: الآية 47. 

09 سقطت من شعبان ؟/ /ا6١.‏ 

(4) يعني: فالاستثناء في الآية منقطع. 

(5) في (ص): (إذا». 

2000 سقطت من (ت))» و(ص). 

60 والاستئناء في الآية غير مصرح بعدده. 


١١75 


سَلّمنال"ك ولكنا نقول: المستثنى في الاثنين”" أقل» أما قوله: إل 
ادك متهم الْشْمْلم ا فيشمل كلّ العباد المخلصين من بني آدم؛ لقوله: 
سا عام 5 0 2 
(ينه» | إشارة لبني آدم “ومعلوم أن المخلصين من بني آدم ” أقل. 


وأما قوله: ##اإل مَنِ أَبَبَعَكَ ين الْمَاونَ* فالمستثنى أقل أيضاً؛ لأن 
قوله : إعباوى» يشمل الملائكة؛ لكونه اسمّ جنس أضيف» ومعلوم أَنَّ 
كلَّ الغاوين أقلّ من الملائكة وحدهمء فكيف إذا(*» أضيف إليهم صالحوا 
بني آدم! فتحرر* أنه استثنى الغاوين من كل عباده» وهم أقلّ مِنْ 
مخلصيهم؛ لدخول الملائكة في المخلصين» ومعلوم انها أكثر مِنْ 


غيرهم. . قال عليه السلام: : تأطتٍ السماء”؛ وحُقّ لها أن تَيْطَّء ما فيها 


0370 43005 . 


() أي: سلمنا صحة استثناء الأكثر فى العدد. 

)6 أي: في الموضعَيْن من الآبتين. - 

629 سورة ص: الآية “81. 

(65 سقطت من المطبوعة 97/7») وشعيان 7//ا6١.‏ 

(#) فى شعيان ؟//ا10: «إذن» وهو خطأ. 

() فى (ص).» والمطبوعة 7/ 47: وشعبان 151//7: «فيجوز» وهو خطأ. 

)2 أي : الملائكة . 

(3) قال النووي رحمه الله تعالى: الأطيط: صوت الرّخْل والقَنَبِ وشِبْههما. ومعناه: 
كثرة منْ في السماء من الملائكة العابدين قد أتِقَلّئها حتى أطت .اه والرحل: ا 
يشد على البعير» ويوضع عليه الحمل. ومثله القتب. 
قال ابن علان: «أجرى المصنف (أي: النووي) الكلام على ظاهر ه. قال ابن الأثير في 
«النهاية»: وهذا مَكَل وإيذان بكثرة الملائكة» وإن لم يكن ثَمْ م أطيط. وإنما هو كلام 
تقريب أريد به تقرير عظمة الله تعالى». 
انظر” دليل الفالحين ٠/9‏ "» النهاية /١‏ 04. 

(2*#) فى شعبان ”7/7 :١08‏ (شبها. 

60 أخرجه ابن مردويه من حديث أنس رضي الله عنه. انظر: صحيح الجامع 2718/١‏ 
وأخرجه أحمد في المسند 6/ ”/ا١»‏ والترمذي 68١/5‏ - 24487 في كتاب الزهدء 
باب في قول البي وَك: «لو تعلمون مأ أعلم الضحكتم قليلا)) حديث رقم 71 
من حديث أبى ذر رضى الله عنه. وصححه الألبانى فى السلسلة الصحيحة 591١/7‏ - 
07 حديث رقم 401. 00 


١١ / 








]١5؟/1١غ[‎ 


[ت١/‏ ذكا] 


ولقائل أن يقول: الجواب عن الأول: أنَّ جَعْلَ «إلا» بمعنى «لكن» 
فيه خروجٌ عن حقيقتها بلا/ دليل. 

وعن الثاني: أنَّ الدعوى عامة”' فيما إذا كان عدد'" المستثنى 
والمستثنى منلة مصرحاً به وفيما إذا لم يكت7 , 


وعن الثالث: بأنه تعالى قال في سورة الحجر حكاية 0 0 
َال رب يآ أَعْوَيْكَنى ارين لهم فى الأيضٍ لخي أَحَعِينَ 6 إِلَّا عِبادك 
يتب الشخكيع)94) فاستثنى الأقل”*"؛ لأنه | ستنى المخاصين .. من بنى ني آمم 
وهم أقل. ثم قال/: : #«هندًا مِرَطُ عَكَ مُنْتَقِيِء إن عِبَادِى ليس لك 
مُلْطن ول مِ أَعَكَ من الْكَاوت»” ف والمراد بعباده ه20 المعهود و03 
الذين تقدم ذكرهمء وفيهم وقع الكلام؛ وهم المخلّصون من بني آدمء 
وليس المراد العموم حتى تدخل الملائكة؛ لأن العهد مقده”” على العموم 
والآية وقعت في «الحجرا مُبَيّنَةَه والقصة واحدة. والله أعلم. 


بقوله: وم ك1 لئاس ولو حَرَضَتٌ 0 ولم يتعرض للآية 
الأخرى””"“ . وفيه نظر؛ فإن قوله: #إوَما كير ألناسن» 


)١(‏ سقطت من شعبان ؟108/1. 

(0) سقطت من (ت). 

(9) انظر هذين الجوابين فى: نهاية الوصول 5/4 157. 

(4) سورة الحجر: الآبتان ولت 4٠‏ 

)0 في المطبوعة 297/7 وشعبان ؟/108: «الأول». وهو خطأ فاحش. 

(©) سورة الحجر: الايتان »)5١‏ ؟5. 

(95) سقطت من (ت). 

60 فى (ت)»: «المعهودين». 

00 سقطت من المطبوعة 47/١‏ وشعبان ؟/128١.‏ 

(9) سورة يوسف: الآية .١1١7‏ 

)2٠١(‏ يقصد الشارح رحمه الله تعالى ابن الحاجب الذي استدل بهاتين الآيتين. انظر: بيان 
المختصر 717/7 7. 


١١78 











الأكثرين”'' من الذين بُعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم» والألف واللام 
في الناس للعهدء ولا يلزم من كون الغاوين أكثر في هذه الطائفة أن يكونوا 
أكثر بالنسبة إلى كل الطوائف من لدن آدم عليه السلام إلى يوم 
القبامة020" , والله أعلم . 


(0) 
000 


فرق 


0 


قال: (الثانية: الاستثناء من الإثبات/ نفين» وبالعكس”'»: خلافاً لأبى 


فى (ت): «الأكثرا. 

وبمثل هذا اعترض الإسنوي رحمه الله تعالى على ابن الحاجب رحمه الله تعالى. 
انظر: نهاية السول .5١7- 5١57/7”‏ 

وقد يقول قاتكل: اعتراضهما على ابن الحاجب فيه نظر؛ لأن هناك جملة آيات تدل 
على كون الغواة من بين آدم أكثر من المخلصين» من ذلك قوله تعالى عن الأمم 
السالفة: «وَبًا وَبَدْكا بكرم يِنْ عَهْدِ وَإن وَبَدَئَاً كيه لَنسِيِينَ 4©9 [الأعراف : 
7 وقوله سبحانه وتعالى حكاية عن إبليس لعنه الله تعالى: ##وَلا يد أَكْرَهْْ 
تكريت*؟ [الأعراف: »]١7‏ وقوله تعالى: لوَهَلِلٌ منْ عدف قمر * [سباأ: 0 
وغير هذه من الآيات والأحاديث الدالة على هذا المعنى. 

والجراب: هو أن اعتراض اهذين الإمامين على ابن الحاجب في استدلاله إنما هو 
بالنظر إلى الآية التي اسْتَدَلٌ بها وهي قوله تعالى : «وناآ كر النايس وَلَوَ حَرَضَتَ 
بِعُؤْمِنِينَ 24 لا إلى ما سواها من الآيات» أي: اعتراضهما على ابن الحاجب في 
استدلاله على كون الغاوين من عموم بني آدم أكثر بهذه الآية» ولا يعني هذا أنهما 


يقولان بأن الغواة من بني آدم أقل من المخلصين» فهذا لا يخفى على أقل الناس 


علماًء فضلاً عن هذين الإمامين الجليلين. لكن هذا الاعتراض على ابن الحاجب 
رحمه الله تعالى إنما هو بالنسبة لما فى «المختصراء أما فى «المنتهى») ص ١50‏ - فقد 
جاء بآية: #ثَلا يَدُ كر تكوت* مع آية: «ومآ لكر ألنّاين وَلَوْ حَرَضْتَ 
بِْزْمنَ 49 ليستدل بهما على كون الغواة أكثر. 

انظر المسألة في: المحصول ١/ق"/‏ 57: الحاصل :»51٠ /١‏ التحصيل 2710/17/١‏ 
نهاية الوصول »١1078/5‏ نهاية السول »4١١/7‏ السراج الوهاج »547/١‏ المعتمد /١‏ 
5*» المحلي على الجمع »١5/7‏ الإحكام ؟/190: الوصول إلى الأصول /١‏ 
4 القواطع 25١١/١‏ البحر المحيط 5"84/14؛ إحكام الفصول ص7716» شرح 
التنقيح ص 2554 نشر البنود /١‏ 27477 الاستغناء في الاستثناء ص 24147 بيان المختصر 
5 » تيسير التحرير ٠٠/١‏ فواتح الرحموت 2777/١‏ كشف الأسرار ”/ 
ضدة شرح الكوكب 0 »٠‏ المسودة ص64١2»‏ العدة ؟/555. 


في (غ): (والعكس». 


١١06 
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حنيفة. لنا: لو لم يكن كذلك لم يَكفٍ لا إله إلا الله. احتج بقوله عليه 
السلام: «لا صلاة إلا بطهور». قلنا: للمبالغة) . 


الاستثناء من الإثبات نحو: قام القوم إلا زيداً - نفيّ للقيام”'' عن زيد 


بالاتفاق”2. وزعم بعضهم أن الخلاف جار فيه أيضاًء قال الهندي: «وهو 


الحق» وبه صرح بعضهم» 


0 
إفة 


06 


زفق 


في (ت): «القيام؟ . 

حكى الإجماع على هذا صاحب الحاصل 204١/١‏ والتحصيل ص//ا01 والإمام نقل 

الاتفاق في المعالم» أما كلامه في المحصول فهو يُشْعر بهذا الاتفاق» وكذا الآمدي 

وابن الحاجب؛ أما الإمام رحمه الله تعالى فقد نقل خلافه في الاستثناء من التفي» ولم 

ينقل خلافه في الاستثناء من الإثبات. وأما الآخران فقد ردًّا عليه في مسألة الاستثناء 
من النفي» ولم يردا عليه في الاستثناء من الإثبات» مما يفيد بأن محل النزاع معه في 

الأولى» لا في الثانية . 

انظر: المحصول ١/ق55/7»‏ الإحكام 2308/7 بيان المختصر 2591/7 المنتهى 

ص77١»‏ نهاية الوصول »١154٠/4‏ البحر المحيط »5٠0”/5‏ نهاية السول ؟177/7» 

شرح التنقيح ص 2747 الاستغناء ص 2454 نفائس الأصول .5١٠١/0‏ 

انظر: نهاية الوصول »١54١/5‏ وما قاله صفي الدين الهندي رحمه الله تعالى هو 

الصواب» وهو الذي قاله الشارح رحمه الله تعالى في «منع الموانع» 

انظر: تقريرات الشربيني على البناني ؟/ 26 والمخالف في هذا هم جمهور الحنفية ) 


إذ قالوا بأن الاستثناء من الإثبات لا يفيد نفي المستثنى» لكن المستثنى منفي بالبراءة: 


الأصلية لا بالاستثناء؛ وهذا لأن النفي هو الأصل قبل الحكم بالإثبات» فيبقى المستثنى 
على حاله قبل الاستثناء. فإن قيل: له على عشرة إلا درهماً ‏ كان معناه عندهم أن 
الدرهم غير محكوم عليه باللزوم» لا أنه محكوم عليه يعدم اللزوم» وحينئد فعدم 
اللزوم لازم له بناء على العدم الأصلي . 

قال الزركشي رحمه الله تعالى: «ولعل الإمام لهذا السبب خصّص الخلاف بالاستثتاء 
من النفى؛ إذ لا يظهر للخلاف فى الإثبات فائدة» فإن النفى ثابت فيه بالاتفاق» لكن 
المأخذ مختلف» فعندنا بسبب الاستثناء» وعند أبي حنيفة بسبب البقاء على الحكم 
الأصلي. فمن هنا ظَنّ عدم خلافه فيهاء ولهذا قيل: إن أبا حنيفة لا يفرق بين النفي 
والإثبات من جهة الدلالة الوضعية» وإنما يفرق بينهما من جهة الحكم» وذلك أن 
السكوت عن إثبات الحكم يستلزم نفي الحكم بالبراءة الأصلية» بخلاف السكوت عن 
النفي؟ إذ لا مقتضى معه للإثبات. . . 


قلت: والحنفية موافقون لنحاة الكوفة» إذ ذهبوا إلى أن قولك: قام القوم إلا زيداً - 


١ 








وأما الاستثناء من النفي"'' هل هو إثبات فقال أصحابنا: نعم. 


وخالفت الحنفية”"؟ فقالت/ : لا يدل إلا على الحكم على”” المستثنى منه 
والمستفم ”) مسكوت عني60» 


000 


000( 
زفية 
0 
)2 


معناه: الإخبار بالقيام عن القوم الذين فيهم زيدء وزيد مسكوت عنهء لم يحكم عليه 
بقيام ولا بنفيه. وأبو حنيفة كوفي» فلهذا كان مذهبه كذلك» ومذهب سيبويه أن الأداة 
أخرجت الاسم الثاني من الأول» وحكمّه مِنْ حكيه. وهذا الخلاف في الاستثناء 
المتصل» وبه يظهر أن الخلاف في المتصل» لا في الأعم من المتصل والمنقطع». 
البحر المحيط 507/5 405» مع تصرف يسير» قال في شرح الكوكب 775/7: 
«ومحل الخلاف في الاستثناء المتصل؛ لأنه فيه إخراج. أما المنقطع فالظاهر أن ما بعد 
«إلا» فيه محكوم عليه بضد الحكم السابق» فإن مساقه هو الحكم يذلك» فنحو قوله 
تعالى: لاما كم بدء بِنْ َل إلا لام لطن المراد أن لهم به اتباع الظن لا العلم» وإن 
لم يكن الظن داخلا في العلم» وقِس عليه». 

وانظر: فواتح الرحموت :757/١‏ اا» نهاية الوصول ١95١/5‏ 1855ء 
الاستغناء ص5 10. 

ويلحق به ما في معناه كالنهي» والاستفهام الإنكاري. كذا قال البناني في حاشيته على 
المحلي 6 . 

أي : جمهورهم كالصورة الأولى. 

سقطت من (ص)» والمطبوعة ؟/ 297 وشعبان .١697/7‏ 

سقطت من شعبان 1594/7. 

لأن الاستثناء عندهم لا يدل على حكم في المستثنى» غاية ما فيه أنه مانم من إرادته 
بحكم الصدر فقط (أي: بحكم المستثتى منه)؛ فهو مسكوت عنه»؛ غير محكوم عليه 
بنفى ولا إثبات بدلالة الاستثناء لغة. 

قال الدكتور علي الحكمي ‏ حنظه الله تعالى : «ومنشأ الخلاف في هذه المسألة هو 
اختلافهم فيما أخرج منه المستثنى» هل هو المستثنى منه باعتبار الحكم عليه؛ أو 
باعتبار المحكوم به؟ فالجمهور يرون أن المستثنى مخرج من المستثنى منه باعتبار 
المحكوم به عليهء فيدخل في نقيضه. فإن كان المحكوم به إثباتاً كان نقيضه النفي» 
وإن كان المحكوم به نفياً فنقيضه إثبات. والحنفية يرون أن المستثنى مخرج من 
المستثنى منه باعتبار الحكم» فيدخل في نقيضهء وهو عدم الحكم». 

انظر: تخصيص العام وأثره في الأحكام الفقهية ص77١)‏ 1519. 

قال العلامة البناني رحمه الله تعالى: «قال الإمام: اتفق العلماء أبو حئيفة وغيره على 
أن «إلا» للإخراج» وأن المستثنى مخرج» وأن كل شيءٍ خرج من نقيض دخل في 
النقيض الآخر (لأن النقيضين لا يرتفعان ولا يجتمعان). فهذه ثلاثة أمور متفق عليهاء 
وبقي أمرٌ رابع مختلف فيه: وهو أنا إذا قلنا: قام القوم ‏ فهناك أمران: القيام» ب 


١7١ 


[ك/ ؛؛١]‏ 








واحتج أصحابنا: بأنه لو لم يكن إثباتاً لم يكف قول القائل: لا إله 


إلا الله فى توحيده؛ لأن اللفظ حيهذ ليس إلا لنفى الإلهية عما عدا الله 
وهو ساكت عن إثباتها للهء فيفوت أحد شرطي التوحيد» فلا يكفي ذلك 


م 


ولا قائل بهذاء كيف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا لا إله إله2"0 الله . 


تقدير 


واحتج أبو حنيفة بقوله عليه السلام: «لا صلاة إلا بطهور»”” فإن 


ه: لا صحة للصلاة إلا بطهورء فلو كان الاستثناء من النفى إثباتاً - 


لكان حيث وجد الطهور وُجدت صحة الصلاة» وليس كذلك؛ لجواز فواتها 
لفقدان شرطٍ آخر. 


000 
00 


وأجاب المصنف: بأن الحصر قد يُؤتى به للمبالغة لا للنفي عن 


والحكم. فاختلفوا هل المستثنى مخرج من القيام) أو من الحكم به 


فنحن نقول: من القيام» فيدخل في نقيضه وهو عدم القيام. والحنفية يقولون: هو 
مخرج من الحكم» فيدخل في نقيضه وهو عدم الحكم» فيكون غير محكوم عليه 
فأمكن أن يكون قائما وأن لا يكون. فعندنا انتقل إلى عدم القيام» وعندهم انتقل إلى 
عدم الحكم. وعند الفريقين هو مخرج وداخل في نقيض ما أخرج منهء فافهم ذلك 
حتى يتحرر لك محل النزاع. والعرف شاهد في الاستعمال أنه إنما خرج من القيام لا 
من الحكم بهء ولا يفهم أهل العرف إلا ذلك» فيكون هو اللغة؛ لأن الأصل عدم 
النقل والتغيير.اه؛. حاشية البناني على المحلي .١6 /١‏ وهذا الكلام النفيس هو كلام 
القرافي لا كلام الإمام؛ كما في النفائس »501١١- 7٠٠٠١/50‏ ولعل الناسخ وهم أو 
البناني سبق به القلم. وانظر: شرح التنقيح ص25147 الاستغناء ص4958. 

سقطت من شعيبان ؟15094/5. 

بهذا اللفظ لم أقف عليه» وأخرجه أحمد في المسند ٠/5/0‏ بلفظ: «إن الله عز وجل 
لا يقبل صلاةٌ بغير طَهُور». وأخرجه مسلم »704/١‏ في كتاب الطهارة» باب وجوب 
الطهارة للصلاة» حديث رقم 2574 بلفظ: «لا ثُقبل صلاة بغير طهُور». وبلفظه 
أخرجه الترمذي: 0/١‏ -58» فى الطهارة» باب ما جاء لا تُقبل صلاة بغير طَهُور 
حديث رقم .١‏ وقال: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن. وأخرجه ابن 
ماجة .٠٠١/١‏ في الطهارة» باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور» حديث رقم 3107) 
من حديث أبن عمر. 

وفي الباب عن أبي المَلِيح عن أبيه؛ وأبي هريرة وأنس. انظر: سنن أبي داود 58/١‏ - 
4 حديث رقم 2594 والنسائي اإلام د حىفى حديث رقم 179. 
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الخيرء م مثل : بثل! احج عرفة)"''» والطهارة لما كانت أعظم الشروط صيّرت 


وأحسن من هذا الجواب ما ذكره صاحب «التحصيل» مِنْ أن قولنا: 
الاستثناء من النفى تبات - يصدق بإثبات صورة فى كل استثناء؛ لأن دعوى 
الإثبات "لا عمومٌ فيها*'» بل هي مطلقةء فتقتضي صحة الصلاة عند 
وجود الطهارة بصفة الإطلاق لا بصفة العموم”" . 


وإِنْ شعت قلتّ: «لا صلاة» نَفْىّ كلى”". وقوله: (إلا بطهور» إثباتٌ 


جزئي 9», لأن نج الكلو جزتي 7 ونحن نقول به؛ إذ قد يوجد الطهور 


(1) أخرجه أحمد في المسند ."٠١ "١9/54‏ والدارمي 2787/١‏ في مناسك الحجج» باب 
بما يتم الحج» حديث رقم 1844. والترمذي /17؟2 في الحج» باب ما جاء فيمن 
أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج»؛ رقم 68894. والنسائي 2574/65 في الحجء باب 
فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة» رقم ."٠55‏ وابن ماجة ٠٠١/5‏ 
4 في المناسك, باب مَنْ أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع» رقم ."١١6‏ وأبو 
داود ”/ 580 2 2485» في المناسك» باب من لم يدرك عرفة» رقم 4 ». والحديث 
صحيح ٠‏ 

(*#) في المطبوعة ؟/ 297 وشعبان 154/7: «لا عموم ما فيها» وهو خطأ. 

(؟)6 انظر: التحصيل .”08/1١‏ 

6 فهو شامل لنفيى كل صور الصلاة. 

(65) أي: إثبات صورة واحدة. 

(4) انظر: إيضاح المبهم من معاني السلم ص١١»‏ حاشية الباجوري على السلم ص57. 

(5) انظر: نفائس الأصول .7١١١/8‏ 

00 قال القرافي رحمه الله تعالى في شرح التنقيح ص48؟: «قول العلماء: الاستثناء. من 
النفي إثبات ‏ ليس على إطلاقه؛ لأن الاستثناء يقع من الأحكام نحو: قام القوم إلا 
زيداً. ومن الموانع نحو: لا تسقط الصلاة عن المرأة إلا بالحيض. ومن الشروط 
نحو: لا صلاة إلا بطهور. 
فالاستثناء من الشروط مستثنى من كلام العلماء» فإنه لا يلزم من القضاء بالنفي لأجل 
عدم الشرط - أن يُقْضى بالوجود لأجل وجود الشرط؛ لما تقدم أن الشرط لا يلزم من 
وجوده وجود ولا عدم فقول العلماء: الاستثناء من النفي إثبات ‏ يختص بما عدا 
الشروط؛ لأنه لم يقل أحدٌ من العلماء: إنه يلزم من وجود الشرط وجود المشروط. - 
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واعلم أن هذا الحديث لا يُعغرف بهذا اللفظء فالأولى أن يُغَيّر 
بحديث: «لا صلاة إلا بفاتحة ة الكتاب)0 , | 
قلت: وقد وقع لي”'' في بعض المجالس الاستدلال على صحة 
الحجة: أنه لو كان الاستثناء من النفى إثباتاً لكان المرء مكلفاً بكل ما تسعه 
نفسه؛ لأن الوْسْع© مستثنى في قوله: طلا بَكَلِك *“ لَه كَننتا “24 
[ص١//40]‏ أضيف بقوله: #وْسَمَها# فيقتضي العموم بناءً على أن29 المفرد/ المضاف 
يعم» والتقدير: لا يكلف الله نفساً بشيء إلا 'بكل ما" تسعهء “فيكون 
كلما تسعه مكلفة به" » وليس كذلك. وكان البحث بين يدي والدي 


0 


أبذهة الله فاستحسن ذلك" , 


2 


-2 وبهذه القاعدة يحصل الجواب عن شبهة الحنفية» فإن النصوص التى ألزمونا إياها كلّها 
من باب الشروط» وهي ليست من صور النزاع فلا تلزمنا" . ْ 
وانظر: نفائس الأصول »35٠١4/6‏ وقد وافق الزركشئٌ رحمه الله تعالى القرافى في أن 
النزاع إنما هو في غير الشروط. انظر: البحر المحيط 405/4. 000 

)١(‏ أخرجه البخاري 2777/١‏ في صفة الصلاة» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في 
الصلوات كلهاء حديث رقم إنففة ومسلم /222, في الصلاة» باب وجوب قراءة 
الفاتحة في كل ركعة». رقم 4 كلاهما من حديث عبادة بن الصامت رضي الله 
عنهء بلفظ : «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». وانظر: نصب الراية /١‏ 756. 

)4 سقطت من المطبوعة ؟/97» وشعبان ؟/ .17١‏ 

»6 سورة البقرة: الآية 785. | 

2( الؤْسْع : بضم الواوء أي : الطاقة والقوة ٠‏ وبالضم قرأ السبعة في قوله: س مكلك أنه 
َنْسًا إلا وسعها#4 والفتح لغة» وقرأ به ابن أبي عبلة» والكسر لغة» وبه م 
انظر: المصباح المنير ؟/ 735» مادة (وسع). 

(0) سقطت من (ت)»ء و(غ)»: و(ك). 

00 سقطت من (لت». 

60 في (ت): «بما». فتكون «كل» ساقطة من (ت). 

(40) في (ت): "يكرت كلها يسم مكلف إن والفشمير هنا يعود إلى المرء» مع ملاحظة 
أن لفظ «مكلف» خبر يكون» فالصواب نصيه . 

(9) انظر مسألة الاستثناء من النفي وبالعكس في: ١/ق255/7‏ الحاصل »041/١‏ 
التحصيل »771//١‏ نهاية الوصول 5/ 2154٠‏ نهاية السول »45١/7‏ السراج الوهاج - 
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لو قال: لا أجامعكِ سنة إلا مرة. فمضت سنة ولم يطأ ‏ فهل يلزمه 
كفارة؛ لاقتضاء اللفظ الوطى”'', آمْ لا؛ لأن المقصود منع الزيادة؟ وجهان 
يتجه تخريجهما على هذا الأصل. قال النواوي: أصحهما: لا كفارة”" . 

قال: «الثالثة: المتعددة إِنْ تعاطفت أو استغرق الأخير”” الأول عادت 
إلى المتقدم عليهاء وإلا يعود الثاني إلى الأول؛ لأنه أقرب). 

الاستثناء من الاستثناء جائزء وحُكي عن بعضهم خلافهء وهو 
ضعيفه. قال الله تعالى: #إإِلَا َال لو إِنَا لَمَجُوَهُمَ أجمَييت © إلا 
عع ادا 


وإذا ثبت جواز الاستثناء من الاستثناء ‏ ”*فنقول: الاستفناءات*) 
المتعددة إما أن يكون بعضها معطوفاً على بعض» أو لا. 


645/١ -‏ الإحكام ات المحلي على الجمع اروك شرح تنقيح الفصول 

0 بيان المختصر 215١/5‏ الاستغناء ص454» كشف الأسرار 2175/7 
تح الرحموت 2775/١‏ فتح الغفار 2١74/5‏ تيسير التحرير )2794/١‏ شرح 

ف 31/9" المسودة ص١١١.‏ 

)١(‏ وهو استثناء المرة من النفي. 

(؟) قال السيوطى رحمه الله تعالى فى الأشباه والنظائر ص194؟: مسألة: والله لا أجامعك 
في السنة إلا مرة» فمضت ولم يجامعها أصلا - حكى ابن كج فيها وجهان: 
أحدهما: تلزمه الكفارة؛ لأن الاستثناء من النفي إثبات» ومقتضى يمينه أن يجامع مرة» 
ولم يفعل» فيحنث. 
والثاني: لاء وصححه في الروضة؛ لأن المقصود باليمين أن لا يزيد على الواحدة» 
فرجع ذلك إلى أن العرف يجعل إلا بمعنى غير.اه مع تصرف يسير. أي : على هذا 
القول الثاني ليس هناك استثناء حتى يثبت لزوم المرة» بل (إلا» بمعنى الصفة» 
فالمحلوف عليه هو أن لا يجامعها غير مرة» أي: أكثر من مرة»؛ أما المرة فمسكوت 
عنهاء ومن ثم فلا تلزمه الكفارة بعدم الوطء»ء ولا تلزمه بالوطء مرة واحدة» لكن لو 
وطئ أكثر من مرة لزمته الكفارة لوقوع الحنث. 

() في (ت): «الآخر». 

(5) سورة الحجر: الآيتان 259 .5١‏ 

() في شعبان :151١/7‏ «فتقول إلا الاستثناءات» وزيادة (إلا) خطأ. 
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]1١/1غ(‎ 


إِنْ كان الأول ”'عاد الكل إلى الأول'' المستثنى منهء نحو: له علي 
عشرةٌ إلا 2 وإلا ثلاثة وإلا اثنين. فإنَّ الكل يرجع إلى الأول» فلا يلزم 
المُْقَجَ إلا واحدٌ”"' . 


وإِنْ كان الثانى”” *فإما أن يكون الاستثناء الثانى؟' مستغرقاً للكول*'/ » 


أو لا. 


فإن كان مستغرقاًء قال الإمام: أو مساوياً له" عاد الكل إلى 
المتقدم”" أيضاً. مثل: عَلىٌ عشرة إلا اثنين إلا ثلاثة إلا أربعة. فلا يلزم 
غير واحد. وإلى هذين القسمين أشار بقوله : «عادت إلى المتقدم عليها» . 


.١51/7” سقطت من المطبوعة 44/7» وشعبان‎ )١( 

(0) علة عود الاستثناءات المتعاطفة إلى المستثنى منه: أن العرب لا تجمع بين (إل0) 
وحرف العطف؛ فإن حرف الاستثناء يقتضي الإخراج والمباينة في الحكم» وحرف 
العطف يقتضي الضم والمجانسة في الحكمء» فالجمع بينهما متناقض؛ لأنه يلزم أن 
يجتمع النقيضان فيما دخل عليه «إلا» وحرف العطف» وأن يكون له الحكم المتقدم» 
وأن لا يكون له ذلك الحكم. 
انظر: الاستغناء في الاستئناء ص 517/4 » شرح التنقيح ص104. 

زهرق أي : بدون العطف. 

() سقطت من شعبان 151/7. 

(0) أي: للاسغناء الأول الذي قبله. 

() يشير المصنف بهذا إلى أن المستغرق شامل لاستثناء الأكثر» واستثناء المساوي. 
والإمام لم يمير بف المستغرق بل قال: «وإن لم يكن كذلك فالاستثناء الثاني إن كان 
أكثر من الأول أو مساوياً له عاد إلى الأول». المحصول ١/ق9/‏ 250 فلفظ 
«المستغرق» شامل للصورتين» وعلى هذا فالمرجح عند البيضاوي والإمام وغيرهما أن 
الاستثناءات المتساوية غير المتعاطفة تعود إلى المستثنى منه. 
قال الإسنوي في نهاية السول ؟/ 59٠‏ : «ولك أن تقول: الاستثناء خلاف الأصل؛ 
لكونه إنكاراً بعد اعتراف. والتأكيد أيضاً خلاف الأصل؛ والمساوي محتمل لكل 
منهماء فَلِمّ رجّحنا الاستثناء على التأكيد!» مع اختصار يسيرء وانظر: البحر المحيط 
٠١/4‏ 4. التمهيد ص797» شرح التنقيح ص4 15؟. 
أما إذا كان الاستثناء الثانى أكثر من الأول فينتفى احتمال التأكيد؛ ويكون الاستثناء 
تأسيساً عائداً إلى المستثنى منه. ١‏ 

)2 وهو المستثتى منه. 
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وإن لم يكن مستغرقاً ‏ عاد الاستثناء الثاني إلى الأول”©. مثل: عشرة 
إلا ثمانية إلا سبعة؛ حتى يلزم تسعة”"» وإلى هذا أشار بقوله: «وإلا يعود 
الثانى إلى الأول» أي: دون المستثنى منه. وعَلَّله: بأن الأول أقرب”* إليه 
من المستثنى منهء والقرب يدل على الرجحان عند البصريين» فإنهم في 
تنازع العامليّن في العمل اختاروا عمل”" الأقرب”؟'. 


1) فيكون الاستثناء الأول مستثنى منهء وحينئظٍ فلا بد من مراعاة ما تقدمء وهو أن 
الاستثناء من الإثبات نفى» وبالعكس . فإذا قال: له علئّ عشرة إلا ثمانية إلا سبعة إلا 
ستة. فتكون السبعة مستثناة من الثمانية» وعلى هذا فتكون لازمة؛ لأنها مستثناة مما لا 
يلزم. والستة مستثناة من السبعة فتكون غير لازمة؛ لأنها مستثناة مما يلزم» وحينئلٍ 
فلزمه فى هذا الإقرار ثلاثة؛ لأنه لما قال: على عشرة إلا ثمالية. أي: لا يلزمني 
ثمانية» فيبقى درهمان. ثم قال: إلا سبعة. أي: تلزمني» فتضمها إلى الدرهمين فتصير 
تسعة. ثم قال: إلا ستة. أي: لا تلزمني» فيبقى ثلاثة. انظر: نهاية السول ؟/ .47١‏ 
وهناك طريقة أخرى للإخراج حسنة» وهي أسهل من هذهء وذلك بأن تطرح الاستثناء 
الأخير مما قبله» ثم تطرح الباقي من كل استثناء مما قبلهء وهكذا إلى الاستثناء 
الأول» ثم تطرح الباقي منه من المستثنى منه. وهناك طرائق أخرى للإخراج غير هذه. 
انظر: شرح المحلي على الجمع ؟/7١‏ - 2307 شرح الكوكب 7/ 00 101. 
لطيفة: قال القرطبي رحمه الله تعالى في التفسير :1/٠١‏ الا خلاف بين أهل اللسان 
وغيرهم أن الاستثناء من النفي إثبات» ومن الإثبات نفي. . فقوله سبحانه : ب 
نمك ِلك مر يريت © إل عل ترط إن لجر ميرت ©إلا انتم 

ستثنى آل لوط من القوم المجرمين» ثم قال: «إلّا 4 فاستثناها من آل 0 
فرجعت في الأويز إلى القوم المجرمين كما بيّنا؛. 

(؟) لاحظ أنه في حالة الاستثناءات المستغرقة لما كان يستحيل رفع كل استثناء ء بما بعده؛ 

لأن شرط الاستثناء عدم الاستغراق ‏ كان المصير إلى جمع الاستثناءات ثم استثتاؤها 
من المستثنى منه. وأما في حالة الاستثناء غير المستغرق ‏ يعود كل استثناء إلى الذي 

قبله» كما بِيّن في الهامش السابق . 

قال الإسنوي رحمه الله تعالى: «وهذا الذي جزم به (أي: المصنف) من كون كل 

واحدٍ يعود إلى ما قبله - هو مذهب البصريين والكسائي. .. وقال بعض النحويين: 

تعود المستثنيات بها إلى المذكور أولاً. وقال بعضهم: يحتمل الأمرين». نهاية السول 

ا 

() فى (ص)» والمطبوعة /١‏ 465» وشعبان :17١/5‏ «لقربه» وهو خطأ. 

(6 سقطت من المطبوعة ؟/40» وشعبان 151/7. 

(5:) انظر: شرح ابن عقيل .044/١‏ 
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[ك/مه:؟] 


] 48/١ 1ص‎ 


]١ 7١ /ل١تز‎ 


ولك أن تقول الأقربيّة لا تدل على اللزوم» وإنما تدل على 
الرجحانء كما في تنازع العامليْن» فإنه لا نزاع بين البصريين والكوفيين في 
جواز إعمال كلّ منهماء وإنما الخلاف في الأولوية”'» فينبغي أن يُمَرْر 
بوجه آخْرٌ فيقال2: إما أن يعود إلى الثاني/ » أو إلى الأول" ؛ ”* لاستحالة 
عوده”” إليهما معا.ء وعدم عوده إلى واحدٍ منهما. وَعَوْدُه إلى الأول*) 
منتف؛ للزوم الترجيح من غير مرجح في اللزوم؛ لأنهما فيه سواء”''. 
فيعود إلى الأولوية. ونقول: لا يعود إلى الأول؛ لأنه مرجوح”*”7" . 
قرع”9 : 
لو كان/ الاستثناء الأول مستغرقاً للمستثنى منه دون الثانى» كقوله 
عشرة إلا عشرة إلا أربعة ‏ ففيه أوجه للأصحاب: 1 


أحدها: يلزمه عشرة» ويبطل الأول؛ لاستغراقه. 7“ والثانى؛ لأنه 


(0) انظر: شرح ابن عقيل .658/١‏ 


() فى (ت): «فنقول». 

0 أي: إلى الاستنناء الأول. 

(4) سقطت من شعبان ؟517/5١.‏ 

(0) أي: عود الاستثناء. 

() أي: لأن الاستثناء الأول والثاني متساويان في لزوم عودٍ ما بعدهما من الاستثتاءات إلى 
واحدٍ منهما. 

() في شعبان :1١5١/7‏ «مرجوع» وهو خطأ. 

0) المعنى: فيعود الترجيح إلى الأولوية؛ لأنه لما كان لزوم العود إلى واحدٍ منهما متساو ‏ 
كان لا بد من المصير إلى الترجيح بالأولوية» والأقرب مُرَجَح على الأبعد؛ فيعود 
الاستثناء إلى الثاني لا إلى الأول؛ لأنه مرجوح.ء والعمل بالمرجوح ممنوع» كما أن 
العمل بالراجح لازم. 

(4) في (ت) بياض مكانها. 

(9) فى (ت): بياض فى مكانها. والمعتى: أن المستثتى منه يبقى على حاله؛ لأن 
الاستنائين باطلان. " 

.١717 7/7 سقطت من المطبوعة 240/7 وشعبان‎ )٠١( 
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والثانى: يلزمه أربعة» وي الاستثناءان؛ لأن الكلام إنما ية 
ني : يصح م إنما يتم 
بآخره''". قال ابن الصباغ: وهو أقيس. 


والثالث: يلزمه”'' ستة؛ لأن الأول باطل» والثاني يرجع إلى أول 


قال”*2: (الرابعة: قال الشافعي رضي الله عنه: المُتَعَقّبِ للجمل كقوله 
تعالى: إلا الَدذِنَ َابُا4"' يعود إليها. وخحصٌ أبو حنيفة بالأخيرة", 
وتوقف القاضي والمرتضى. وقيل: إِنْ كان بينهما تَعَلْق فللجميع» مثل : 
أكرم الفقهاء والزهادء وأنفق عليهم إلا المبتدعة. وإلا”2 فللأخيرة””0"5./ 


هذه المسألة ذ الاستثناء الواقع عقيب جمل غطف بعضها 
في قع عقيب جمل عه 


)١(‏ المعنى: أن الاستثناء الأول اسْبّتْي منه أربعة» فكان الباقي ستة» واستثنيت من العشرة» 
فكان الباقي أربعة. وقد صَححح الاستثناء الأول مع كونه مستغرقاً؛ لأن الاستثناء الثاني 
أسقط منه أربعة» فزال عنه وصف الاستغراق» فصح استثناء الباقي منه؛ ولذلك عُلْل 
هذا القول بقولهم: لأن الكلام إنما يتم بآخره. 

() في (ص): «يلزم». 

)6 أي: المستثنى منه. وانظر: المحلي على جمع الجوامع 217/7 نشر البنود 2559/١‏ 
نثر الورود .7977/١‏ 

(4*) انظر مسألة الاستثناءات المتعددة فى: المحصول ١/ق”/ .5١‏ الحاصل 205/١‏ 
التحصيل »*98/١‏ نهاية الوصول 15418/4» نهاية السول م التمهيد 
ص797» السراج الوهاج »547/١‏ المحلي على الجمع 2١7/7‏ شرح تنقيح الفصول 
ص 2504 نشر البنود 2548/١‏ نثر الورود 2797/١‏ الاستغناء ص 4174: مناهج 
العقول 2٠١١/7‏ شرح الكوكب 7784/8 المساعد على تسهيل الفوائد .015/1١‏ 

(0) فى (ت) بياض فى مكانها. 

(9) سورة النور: الآية 0. 

60 في (ت): «الأخيرة». 

(0) في نهاية السول 7/١417»؛‏ وشرح الأصفهاني 2797/١‏ ومناهج العقول ؟/5١٠:‏ أو 
أنفق». والمثبت موافق لما في السراج. الوهاج .05٠/١‏ 

(9؟) سقطت من المطبوعة 7/ 46» وشعبان ؟/77١.‏ 

170/5 في (ت)» و(ص)ء و(غ): «فالأخيرة». والمثبت موافق لما في نهاية السول‎ )0١( 
ش‎ .5937/١ شرح الأصفهاني‎ 250٠/١ السراج الوهاج‎ 
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روه سد وس ام رعره 


١ .‏ 7 7 32 8 . : 1 20000 0 أ 700 
بعض” 5 مشل: قوله تعالى: و واأذين ترمون المخصدتٍ م لم ياتا أَريع شبك 


مرك » 


جد 


رت ل لو 


0 20 ري لميرهة ابو ل عع سي رج ل سه 000 اا 2 مه 
ور شَِينَ جَلدَة ولا نبلا لم شبد أبذا وأؤليك هم القسِثة (6إلا ألْذِنَ 


204 فَإِنَّ هذا استثناء وقع بعد ثلاث جمل: الأولى آمرةٌ بجلدهمء 
والثانية ناهية عن قبول شهادتهم» والثالئة مخبرة بفسقهم. وقد اختلف 
العلماء فيها على مذاهب: 


000 


000 
إفرة 


إحق 


الأول: وهو مذهبن'”» أنه يعود إلى الجميع» لكن بشروط: 
أحدها: أن تكون الجمل معطوفة”''. 


قال العضد الإيجى رحمه الله تعالى: (إذا تعاقبت جملٌ عُطِف بعضها على بعض 
بالواو» ثم ورد بعدها استثناء فيمكن أن يُِرَدّ إلى الجميع» وإلى الأخيرة خاصة. ولا 
نزاع فيه؛ إنما الخلاف في الظهورء فقال الشافعي: ظاهرٌ في رجوعه إلى الجميع؛ 
أي: كل واحدٍ من الجمل. وقالت الحنفية: إلى الجملة الأخيرة». شرح العضد على 
ابن الحاجب ؟/18. 

والنزاع إنما هو فيما تجرد عن القرائن» وأمكن عوده إلى الأخيرة وإلى الجميع؛ أما إذا 
وجدت القرينة على عوده للكل أو للبعض فلا خلاف أن العمل بالقرينة . ش 
انظر: شرح المحلي على الجمع مع حاشية البناني وتقريرات الشربيني »١48/7‏ شرح 
الكوكب 7117/8 0750 الاستغناء ص ؟57/7. 

والتعبير بِالجُمّل في هذه المسألة إنما وقع على الغالب» وإلا فلا فرق بينها وبين 
المفردات» كذا قال الإسنوي في التمهيد ص2*44 وقد أشار الشارح رحمه الله تعالى 
إلى هذا في جمع الجوامع» ففيه مع شرح المحلي :١19/7‏ (و)الاستثناء (الوارد بعد 
مفردات) نحو: تصدق على الفقراء» والمساكين» وابن السبيل» إلا الفسقة منهم (أولى 
بالكل) أي : بعوده للكل من الوارد بعد جمل؛ لعدم استقلال المفردات.اه. فأفهم 
كلامه بالأولوية بوجود خلاف» وإلا لقال: يُعود إلى الكل اتفاقاً» أو نحو هذا من 
العبارات . 

سورة التور: الآيتان 25 6. 

ومذهب المالكية والحنابلة» وبعض النحويين كابن مالك» وابن حزم من الظاهرية. 
انظر: الإحكام 270١/7‏ البحر المحيط »4١١/4‏ شرح التنقيح ص549. شرح 
الكوكب 2711/7 فواتح الرحموت 2777/١‏ الإحكام لابن حزم .41١/4‏ 

فأما من أطلق المسألة» كالرازي حيث قال فى المحصول ١/ق7/‏ 77 : «الاستثناء 
المذكور عقيب جمل كثيرة» هل يعود إليها بأسرها أم لا؟» ‏ فمحمول كلامه على 
الجمل المتعاطفة» وأنه سكت عن ذلك لوضوحه؛ قال الزركشي رحمه الله تعالى في 
البحر 414/4 : «وأمثلتهم وكلامهم يرشد إلى أن المسألة مصورة بحالة العطف». 0 
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والثاني : أن يكون العطف بالواو الجامعة» فإما إن كان بثم اختّتص 
بالأخيرة7 ّ ذكره الآمدي 0 قال الأصفهاني : ولم َرَ مَنْ تقدمه ادا 


قلت: وقد تقدمه إمام الحرمين» كما نص عليه في «النهاية)" )2 غ؛ وفى 
مختصر له في أصول الفقهء ونقله الرافعي في كتاب الوقف ه20 , 


والثالث: نقله الرافعي عن رأى ي إمام الحرمين أيضاء أن لا يتخلل بين 


- 2 وكذا قال الإسنوي في نهاية السول 47/5 : «واستدلال الإمام والمصنف وغيرهما 
يقتضيه». وممن صَرّح بهذا الشرط القاضي والآمدي وابن الحاجب وغيرهم. 
انظر: الإحكام 20 المنتهى ص50؟١»‏ بيان المختصر 2708/7 نهاية الوصول 
0/5 التلخيص 78/5,» تيسير التحرير ."١7/١‏ وقد نازع في هذا الشرط 
القرافي. انظر: شرح التنقيح ص5505» الاستغناء ص .017/١‏ 

)1١‏ قال الزركشي في البحر 57١/5‏ : «والظاهر أن ثم» والفاء» وحتى ‏ مثل الواو في 
ذلكء وقد صَرّح القاضي أبو بكر في «التقريب» بالفاء وغيرهاء فقال: وهذه سبيل 
جْمَل عُطِف بعضها على بعضء بأي حروف العطف غطفتء» من: فاءء وواوء 
وغيرها. انتهى. وأطلق ابن القشيري والشيخ أبو إسحاق أن صورة المسألة: أن يجمع 
وهذا هو الذي ذهب إليه الشارح في جمع الجوامع؛ أما هنا فهو يَحُْكي شروط 
الشافعية» ففي الجمع المحلي ١7/7‏ : (و)الاستئناء (الوارد بعد جمل متعاطفة) عائدٍ 
(للكل) حيث صلح له؛ لأنه الظاهر مطلقاً (وقيل: إن سيق الكل لغرض. وقيل: 
عطِف بالواو) عاد للكل» بخلاف الفاءء وثم مثلاً ‏ فللأخيرة» وعلى هذا ل 
حيث فرض المسألة في العطف بالواو.اه. 
وواضح أن تصديره المسألة للجمل المتعاطفة دون التقييد بالواو يدل على أن (ثمء 
والفاء» وحتى) يجري فيها خلاف الواو؛ لأنها تفيد الجمع كالواو. وكذا قال ابن 
الهمام» وصاحب المسلم وشارحه. 
انظر: تيسير التحرير 2707/١‏ فواتح الرحموت 2777/١‏ وانظر: سلم الوصول /١‏ 
»١‏ شرح الكوكب ”/ .5١١‏ 

 )0(‏ لم يصرّح الأمدي بهذاء لكنه مقتضى تصويره للمسألة» وقوله: «الجمل المتعاقبة بالواو 
إذا تعقبها الاستثناء. . .» انظر: الإحكام ؟/ 7696 01". 

() انظر: شرح الأصفهاني على المحصول 2518/5 البحر المحيط 5/ .47١‏ 

(4) انظر: نهاية السول ”؟/7؟57. 

(0) انظر: البحر المحيط 5/ .57١‏ 
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]؛485/١ص[‎ 


الجملتين كلام طويل» فإنْ تخلل اخيْصٌ بالأخيرة"''. قال الرافعي: كما لو 
قال: وقفت على أولادي» على أنَّ مَنْ مات منهم وأعقب فنصيبه بين 
أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين» وإن لم يُعْقِبِ فنصيبه للذين في درجته'”" . 
فإذا انقرضوا"”” فهو مصروف إلى إخوتي”/' إلا أن يفسق واحد منهم ‏ 
فبيختصر 600 الاسغناء بالاخدة20)0 , ظ 
9 أنه يعود إلى الأخيرة 
خاصة» حتى لا تُقبل شهادة القاذف وإن تاب وصار من الأبرار. 

والغالث: التوقف. وإليه ذهب القاضى”"', والغزالى من(" 
والمرتضى من/ الشيعة» إلا أن القاضي توقف لعدم العلم بمدلوله 30" 
وقال الإمام: إنه الذي نختاره في المناظرة”"'". والمرتضى توقف لكونه 
عنده مشتركاً بين عوده إلى الكل» وعوده إلى الأخيرة فقط”""'. 


)١(‏ في (ت)» و(ص)» و(غ): «بالأخرة». قال في المصباح :١١/١‏ والأخرة» وزان 
قصبة» بمعنى الأخيرء يقال: جاء بأخرة» أي: أخيراً. 

)6 أي: إخوان الميت الذين في درجته. 

0 أي: الأبناء جميعاً. 00 

(5) أي: إخوة الواقف. 

(5) هذا جواب الشرط فى قوله: «كما لو قال». 

(5) فى (ك): «بالأخيرة» . 

0) انظر؛ البحر المحيط 4/١؟4»‏ التمهيد ص98" 494". 

(4) وأكثر أصحابه» واختاره الإمام في «المعالم»» ونقله أبو الحسين عن الظاهرية» وذهب 
إليه المجد ابن تيمية» وأبو علي الفارسي من النحويين. 
انظر: تيسير التحرير 207/١‏ فواتح الرحموت 2777/١‏ المعتمد /١‏ 2540 المعالم 
ص"9» المسودة ص155١»‏ البحر المحيط »5١7/4‏ الوصول إلى الأصول 2507/١‏ 
شرح الكوكب 811/8. 

(9) انظر: التلخيص .81١/7‏ 

)٠١(‏ انظر: المستصفى "941١/"‏ (7/5/ا١)2‏ وهو مذهب الأشعرية. انظر: التبصرة 
ص 0177 البحر المحيط 5/ »5١5‏ العدة 579/7. 

)١١(‏ وكذا الغزالى. 

(؟1) انظر: المحصول /١‏ ق317/8. 

- قال الزركشي رحمه الله‎ 4١1558 /5 انظر: المحصول ١/ق”/ 254 نهاية الوصول‎ )١1( 
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واعلم أن القول بالاشتراك إنما يكون من باب الاشتراك في المركبات 


لا في المفردات» ويكون مبنياً على وضع المركبات"''» ولا يمكن أن يقال 
العود من المفردات”'2. ذكره القرافى”" . 


مذهر 


000 


000 


00 


(63 
ع6 


ولما تغاير توف القاضي والمرتضى - حَصّلْنا من التوقف*) على 


: فيق ل‎ 6٠ 
هبين »© فلقول:‎ 


تعالى بعد أن ذكر عزو الأصوليين هذا القول للمرتضى: «قلت: والذي حكاه صاحب 
«المصادر» عن الشريف المرتضى: أنه يقطع بعوده إلى الجملة الأخيرة» وتوقّف في 
رجوعه إلى غيرها لما تقدم» فَجَوّز صَرْفه إلى الجميع» وقّضره على الأخيرة» كمذهبه 
فى الأمر. هذا لفظه. وهو أثبت منقول عنه؛ لأنه على مذهبه الشيعي». البحر المحيط 
45 . 1 

قلت: ما قاله صاحب «المصادر» لا ينافى عزو الأصوليين؛ لأن الخلاف في العود 
وعدمه إنما هو في غير الجملة الأخيرة» أما هي فمحل اتفاق» كما سيأتي بيانه قريباً. 
أي: الجمل موضوعة لمعانٍ معينة» فيكون وضع الجملة لأكثر من معنى على سبيل 
الحقيقة اشتراكاًء ولكنه اشتراك فى المركبات لا فى المفردات. 

لأن المراد بالعود هنا عود جملة الاستئناء على ما قبلهاء وهي قوله تعالى: إلا لذن 
َاُوَ4» فالقول بالاشتراك هنا مبني على القول بوضع المركبات. 

انظر: شرح التنقيح ص”2»507 نفائس الأصول 235077/0 الاستغناء ص”2577 وقال 
فيه: «... وهو مبني على أن العرب هل وضعت المركبات» كما وضعت المفردات» 
أم لا؟ وفيه خلاف» والصحيح أنها وضعت المركبات والمفردات معاً». 

فى شعبان 1584/7: «الموقف» وهو خطأ. 

قال العضد رحمه الله تعالى عن مذهب القاضى والمرتضى فى الوقف: «وهُذان موافقان 
للحنفية في الحكمء وإن خالفا في المأخذ؛ لأنه يرجع إلى الأخيرة فيثبت حكمه فيهاء 
ولا يثبت في غيرهاء كالحنفية؛ لكن هؤلاء لعدم ظهور تناولهاء والحنفية لظهور عدم 
تناولها» . 

ومِثُْله قال السعد رحمه الله تعالى عن مذهب القاضى والمرتضى: «مذهبه ومذهب 
الاشتراك موافقان لمذهب الحنفية في الحكم» وهو أنه إنما يفيد الإخراج من مضمون 
الجملة الأخيرة دون غيرهاء لكن عندهما لعدم الدليل في الغيرء وعندهم لدليل العدم؛ 
وهذا معنى اختلاف المآخذ). 

انظر: شرح العضد على ابن الحاجب مع حاشية التفتازاني 2174/7 وكذا قال 
الشربينى» ونقله عن العضد والسعد. انظر: تقريرات الشربينى على البنانيى 21١8/7‏ 
وكذا ذكر ابن الهمام أن التوقف إنما هو فيما قبل الأخيرة» أما هي فمحل اتفاق في 
ظهور عود الاستثناء إليها. انظر: تيسير التحرير /١‏ "د" وءث"ل لاو 
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والمذهب الخامس: وإليه ذهب أبو الحسين» وقال الإمام: «إنه داخل 


فى التحقيق. وإنه حق)0©“»: أنه إِنْ كان بين الجمل تَعَلَّنُ عاد الاستثناء 
إليها. والتعلق: أن يكون حكم الأولى أو اسمها مضمراً في الثانية : 


فى الحكم. نحو: أكرم الفقهاع والزهادٌ إلا المبتدعة . تقديره: وأكرم 


الزهاد”" . 


على الفقهاء؟. 


وقد أشار المصنف إلى المثالين» فتيقظ*؟ لذلك. 


و“إن لم يكن بين الجمل تَعَلُوُ"2 اختص بالأخيرة؛ لأن الظاهر أنه 


ما انتقل عن جملة مستقلةٍ بنفسها إلى جملة أخرى إلا وقد تم غرضه من 
الأولى» فلو رجع الاستثناء إلى الجميع لم يكن مقصوهه من الأولى قد 


68 - 


(010 
(000 


فر 


0 


49 


2) 


(03 
000 


انظر: المحصول انق" 1ت لالت 


فلو قال: أكرم الفقهاء وأكرم الزهاد إلا المبتدعة ‏ لم يرجع الاستثناء إلى الكل» بل 
إلى الجملة الأخيرة» لأن كلا من الجملتين مستقلء» فالظاهر أنه لم ينتقل من إحداهما 
إلا وقد تم غرضه بالكلية منها. انظر: المحصول ١/ق"9/‏ 15. 1 
معطوف على قوله: «في الحكم»» أي: أن يكون اسم الأولى مضمراً في الثانية . 

فلو قال: أكرم الفقهاء وأنفق على الفقهاء إلا المبتدعة ‏ لم يرجع الاستثناء إلا إلى 
الأخيرة . 0 
فى (ت)» و(ص): «فسقط». وفى المطبوعة 2957/7 وشعبان ؟/54١:‏ «فقط). 
سقطت الواو من المطبوعة 2457/7 وشعيبان ”7/7 .١55‏ 

أي : بأن لم يكن حكم الأولى أو اسمها مضمراً في الثانية» كما سبق بيانه . 

انظر: المعتمد 2745/١‏ 2747 المحصول ١/ق55/7؛‏ وعلى هذا فرأي أبى الحسين 
رحمه الله تعالى ‏ أن لا يعود الاستثناء في آية القذف إلا إلى الجملة الأخيرة؛ لأن 
كل جملةٍ من الجمل الثلاث مستقلة بنفسها. 

قال الإمام عن رأي أبي الحسين رحمهما الله: «والإنصاف أن هذا التقسيم حق» لكنا 
إذا أردنا المناظرة اخترنا التوقف» لا بمعنى دعوى الاشتراك» بل بمعنى أنا لا نعلم 
حكمه في اللغة ماذا؟ وهذا هو اختيار القاضي». المحصول ١/ق17/9”.‏ 
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قال: ('لنا: الأصل" اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في 
المتعلّقات» كالحالء» والشرطء وغيرهما/©. قيل: الاستثناء”؟ خلافٌ [5/2؛؟] 
الدليل خُولف في الأخيرة للضرورة» فبقيت الأولى على أصلها”*". قلنا: 
”منقوض بالصفة والشرط”). 


احتج الشافعي رضوان الله عليه: بأن الأصل اشتراك المعطوف 
والمعطوف عليه في جميع المُتَمَلّقات: كالحال» والشرط» وكالصفة؛ 
والجار”” والمجرور» والظرف» فيجب أن يكون الاستثناء كذلك. والجامع 
أنَّ ىل غير مستقل بنفسه . 


ومثال اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في الحال: أكرم ربيعة» 
وأعط مضر َازْلَيْنَ بك”" . 


وفي الصفة: الطوال" . 


وفي الشرط: إن نزلوا يك0© . 


2:7٠ في المطبوعة 5/7: «لنا ما تقدم أن الأصل». وكذا في نهاية السول ؟/‎ )١( 
وكذا في شعبان 2154/7 لكن‎ 23١5 ومناهج العقول ؟/‎ »0506٠/١ والسراج الوهاج‎ 
."97/١ سقطت منه «أن»» والمثبت موافق لما في شرح الأصفهاني‎ 

(؟) في نهاية السول ؟/570» والسراج الوهاج 256٠/١‏ ومناهج العقول ؟/ 2٠١5‏ وشرح 
الأصفهاني 0١‏ زيادة بعد هذا وهي: افكذلك الاستثناء». وفي المطبوعة ؟/15» 
وشعبان ؟/54١:‏ «فلذلك الاستثناء». وما فى المطبوعة وشعبان تحريف. 

)0 لم ترد في (ت)» و(ص)» و(غ). ْ 

(4) في نهاية السول ,»4١/7‏ والسراج الوهاج 455١/١‏ ومناهج العقول 2٠١6/١‏ وشرح 
الأصفهاني 2797/١‏ والمطبوعة 295/7 وشعبان :١754/7‏ «عمومها». والمثبت 
موافق لما في «م» من شرح الأصفهاني. 

)2 في (ص): امنقوض بالصفة والغاية والشرطة . ولا وجود للغاية في الشرحء فالظاهر 
أنها زيادة من الناسخ . 

(3) في (ص): «وكالجار». 

00 فنازلين حال متعلّق بربيعة ومضر . 

(8) تقديره: يره: أكرم ربيعة» وأعط مضر الطوال. 

(9) تقديره؛ أكرم ربيعة» وأعط مضر إن نزلوا بك. 
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: لله 1 ع .امه اه 00 
وفي الجار والمجرور: اضرب زيداء وأاهن عمرا شي الدار . 


وفي الظرف: صمء وصّلٌ يوم الخميس. 


وقد تقل الإمامُ عن الحنفية موافَقّتَنا على عود الشرط إلى الكل”"'. 


وأما الحال والظرف وا لمجر ور فقال: ليد : لخص هيا الأ :() ع ©*) 
قول أبى حنيفة)9 . وحينئذ لا يحسن استدلال المصنف بها على 
الحنفة© . 


00 
000 
(643 
فرق 
2 
4 
)06( 


00 


0200 


٠. 31 : 2 ٠. 56‏ هال )أد 2 
و"“في الدليل نظر آخر: وهو/ أنه لا يلزم من اشتراك الشيئين من 


فالجار والمجرور متعلّق باضرب وأهن. 

انظر: المحصول ١/ق"/ 28٠‏ 35. 

في شعبان :١74/7‏ «إن». وهو خطأ. 

جعل الظرف والجار والمجرور شيئاً واحداًء ولذلك نّى الضمير. 

في (ت)» و(غ): «بالأخرة». 

فى شعبان :١155/7‏ «وعلى». وهو خطأ. 

عبارة الإمام في المحصول /١‏ ق84/8: ١لا‏ نسلم التوقف في الحال والظرفين» بل 
نخصهما بالجملة الأخيرة على قول أبي حنيفة رحمه الله أو بالكل على قول الشافعي 
رضي الله عنه) . 

وكذا الصفة يقول أبو حنيفة بعودها إلى الأخيرة فقطء ولا يقول بالعود إلى الكل إلا 
في الشرط فقط. انظر: فواتح الرحموت ."0/١‏ 

أي : استدلال المصنف بالحال والظرف والجار والمجرور على الحنفية بأنها تعود إلى 
الكل» فالاستئناء مثلها - غير صحيح؟؛ لأن الحنفية لا يسلّمون بعود الحال والظرف 
والجار والمجرور إلى جميع الجمل» بل يقولون بعودها إلى الأخيرة فقط» فالاستدلال 
بها عليهم لا يصح إلا إذا وافقوا على عودها إلى الكل» أما وهم يُجرون الخلاف فيها 
وإنما الذي يصح الاستدلال به عليهم هو الشرط؛ إذ وافقوا على عوده إلى الكل» 
ولكنهم يفرقون بين الشرط والاستثناء: بأن الشرط إنما يكون للحكم التعليقي» 
والاستثناء إنما يكون للحكم التنجيزي» فلا يلزم من كون الشرط يعود إلى الكل - عَوْدُ 
الاستثناء أيضاً. ألا ترى أن الشرط قد يفيد انتفاء الجزاء بالكلية» والاستثناء ليس 
كذلك. انظر: سلم الوصول ؟/4760. 

سقطت الواو من (ص)» والمطبوعة ؟//ا9» وشعيان .١155/7‏ 


١١145 








بعض الوجوه اشتراكهما في جميع الأحكام» واللغة لا تُنْبَت قياس" مع 
أنَّ الفرق ثابت؛ فإن الشرط متقدم على المشروط من جهة جهة المعنىء وإِنْ 
تأخر من جهة اللفظء بخلاف الاستثناء فإنه مُوَّحْرٌ من الجهتيد 90 . 

واحتج أبو حنيفة: بأن الاستثناء خلاف الأصل؛ لتنزله منزلة الإنكار بعد 
الإقرار كما سبق» وإذا كان على خلاف الدليل كان مرجوحاً؛ لكن خالفنا 
مقتضى الدليل في الجملة الأخيرة للضرورة؛ لأن الاستثناء غير مستقل» ولا يمكن 
إلغاؤه» وإنما جعلناه للجملة الأخيرة لأنها أقرب» فبقي ما عداها على الأصل . 

أجاب: بأن هذا الدليل منقوض بالصفة والشرط» فإنهما عائدان إلى 
الكل مع وجود المعنى الذي 5 قلتموه بعينه فيهما”". وفي النقض بالصفة 
نظن فإن أبا حنيفة رحمه الله لا يقول “”بعودها إلى الجميع: بل هي عنده 
كالاستثناء في الاختصاص بالأخيرة» كما نقله عنه جماعة"''» فالأولى 
الاكتفاء بالنقض” بالشرط . 

فإن قلت: لأبى حنيفة أن يعتذر عن الشرط”" بأن له صدر 
الكلام”", كما تقدم . ١‏ 


)١(‏ أي: الا يلزم من اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في الشرط؛ اشتراكهما في جميع 
المتعلّقات : كالاستثناء» والحال» والصفة» والظرف» والجار والمجرور. 
ثم إن إثيات الاث شتراك في جميع المتعلّقات قياساً على الشرط باطلٌ ؛ لأنه قياس في 
اللغة» واللغة لا تثبت بالقياس. 

؟) أي: لو سلّمنا جواز القياس في اللغة» فإن قياس الاستثناء على الشرط قياس مع 
الفارق؛ لأن رتبة الشرط التقديم» فهو وإن تأخر لفظأ لكنه مقدّم تقديراً؛ لأن له صدارة 
الكلام باتفاق النحاة» فيصح تعلقه بالأول؛ لأنه مقارن له تقديراء بخلاف الاستثناء فإنه 
مؤخر لفظا ورتبة» فلا يتعلق إلا بما يليهء فقياسه على الشرط قياس مع الفارق. 
انظر: سلم الوصول ؟/ 475 » العضد على ابن الحاجب ؟7/١41١.‏ 

فرق أي : الإنكار. 

(4) وهو أن الصفة والشرط خلاف الأصل. 

(0) سقطت من شعيان 156/7. 

(7) انظر: فواتح الرحموت 2775/١‏ سلم الوصول ؟/1"5. 

0) أي: فى غَوْده إلى الكل» بخلاف الصفة والاسناء . 

() أما الصفة والاستثناء فلهما آخر الكلام» أي: فلما كان الأصل في الشرط التقدم على - 
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قلتٌ: سلّمنا أنَّ رتبته التقدم» ولكن على الجملة الأخيرة التي هي 
فإِنْ قلت: لما حصل الشك في أن الشرط هل هو شرط"'' للجميع؛ 
أو للأخيرة فقطء بمقتضى اختلاف الأئمة”"'» والشك فى الشرط يوجب 
الشك في المشروط - لَمْ يُرَئّب4”0 الحكم في المشروط إلا بعد وجوده"”) 
“لأنه ما لم يتحقق/ وجود الشرط'؟ فالمشروط مشكوك فيه" . 
يمحمى / وجو ِ 
قلت: قد يُمنئع هذ » ”*ويقال: الأصل "عدم كونه شرطأء فيرتب”" 


الحكم ما لم يشبت شرطيته للجميه” 20177 , 


- 2 المشروط من جهة المعنى» وإن كان يؤخر عنه من جهة اللفظ ‏ عاد الشرط إلى جميع 
الجمل؛ لأنه متقدم عليها كلها معنى» كما سبق بيانه. 

)١(‏ سقطت من (ت). 

(؟) أي: اختلافهم في الشرط» وقيل: يعود إلى الكل اتفاقاً. انظر: شرح المحلي على 
الجمع ؟/ 77. 

)0 قوله: لم يرتب... إلخ جواب الشرط في قوله: لما حصل الشك. 

(5) في (ت): الِمَ رُنّب2. والظاهر أنه خطأ. 

)2 أي : وجود الشرط. 

(7) سقطت من (ص»). والمطبوعة ؟//91» وشعبان ؟/ 150. 

0) المعنى: أنه يمكن أن يقول قائل: بأن الشرط لما كان مختلفاً فيه هل هو شَرْط لجميع 
الجمل» أو للأخيرة فقط» فينبغي الاقتصار على كونه شرطاً للجملة الأخيرة» لا لجميع 
الجمل؛ لأن الشك في الشرط يوجب الشك في المشروط. 

() أي: يمنع هذا التعليل بكون الشرط مشكوكاً فيه» فكذا المشروط. 

(:) في شعبان ؟/ ٠50‏ : «ويقال في الأصل» وهي زيادة خطأ. 

(9) في (غ)2 و(ص): «فترتب». وفي (ت): (فرتب». 

©2٠١(‏ يعني: يَرْدُ الشارح على مَنْ يعلّل بالشك في الشرط» هل هو شرط للجميع أو للأخيرة 
فقطء فيكون المشروط مشكوكاً فيه: بأن الأصل عدم كونه شرطأً للجميع» فيثبت 
حكم الجمل التي قبل الأخيرة» حتى يثبت كونه شرطاً لجميع الجمل. 

/١ انظر مسألة الاستثناء من الجمل المتعاطفة في: المحصول ١/ق”7/ 257 الحاصل‎ )١1١( 
السراج‎ 247٠/5 نهاية الوصول 1507/5» نهاية السول‎ »7/8/١ التحصيل‎ 5 
484/9 المستصفى‎ 2.7٠١ المحلي على الجمع 2117/7 الإحكام ؟/‎ »548/١ الوهاج‎ 
شرح التنقيح ص59 25 بيان المختصر 2778/7 ب‎ »5١١ 7/5 البحر المحيط‎ »)١75 (؟/‎ 


( 
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فائدة : 

الخلاف”" المتقدم في أن الاستثناء هل يختص بالأخيرة» أو يعود إلى 
الجميع » أو غير ذلك - إنما هو فيما إذا لم يقم دليل على واحد بعينه”". 
وقد وقع استثناءٌ بعد جملتين» وهو عائد إلى الجملة الأولى وحدهاء في 
قوله تعالى: «إرك أله مُيِيِكُم بِنَهَسَرٍ هَمَن سرب هِنَهُ كليس مِقٍ ومن لَمْ 
يَظَمَهُ كَإِنَهُ مه إلا من أَغْرّك فد 008 ". فإن هذا الاستثناء مختص 
بالجملة الأولى» أ 
يكون عائداً إلى الأخيرة» أعني: إلى قوله: ##ومن لَّمْ يَظعَمَهُ فَإِنَمٌ م »؟؛ إذ 
التقدير حينئذ: إلا من اغترف غرفة بيده فليس مني. والمعنى على خلاف 
ذلك؛ لأن المقصود أنَّ مَئْ0؟) لم يطعمه مطلقاء و*“من اغترف منه غرفة 
بيده "على حد سواء. ولا يمكن أن يكون التقدير: إلا من اغترف غرفة 


مي !+ 


اياي 


عني: قوله: #همَن سَرِبَ ِنْهُ فلس مِقٍ »2 ولا يجوز أن 


بيده" فإنه مني» على هذا التقدير”"؛ لأنه/ لا يُعقل استثناة حينعذ؛ إذ [ص١/١؛؛]‏ 


الست لا بد أن يخاير حكه حك المستني مت منه** , 
01 رعو ملت مه 


. وكذلك في قوله تعالى : «لّا يل أك الِنسَككُ مِنْ بَعَدُ وَل أن يدل بهن 
يِنْ نوج ولو ]ا أعَبجبَلك نين إِلَّا ما مَلَْكتَ يَسِيْق4”“. فإِنَّ هذا الاستثناء 
ميختص بالجملة الأولى» أي”3: والله أعلم : ا يحل لك النساعء والنساء 


- © تيسير التحرير 207/١‏ فواتح الرحموت :”5/١‏ فتح الغفار 2١18/7‏ شرح 
الكوكب */ 21١7‏ المسودة ص232255 العدة ؟578/7”. 

)١(‏ فى (ت): «قائدة الخلاف». وهذه الزيادة خطأ 

(5) انظر: المحلي على الجمع مع البناني 218/7 .١15‏ 

(*) سورة البقرة: الآية 59؟. 

(0()5) سقطت من المطبوعة 238/7 وشعبان. ؟/57١.‏ 

(0) سقطت من (ت). 

0) أي: على تقدير تعلقه بالجملة الأخيرة وهي: رمن لَمْ يَظعَنَةُ هنم مق . 

(8) انظر: البحر المحيط »517١/5‏ شرح الكوكب /17”, شرح التنقيح ص555»؛ 
الاستغناء ص5 /ا0. 

(9) سورة الأحزاب: الآية ؟0. 

)٠١(‏ سقطت من (ت). 
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أعم من الزوجات والإماء» واستثنى ما يملكه اليمين» وحَرّم”*' أيضاً أن 
يتبدل بالأزواج» ولا يمكن عود الاستثناء إلى الجملة/ الأخيرة ؛ إذ تصير : 
إلا ما قد استثنين من الأزواجء وهن"'' لا يمكن كونهن أزواجاً له صلى .الله 


عليه وسله”". 

وكا جا ان بجيو لله ودعو وين فى ال قتاذا أن يكنا أ 
يصصَلَيوًا أو تقَطعَ أَيَدِيهِمْ وَآيَمُلُهُم يِنْ جِلفٍ أو ينمرا مرت الْأَرضٍ 
دَللككتَ لهم حزئ ك5 فى لدي وله ف تحرو عَذَّاتُ عَظِيِةٌ © لدت 
و2 وهذا يصلح نقضاً على أبي حنيفة ) ومعتّصما لأصحاينا"؟». 


ووقع استثناء وهو راجع إلى الجملة الأخيرة بلا خلاف» غير راجع إلى الأولى 
على”* الصحيح» وفي المتوسطة اختلاف» وذلك في آية القاذف اقيم فإن 


. 


() في المطبوعة 248/7 وشعبان :1١57/7‏ «وجزم» وهو تصحيفف. 


)000 أي : الإماء. 

(؟) لأنه يلزم من عود الاستثناء على الجملة الأخيرة أن يكون الإماء من زوجاته» وهو 
ممنوع. 
انظر: البحر المحيط 477/5» شرح الكوكب /5177. 

() سورة المائدة: الايتان ”27 74. 

(8) حكى ابن السمعاني الإجماع على عود الاستثناء في هذه الآية إلى جميع الجمل. 
انظر: القواطع .7١7/١‏ وانظر: المحلي على الجمع 218/7 البحر المحيط 4/ »4"١‏ 
شرح الكوكب 2719/7 تفسير القرطبي 2198/5 زاد المسير 417/7. 

(0) سقطت من شعبان ؟157/7. 

(1) قد حكى كثير من الأصوليين الاتفاق على عدم عود الاستثناء إلى الجملة الأولى في آية 
القذف. 
انظر: الإحكام ؟/ 2705 بيان المختصر 2587/5 البحر المحيط »4١/4‏ شرح 
المحلي على الجمع 214/7 نهاية السول 7/7 477؛ شرح الكوكب ."١8/‏ وانظر: 
فتح القدير 24/54 تفسير ابن كثير 2514/7 لكن قال القرطبي في تفسيره ١78/١7‏ - 
048 انفتضمنت الآية ثلاثة ثة أحكام في القاذف: جَلْده وَرّدُ شهادته أبدأء وفسقه. 
فالاستثناء غير عامل في جلده بإجماع؛ إلا ما رُوي عن الشعبي على ما يأتي. وعامل 
في فسقه بإجماع. واختلف الناس في عمله في رد الشهادة... ويروى عن الشعبي أنه - 


١١6 











الجلد ثابت سواء”"© أتاب”" القاذف أه'" لم يتب» وإنما الخلاف في قبول 
الشهادة» ”“وهي الجملة المتوسطة““. 

فإن قلت: فهذه الآية والآية الأولى” ينقضان مذهبكم كما نقضت آية 
قطاع الطريق رأي أبي حنيفة . 


قلت: قد قلنا: إِنَّ الأصل عندنا أن الاستثناء يعود على الجميع» وقد 
يتخلّف ذلك لدليل/ » وفي الآية الأولى تخلّف لعدم الإمكان» وفي آية 6150/13 
القاذف لأنه حق آدمى لا يسقط بالتوبة. وأما الحنفية فلا عذر لهم في 


قال: (الثاني: الشرط: وهو ما يتوقف عليه تأثير المؤثّرء لا وجوده. 
كالإحصان*') . 


القسم الثاني من أقسام المخصّصات المتصلة: الشرط. 


- > قال: الاستثناء من الأحكام الثلاثة» إذا تاب وظهرت توبته لم يُحَدَه وقبلت شهادته. 
وزال عنه التفسيق؛ لأنه قد صار ممن يُرْضَى من الشهداء» وقد قال الله عز وجل: 
لوَإِفٍ لَنَْارٌ لمن تَابَ» الآية. 
إلا أن توبة القاذف عند الشعبى لا تكون إلا بأن يُكَذّب نفسه في ذلك القذف الذي حُدّ 
فيه كما فعل عمر رضي الله عنه» فإنه قال للذين شهدوا على المغيرة رضي الله عنه : 
«من أكذب نفسه أَجَزْتُ شهادته فيما استقبل» ومن لم يفعل لم أجز شهادته»2) وهو 
مذهب الضحاك وأهل المدينة. 
انظر: التفاسير السابقة» الدر المنثور .١1١7/5‏ 
فعلى هذا كأن الشارح رحمه الله تعالى يشير بقوله: «غير راجع إلى الأولى على 
الصحيح» إلى خلاف الشعبي رضي الله عنه. والله أعلم. / 

.1577/7 سقطت من المطبوعة ”/9/8: وشغبان‎ )١( 

(؟) في (ت): «تاب». ٠‏ 

0 في (ت): «أو). 

() سقطت من شعيان 15757/7. 

(5) وهي: «إرك لله مُبْسَيِكُم بتَهَسَر » الآية. 

(49 في شعبان :١61//7‏ «كالحصان». 
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وهو فى اللغة: العلامة. ومنه أشراط الساعةء أي: علاماتها"''. 
وفي الاصطلاح: هو الذي يَتَوَقَف عليه تأثيرُ المؤثر لا وجودٌ المؤثر. 
كالإحصان لوجوب الرجم. فإن تأثيرَ المؤثر في”'2 وجوب الرجم وهو الزنا 
- متوقفٌ عليه دون وجوده”" ؛ لأنه قد يوجد الزنا ولا يوجد الإحصان. 
وإنما قال: «لا وجوده) ولم يقل: «لا ذاته» كما فعل الإماه7؟؟؛ لئكلا يرد 
على .200 العلة التامة: وهي المركبة م | من المقتضي »؛ والشرط» وانتفاء 
03 030 »2 
المانعم. فإن تأثيرها/ متوقف على ذاتها بالشرور فالشرط جزؤها:”*'. 
وذاتها لا تتوقف علبها9؟ ؛ لأن الشىء لا يتوقف على نفسه. وهذا بخلاف 
الوجودء فإنه على رأي المصنف وصف عارض للماهية» كما تقدم في 


)٠(‏ هذا المعنى بالنسبة للشَّرّط بفتح الراء» كما هو في لسان العرب 2514/17 والقاموس 
المحيط 758/9 والعسحام + 1 والمصباح المنير 771١/١‏ مادة (شرط). قال . 
الزركشي رحمه الله تعالى عن الشرط : «قالوا: وهو لغة: العلامة» والذي في الصحاح 
وغيره من كتب اللغة ذلك في الشّرّط بالتحريك» وجمعه أشراط . ومنه أشراط الساعة. 
أي : علاماتها . وأما الشّرْط بالتسكين - فجمعه شروط في الكثرة» وأشْرْطٌ في القلة» 
كفُلُوس وأفْنُْس». البحر المحيظ 4//ا4. 
وفي القاموس المحيط 78/7": «الشَّرْط: إلزامٌ الشيء والتزامُه في البيع ونحوه 
كالشّريطة ج شُرُوط». 
وفي اللسان 7/ 0": «وأشراط الشيء: أوائله. قال بعضهم:. ومنه أشراط الساعةء 
وذكرها النبي صلى الله عليه وسلمء والاشتقاقان متقاربان؛ لأن علامة الشيء أوّله. 
وَمَشاريط الأشياء: أوائلها كأشراطها... الأصمعى: أشراط الساعة علاماتهاء قال: 
ومنه الاشتراط الذي يشترط الناسٌ بعضّهم على بعض أي: هي عّلامات يجعلونها 
بينهم». فعلى هذا يكون إطلاق الشَّرْط ‏ بالتسكين ‏ بمعنى العلامة مجاز لغوي؛ لأن 
الشرط أول الشىء» وأول الشىء علامة له. 

(0) سقطت من شعبان 150/9 2 

زهرة أي : وجود المؤر وهو الزنا. 

(5:) تعريف الإمام للشرط: هو الذي يقف عليه المؤثّر في تأثيره» لا في ذاته. انظر: 
المحصول ١/ق"/894.‏ 

(5) الطَْد: هو المنع» أي: لثلا يُغترض على الحد بأنه ليس بمانع. 

() أي: بضرورة أنها علة تامة فتستلزم تأثيرها وجوباً. 

(*#) فى شعبان :١17/7‏ «جزاؤها» وهو خطأ. 

0) أي: على ذات العلة التامة. 
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الاشتر د الى **فلا تدخل" 7 تحت الحد"؟. فافهم ذلك» فهو #0 محاسن 
| . 06000 


وهنا فائدتان : 


إحداهما: أن الشرط قد يكون شرعياًء كما مثلناه في الإحصان. وقد 


يكون عقلياء كقولنا'»: الحياة شَرْطَ للعلم. وقد يكون لغوياً نحو: إِنْ 


):(١ 


(010 


49 
2( 
زفرة 


(0 


في (ت)) و(ص)» والمطبوعة ؟/48» وشعبان ؟/ا15: «فلا يدخل». وهو خطأ؛ 
لأن هذا يُوهم أن الفاعل هو الوجودء مع أنه هو العلة التامة. 

وفي غ2 و(ك): «فلا بدخل» (يدون تنقيط) . 

المعنى والله أعلم: أنه إذا قلنا في تعريف الشرط بقول الإمام: ما يتوقف عليه تأثير 
المؤثر لا ذاته ‏ فإن الحد يكون غير مانع؛ لدخول العلة التامة فيه» إذ تأثيرها متوقف 
على ذاتهاء وذاتها غير متوقفة على ذاتهًا؛ لأن الشيء لا يتوقف على نفسه» فأصبح 
التأثير متوقفاً على الذات» وذات العلة غير متوقف على ذاتهاء وهذا هو تعريف 
الشرطء كما يقول الإمام . 

لكن لو قلنا بقول الماتن في تعريف الشرط : ما يتوقف عليه تأثير المؤئْر لا وجودهء 
فإن قيد «لا وجوده) يُخرج العلة التامة؛ لأن وجود العلة التامة متوقف على ذاتها؛ 
لكونها تامة مستلزمة لوجودهاء فتأثير العلة التامة متوقف على 0406 ووجودها متوقف 
على ذاتها أيضاًء فخالفت الشرط الذي يتوقف عليه تأثير المؤثر لا وجوده. 

وتوقف الوجود على الذات في العلة التامة غير ممتنع؛ لكون الوجود صفةً عارضة 
خارجة عن الذات» فليس توقف الوجود على الذات من قبيل توقف الشيء على نفسه» 
فكان حد المصنف مانعاًء بخلاف حدٌ الإمام؛ رحمهما الله جميعاً. 

وقول الشارح رحمه الله تعالى: «قافهم ذلك فهو من محاسن المصنف» فيه إشارة إلى 
أن هذا القيد الذي خالف به تعريف الإمام وصاحبي «التحصيل» و«الحاصل» مما انفرد 
به المصنف» وهو معدود من محاسئه رحمه الله تعالى. 

فى المطبوعة ”248/7 وشعيبان ؟//57١:‏ افى)2. 

انظر: نهاية السول  410//7‏ 484. ْ 

انظر تعريف الشرط في: المحصول ١/ق”/84»,‏ التحصيل ١/787؛‏ الحاصل /١‏ 
١‏ نهاية الوصول »١58١/5‏ نهاية السول ؟41//5: السراج الوهاج 2507/١‏ 
المستصفى "/ 598 (7/ 2)18١‏ الإحكام 2709/7 المحلي على الجمع 275١/١‏ البحر 
المحيط 47/4 شرح التنقيح ص875؛ :75١‏ 2777 العضد على ابن الحاجب /١‏ 
04 بيان المختصر 2597/7 تيسير التحرير 2774/١‏ فواتح الرحموت 374/١‏ 
شرح الكوكب / 234٠‏ نزهة الخاطر ؟/ 189. 

سقطت من شعيبان 151//7. 
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كلمتٍ زيداً فأنت طالق. وقد يكون عادياًء كالسلم مع صعود السطح. 
والكلام ليس إلا في الشرعي”'': ويدل على ذلك تمثيل المصنف 
بالإحصان”"' . ١‏ 


الثانية: أن الشروط اللغوية أسباب”"'. بخلاف غيرها من الشروط»ء 


وقاعدتها مباينة لقاعدة الشروط الأخّرء ويظهر”* الفرق بين القاعدتين بتبيين 
حقيقة السبب» والشرط» والمانع . 


فالسبب: هو الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته . 
والشرط: هو الذي يلزم ( “من عدم ؟) العدم. ولا يلزم من وجوده 


('وجود وفكلا عده**) لذاته . 


والمانع : هو الذي يلزم من وجوده العدم. ولا يلزم (“من عدمه 


وجود ولا عدم لذاته*" . 


000 


000 


فر 


و4 


أي: تعريف المصنف إنما هو للشرط الشرعي فقط. وكذا قال الإسنوي في نهاية 
السول 44/7» وانظر: نهاية الوصول 4/ 216817 1087». لكن يشكل على هذا أن 
الكلام عن المخصصات المتصلة» والمخصّص من الشروط هو الشرط اللغوي. كذا 
اعترض المطيعي في «سلم الوصول» على الإسنوي 4794/7 »44٠‏ والأظهر والله 
أعلم أن الشرط الشرعي مخصّص؛ إذ لا وجود للمشروط إلا به» فقد تخصّص وجود 
المشروط بوجود شرطه» فمطلق الأمر بالصلاة مخصوص بشرط الطهارة» ومطلق الأمر 
بالزكاة مخصوص بالحول وانتفاء الدين» ومطلق الأمر بالحج مخصوص بالاستطاعة» 
وهكذا. 

انظر أقسام الشروط في: المحصول ١/ق7/‏ 285 نفائس الأصول 60/ 2٠١47‏ 
المستصفى 946/9" :.)181١/1(‏ نزهة الخاطر 0/5٠14ء‏ الإحكام 2504/7 نهاية 
السول 5"9/7» البحر المحيط 5"9/4» الموافقات »555/١‏ إرشاد الفحول 
ص167. ْ 

وفاقاً للغزالي» والقرافي» وابن الحاجب. قال الزركشي: «ولهذا تقول النحاة في 
الشرط والجزاء بسببية الأول» ومسببية الثانى». البحر المحيط 5797/5 .45٠‏ وانظر: 
شرح التنقيح ص80 » المنتهى ص178» إرشاد الفحول ص"15١.‏ 

فى المطبوعة ؟/48» وشعبان ؟//57١:‏ «ونظير» وهو لخطأ. 


(0()1) سقطت من شعبان 1517/7. 
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في شعيان ؟//1717: (علم؟. 
في شعبان 5 : ١من‏ عدم وجوده والعدم لذاته) . وهو تحريف ظاهر. 


١١: 








وقد أوضحنا ذلك في أوائل تقسيم الألفاظ. فعاوذه'''. فإذا""' راجعته 
وتقرر ذلك فالمعتبر* من المانع وجودهء ومن الشرط عدمهء ومن 
السبب وجوده وعدمة”" . 

ولك أن تمثّل ذلك بالزكاة: فالسبب النصاب» والحؤل شرطء والدَّيْن 
مانعٌ عند مَنْ يراه مانعً 2 . 

وإذا ظهرت حقيقة كل واحدٍ من السبب» والشرط» والمانع - وضح 
أن الشروط اللغوية أسبابٌ بخلاف غيرها من الشروط العقلية”* كالحياة مع 
العلم» أو الشرعية كالإحصان مع الرجمء والعادية”” كالسلم مع الصعود؛ 
فإن هذه الشروط يلزم من عدمها العدم في المشروطء ''ولا يلزم من 
وجودها وجودٌ ولا عدم» فقد يُوجد المشروط''/ عند وجودهاء كوجوب 
الزكاة عند الحول الذي هو شرطء وقد يقارن الدَّيْنَ'' فيمتنع الوجوب. 


وأما الشروط اللغوية: التى هى التعاليق» كقوله: إِنْ دخلت الدارَ 
فأنتِ طالقٌ ‏ يلزم من الدخول الطلاقء ومن عَدَمِه عَدَمُهء إلا أن يَخْلْمَه 
سبيٌ آخرء (كالإنشاء» أو تعليق آخر بعد التعليق"'2. وهذا هو شأن 
السبب أن يلزم من عدمه العدم» إلا أن يخلفه سبب آخر"؟. 


)1١(‏ انظر: 

() في (ت» و(غ): «وإذا». 

(ا) فى شعبان :١77//7‏ «فلنعتبر». وهو تحريف. 

(9) لأن الحكم ينتفي عند وجود المانع» وعند فقدان الشرط» لكن عدم المانع» ووجود 
الشرط لا يلزم منهما وجود الحكم. والمعتبر من السبب وجوده وعدمه؛ لأن الحكم 
مُسَبّبَ مرتبط بسببه وجودا وعدما. 

(54) كالثوري وأبي ثور وابن المبارك وجماعة. انظر: بداية المجتهد .757/١‏ 

(0) فى شعبان 18/79: «الفعلية». وهو تصحيف. 

(0) هكذا في جميع النسخ» والأحسن أن يقول: أو العادية. 

() سقطت من (ت). 

0) أي: قد يقارن الشرطٌ ‏ الذي هو الحول - الدينّ. 

00 في (غ). و(ك): الفيمئع؟ . 

(9) سقطت من (ت). 

)٠١(‏ قوله: إلا أن يخلفه سبب آخر. . . إلخ استثناء من قوله: «ومن عَدَّمِه عَدَمّه. 
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فإذا ظهر أن الشروط اللغوية أسبابٌ دون/ غيرها ‏ فإطلاق لفظ 
الشرط عليها وعلى ما عداها إما بالاشتراك2"7: أو بالحقيقة فى واحلٍ 
والمجاز في البواقي» أو بالتواطئ؛ إذ بينهما قدرٌ مشترك: وهو مجرد توقف 
الوجود على الوجودء فإن الشرط العقلي وغيرّه”“ يتوقف دخولٌ مَشْرُوط 0 
في الوجود على وجوده”"؛ وإن كان وجوده لا يقتضيه. والمشروط 
اللغوي يتوقف وجوده على وجود شرطهء. ووجود شرطه يقتضيه. 

ثم الشرط اللغوي يمكن التعويض عنهء والإخلاف» والبدل» كما إذا 
قال لها: إِنْ دخلت الدارٌ فأنتٍ طالق ثلاثاً. ثم يقول لها: أنتِ طالقٌ ثلاثاً. 
فتقع الثلاث بالإنشاء9) بدلاً عن المعلّقة9" . وكقولك/ : إِنْ رددت عبدي 
فلك هذا الدرهم. ولك أن تعطيه إياه قبل أن يأتيك بالعبد هبه فتَخْلُفُ 
الهبةٌ استحقاقّه إياه بالإتيان بالعبد. ويمكن إبطال شرطيته كما إذا يبَر 
الطلاق» أو اتفقال” على فسخ الجعالة”'. والشروط”* لا يقتضي وجودها 


كأن ينشئ الطلاق وينجزه» أو أن يعلق الطلاق على شرط آخرء فيقع الطلاق بوجود 
الشرط الثاني» وإن لم يقع بوجود الشرط الأول. 

)١(‏ لأن حقيقة الشرط اللغوي تباين حقيقة بقية الشروط» فإطلاق «الشرط؛ على الجميع 
يكون من قبيل المشترك . 

(؟) كالشرعي» والعادي. 

(:) في المطبوعة ؟/44» وشعبان ؟/78١:‏ «شروطه». وهو خطأ. 

0 لا من جهة أن وجوده يقتضي الوجود» بل من جهة أن عدمه يقتضي العدم» فوجود 
الشرط لازم لنفي عدم المشروط» أي : لوجوده. 

() سقطت من المطبوعة 2494/7 وشعبان .١78/7‏ 

(5) أي: وجود الشرط العقلي وغيره. 

(4©9 أي : بالتدجيز. 

0 في (ت): «المعلق». والمعنى: بدلاً عن الطلقات الثلاث المعلقة. أو بدلاً عن الطلاق 
المعلق . 

(4) في (ص)» و(ك): «أو اتفقتما». 

(9) أي: يتفقا على فسخ عقد الجعالة» الذي هو إعطاؤه درهماآء مقابل الإتيان بالعبد. 

) في (ت)» و(ص)» و(ك)» و(غ)» والمطبوعة 2494/7 وشعبان ؟/178: «والشروط - 
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وجوداًء ولا(" تقبل البدل» ولا الإخلاف» ولاتقبل الإبطال» إلا الشرعية خاء مولا 
فإن الشرع قد يُبْطِل شرطية الطهارة والسّتَارة عند معارضة التعذَّرِ أوغيره”” . فهذه 
ثلاث فروق : اقتضاء الوجودء والبدل””" . والإبطال. ”*والله أعله*”* . 

قال: (وفيه مسألتان9؟: 


الأولى: الشرط إِنْ وُجد ذَفْعَةَ فذاك» وإلا فيوجد المشروط عند 
تكامل أجزائه.» أو ارتفاع””" جدء00) 

الثانية: «إن كان زانياً محصناةة فارجم) يحتاج إليهماء و«إن كان 
سارقاً أو نَبّاشَا فاقطع» يكفي أحدهما. وذ شفِيتُ فسالمٌ وغانمٌ حرً» فَشُفي 
عَنَتها. وإن قال: 0 كو يعتق أحدهما و ه00" . 


إِنْ شرط عدمه. 


-- الشرعية» بزيادة لفظ: «الشرعية»»؛ وهذه الزيادة خطأ؛ لأن الشارح يتكلم عن الفرق بين 
الشروط اللغوية» وباقى الشروط» فلما ذكر ما تمتاز به الشروط اللغوية ‏ ثُنّى عليها 
بذكر ما تمتاز به باقى الشروط» ويدل أيضاً على أن هذه الزيادة خطأ قوله بعد ذلك: 
«... ولا تقبل الإبطال إلا الشرعية خاصة». فكيف يستثنى الشرعية من نفسها! 

() فى المطبوعة ؟/494»: وشعبان 158/5: «أو لا» وهو خطأ. 

)١(‏ الاستثناء من آخر جملة» وهي قوله: "ولا تقبل الإبطال». 

(؟) فشرطية الطهارة تسقط عند تعذرها بفقد الماء» أو تعسرها بالمرض ونحوه. وكذا 
شرطية ستر العورة تسقط عند تعذرها بفمّد اللباس» أو تعسرها بمرض ونحوه. فيخلف 
الما الترابُ» ويخلف سترٌ العورة الجلوسٌ في الصلاة ويومئ بالركوع والسجود» فقد 
أبطل الشرع شرطية الطهارة والستارة في هذه الأحوال» وعوض عنهما ببدل. 

(5()0) سقطت من (ت). 

(0) انظر: شرح التنقيح ص850» البحر المحيط 579/4. 

() في دمت)» و(ك), ولغ): «مسائل». والمثئيت موافق لما في نهاية السول ؟//ا7:» 
السراج الوهاج /١‏ 504» شرح الأصفهاني .798/١‏ 

60 في (ت): «وارتفاع». 

(4) فقي المطبوعة 244/5 وشعبان :١594/7‏ «جزء منه) بزيادة: «منه»4. وهي ليست 
موجودة في جميع النسخ. 

(9) في (غ), و(ك): اومحصنا». 

() سقطت من جميع النسخ المخطوطة» والصواب إثباتها كما هو في نهاية السول بحاشية 
المطيعى .515٠/7‏ | 

- في (ت)» و(ص)» و(ك)» و(غ): «فيعيّن». والمُمْبت من النهاية بحاشية المطيعي.‎ )1١( 
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ذكر في هذا القسم مسألتين: 


إحداهما”' : فى وقت وجود المشروط: 


اعلم أن الشرط إما أن يوجد دفعة”"» أو على التدريج. إِنْ وُجد 


دَفْعَةه كالتعليق على وقوع طلاق”" وغير ذلك مما يستحيل أن يدخل في 
الوجود إلا دفعة/ واحدةًٌ ‏ فإنه يُوجد المشروط عند أول أزمنة الوجود إن 
عُلّْق عليه2: أو العده”” إن عُلّْقَ عليه. مثل: إن لم أطلقكِ فأنتٍ طالق0© 
وإلى هذين القسمين أشار بقوله: «فذاك». 


05 
20 
02 


وفي المطبوعة 2٠٠١/7‏ وشعبان ؟/159: «أو بعين». وهو خطأ. 

في (ت)2 و(ص)» و(غ): «إحديهماا. 

سقطت من (ص)» والمطبوعة ؟/ ٠‏ » وشعبان 0/5 

بأن يقول: إِنْ طَلئْتّكِ فأنتِ طالق. فلو طلّقها ُظِر: إن كانت مدخولاً بها وقعت. 
طلقتان إحداهما المنجزة» والأخرى المعلّقة بالتطليق. وإن لم يكن مدخولاً بها وقع ما 
لََجَزه » وحصلت البينونة فلا يقع شيء آخر وتنحل اليمين بما نججزء حتى لو نكحها بعد 
ذلك وطلّقها لا يجيء الخلاف في عَوْد الحِنث. انظر: العزيز شرح الوجيز 9/ هلاء» 
روضة الطالبين 5//ا١١.‏ 

أي : على الوجود. 

أي: أو أول أزمنة العدم. 

هذا مثال للتعليق على شرط العدمء فبمجرد أن ينتهي من كلامه يقع الطلاق؛ لأنه أول 
أزمنة العدم ولو مَل الشارح رحمه الله - بقوله: لإذا لم أطلقك فأنتِ طالق» لكان 
أحسن؛ لأن المذهب عند الشافعية التفريق بين إِنْ وإذا. فإذا قال: إن لم أطلّقكِ فأنت 
طالق ‏ لم يقع الطلاق» وإنما بقع إذا حصل اليأس عن العللاق ولو قال: إذا لم 
أطلّقكِ فأنت طالق ‏ فإذا مضى زمان يمكنه أن يطلّق فيه فيه فلم يطلّق طُلّقت. قال النووي 
رحمه الله : لهذا هو المنصوص في الصورتين» وهو المذهب». وقال الرافعي رحمه 
الله: «والفرق أن حرف (إِنْ» يدل على مجرد الاشتراط لا إشعار له بالزمان» و(إذا» 
ظرف زمان نازل منزلة «متى» فى الدلالة على الأوقات» ألا ترى أن القائل إذا قال 
لك: متى ألقاك ‏ استقام لك أن تقول في الجواب: إذا شئتَء ووقع موقع قولك: 
متى شئتٌ. ولا يستقيم أن تقول: إن شئت. وإذا كان كذلك فقوله: إن لم أطلقكِ ‏ 
معناه: إن فاتنى طلاقُك» ومدة إمكان الطلاق فسيحةء فيُنتظر الفوات». انظر: روضة 
الطالبين »١7١/5‏ العزيز شرح الوجيز 28١/4‏ مع تصرف يسير. 
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وإِنْ وُجد على التدريج» كالتعليق على قراءة سورة مكلا فإنْ كان 
على الوجودء كقوله: إِنْ قرأتٍ الفاتحة فأنتٍ طالقٌ ‏ فَيُوجد المشروط وهو 
الطلاق ”عند تكامل أجزاء الفاتحة. ْ 

وإن كان على العدمء كقوله: إن لم تقرئي الفاتحة فأنت طالق ‏ 
فيوجد المشروط وهو الطلاق'' عند ارتفاع جزءٍ من الفاتحة» حتى'" لو 
قرأت الجميع/ إلا حرفاً واحداً ‏ تطلق؛ لأن المركب ينتفي بانتفاء جزئه”*©, 
وانتفاء الجزء يستلزم انتفاء الكل . 


المسألة الثانية: فى تعدد الشرط والمشروط : 


أما الشرط : فاعلم أنَّ الشرطين إِنْ دخلا على جزاء' واحد ‏ فإما أن 


يكرنا») على الجمع!*, أو على البدل. 


فإِنْ كانا على الجمع مثل: إن كان زانياً ومحصناً فارجم ‏ فلا يوجد 
المشروط الذي هو الرجم إلا عند وجودهما معا. 


وإِنْ كانا على البدل كفى أيُّهما وُجد في ترتب الحكم» نحو: إن كان 
سارقاً أو نباشاً فاقطع . 


وأما المشروط: فاعلم أن الجزائين إِنْ دخلا على شَرْط واحد ‏ فإن 
كانا على الجمع”" وُجدا عند وجوده. مثل: إن شفيتُ فسالمٌ وغانمٌ حرٌ. 
فإنهما يعتقان عند شفائه. 


() سقطت من (ت). 

() سقطت من (ت). 

(*#) فى شعبان ؟5947/7١:‏ لأجزائه». وهو خطأ. 

و4 في المطبوعة ؟/ ٠٠‏ » وشعبان :١594/7‏ «جزء» وهو خطأ. 

() في (ص)»ء والمطبوعة ؟/ 2٠٠١‏ وشعبان :١79/7‏ «يكون» وهو خطأ. 
(:) في شعبان ؟179/7١:‏ «الجميع» وهو خطأ. 

(#0) في (ص)» والمطبوعة 2٠١١/١‏ وشعبان ؟/19١:‏ «الجميع» وهو خطأ. 
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وإن كانا على البدل مثل: إن شفيت فسالم أو غانم خرٌ - فيعتق‎ 
عند شفائه'؟ أحذهماء والخيّرة”'" فى التعيين إليه.‎ 


هذا ما/ ذكره في هذه المسألة» ولم يذكر اتحاد الشرط والمشروط 
مثل: إن دخلتٍ الدار فأنتِ طالقٌ. بل وَضَع المسألة في التعدد فقط”". 


فائلة : 


اتفقوا على وجوب اتصال الشرط بالكلام» لا نعلم في ذلك نزاعاً. 
وعلى أنه يجوز تقييد الكلام بشرطٍ يكون الخارج به أكثر من الباقي”؟“. قال 
الشيخ”؟ صفي الدين الهندي: «وهذا يجب تنزيله على ما علم أنه 
كذلك”'2. وأما ما يجهل الحال فيه" فإنه يجوز أن يُقَيّد ولو بشرط ”*لا 


يُبْقَي* مِنْ مدلولاته" شيئاًء كقولك: أكرم مَنْ يدخل الدارّ إِنْ أكرمك. 


(1) سقطت من شعبان 7/7 159. 

(؟) بفتح الياء وسكونها. انظر: لسان العرب 2557/5 517» المصباح المئير )»)١99/١‏ 
مادة (خير). 

(0) انظر المسألتين فى: المحصول ١/ق”/ 241١‏ الحاصل 2507/١‏ التحصيل 0387/١‏ 
نهاية الوصول 5/ 1584» نهاية السول ؟/ »540٠‏ السراج الوهاج :504/١‏ مناهج 
العقول ؟/5١٠؛‏ البحر المحيط 44/5» الإحكام ؟/ 270١‏ العضد على ابن 
الحاجب 2١55/7‏ شرح التنقيح ص١55‏ - 514» تيسير التحرير 218١/١‏ فواتح 
الرحموت »"57/١‏ شرح الكوكب ”/ 747. 

(5) انظر: المحصول ١/ق//90»‏ شرح التنقيح ص555. البحر المحيط 455/4» 
الإحكام 271١/7‏ نهاية الوصول .١1589/4‏ 
ملاحظة: وقع تصحيف في «نهاية الوصول» في الصفحة المذكورة» إذ فيها: «واتفقوا 
على أنه يجوز تقييد الكلام بشرط يكون الخارج به أكثر من النافي»» والصواب: «أكثر 
من الباقي) . 

(0) سقطت من (ت). 

() أي: مالم عددهء فنعرف الخارج الأكثر والباقي الأقل عن طريق العدد. 

60 بأن يكون مجهول العدد. 

(0) فى نهاية الوصول :١10894/5‏ «لا يتفى». وهو خطأ. وانظر: البحر المحيط 5//ا54. 

(4) في (ك): «مدلوله». 1 
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وإِنْ اتفق أن أحداً منهم لم يكرمه”)”" . 
قال: الثالث: الصفة. مثل: لصْسحِرُ ركبم مُؤْوكَة4”", 
كالاستئناء) . 


”القسم الثالث* من المخصّصات المتصلة: الصفة”؟“. نحو: أكرم 
بني تميم الطوال. ”“فإن التقييد بالطوال يُخرج غير الطوال©. ومَئّل له 
المصنف تبعاً للإمام بقوله : «فسَحرِر ا ال لأن «رقبة» عامء والتقييد 
بالمؤمنة يخرج الكافرة. وفيه تجوز؛ لأن «رقبة» مطلق وعمومه بدلي. 
والكلام في العموم الشمولي”" . 


قوله: «وهى كالاستثتاء» أي : .الصفة كالاستثناء فى وجوب الاتصال» 


)١‏ المعنى: أن هذا الشرط لا يتقيد بعدد» فلو أكرمه الجميع أكرمهمء ولو لم يكرمه 
الجميع لم يكرمهم» ولو أكرمه واحد أكرمه» فهو شرط مجهول العدد لا يتقيد بقليل 
ولا كثير» ولذا فهو شرط صحيح وإن استغرق نفي جميع مدلولات المشروط. 1 

(؟) انظر: نهاية الوصول .١1589/5‏ 

)2 سورة النساء: الآية 947. 

(:#) في (ص)»ء والمطبوع ؟/ »٠٠١‏ وشعبان ؟1/١17:‏ «القسم الثاني» . فليتأمل القارئ 
مثل هذا الخطأ الواضح 

4 الا بالصفة المفة لمعتوية لا النعت بخصوصهة ولذلك قال الشارح فيما نقله عنه 
المحلى: والمراد بها لفظ مقيّد لآخر ليس بشرط ولا استثناء ولا غاية» لا النعت فقط. 
أي: أخذاً من إمام الحرمين وغيره» حيث أدرجوا فيها العدد والظرف مثلاً.اه. 
انظر: المحلي على الجمع ١/541”؟  »55١0‏ وانظر: البحر المحيط 400/5» شرح 
الكوكب *//741. 

(5) سقطت من شعبان ؟/ .١9/*‏ 

(5) سورة المجادلة: الآية "#. 

0 عبارة الإمام في المحصول /١‏ ق”/ :1١0‏ «كقولنا: رقبةٌ مؤمنة». 

63 يعني : فالمثال غير مطابق؛ لأنه من باب تقييد المطلق» ٠»‏ لا من باب تخصيص العموم ؛ 
لأن رقبة غير عامة» لكونها نكرة في سياق الإثبات. 
قال الإسنوي رحمه الله تعالى: ولم يزد الإمام على قوله: «كقولنا: رقبة مؤمنة؛؛) وهو 
محتمل لما أراده المصنف ولغيره من الأمثلة الصحيحة» بأن تكون واقعة فى نفى أو 
شرط» كما تقدم.اه. نهاية السول 547/7. 00 
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وعودها إلى الجمل قط 20 ل في جميع أحكام الاستثناع حئى يجيء فيها 
الخلاف في جواز إخراج الأكثر والمساوي. ويحتمل أن يجري الخلاف في 
هذا أيضأًء وإطلاق الكتاب يقتضيه”' , 


وقال الإمام: «إذا تعقبت الصفةٌ شيئين ‏ فإما أن يتعلق ”"أحدهما 
بالآخر”“؛ مثل: أكرم العرب والعجم المؤمنين ‏ فتكون عائدةًٌ إليهما. وإما 
أن لا يكون كذلك”*“» مثل: أكرم العلماء وجالس الفقهاء الزهاد ‏ فهاهنا 
الصفة عائدة إلى الجملة الأخيرة». قال: «وللبحث فيه مجال» كما في 
الاس 000 , 


: الرابع : الغاية: هي طَرَفْه . وحكم/ ما بعدها خلاف ما قبلهاء 
مثل : 2 د كينا لويم إل "2 . 


غاية الشيء: طرفه ومنتهاه””. وإنما أعاد المصنفٌ الضميرٌ في طرَّفه 


)١(‏ أي: الصفة تشبه الاستثناء في هذين الأمرين فقط دون ما سواهماء وعلى هذا فهي 
تعود إلى جميع الجمل المتعاطفة عند الشافعي» وإلى الأخيرة فقط عند أبي حنيفة 
رضى الله عنه» كما سبق بيانه. 

فق لأنه قال: «وهي كالاستثناء»» ولم يقيّد بقيد. 

9) في (ت). و(غ). و(ك)؛ و(ص): «إحداهما بالأخرى». والمثبت من المحصول /١‏ 
ق"/ 2٠١5‏ وهو الصواب؛ لأن الضمير يعود إلى الشيئين» وهما مذكران. وقد سبق 
ذكر ضابط التعلّق في المسألة السابقة. 

(8) أي: أن لا يكون أحدهما متعلّقاً بالآخر. 

.1١5 21١6 /"قل/١ انظر: المحصول‎ )0( 

) انظر التخصيص بالصفة فى: التحصيل /١‏ 2»7”86 الحاصل »007/١‏ نهاية الوصول 5/ 
,:0١‏ نهاية السول ؟/457» السراج الوهاج »505/١‏ مناهج العقول 21١١/1‏ 
الإحكام ؟/١١7,‏ المحلي على الجمع 77/7. البحر المحيط 550/5» بيان 
المختصر ؟/ 2755 نشر البنود 2707/١‏ فواتح الرحموت 2744/١‏ شرح الكوكب 
ان 

600 سورة البقرة: الآية .١81/‏ 

(4» انظر: لسان العرب 6١/157ء2‏ مادة (غيا). 
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وألفاظ الغاية: حتى0©»: وإلى0"©: كقوله تعالى: حي يطهرت274, 


حي مل التجرِ» ”2 «وأيريكم إل المرافق»””'. «ثر أي يم إِلَ 
أجل . 


3 
-_ 


وحكم ما بعد الغاية مخالف لما قبلهاء وإلا لم تكن الغايةٌ غاية» بل 


وسطأء هذا خلف7”© . 


وأما الغاية نفسها هل تدخل» كقولك: أكلتٌ حتى قمتٌ». هل يكون 


القيام محلا للأكل”''؟ فيه مذاهب : 


000 
00 


فرق 
دع 
0( 
030 


4“ 


وهو إذا كانت بمعنى إلى. انظر: نهاية السول ؟//441» مغني اللبيب .141١/١‏ 

زاد في شرح الكوكب (49/7) اللام» كقوله تعالى: #سَقْئَهُ لبَلر مَتِ» أي: إلى 
يلد. وأوء كقول الشاعر: لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى. أي : إلى أن أدرك 
المنى . 

سورة البقرة: الآية ؟77. 

سورة القَدْر: الآية 6. 

سورة المائدة: الآية 5. 

يعنى: بل تكون متوسطة بين حكمين متمائلين» وليست غاية لأحدهماء وهذا مخالف 
لمسماها: وهو أنها غاية ينتهي عندها الحكم. 

قال الشيخ المطيعي رحمه الله تعالى معلقاً على مثل هذا الكلام عند الإسنوي رحمه الله 
تعالى: «أقول هذا مذهب الشافعية (أي: كون ما بعد الغاية حكمه نقيض حكم ما 
قبلها)؛ وأما عند الحنفية فمعنى المخالفة: أن ما بعدها مسكوت عنه؛ لم يُحكم فيه 
بحكم ما قبلهاء ولا أنه حُكم بخلافه؛ وهي كالشرط اتحاداً وتعدداًء فقد يكون واحداً 
أو متعدداًء اجتماعاً أو بدلاً. وهي كالاستثناء في العود إلى الجميع أو إلى الأخيرة إذا 
عقبت بعد جمل متعاطفة» والمذاهب هنا هي المذاهب المذكورة ثمة» والمختار ههنا 
هو المختار ثمةٌّ» فالمختار عند الحنفية الانصراف إلى الأخيرة» وعند الشافعية إلى 
الكل» وحجة الإسلام الغزالي والقاضي يتوقفان» والرافضي: مشترك فيهماء وأبو 
الحسين: إن ظهر الإضراب فللأخيرة وإلا فللكل». سلم الوصول ؟/ 440 

ثم ذكر المطيعي تفصيل الحنفية في دخول الغاية وعدم دخولها. 

هذا التحرير لمحل النزاع اتبع فيه الشارح القرافي رحمهما الله تعالى» وسيأتي بعد قليل 
َقْلُ الشارح اعتراضٌ القرافي على الإمام في جعله محل النزاع فيما بعد الغاية. وكثير 
من الأصوليين يذكرون محل الخلاف فيما بعد الغاية. 

وظاهرٌ أن المراد واحد عند الجميع؛ إذ المراد عندهم ‏ وهو محل الخلاف ‏ هو 
المذكور بعد أداة الغاية» سواء سميناه الغاية كما يقول القرافي والشارح» أو سميناه ما 
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أحدها: أن حكمه يخالف حكم''' ما قبله"" . 
والثاني: أنه لا يدل على شيء. واختاره الآمدي”" 


والثالث : إِنْ كان مِنْ جنسه دخل» وإلا فلا. نحو: بعتك التفاح إلى 


هذه الشجرة(؟؟ (* فيرظ في تلك الشج ة") أهي من التفاح فتدخلء أمْ لا فلا 
زفق 
تدخل . 


قرف 


0 
2) 
030 


و4 
7و0 


والرابع : إِنْ كان معه لفظة «مِنْ» دخل» نحو: مِنْ هذه النخلة إلى'* 


بعد الغاية» كما هو فعل كثير من الأصوليين» لكن تسمية القرافي والشارح أل على 


المقصود. وأدق في تحرير محل النزاع . 

سقطت من (ت))» و(غ) و(ك). 

هذا هو مذهب الشافعي والجمهور. 

انظر؛ البحر المحيط 5/ 477» شرح الكوكب 201/7 نهاية السول 440/1. 

كلام الآمدي في الإحكام ف ةردفرة بخلاف هذاء بل هو صريح في اختيار المذهب 
الأول؛ إذ قال: «ولا بد وأن يكون حكم ما بعدها مخالفاً لما قبلهاء وإلا كانت الغاية 
وسطأء وخرجت عن كونها غاية». 

وقد عزى الإسنوي هذا القول الثاني أيضاً إلى الآمدي. انظر: نهاية السول 445/7» 
ومِثْلّه الزركشي» والظاهر أنه تابَعَ الشارخ على ذلك» فهو كثير النقل عنه من غير 
تصريح باسمه» ثم قال: «وهو ظاهر كلام الرافغي في باب الوضوء». انظر: البحر 
المحيط 457/5. 

ونسب الشوكانى هذا القول أيضاً للآمديء» وعَبّر عنه بالوقف» وقد قلّد في هذا 
الزركشي فهو ناقل عنه» كما هو واضح من كلامه. انظر: إرشاد الفحول .001/١‏ 
وكذا ابن النجار في شرح الكوكب ا فإن كان لهؤلاء مرجع غير الإحكام في 
نسبة هذ القول ‏ سُلّم لهم» وإلا فالعزو خطأ 

سقطت من (ت))2 و(غ). و(ك). 

سقطت من شعبان ؟/ 1ا9١.‏ 

قال الزركشى عن هذا القول: «قاله الرويانى فى «البحر» فى باب الوضوءء وحكاه أبو 
إسحاق المروزي عن المبرد». البحر المحيط 2.45/4 

فى شعبان :١1/١/79‏ «ار». 

الظاهر أن هذا سهو من الشارح رحمه الله تعالى؛ إذ الصواب كما في نهاية السول ؟/ 
5 : إن لم يكن معه «مِنْ» دخل» وإلا فلا. إذ لم أجد أحداً من الأصوليين ذكر هذا - 
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والخامس: قال 0 «وهو الأ ولق 00 "إن تمبّز عما قبله 
بالحس*"» مثل: تر تن أي إِلَ أَبجَلِ '”4‏ كان 23 ما بعدها خلافٌ 
ما قبلها. له تمي حا سير ذلك السك عان ما نما مثل : 


يديم إل لْمَرَافق 274 فإن المرفق غير منفصل عن اليد بمفْصَلٍ 


زفق 
محسوس 20 . 


قال القرافي*': «وقول الإمام: يكون ما بعدها مخالفاً لما قبلها ‏ 
مدخول* مِنْ جهة أنا لا نعلم خلافاً فيما بعد الغاية» وهذل!” يقتضي 
أنه" محل خلاف» والخلاف ليس”" إلا فى”” الغاية نفسها»9 . 


- القول الذي ذكره الشارح» والزركشي نقل الأقوال عن الشارح كما يظهر من تطابق 
الكلام بينهماء ولم يذكر هذا القول الذي ذكره الشارح» ولعله عدّه سهواء لكنه ذكر 
القول السادس وسيأتي أن الشارح سها فيه أيضاًء والله تعالى أعلم. 

(:) في شعبان :101١/7‏ «الأول». 

.٠١ /"ق/١ انظر: المحصول‎ )١( 

(«#) فى شعبان :119/١/7‏ «أن يميز عما قبله بالحن». 

48 سورة البقرة: الآبة .١841/‏ 

(9) سورة المائدة: الآية 5. 

(؟) انظر: المحصول /١‏ ق/ .٠١5 2.٠١‏ قال القرافي عن هذا الفرق الذي ذكره الإمام 
رحمهما الله تعالى: ما قاله في الكتاب من الفرق بين الحسي وغيرهء فجعل الليل مما 
يدرك بالحس؛ لأن سواده يدركه بالبصرء أما مفصل المرفق فإنه الحس لا يدركهء 
وإنما البصر يدرك حركة اليدء وانتقالها في الأحياز» أما أنها عظم واحد وهو ينعطف 
وينثئي» أو العظم لا ينعطف ‏ إنما يُعلم ذلك بالعقل بواسطة العوائدء وكذلك أن 
البهيمة التي ليس لها إلا مجرد الحسء لا تفهم أن هناك مفصلاء وتعلم طلوع الليل 
برؤيتها السوادء فهذا هو معنى القَرْقَ الذي اختاره الإمام». 

(#) فى المطبوعة 2٠١١/7‏ وشعبان :١1/1١/7‏ «العراقى»). وهو تصحيف. 

)6 في المطبوعة 2٠١١/17‏ وشعبان ؟/١/ا١:‏ امن مدخول» . بزيادة: «من»» وهو خطأ. 

(5) أي: كلام الإمام. 

(7) أي: ما بعد الغاية. 

0 في (ص): اليس هوا. 

(0) سقطت من (ت). 

(9) انظر: نفائس الأصول 25077/0 707, والنقل بتصرف من الشارح. 
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وت ا] 


لغ1517/1] 


والسادس : إن اقترن بِمِنْ - دخل»ء ٠»‏ وإلا فيحتمل أن يدخلء وأن لا 
يدخل ويكون' ؛ : بمعنى اامع)”"2 كقوله: ##ولا نكا انوع إل 6 اد 


وهذا كله فى غاية الانتهاء. أما غاية الابتداء ‏ ففيها مذهبان. 

وهنا ؟ فوائد: 

إحداها؟: قول الأصوليين: إن الغايةً مِنْ جملة المخصّصات. قال 
والدي”*" أيده الله: إنما هو فيما إذا تقدمها عمومٌ يَشْمَلها لو لم يُؤْت 
بها"". كقوله تعالى: طحق يُْطُوا الْجرْيَة4”": فلو لم يقله ‏ لقاتلنا 
المشركين أعطوا الجزية/ أو”'لم يعطوهاء ولا يأتى ذلك فى مثل قوله 
صلى الله عليه وسلم : رفع / القلم عن الصبي حتى يبلغ» وعن النائم حتى 
يستيقظ» وعن المجنون حتى يفيق)”''2؛ لأن حالة البلوغ' خارجة عن 


)١(‏ أي: حرف الغاية. 

(؟) هذا النقل سهو من الشارح رحمه الله تعالى» إذ الصواب كما هو في البحر المحيط / 
: إن اقترن بمن لم يدخل» نحو: بعتك من هذه الشجرة إلى هذه الشجرة. فلا 
يدخل في البيع» وإن لم يقترن جاز أن يكون تحديداً» وأن يكون بمعنى مع. أي: 
جاز أن لا يدخل ويكون بمعنى مع. ومفهومه: وجاز أن يدخل. ونسب هذا القول 
لسيبويه مام الحرمين في البرهان /١‏ 2197 وانظر: نهاية السول 545/7. 
قال الزركشي رحمه الله تعالى: «وأنكره عليه ابن خروف» وقال: لم يذكر سيبويه منه 
حرفاًء ولا هو مذهبه». البحر المحيط 555/5. 

)2 سورة النساء: الآية 7. 

(4) فى (ت): «وها هناا. 

)0( في (غ): «أحدها» . 

(:) فى المطبوعة :١٠١١/7‏ «والذي». وفى شعبان 7/7 9/1ا١:‏ «الذي»2. 

) أي: بالغاية. ْ 

4090 سورة التوبة: الآية 79. 

() أي: لو لم يقل هذا القول الذي هو الغاية. 

(9) في (ت» و(غ)» و(ك): «أم4. 

)٠١(‏ سبق تخريجه. 

(:#) في شعبان ١077/5‏ : «النائم». 
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قال: عن الصبى» والمجنون» والنائمء ولم يذكر الغايات المذكورة ‏ لم 
8 لها/ 0" , ١‏ 
فإن قلت: فما يُقّصد بالغاية فى مثل هذا؟ 


قلت: تارةً/ يُفْصد”' تأكيد العموم فيما قبلهاء وهذا المعنى هو 
المقصود في الحديثء فإِنَّ عدم التكليف في جميع أزمنة الصبا يعمها'* 
بحيث لا يستثنى منها شيء» وهكذا أزمنة الجنون» والنوم. فالمقصود بهذه 
الغاية من هذا الوجه تحقيق التعميه”" لا التخصيص. ومن ذلك قوله 
تعالى: «اسَلمٌ هَ عق مظلح لْيَرِ4”؟؟. وطلوعه”*' وزمن طلوعه ليسا من 
الليل حتى يشملهما قولّه: #سَلم». 

وتارةً يُفُْصد''' ارتفاع ذلك الحكم عند الغاية» فإن اللفظ لو اقتصر 
على قوله: «رفع القلم عن الصبي» ‏ شمل حالة الصباء ولم يتعرض لحالة 
البلوغ بإثبات التكليف فيهاء ولا نفيه عنهاء بل كان ساكتاً عن حكمهاء 
فلما قال: «حتى يبلغ». وقد عُلِم مخالفة ما بعد الغاية لما قبلها ‏ فُهِم 
إثبات التكليف في حالة البلوغ؛ فقّصِد بالغاية المذكورة هذا الحكم 
أيضاً”" » وهذا يقوله مَنْ يقول بالمفهوم””. قال والدي أعزه الله تعالى: 


)1١(‏ أي: لم يشمل الحكمُ هذه الغايات. 

فم في (ص): ايقصد به». وفي المطبوعة 2٠١١/7‏ وشعبان 197/1 : «#يقصد بها». وهو 
الصواب» لكن لعلها تكون زائدة ؛ لعدم ورودها في النسخ الأخرى» والمعنى بدونها مستقيم . 

() فى (ص)ء والمطبوعة ؟/١١٠١غ2‏ وشعبان ؟/؟1171: «تعمها». وهو خطأء لأن الفاعل 
هو عدم التكليف» وهو مذكر. 

فر أي : تأكيده . 

(4) سورة القدر: الآية 6. 

(0) في (غ): «فطلوعه؛». 

(5) في (ص): «يقصد بها». ولعلها زيادة» وحذفها هنا أولى؛ لأنه صَرّح بعدها بالغاية. 

(0) أي: إثبات حكم ما بعد الغاية أيضاً. 

(8) لأن إثبات التكليف في حالة البلوغ لم يُصَرّح به» بل هو مفهوم قوله: «رُفِع القلم عن 
الصبي حتى يبلغ» فمفهومه: لا يرفع القلم عن الصبي إذا بلغ . 
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:ا ذاه 2 مك عمل | ا 00 0و 
وهو إِنْ قيل به'"2 في نحو قوله: حي يُمطوأ الْجزْيَة ©"”4‏ فهو أقوى من 
القول به هنا”"؛ لأن هناك لو لم يقل به لم يكن للغاية فائدة» وهنا فائدتها 
المقصد الأول”*“؛ كما بيناهء فلم يكن دليل على الثاني 


الغانية: قوله تعالى: ##ثْرَّ أَيَسناْ اليم !م ال يحتمل أن يكون 
مثل قوله: #حيٌّ يعْطوأ الْجزية», فإن الصيام لغةّ يشمل الليل والنهار”"”0, 
نَخُصٌ هذا العموم بقوله: إل اليل ويصح تمثيل المصنف حينئذ بهذم 
الآية للتخصيص بالغاية. 

ويحتمل أن يكون مثل قوله: عق مطل اليَيرِ2©”4. وهو الظاهرء فإن 
الصيام شرعاً لا يكون إلا نهاراً. وأيضاً عموم قوله: #أأَيِياْ أليّيم» إنما هو 
في أفراد الصيامء أي: أتموا كلّ صيام؛ ولا تعرض فيه للوقت. نعم لو 
قال قائل: أتمو(”'" الصوم في الزمان إلى الليل ‏ كان تخصيصاً راجعاً إلى 
العموم في الأوقات المستفادة من قوله: «الزمان». 

الثالثة : قد عرفت الخلاف في انتهاء الغاية هل يدخل؟ 


قال والدي أحسن الله إليه: ولا بد أن يُسْتَثْنى من هذا الإطلاق 
شيئان : 


أحدهما: ما تقدم» وهي الغاية التي لو سكت عنها لم يدل عليها 


للك أي : بالمفهوم . 

(0) سورة التوبة: الآية 9؟. 

(9) أي: في الحديث. 

(4) وهو التأكيد . 

(0) أي: فلم يكن دليل يدل على المقصد الثاني» وهو ارتفاع الحكم عند الغاية. 

() سورة البقرة: الاية .١41/‏ 

0) سقطت من (ت). 

(8) لأنه في اللغة: مطلق الإمساكء وهو شامل لِلَّيل والنهار. انظر: المصباح ١//الالا»‏ 
مأدة (صوم). 

(9) سورة القدر: الآية 06. 

)٠١0(‏ في (غى و(ك): (أتم». 
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اللفظ» كالغايات المذكورة في الحديث”"2». وكطلوع الفجر '"في قوله: 
«مكدٌ هّ عل مطل التو (©2"4. وكقوله: طاتَعَيْوا التسة في الْمَحِيض وآ 
21000 - ص مله 
ترون حي يَطهْرَنَ4”". فإن حالة الطهر لا يشملها اسم المحيض. 
الثانى: ما يكون اللفظ الأول شاملا لهاء مثل قولنا: قطعت أصابعه 
كلها/ من الخنصر إلى الإبهام. فإنه”*' لو اقتصر على قوله: قطعت أصابعه 
كلها لأفاد الاستغراق» فكان قوله: من الخنصر إلى الإبهام ‏ تأكيداً . 
وكذلك قوله””'2: قرأت القرآن من فاتحته إلى خاتمته. 


وهو”'' في الحقيقة راجع إلى الأول؛ لأن المقصود فيهما تحقيق 
العموم واستغراقه لا تخصيصهء وإن افترقا في أنَّ الذي جُعِل غاية في الثاني 
طرف المُعَّاء و"“فى الأول ما بعده. ففى هذين الموضعين الغاية لا 
خلاف فيهاء بل 0 الأول خارجةٌ قطعاًء وفى الثانى داخلةٌ قطعاً. 
وكذا بعتك هذه الأشجار مِنْ هذه إلى هذه239. 000000 

وإنما اختلف الأصحاب فيما إذا قال: بعتك مِنْ هذه النخلة إلى هذه 
النخلة. هل يدخل الابتداء أو الانتهاء. أو لا يدخل واحدّ منهما؟ 


. فالصبا لا يدل على البلوغ» والنوم لا يدل على اليقظة» والجنون لا يدل على العقل‎ )١( 

(؟) سقطت من المطبوعة ؟/ 2٠١7‏ وشعبان 177/7. 

(*) سورة البقرة: الآية ؟577. 

(5:) فى (ص): الأنه؛. 

(4) سقطت من (ت)» و(غ)» و(ك). 

(7) أي: هذا الشيء الثاني المستثنى من قاعدة التخصيص بالغاية. 

0 سقطت من (غ). 

(8) أي: ما بعد المغيّاء والمغيًا: هو المذكور قبل حرف الغاية» ففي الثاني تكون الغاية 
طرف المغيا؛ لأنه قال فى الثانى: ما يكون اللفظ شاملا لها. 000 
وفي الأول الغاية خارجة عن المغيّاء لأنه قال في الأول: هي الغاية التي لو سكت 
عنها لم يدل عليها اللفظ . ١ ١‏ 

() سقطت من (ت). 

)٠١(‏ أي: هذا من قبيل الثاني وهو أن الغاية طرف المغيّاء فهي داخلة قطعاً؛ لأن قوله: 
«بعتك هذه الأشجار». الأشجار لفظ عام شامل للغاية» فذكر الغاية بعدها للتأكيد. 


١١8 


]14147/١ص[‎ 











[ك/ ١ه‏ ] 


ومحلُ القطع بدخول الغاية في قولنا: قطعت أصابعه كلَّها من الخنصر 
إلى الإبهام. فإن اللفظ الأول صريح في الدخول”" » فلو كان ظاهراً غير 
صريح كقولنا: ضريْتُ القومّ حتى زيداً ‏ فالحكم كذلك ظاهرء مع احتمال 
أن يكون انتهاء الضرب إليه ولم يضربه. 


الرابعة: مِنْ شرط المُعَيًّا أن يَنْبت قبل الغاية» ويتكرر حتى يصل 
إليهاء كقولك: سرت من البصرة إلى الكوفة. فإن السير الذي هو المَعَيًا 
ثابت قبل الكوفة ومتكرر في طريقها'"': وعلى هذا يمتنع أن يكون قوله: 
إل الْمَرَافِقِ4”" غاية لغسل اليد؛ لأن غسل اليد إنما يحصل بعد الوصول 
إلى الإبطء فليس ثابتاً قبل المرفق الذي هو الغاية» فلا ينتظم غاية له" . 
نعم لو قيل: اغسلوا إلى المرافق» ولم يقل: أيديكم ‏ انتظم؛ لأن مطلق 
الغَْل”*2 ثابت إلى المرافق”"2 ومتكرر. 


قال بعض الحنفية/ : فيتعين”" أن يكون المُعَيّا غيرَ الغسل» ويكون 
التقدير: اتركوا مِنْ آباطكم إلى المرافق. فيكون مطلق الترك ثابتاً قبل 
الوزفق» ومتكرراً إليهء ويكون العَسْل نفسه لم يُكَيا*. 


)١(‏ أي: اللفظ الذي دل على قطعية دخول الغاية في المغيًا هو اللفظ الأول: «أصابعه 
كلها». فلو قال: «قطعت أصابعه» ‏ لم يكن الدخول قطعياًء بل يكون ظاهراً. 

(؟) فالسير يتكرر بالخطوات إلى الوصول إلى الكوفة. 

)2 سورة المائدة: الآية 5. ْ 

(4) أي: فلا يتتظم المرفق غاية لغسل اليد. والمعنى: أن اليد تبدأ من الأصابع إلى الإبطء 
وعلى هذا فلا يصلح أن تكون المرافق غاية لغسل اليد في الآية؛ إذ شَرْط المُعْيّا أن 
يثبت قبل الغاية» فكيف يثبت غسل اليد قبل المرفق» والمرفق جزء من اليد! 

(6) وهوالمغيًا. 

(5) في (ت)ء و(غ). و(ك): «المرفق». 

(0) في (غ): «فتعيّن». 

(4) المعنى: أن قوله تعالى: طامَأعْسِلُواْ وجوه وَأيدِيَكُمْ إل الْمَرَانقِ» لا بد فيه من إضمار 
مُعْيّا يصح به جَعْل المرافق غاية له ويكون الكلام بتقدير هذا المغيا: فاغسلوا أيديكم 
واتركوا من آباطكم إلى المرافق. فيكون مطلق الترك مُعْيَا ثابتأ قبل المرفق ومتكرراً 
إليه» ويكون الغسل لم يغيا؛ لأن المرافق لا يصح أن تكون غاية له. 


١١ 








وفي هذا المقام يتعارض المجاز والإضمارء فإن لنا أن نتجوز بلفظ 
اليد إلى جزئها حتى يثبت المُعَيا قبل الغاية» ولا يُضْمَر”2. **ولنا أن 
نضمرء كما" قال هذا الحنفى” . 


ومِنْ هذا قوله: ظطثْدَّ ليبا أصِيمَ إِلَ ألْلّ4”" يقتضي ثبوتٌ الصيام 
بوصف التمام قبل غروب الشمسء ويتكرر”* إلى غروبهاء وليس كذلك» 
فَيُشْككل كون الليل غاية للصوم التام. نعم/ لو قيل: صوموا إلى الليل 
انتظم؛ لأن الصوم الشرعي ثابت قبل الليل» ومتكررٌ إليه» بخلاف الصوم 


بوصف التمام. 


قال القرافي/ : وهذا السؤال أورده الشيخ عز الدين بن عبد السلامء 
وأجاب عنه: بأن المراد: أتموا كل جزء من أجزاء الصوم بسننه”» 
وفضائلهء وكَرّروا ذلك إلى الليل”*؟»: والكمال في الصوم قد يحصل في 
جزء من أجزاء الصوم؛*' دون جزءء مِنْ جهة اجتناب الكذب والغيبة 
والنميمة» وغير ذلك مما يأباه الصوم. وكذلك”" آدابه الخاضّة» كترك 
السواك» والتفكر في أمور النساءء وغير ذلك. فأمِرْنا بتكرير هذا إلى غروب 
الشمس”" . 


)١(‏ أي: ولا يضمر المغياء بل نريد باليد بعضها مجازاً. ويحتمل أن تكون الكلمة في 
بعض النسخ: «نضمر»؛ لأنها غير منقوطة. ْ 

() في شعبان 1174/75: «ولنا أن المضمر كم». 

(؟) وهل المجاز أولى من الإضمار» أو العكس؟ خلاف سبق بيانه. 

(9) سورة البقرة: الآية .1١81/‏ 

(#) في شعيان ؟11/54/7: اويتحرر». وهو تحريفف. 

20 في (ص): ااسئئه) , 

(0) أي: كرروا إتمام كل جزء من أجزاء الصوم إلى الليل. 

0) في (ص» و(ك)» و(غ)» والمطبوعة 2٠١7/7”‏ وشعبان ؟75/7!١:‏ «الليل»). وهو 
خطأء والذي في نفائس الأصول 5/ :7١50‏ «النهار». 

(0) في (ك): «وكذا». 


61 هذه الفائدة الرابعة بكاملها قد نقلها الشارح رحمه الله تعالى من «النفائس» للقرافي. 


رحمه الله تعالى» مع تصرف يسير . انظر: النفائس 00 


١١/١ 


]448/١ص[‎ 


[غ8/1ة1] 








]١ 7/5 /١ت[‎ 


و 


الخامسة: إذا قال: له عليّ”'' مِنْ درهم إلى عشرة. أو قال: ضمئتٌ 
مما لَركق0) على فلان من درهم إلى عشرة. وصححنأه» كما هو الصحيح 8 
بأن غاية الانتهاء لا تدخل دون غاية الابتداء. 

وقيل: عشرة. وصححه البغوي» والرافعي في «المحَرّر؛ في الضمان» 
ووالدي. 

وقيل : ثمأنية . 

ولو قال: بعتك”* مِنْ هذا الجدار إلى هذا الجدار ‏ لم يدخل 

ولو قال له: مِنْ هذه النخلة إلى هذه النخلة. قال الشيخ أبو حامد: 
تدخل الأولى في الإقرار دون الأخيرة. وقال الرافعي: ينبغي أن لا تدخل 
الأولى أيضاًء كقوله: بعتك مِنْ هذا الجدار إلى هذا/ الجدار. 

ولو شرط في البيع الخيار إلى الليل - انقطع الخيار بغروب الشمس» 
خلافاً لأبي حنيفة حيث قال: يثبت له الخيار إلى طلوع الفجر. وكذا إذا 
باعه بثمن إلى شهر - لم يدخل الشهر الثاني في الأجل”©. 

قال: (ووجوب غسل المرافق'" للاحتياط) . 


هذا جوابٌ عن سؤال مقدّرء تقديره”*: لو صح ما ذكرتم مِنْ مخالفة 


.١7/5 سقطت من شعيان ؟7/‎ )١( 

(؟) فى (ص): «مّا لّكَ2. 

43 فى شعبان ”/ :١1/6‏ «بيتك». وهو لخطأ. 

2 فى «(ص): «الجدران». 

(5) انظر الصورتين فى: نهاية السول 445/7 - 441. 
(0) سقطت من شعبان ؟/76١.‏ 

(5) انظر: البحر المحيط 559/5 555. 

0) في (غ)» و(ك): «المرفق». 

(40) في (غ)» و(ك): «تقريره». 


١17/؟‎ 











كم ما بعد الغاية لما قبلها - لم يجب غسل المرافق”'". وجوابه: أنه”"© 
إنما وجب للاحتياط» فَإنَّ النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأدار الماءة على 
مرْفقه» فاحتمل أن يكون عَسْله واجباء فأجذ بالاحتياط””'“. وقد نَم القول 
في المخصّصّات المتصلة. 

قال: (والمنفصل ثلاثةٌ: الأول: العقل. مثل: آنه حَينُ كل عدر »). 

المنفصل: هو الذي يستقل بنفسهء ولا يحتاج في ثبوته إلى ذكر لفظ 
العام معهء بخلاف المتصل . 

قال المصنف: وهو ثلاثة: العقل. والحسء» والدليل/ السمعى. قال 
القرافي: «والحَضر غير ثابت”*': فقد بقي”*؟ التخصيص بالعوائد» كقولك : 


وامه 


رأيت الناس فما رأيت أفضل مِنْ زيد. والعادةٌ تَقمُتضى أنك لم نَوَ كُلَّ 


7 


الناس. وكذا التخصيص بقرائن الأحوال» كقولك لغلامك: إيتنى”'' بمن 


يحدثني. فإن ذلك لِمَنْ يصلح لحديعه 0 في مثل حاله. والتخصيص 


بالقياس إلا أن يُذَّعى دخوله فى السمعى) , 


)١(‏ في (ت)» و(غ): «المرفق». 

(؟) سقطت من (ص)» والمطبوعة 54/7 »٠١‏ وشعبان ؟/ هل9١.‏ 

(0) أي: ليخرج عن الواجب بيقين» فلولا ورود هذا الحديث المحتمل للوجوب ‏ لكان 
الأصل عدم دخول المرافق في الأيدي. وقولنا عن الحديث محتملٌ للوجوب؛ لأن 
الفعل بمجرده لا يدل على الوجوبء. إلا إذا اقترنت به قرينة تدل على الوجوب» 
وذلك قال المصنف: «للاحتياط»» أي: رجح الوجوب احتياطاً في العبادة. 

() انظر التخصيص بالغاية فى: المحصول ١/ق”7/١١٠»‏ الحاصل »506/١‏ التحصيل 
01 نهاية الوصول 5/ 219540 نهاية السول ”/ 454» السراج الوهاج /١‏ 0ه 
الإحكام 2717/1 المحلي على الجمع ؟/ 257 البحر المحيط 401/5» المنتهى 
ص58؟١»‏ بيان المختصر ؟/ 2١60‏ نشر الينود 2554/١‏ تيسير التحرير ١/١8؟2‏ 
فواتح الرحموت 2757/١‏ شرح الكوكب / 27553 إرشاد الفحول .055/١‏ 

(04) أي: في هذه الثلاثة. 

(0*) في المطبوعة :1١5/7‏ «نقى». وفي شعبان 175/7: «نفى». وكلاهما خطأ. 

(5) في (ص): «اثتني». 

(0) فمَنْ عام» وأريد به خاصٌ بقرائن الأحوال. 

() انظر: نفائس الأصول 5/ 2707١‏ والنقل باختصار وتصرف من الشارح» وقوله: «إلا 
أن يدعى دخوله في السمعي» هذه زيادة من الشارح رحمه الله تعالى. 


١1/7 


]1:144 /١ لص‎ 








زك/ ؟١6؟]‏ 


الأول: العقل : 


فالأول: كتخصيص قوله تعالى: امه حَيقُ كل 304 فإنا نعلم 
بالضرورة أنه ليس خالقاً لنفسه. 


والثاني : كتخصيص قوله: ونم صَّ اناس حَُ َلْسَنَتِ سِ استطاع 
إلى سببلاة74" فإنا نخصّص الطفل والمجنون؛ لعدم فهمهما 
الخطاب. 


واعلم أن منهم مَنْ خالف في التخصيص بالعقل» ونقله إمام الحرمين 
عن بعض الناشئة» أي: الذين نشأواء ''وقال”": «أْبَوْا أن يسموا هذا 
الف 0*) 07 1 ا 


ونحنّ نقول أوَّلاً: هذا هو ظاهر نص الشافعى رضى الله عنهء فإنه 
قال في «الرسالة»: «باب ما نزل من الكتاب عاماً يراد به العام ويدخله 
الخصوص)**'. وبداً بآياتٍ عامةٍ يُراد بها العام», ولا يدخلها 
الخصوص'// » توطتةً لما ذكره بعدها مما يدخله الخصوصء. ولذلك2© 
كانت ترجمة الباب في بعض نسخ «الرسالة» كما ذكر شارحها أبو بكر 
الصيرفي: «ما نزل”* عاماً يُراد به العام» وعاماً يدخله الخصوص». قال 


.57 سورة الزمر: الآية‎ .١5 سورة الرعد: الآية‎ )1١ 

(؟) سورة آل عمران: الآية /ا9. 

0 سقطت من شعبان .1١75/7”‏ 

0) فى شعبان ؟757/75١:‏ «الفىء!ا. 

42 انظر: البرهان 000006 

(5) انظر: الرسالة ص”65. 

(0) سقطت من شعيان ؟/9757١.‏ 

(0) في (ك). والمطبوعة ؟/5١٠»:‏ وشعبان :١177/١7‏ «وكذلك». وهو خطأ. 
(:) في المطبوعة 2٠١4/7‏ وشعبان ؟/75١:‏ «ترك». وهو تحريف. 


١ 





الشافعي رضي الله عنه: قال الله عز وجل: 20 خَللِقُ كل 1 0 - وذكر 
قولم تعالى .: ظوَمَا من دَآبَهَ في الْأَرْضٍ إِلَا عَلَ لله رِذْقُهَا وَيلَكُ مُسَكقيّما 
َمستَدعه 74‏ ”ثم قال" : فهذا عام لا خاصٌ فيهء فكل شيء من سماء 
وأرض وذي روح وشجر وغير ذلك فالله خالقه» وكلّ دابة فعلى الله رزقهاء 
ويعلم مستقرها ومستودعهاا”'. انتهى 
وثانيً”': كما قال إمام الحرمين: «هذه المسألة قليلة الغائدة» نَرْرَة 
الجدوى والعائدة؛ فإنَ تَلَفَّى الخصوص من مأخذ العقل “غير منكرء 
وكون*' اللفظ موضوعاً للعموم على أصل اللسان ‏ لا خلاف فيه مع منْ 
يعترف ببطلان مذهب الواقفية» وإن امتنع ممتنمٌ مِنْ تسمية ذلك تخصيصا 
- فليس في إطلاقه مخالفة عقلٍ أو شرع والخللاف في المسألة عند 
التحقيق لفظي»0©, فإن مقتضى اللفظ العام 9 ثابت فيما دل العقل/ على 
امتناعه فيه. ثم نقول: يمكن أن يقال: إن'" الآيتين اللتين أوردهما 
الشافعي رضي الله عنه على عمومهماء ودعوى تخصيص العقل فيهما 
باطلة . 


03 5 . ديو سار شه م ٠ ٠. 203 ٠.‏ (6ه) 0 
أما قوله: #أنَهُ خَِقُ كل تَْو» - فهو عز وجل غيرُ داخل في *” هذا 
الخطاب؛ لوجهين: 


أحدهما: أن المخاطِب لا يدخل في عموم خطابه عند جماعة من 


.57 سورة الزمر: الآية‎ .١5 سورة الرعد: الآية‎ )1١( 

(؟) سورة هود: الآية 5. 

(0) سقطت من (خ). 

(5) انظر: الرسالة ص”ه» 64. 

(6) معطوف على قوله: «ونحن نقول أولاً». 

() فى شعبان :١757/5”‏ اغير منكر لو كون». 

0( انظر: البرهان »4٠04/١‏ مع تصرف يسير من الشارح رحمه الله تعالى. 
0) سقطت من (ت). 

(*) في شعبان ؟5/5ا١:‏ «و). 


١١/6 


[ص!/ ١‏ ه؛] 











الأصوليين» ولعله ''اختيار الشافعي”"'» ولذلك لو قال: نساء العالّم”" طوالق 
[غ54/1 - لم تطلق/ امرأته على أحد الوجهين. وقد أطنب أبو بكر الصيرفي شارح 
«الرسالة» فى ذلكء فقال راداً على ابن داود» وابن أبى داود» ويحيى بن 
أكثم» حيث اعترضوا على الشافعي في ذلك: قد جهلوا الصواب. وذهيوا 
عن اللغة» وذلك أن رجلا لو كان من أهل بغداد فقال: أطعمتٌ أهل بغداد 
جميعاً ‏ لم يُقَّل له: خرجت أنتٌ بخصوص.ء وإنما العموم في المُطْعَمِين 
سواه”“'؛ لأنه هو المُطَعِم لهم. قال: وفي الآية دليلان: 
أحدهما: أن لا خالق سواه. 
والثاني: أنَّ*' ما سواه مخلوق» وليس هناك خصوصء والكلام 
صحيح» ويتبغي أن يُعرف موضعٌ العموم؛ لأن الخطاب عام فيما ليس بمحال. 
والوجه الثانى: أنَّ”' لفظة «شىء» لا تطلق على الله تعالى على أحد 
المذهيّيّن للمتكلميه” . ْ 
فإن قلت: لا شك أن الشيء يشمل الموجوداتٍ لغةً واصطلاحاًء 
والمنع مِنْ إطلاقه على الباري تعالى عند مانعه إنما هو لعدم الإذن؛ بناءً 
على أن أسماءه توقيفية وهذا لا يجيء في الآية*" . 
قلت: قد استند المانعٌ من ذلك إلى شيئين" : 


)١(‏ سقطت من شعبان ١15/79‏ - //ا١.‏ وهو سقط كبير»ء أكثر من نصف صفحة. 

)٠(‏ هو الصحيح من مذهب الشافعي» وهو المذهب عند الشافعية» لكن الأكثرين على دخول 
المتكلم في عموم خطابه؛ ورجّحه الغزالي» والأمدي؛ وابن الحاجب» والقرافي. 
انظر: التمهيد ص45" المستصفى ”١9//*‏ (75/9). الإحكام ؟7078/7» بيان 
المختصر 759/7» شرح التنقيح ص198» البحر المحيط 7/4 577؟» شرح الكوكب 
؟/؟ه؟. 

9) في (ت)»ء و(غ): «العوالم؟. 

(4) واضح أن قوله: «وإنما العموم في المطعمين سواه» ليس من كلام المعترض» بل رد عليه . 

(0) سقطت من (ت). 

(5) سقطت من (ص)» والمطبوعة ؟/4١٠١.‏ 

0) انظر: تفسير الرازي 2181/١7‏ الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين .١14/7‏ 

(4) يعني: أن الآية لا تفيد إطلاق اسم الشيء على الله تعالى» بل الآية تفيد أن الله تعالى- 


١١/5 








أحدهما: عدم الإذن» ويتجه على هذا ما ذكرت”) 

وثانيهما: وهو الذي عَرّل عليه أن لفظة «شيء» مأخوذة”'"' من مُشَاى 
والمّشَاء: المُخْدّث الذي ليس بقديم. والله تعالى قديم؛ فلا يصدق عليه 
ذلك" ؛ لما ذكرناه. 

فإن قلت: فما تصنع هذا في قوله تعالى: ##ثل أن عَيْءِ أكير عَبْدَةَ هلي 
, 

قلتٌ: لعله لا يرى الوقف على قوله: قل ره . 

فإن قلت: لا يخلو المانع من التخصيص بالعقل في هذه الآية”"2 مِنْ 
أن يقول: إن لله عِلْماًء أو لا عِلْمَ له" . إل كلذ ممن ميا بي الله 
شاهد عليه إذ يقول: #ولا يحِطُونَ ّنء ين عِلَيده إِلَّا يا 297425 
وقوله: أَنَرْلَمُ بِعِنِيو.4”“. وإِنْ كان يثبته وجب عليه أن يقول : عِلْم الله 


مخلوق”''' ويلزمه أيضاً أن يقول: القرآن مخلوق7١"؟.‏ 


خالق الموجودات جميعاً؛ لأن كل شيءٍ فهو موجودء والله سبحانه وتعالى موجودء 
والعقل يخصصه من عموم الآية. 

)١(‏ أي: يُعْترض عليه بما ذكر من كون الآية لا تفيد تسمية الله تعالى بشيء. 

() في (ت)» و(غ): «مأخوذ؛. 

أي: فلا يصدق على الله أنه شيء. 

(8) سورة الأنعام: الآية 38 000 

(0) يعني: فيكون لفظ الجلالة مبتدأء و«شهيد» خبره «قل الله شهيد»» فلا يتعلق بما قبله. 
ولو وقف على لفظ الجلالة ‏ فإن يكون مرتبطاً بما قبلهء أي: الله أكبر شهادة» فلفظ 
الجلالة مبتدأ» وأكبر شهادة خبر محذوف. 
انظر: الفتوحات الإلهية على الجلالين 4/5 فتح القدير ١١4/7‏ 5١٠»ء‏ إرشاد 
العقل السليم 2118/7 التفسير الكبير 185/17 - 141. 

(1) أي: آية #أمّه حَقُ كل شير . 

60 سقطت من شعبان ؟/ل/الا١.‏ 

(8) سورة البقرة: الآية 7660. 

(9) سورة التساء: الآية .١55‏ 

)٠١(‏ لأنه شيء من الأشياءء بدليل قوله تعالى: طاولا يُحِلُونَ بن ين عِلَييت4» والله سبحانه 
خالق كل شيء. 

- 2545/1١ لأنه من علمه» كما قال أحمد رضي الله عنه. انظر: سير أعلام النبلاء‎ )١١( 


١ /ا/11‎ 








]4 5١ /١ لص‎ 


] ١6 [ك/‎ 


]١/ه/1تآ‎ 


قلت: قد أورد ابن داود هذا على الشافعي رضي الله عنه/ » وسَفَهَ 
الأئمة مقاله» وقالوا: هو'' اعتراض غير سديد؛ لأن صفات الله عز وجل 
من العلم والقدرة والكمال ليست بأعيانٍ له”'؛ لأن الصفة ليست هي 
الموصوف ولا هي غيره. 

وأما قوله: لاوما من َآيَمَ في الْأَرْضٍ إِلَا عَلَ الله رزقها ويك مُسَئْقيمًا 
ُشْتَرعها4”؟ - فهي أيضاً على عمومهاء فكل دابة تَدِبُ0) على وجه 
الأرض» أو في قعر البحارء أو تحت أطباق الثرى - فاللَّهُ رازقها دون 
غيره» ويعلم مستقرها ومستودعها. واعتراض ابن داود بقوله: مِنّ الدوابٌ 
مَنْ أفناه الله تعالى قبل أن يرزقه ‏ خط كما قال أبو بكر الصيرفي» بل 
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لا بد أن يرزقه إلى أن يُفنيه - بما يقيم حياته» وله نفس ثابتة/ به20. وقد 
جعل الله غذاء/ طائفةٍ من الطير التنفسٌُ إلى مدة يصلح فيها للمأكل”". 


و 


وليس في قوله عز وجل: #برْرُقُ من 4457" ما يوجب أنه لا عرق بعض 
الدواب. قال الصيرفي: لأن هذا رزف التفضيا ” ' بقوله: و فَصَّلَ 


- 78580 وأخرج ابن الجوزي ‏ رحمه الله بسنده عن عبد الرحمن العكبري» قال: 


«سألت أحمد بن حنبل قلت: يا أبا عبد الله القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدأ وإليه 
يعود؟ فقال: منه بدأ عِلْمهء وإليه يعود حُكمه». انظر: مناقب الإمام أحمد بن حنبل 
ص5 ١56‏ - 166. 

(1) في (غ): «هذا». 

(؟) أي: ليست صفاته تعالى أعيان مستقلة عن ذاته» بل الصفة قائمة بالذات» فليست هي 
الذات» ولا هي غير الذات» وقد سبق تفصيل هذه المسألة في أول المجلد الأول من 
هذا الكتاب ص. . 

(*) سورة هود: اص 5 

(4) بكسر الدال من باب ضرب. انظر: المصباح المئير 2701/١‏ لسان العرب جم 
مادة (دبب) . 

)2 خير: اعتراض. 

0 سقطت من شعبان ؟/ل/الا١.‏ 

0 في (ت)ء و(غ)» و(ك): «المأكل». 

(8) سورة البقرة: الآية ؟١؟.‏ سورة آل عمران: الآية لا“. سورة النور: الآية 8". سورة 
الشورى: الآية 18. 

(9) أي: يفضل بعض الخلق على بعض في الرزق» أما عموم الرزق فهو شامل للجميع. 


١١/4 








را سطع دم رس 6 4 237 5 عٍِ 0 
بَعَضَك عل بْعَضٍ في الرِرْق 74" والتفضيل وقعء كما رأينا الموسر والمعسرء وأما 
الرزق الذي" يقيم الأبدان للعبادة والحياة '7‏ فلا بد منه» كما قال الله عز وجل» 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الروح الأمين قد ألقى في رُوعي”*' أنه لن 
تموت نفسٌ حتى تستوفيّ رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب»”*) . قال 
الصيرفي : فهذا نص من السنة أن كل نفس لا بد من استيفائها؟"» رزقها. 


واعلم أنَّ الشافعي إنما قال: كل شيءٍ من سماءء وأرض» إلى آخره 
- ليذكر أفراداً مما دخل تحت اللفظ العام» يبين”" بها أن الداخل تحته من 
جنسها. ولم يتعرض للأشياء التي ذُكرت من العلم والقدرة والكلام؛ 
لكراهيته للكلام” ف ومحبته( *؟ ترك الخوض ه20 , 


.١ سورة النحل: الآية‎ )9١( 

)2 سقطت من (خغ). 

(9) في (ص)».» و(ك)». و(غ): «أو الحياة) . 

(:) الرّوع: بالضمء» القلب والعقل» ووقع ذلك في رُوعي» أي: نفسي وخَلّدي وبالي. 
انظر: لسان العرب 2177/8 مادة (روع)» النهاية 7/ 07917 قال المناوي في فيض 
القدير ؟/ :55٠‏ «أي: ألقى الوحي في لدي وبالى» أو فى نفسي, أو قلبي» أو 
عقلى ‏ من غير أن أسمعهء ولا أراه. والنفث: ما يلقيه الله إلى نبيه صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم إلهاماً كشفياً بمشاهدة عين اليقين». 

(0) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان 2799/1 رقم :٠١177‏ والبغوي في شرح السنة 
11 رقم 2.41١1‏ من حديث عبد الله بن مسعود. وأخرجه أبو نعيم في حلية 
الأولياء ١٠/1؟»‏ من حديث أبي أمامة. وقد صحح الحديتٌ الألباني في صحيح 
الجامع الصغير »١59/١‏ رقم الحديث .1١80‏ وانظر: فيض القدير .50١- 50٠/5‏ 

(5) في (ت): لاستيفاء». 

0 في (ص): «يتبين». 

(6) في (ص): «لكراهية الكلام». 

(0) في (ص)ء والمطبوعة ”/ 2٠١8‏ وشعبان :١1/8/7‏ «وتجنبه»4. وهو خطأ. 

69 انظر التخصيص بالعقل فى: المحصول ١/ق5/١.».‏ الحاصل »509/١‏ التحصيل 
01١‏ نهاية الوصول 4/ 21505 نهاية السول ؟/454» السراج الوهاج »509/١‏ 
الإحكام 2١4/7‏ المحلي على الجمع ؟7/ 55؟» البحر المحيط »41١/4‏ شرح التنقيح 
ص7١75؛‏ بيان المختصر ”2705/7 تيسير التحرير ١/77؟»‏ فواتح الرحموت 25١١/١‏ 
شرح الكوكب 2714/7 المسودة ص8١١.‏ 
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[ص١/‏ ؟5؛] 


فرع: ظ 
قال الإمام : ج00 النسخ بالعقل» واحتج أن مَنْ سَقَط رجلاه نُسخ 
عنه غسلهم”'"2. وهو مدخول؛ فإن ساقط الرجلين لم ينسخ عنه غسلهماء 
بل زال الوجوب لعدم القدرة لا غير”". ثم إِنَّ ما ذكره مخالف لما قاله في 
النْْح مِنْ أنه لا بد وأن يكون طريق شرعي”**. 

قال: (الثاني: الحس. مثل: #وَأوييَتَ من كل شَنَر4). 


المخصّص الثانى من المخصصات المنفصلة: الحس 7" : 

مثل: قوله تعالى حكاية عن بلقيس: لأوَأُوتيتَ من كل سن 4”"'. فإن 
مقتضاه: أنها أوتيت مِنْ كل شيءٍ بعضّه''' ونحن نعلم أنها لم تؤت شيئاً 
مما كنا/ نشاهده”” في يد سليمان صلى الله عليه وسلم. 


.١78/؟ سقطت من (ص)» والمطبوعة ”؟/6١٠» وشعبان‎ )1١( 

(؟) انظر: المحصول ١/رق”/11.‏ 

(*) أي: الوجوب كان ثابتاً ومشروطاً بالقدرة والاستطاعة» فلما سقطت الرجلان زالت 
القدرة والاستطاعة فارتفع الحكم» وارتفاع الحكم بارتفاع الشرط لا يسمى نسخاًء فإنَّ 
مَنْ سافر في رمضان لم ينسخ عنه الصوم؛ لأنه إنما وجب بشرط الإقامة. وإذا حاضت 
المرأة لا يقال: نُسخ عنها الصوم والصلاة. بل النسخ إنما يتحقق في حكم ترتب غلى 
شرط؛ فلم يبق مترتباً على ذلك الشرط. أو في محل بغير شرط» فلم يُبق في ذلك 
المحل . وحاصله أنه رفع الحكم بعد ثبوته» وهذه الأحكام ما ثبتت في أصل الشريعة 
إلا مشروطة بهذه الشروط على هذه الأوضاعء فما تغيّر شيءٌ حتى يقال: إنه نسخ. 
انظر: نفائس الأصول ه/ 7١/7”‏ 7074 

(5) انظر: المحصول ١/لرق”/578‏ -455. 

(5) المراد بالحس المشاهدة» وإلا فالدليل السمعى من المحسوسات أيضاًء وقد جعله 
المصنف تسيمه. ْ 
انظر: نهاية السول ؟/451» المحلي على الجمع :»74/١‏ شرح الكركب 778/7. 

(3) سورة النمل: الآية 77. 

60 أي ين» في الآية للتبعيض . 

(4) إنما عبّر الشارح بالمشاهدة ليدل على أن المخصّص هو الحس. والمعنى: نحن نعلم 
أنها لم تؤت شيئا مما كان يشاهده الناس في ذلك الوقت بيد سليمان عليه الصلاة 
والسلام» ولو كنا في ذلك الوقت لشاهدنا ذلك» فالمخصّص هو الشهادة. 


١١م٠‎ 





00 8 . مده ع يي( . 1 آ عدت 
وكذلك قوله تعالى : #تُدمر 13 شيم # » ومحن تشاهد أشياء كثيرة 
ا تدمير فيهاء كالسماء ونحوها. 


وقوله تعالى : عم 7 ين شنّءٍ تًَ عليه ! جَعَلنَهُ لير 27# ونحن 


نرى الجبال أتت عليها وما جعلتها كالرميم. 

وقوله تعالى: #كي”'إِليْهِ سمرت كل تو وما كان مختصاً من 
الثمار بأقصى المشرق والمغرب لم يْرَ 59 أنه يُحبى ه00 , 

قال: (الثالث: الدليل السمعى. وفيه مسائل: الأولى: الخاص إذا 
عارض العام يخصصه عَلِم تأخيره أم لا. وأبو حنيفة يجعل المتقدم 
منسوخاء وتَوَقّفَ حيث جهل. 40 لنا إعمال الدليلين أولى") . 

وفيه مسائل : ظ 
)١(‏ سورة الأحقاف: الآية 6؟. 
(؟) سورة الذاريات: الآية 47. 


هوق في (ص): ااتمجبى) . ٠‏ وهي قراءة نافع ) وقراءة الجمهور: # ل 
انظر: فتح القدير 5 , والمكتوب في (ص): «تجنى». وهو بلا شك خطأ من 


الناسخ . 1 
62 سورة القصص : الآية /ا6. 
() في (ص): «لم نرك. 


5( ولذلك قال الإمام في التفسير /7١5(‏ 5) عن هذه الآية : ومعئلى الكلية الكثرة» 
لوَأْوِيَت من حكُلٍ مور . 

(0) انظر التخصيص بالحس في : المحجصول الف" مكك الحاصل ١/8هه‏ التحصيل 
اركمث7, نهاية الوصول 1/5 "٠‏ » نهاية السول ؟/ هع السراج الوهاج ١/١5”ه‏ 
مناهج العقول ؟/ 1ه المحلي على الجمع ؟/1”,. الإحكام ا البحر 
المحيط 41/4 شرح التنقيح ص0١5)‏ شرح الكوكب اا . 

0 سقطت من (ت). و(غ). و(ص)ء و(ك), والمثبت من نهاية السول ا 
والسراج الوهاج 2057/١‏ وشرح الأصفهاني »405/١‏ ومناهج العقول ا 
ومعراج المنهاج 8/1 


١١14١ 











الأولى: في بناء العام على الخاص. اعلم أنه إذا ورد عام وخاص 

يدل كل واحدٍ منهما على خلاف ما يدل عليه الآخر ‏ فَرَّأَيُ الشافعي 

[غ1 07١‏ رضي الله عنه أن الخاصٌ/ يخصّص العامء سواء عُلم أن الخاصٌ متأخرٌ 

عن العام أم لم يُعله 2717 أم علم تأخره0) عن الخاص 07 . ونه قال أبو 
الحسين» واختاره الإمام وأتباعه منهم المصنف», واختاره ابن الحاجب”"؟. 

وذهب أبو حنيفة إلى الأخذ بالمتأخر سواء كان هو الخاص أم العام. 

فعلى هذا إِنْ تأخر الخاص”" نَسَحْ من العام" بقدر ما دل" عليه" وإن. 

تأخر العام نَسَخْ الخاص» وإن جهل وجب التوقف7 23 إلا أن يترجح 


0-2 


أحدهما على الآخر بمرجي2377011, 


00 في (غ): «تعلمه). 

)0 يستثنى من هذا صورة واحدة» وهي إذا تأخر الخاص عن العام بعد حضور وقت العمل به فإنه 
يكون نسخاً بالاتفاق» ولا يكون تخصيصاً؛ لأن تأخير البيان عن وقت العمل غير جائز قطعاً . 
انظر: البحر المحيط 254٠/4‏ التلخيص ١ .70١8/7‏ 


(4) هذا هو قول الجمهور من الشافعية» والمالكية» والحنابلة» وبعض الحنفية» وابن حزم 
من الظاهرية . 


انظر: اللمع ص 270 شرح اللمع ات إحكام الفصول ص50 5؟» العضد على ابن 
الجاجب ؟1410/1١»‏ شرح الكوكب ”/ 2787 فواتح الرحموت /١‏ 2355 تيسير التحرير 
»> كشف الأسرار 9/7١1غ»‏ الإحكام لابن حزم .157/١‏ 

(0) انظر: المعتمد :»505/١‏ المحصول ١/ق”/١17١»‏ التحصيل 791/١‏ الحاصل /١‏ 
4» لهاية الوصول »١560٠ ١755/5‏ العضد على اين الحاجب ؟59/7١.‏ 

(9) وكان متراخياً عن العام . 

4# الذي لم يُخصّص؛ لأنه هو القطعي عند الحنفية. 

(4) فى (ص): «يدل). 

(9) أما إذا تأخر الخاص وكان موصولاً بالعام ‏ فإنه يخصّصه. أو تأخر الخاص وكان 
متراخياً عن العام الذي خخْصٌ بمقارنٍ قبل ذلك فإنه يخصّصه أيضاً عندهم. انظر: 
كشف الأسرار 7/ .١1١9‏ 

)٠١(‏ أي: في مَؤْرد الخاص؛ لأنه هو محل التعارض» أما ما سواه من أفراد العام فلا توقف فيها. 

)١١(‏ انظر: فتح الغفار /١‏ 417» تيسير التحرير 277١/١‏ فواتح الرحموت 2740/١‏ كشف 
الأسرار #/ .191/1١ 23٠١9‏ 

) قال السرخسي مبيناً منشأ الخلاف بين الشافعي وأبي حنيفة رضي الله عنهما: «وإنما - 
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وذهب ابن العارض إلى التوقف في المسألة'''. وابن العارض هذا 


بالعين المهملة بعدها ألف ثم راء ثم ضاد معجمة”"'. واسمه الحسين”" بن 
عيسى » معتزلى قدري» له كتاب فى أصول الفقه سماه «النكت)اء» ورأيث 


عبارته 


تشابه عبارة «المحصول»» فعلمتٌ أن الإمام كان كثير المراجعة له. 


وقد انتخب ابن الصلاح هذا الكتاب”؟“': ووقفت عليه بخط ابن الصلاح”*', 
وكتبت منه فوائد. 


000 


000 


لف 


(0) 


000 


وقد ج000 القرافي فظن أنَّ ابن العارض وقع في «المحصول» 


يُنُتنى هذا الخلاف على الأصل الذي قلنا: إن مطلق العام عندنا يوجب الحكم فيما 
يتناوله قطعاً كالخاص» وعند الشافعي يوجب الحكم على احتمال الخصوص بمنزلة 
العام الذي ثبت خصوصه بالدليل» فيكون دليل الخصوص على مذهبه فيهما بيان 
التفسير لا بيان التخيير ؛ فيصح موصولاً ومفصولاً. وعندنا لما كان العام المطلق موجباً 
للحكم قطعاً ‏ فدليل الخصوص فيه يكون مغيّراً لهذا الحكم» فإن العام الذي دخله 
خصوص لا يكون حكمه عندنا مثل حكم العام الذي لم يدخله خصوص» وبيان 
التغيير إنما يكون موصولاً لا مفصولاً؛. أصول السرخسي 591/5 2*0 وانظر: 
أصول البزدوي مع كشف الأسرار ”/ .٠١9‏ 

وإليه ذهب بعض أهل الظاهرء والباقلاني» والدقاق. 

انظر: شرح اللمع 757/١‏ اللمع ص2"5 التبصرة ص١15»‏ التلخيص ٠١9/5‏ - 
«كل لاقل إحكام الفصول ص 25901 نهاية الوصول 56/5" . 

هكذا ذكره الإمام في المسحصول انق مكك وصاحب التحصيل اما 
وصفي الدين الهندي في نهاية الوصول »١70٠/5‏ والزركشي في البحر المحيط 041/4. 
في (ت)) و(ك). و(لغ): (الحسن؟ . 

أي: اختصره وانتقى أجوده. وفي اللسان 15١/١‏ 07لاء مادة (نخب): «انتَحَبٌ 
الشية: اختاره. والتُخُبة: ما اختاره منه. وتُخُبة القوم وتُحَبَتّهِم: خيارهم. قال 
الأصمعي: يقال هم نُحَبة القرم» بضم النون وفتح الخاء. قال أبو منصور وغيره: يقال 
نُحْبة» بإسكان الخاءء واللغة الجيدة ما اختاره الأصمعى... والانتخاب: الاختيار 
والانتقاء» . ١‏ 

في هذا فائدة مهمة في التحقيق» وهو أنه من المهم معرفة خطوط العلماء؛ ليُتَحقق من 
صحة نسبة أن هذا الكتاب بخط يده. 

أي: غُلِط. . وفي اللسان 2547/١7‏ مادة (وهم): «وَهِمْتُ في كذا وكذاء أي: 
غْلِطتُ. ثعلب: وأوهمتٌ الشيء تركثّه كله أُوهِمُ. .. الأصمعي : أَوْمَمَ إذا أسقطى 
وَوَهِمّ إذا غْلِطْ. وفي الحديث: أنه سجد للوّمَم وهو جالسء» أي: للغلط». 
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[ك/ ؛ ٠6‏ ] 


مُصَحَف]”2. قال: «وإنما هو ابن القاصّء بالقاف والصاد المهملة المشددة» 
وهو الشيخ أبو العباس أحد أئمة أصحاب الشافعي». هذا كلام القرافي"", 


ء 80090) 
وهم . 


وحجتنا: أن العام والخاص قد اجتمعا'*”» فإما أن يُعمل بهماء أؤْ لا 


يُعمل بواحدٍ منهماء أو يعمل بالعام دون الخاصء» أو بالعكس . والأقسام 


الثلاثة 


الأول باطلة؛ فتعين”' الرابع . 


أما الأول والثاني ‏ فلاستحالة الجمع بين النقيضين» ولاستحالة الخلو 


41 . 0 11" 0 1 507 457 
عنهما"''/. ويزداد الثاني أنه يستلزم ترك الدليلين من غير ضرورة" وهو 
باطل . 


0000 


00 
قرف 


06 


49 
(0) 
0 
4 


000 
4 


وأما الثالث ‏ فلآنه يستلزم إبطال أحدهما”" بالكلية» بخلاف عكسه 
لا يستلزم إبطال العام بالكلية/ بل من وجه؛ فكان العمل به متعيّناً؛ 


؛ إعمال الدليلين أولى من إبطال أحدهما بالكلية. 


واحتج أصحابنا أيض”2 بأن الخاص أقوى دلالةٌ على ما يتناوله مِنّ العام . 


في المصباح 2308/١‏ مادة (صحف): «التصحيف: تغيير اللفظ حتى يتغير المعنى 
المراد من الموضعء وأصله الخطأء يقال: صَحّفه فتصحف»ء أي: غَيّرهِ فتغيّر حتى 
التبس». 

انظر: نفائس الأصول 1١77/0‏ 

في المصباح 07/7" مادة (وهم): «وَهِم في الحساب يَؤْهم وَمَما: مثل غَلِط يَغْلّط 
غَلْطاء وزنأ ومعتى». 


وتبعه على هذا الوَّهَم محمّق «المحصول» الدكتور طه العلواني. انظر: المحصول /١‏ ' 


.1١ "56 ق*/‎ 

في شعبان 7/ :18٠‏ «اجتمعنا». وهو خطأ. 

في (ت): افيتعين! . 

فالعام والخاص المتعارضان نقيضان» لا يجتمعان» ولا يرتفعان. 

أي: من غير أن يتعذر الجمع بين الدليلين من كل الوجوه؛ لأنه إذا تعذر الجمع بين 
الدليلين من كل الوجوه ولم يمكن ترجيح أحدهما على الآخر لزم ترك الدليلين. 

وهو الخاص. 

سقطت من (ص)» والمطبوعة 2٠١5/7”‏ وشعبان ؟/ 18٠‏ 
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واحتج أبو حنيفة بما رُوي: أن ابن عباس رضي الله عنه قال: 


وأجيب : يأنه يجب حمل الأحدث على غير صورة النزاع”"؟, جمعاً 


بين الدليلين”". والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ 2554/١‏ في كتاب الصيام» باب ما جاء في الصيام في 
السفرء رقم »”١‏ من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: «أن رسول الله يكن 
خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان» فصام حتى بلغ الكديدء ثم أفطرء قأفطر الناس.٠‏ 
وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله يلا . 
وأخرجه مسلم ”784/7 - 285 في كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر 
رمضان» رقم 2.١1١١‏ ولفظه: «وكان صحابة رسول الله يك ينعن الأحدث فالأحدتٌ 

من أمره». وفي رواية أخرى روى مسلم هذه المقولة عن الزهري: «قال الزهري: 
وكان الفطرٌ آخِرَ الأمرين» وإنما يؤخذ من أمر رسول الله كَكِ بِالآخِرٍ فالآخر؛. وفي 
رواية أخرى: «قال ابن شهاب: فكانوا يتبعون الأحدتٌ فالأحدتٌ مِنْ أمرف ويرونه 
الناسِم المخكم؟. 
وروى مسلم عن سفيان ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «لا أدري مِنْ قول مَنْ هو؟ يعنى 
وكان يؤخذ بالآخْرٍ مِنْ قول رسول الله كَِ». 
وأخرج البخاري 2387/79 في الصومء باب إذا صام أياماً من رمضان ثم سافر» رقم 
5 » حديث ابن عباس رضى الله عنهما من غير هذه الزيادة الأخيرة. ولذلك قال 
الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح :18١/4‏ قال الزهري: «وإنما يُؤْخْذ بالآجر 
فَالآخِرٍ مِنْ أمره يله. وهذه الزيادة التي في آخره مِنْ قول الزهري» وقعت مُذْرَجَةٌ 
عند مسلم من طريق الليث عن الزهري» ولفظه: «حتى بلغ الكديد أفطرء قال: وكان 
صحابة رسول الله يك يتبعرن الأحدث فالأحدث من أمره. 
وأخرجه من طريق سفيان عن الزهري قال مثله. قال سفيان: لا أدري مِنْ قول مَنْ 
هو؟ ثم أخرجه من طريق مَعْمر ومن طريق يونس كاقعما عن الزهري؛ وبينَا أنه من 
قول الزهري: وبذلك جزم البخاري في الجهادء وظاهره أن الزهري ذهب إلى أن 
الصوم في السفر منسوخ؛ ولم يُوافق على ذلك» كما سيأتي قريباً. اه. 
وانظر: المصئف لعبد الرزاق 559/4؟» رقم الحديث 5» شرح الزرقاني على 
الموطأ 1717/5. 

(؟) أي: حالة تعارض العام مع الخاص. 

() أي: جمعاً بين دليلنا ودليلكم» فإن الجمع بين الأدلة ولو بإعمالها من وجه أولى من 
إبطال البعض . 
انظر: شرح العضد على ابن الحاجب ؟158/7١.‏ 


١ هم‎ 





ولا يخفى عليك أن الخاص المتأخر إنما يكون مخصّصاً للعام 
المتقدم إذا ورد وَقَتَ العمل بالعام أو قبله» أما إذا ورد بعده ‏ فكذلك عند 
مَنْ يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وعند المانعين يكون الخاص 
ناسخاً للعام إِنْ كان مما يصلح لنسخهء وإلا فلا يُعباً يه'"”". 


قال: (الثانية: يجوز تخصيص الكتاب بهء وبالسنة المتواترة.» 
وبالإجماع» كتخصيص : #اإَلْظلقتُ يربص بيهن مَلَنَدَ فروة4”" بقوله: 
لوكت الَحَمَالٍ أُجَلْهُنَ2”4. وقوله تعالى: انوْصِيكد ]2*4 بقوله: «القاتل 
لا يرث». ولٍأآَبيَهُ ولزن كبِْرُؤْ4'' برجمة عليه السلام المحصن. وتنصيف 
حد القذف على العبد) . 


هذه المسألة في تخصيص المقطوع بالمقطوعء. وذكر فيها ثلاثة. 


مباحث : 


الأول: أنه يجوز تخصيص الكتاب به أي : بالكتاسف» خلافاً لبعض 
أهل الظاهر”" . 


لنا: أنه وقع ؛ لأن الله تعالى قال: «أوَلْسطلَتٌ يريبت بِأنْسِهنّ مَلَمََ 


)1١(‏ يعني: إذا كان الخاص دون العام في الثبوت فلا يُعَوّل عليه. 

؟) انظر مسألة معارضة العام للخاص في: المحصول /١‏ ق/ 2151 نهاية الوصول 4/ 
4 »؛ نهاية السول ؟/557» السراج الوهاج »511١/١‏ البحر المحيط 2579/54 
المحلي على الجمع 24١/7١‏ إحكام الفصول ص556» بيان المختصر ؟/ 251٠١‏ 
العضد على ابن الحاجب 4147/7 فواتح الرحموت 2715/١‏ كشف الأسرار ؟/ 
9١١ 4‏ »,. شرح الكوكب "/ 2787 المسودة ص74١.‏ 

(9) سورة البقرة: الأية 8؟7. 

(5) سورة الطلاق: الآية 6. 

(0) سورة النساء: الآية .١١‏ 

(1) سورة النور: الآية 7. 

0) انظر: المحصول ١/ق/7١21‏ شرح التنقيح ص7١25‏ شرح الكوكب "/ 50لاء 
البحر المحيط 498/4. 


١امك‎ 








ريسم ٠. ٠.‏ ع ع8 ٠. ١‏ 5 ّ 01 
و4 وهذا عام فى أولاات الأاحمال / وعيرهن؛») وقد خص أولاات 
0 2-0 دعر با 


0 00 . ع ا م . ِ 7 . 
الأحمال بقوله: #وأولت الأمال جَلهِنَ أن نصضصعن لمن 2# ووفوعه دليل 
ا ارود ش 
جوازه وزيادة . 


لا يقال: لعل التخصيص وقع بغير هذه الآية؛ لأنا نقول: الأصل 


واحتج الخصم بقوله: لبن ِلئّايس4”".: فَوّْض البيان إلى الرسول 
صلى الله عليه وسلمء فوجب أن لا يحصل البيان إلا بقوله عليه السلام. 

والجواب: أن قوله تعالى: ##وَبَرَلنَا عَليلَك الكتب/ يننا لكل ع7 اتاردان 
يدل على أن الكتاب هو المبيّن. والجمع بين الآيتين: أن البيان يحصل من 


رسول الله صلى الله عليه وسلمء وذلك أعم من أن يكون منه/ أو على [ص 4/١‏ 15] 
.660 
لسانهة © . 


واعلم أنه يجوز تخصيص السنة المتواترة بها كالكتاب به. 


البحث الثاني: يجوز تخصيص القرآن بالسنة المتواترة. قال الآمدي: 
«لا أعرف فيه خلافاً»”'2. وصّرّح الهندي بقيام الإجماع عليه”'"'. ومنهم من 
حكى خلافاً فى السنة الفعلية9 . 


وقد مَكّل المصنف للقولية: بأنهم خصّصوا عمومٌ قوله تعالى: 


.18١/5؟ سقطت من المطبوعة ؟7//ا١٠: وشعبان‎ )1١( 

(؟) لأن الجواز لا يقتضي الوقوع» والوقوع يقتضي الجواز» فهو زائد عليه. 

)6 سورة النحل: الآية 44. 

(4) سورة النحل: الآية 484. 

(0) أي: سواء أكان سنةٌ منهء أو قرآناً على لسانه صلى الله عليه وآله وسلم. 

(5) انظر: الإحكام ؟/777. 

0) انظر: نهاية الوصول .١517/4‏ 

(8) انظر: البحر المحيط 2479/5 وفيه: «وقال الشيخ أبو حامد الإسفراييني: لا خلاف 
في ذلك» إلا ما يحكى عن داود في إحدى الروايتين». 
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لغ الال 


يويك أنه ف َلَدِكُمْ4” بما رَوَى الترمذي وابن ماجه والدارقطني 
والبيهقي من حديث إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة"'' ‏ وهو رجل متروك 
عند بعض أهل العلم : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «القاتل 
لا يرث». قال الترمذي: لا يصح هذا الحديث,. ولا نعرفه إلا من هذا 
الوجه. وقال البيهقي : شواهده نويه 


فإن قلتَ: هذا الحديث على تقدير صحته من أخبار الآحادء والكلام 


في المتواتر. 


قلت: قال القرافي: «هذا السؤال إنما يرد لو كان زماننا زمان النسخ 
والتخصيص» وإنما ذلك زمن الصحابة رضي الله عنهمء وهذا الحديث 
وأمثاله كان متواتراً في ذلك الزمان» والمتواتر قد يصير آحاداً» وكم من 
قضيةٍ كانت متواترةٌ في الزمن الماضي؛ ثم صارت آحاداء بل ربما نُسيت 
بالكلية»0” , 


يتل للسنة الفعلي. بأنهم حكموا بأن قوله تعالى: #أََنيْةٌ وان 
فََجِلِدواً 1 تحر ينما ِأنةَ د ج40 مخصوص/ بما تواتر عندهم عن عن النبي 
صلى الله عليه وسلم إن تج المحصن» والحديث في الصحيحين”* . 


.١١ سورة النساء: الآية‎ )1١( 


(؟) هو إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عبد الرحمن الأسودء أبو سليمان الأموئ» مولى 
آل عثمان المدنيّ. أدرك معاوية. قال البخاريٌ: تركوه. وقال أحمد: لا تحل عندي 
الرواية عنه. وقال ابن معين: كذَّاب. وقال أيضاً: بنو أبي فروة ثقات إلا إسحاق. قال 
ابن حجر فى التقريب: «متروك». مات سنة 55١ه.‏ انظر: تهذيب 251٠/١‏ تقريب 
ص5١‏ 0 

60 انظر: نفائس الأصول 5/ .3١841 2508٠‏ 

(4) سورة النور: الآية 7. 

(0) انظر: صحيح البخاري ؟1/". 56 "الروك في كتاب المحاربين» باب هل يقول 
الإمام للمقِرٌ: لعلّك لمستٌ أو غمزت» وباب سؤال الإمام المقرّ: هل أحصنت» وباب 
الاعتراف بالزناء رقم 7418 .544٠‏ صحيح مسلم 1711/8 21770 باب رجم 
الثيب في الزنى» وباب من اعترف على نفسه بالزنى» رقم .1١1598- 1591١‏ 
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ولك أن تقول: لعل التخصيص إنما هو بالآية التى نُسخت تلاوتهاء 
وبقى حكمهاء وهي: «الشيخ والشيخة إذا زَنَّا فارجموهما»» كما سيأتي في 
النسخ إن شاء الله تعالم 37 , والمراد بالشيخ والشيخة : “اليب والكئة" . 


ثم إِنَّ رَجْمه صلى الله عليه وسلم المُخْصّن ليس فعلاًء وإنما هو قول» 
فإنه عليه السلام قال: «اذهبوا به فارجموه»”"*؛ فلا يصح مثالاً للفعلية . 


ماساة 5 3 5 هرف . 53 
يجوز تخصيص السنة المتواترة بالكتاب 4 وعن بعض فقهاء 
أصحابنا : أنه يا يجوز” 1 . 


البحث الثالث: يجوز تخصيص الكتاب بالإجماع» وكذا”*' السنة. 
المتواترة يجوز تخصيصها بالإجماع”"' . قال الآمدي: لا أعرف فيهما خلاف”" . 


)١(‏ انظر: السراج الوهاج »555/١‏ نهاية السول ؟/458. 

(*) فى المطبوعة ”؟/8١٠»2‏ وشعيان 7/7 ؟185: «الشيب والشيبة؟. وهو تصحيف. 

(0) انظر التخريج السابق. 

)0 مفهوم هذا جواز تخصيص خبر الواحد بالكتاب من باب أولى. 

(5) انظر: المحصول ١/ق7/ ١١‏ 4154 وإليه صار بعض الحنابلة» وسْرّجٍ ابن حامد 
الحنبلي وجهاً بالمنع» بل حكاه القاضي أبو يعلى رواية عن أحمد رضي الله عنه. وقال 
ابن برهان: هو قول بعض المتكلمين. وقال مكحول» ويحيى بن أبي كثير: السنة 
تقضى على الكتاب» والكتاب لا يقضى على السئنة. 
انظر: المسودة ص1575» البحر المحيط »48٠/4‏ العدة 2519/7 التمهيد لأبى 
الخطاب 21١/5‏ شرح اللمع "44/١‏ العضد على ابن الحاجب 144/1» المحلي 
على الجمع 2.51/7 الإحكام ؟/١؟5.‏ 

(0) فى (ت): «وكذلك». 

(7) سواء نقل بطريق التواتر» أو الآحاد؛ لأن العام عند الجمهور ظني الدلالة فيصح 
تخصيصه بالظني والقطعي. 
أما الحنفية فيشترطون في التخصيص بالإجماع أن يكون مشهوراً أو متواتراً» أما 
المنقول بطريق الأحاد فلا يُخّصّص إلا العام الذي سبق تخصيصه بقاطع؛ لأن الإجماع 
الآحادي كخبر الواحد لا يفيد إلا الظن» فلا يُخصّص به إلا العام الظني وهو الذي 
سبق تخصيصه. انظر: فواتح الرحموت .5"017/١‏ 

0) انظر: الإحكام ؟//1؟”2 نهاية الوصول .١53593/4‏ 


١١69 








زكرهه ؟] 
[ص /١‏ هه4] 


واستدل في الكتاب. أو مثّل: بأن الإجماع خصّص العبد من آية 


الجلد» يعني / : قوله: "ماين مون لْمُخْصمتٍ م مك وَأ أَريحُةَ / هن فاجلِدوهز 
0 سو و0 لأنه قام على أنه يُنَضّف -. (05 على 00 


وأما عكس ذلك: وهو تخصيص الإجماع بالكتاب والسنة المتواترة - 
فلم يذكره في الكتاب» وهو غير جائز بالإجماع؛ ولأن إجماعهم على 
الحكم العام مع سبق المُخصّص خطأء ولا يجوز الإجماع على الخطأً'. 


كنسه : 


00 


معنى قولنا: يجوز تخصيص الكتاب بالإجماع: أنهم يجمعون على 
تخصيص العام بدليلٍ آخرء فالمخصّص سند الإجماع» ثم يلزم مَنْ بعدهم 
متابعتُهم وإنْ جهلوا المخصّص . وليس معناه: أنهم حصّوا العام بالإجماع ؛ 
لأن الكتاب والسنة المتواترة موجودان في عهده عليه السلام» وانعقاد 
الإجماع”*؟ بعد ذلك على خلافه'' خطأء فالذي جَوّزناه إجماعٌ على 
التخصيص» لا تخصيص بالإجماع”". والله أعلم. 


قال: (الثالثة : يجوز تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحدء 
07 5 3 5 20 5 ف 02 . 
ومنع قوم. وابن أبان : فيما ما ام يخشص بمتاوع ٠ ٠‏ والكرخي : بمنفصل) . 


هذه المسألة في تخصيص المقطوع بالمظنون» وفيها بحثان: 


.4 سورة انود الآية‎ )١( 

000 في (ت): ١‏ تنصف». والضمير هنا يعود إلى الثمانين» وفي ا(لينتصف)» يعود إلى الحد. 

انظر: نهاية السول ؟/404» البحر المحيط 254١/5‏ شرح التنقيح ص؟١7.‏ 

(5) انظر: المحصول ١/ق”"/‏ 2.175 نهاية الوصول 5/ ١/7ا5١.‏ 

(0) سقطت من (ت). 

(3) أي: خلاف الموجود في عهده صلى الله عليه وسلم. 

0) انظر: نهاية السول ؟/559» البحر المحيط »54١/5‏ فواتح الرحموت 2505/١‏ 
شرح العضد على ابن الحاجب مع حاشية السعد ؟/١165.‏ 

(0) سقطت من (تى2 و(ك), ول(غ). 


١١ 








الأول: فى جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد”"' : 


وفيه مذاهب : 


أحدها: الجواز مطلقاً. وهو المنقول عن الأئمة الأربعة”'؟» واختاره 


الومام وأتباعه9© منهم المصنف» وبه قال إمام الحرمب. ©) 'وطوائف» 
وتبعهم الآمدي”"' . قال إمام الحرمين” : ومَنْ شك في 7" أن الصديق لو 
رَوَى خبراً عن المصطفى صلى الله عليه وسلم في تخصيص عموم الكتاب 


(000 


زفق 


00 
0( 
)0( 
000 
ف34 


بِيّن ابن السمعاني في «القواطع» أن أخبار الآحاد ضربان: 

أحدهما: ما اجتمعت الأمة على العمل به» كقوله عليه الصلاة والسلام: «لا ميراث 
لقاتل»؛ وهلا وصية لوارث»» وكنهيه عن الجمع بين المرأة وعمتها وخالتهاء وابنة 
أخيهاء فيجوز التخصيص به» ويصير كتخصيص العموم بالسنة المتواترة؛ لأن هذه 
الأخبار بمنزلة المتواترة؛ لانعقاد الإجماع على حكمهاء وإن لم ينعقد الإجماع على 
روايتها. 

وأما الضرب الثاني من الآحاد: وهو مما لم تجمع الأمة على العمل به فهو المسألة 
التي اختلف العلماء فيها. 

انظر: القواطع /١‏ 180» البحر المحيط 588/5. 

وكذا قال الآمدي وابن الحاجب. انظر: الإحكام 77/7”ء منتهى السول والأمل 
ص١7١»‏ بيان المختصر ؟/7"18. 

قال الشيخ المطيعي رحمه الله تعالى في بيان مذهب الحنفية: «المذكور في كتب 
الحنفية أصولاً وفروعاً: أنه لا يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحدء وكذا تخصيص 
السئة المتواترة بخبر الواحد ما لم تُخَصٌ بقطعي دلالةَ وثبوتاً. وأجاز الباقون من علماء 
الأصول مطلقاًء سواء خْصٌ بقطعي قبله أم لا». سلم الوصول 550/7. وانظر: فواتح 
الرحموت ."54/١‏ وعلى هذا فما نسبه البيضاوي - ومِنْ قبله الإمام وأتباعه وغيرهم ‏ 
إلى ابن أبان هو فى الحقيقة مذهب جمهور الحنفية كما فى كشف الأسرار .795/١‏ 
انظر: المحصول ١/ق9/‏ 2171 التحصيل 259٠/١‏ الحاصل 1١‏ .» نهاية الوصول 
14 9 الإحكام 2777/١‏ المنتهى ص١17»‏ المحلي على الجمع 77/7. 

انظر: المراجع السابقة. 

انظر: البرهان .579/١‏ 

سقطت من (ت). 

انظر: الإحكام ؟/5717. 

سقطت من (ص)» والمطبوعة ”8/7/١١؛‏ وشعبان ؟/ 187. 


١١0١ 








لابتدره”*؟ الصحابة قاطبة بالقبول - فليس على دراية من قاعدة الأخبار7”0" , 


والثاني: المنع مطلقاً. ونقله ابن بَهان فى «الوجيز؛ عن طائفة من 


المتكلمين» وشرذمة من الفقهاء”” . 


خصّص به دليلا قطعياً””' . 


والرابع : إِنْ كان التخصيص بدليلٍ نفصل جاز”*؟, وإن لم بخص 


أو22 كان بمتصل ‏ فلا يجوز. قاله أبو الحسن الكر حي ")20 , 


فوع 
00 
00 
هوف 


0 


(0 


00 
4 


000 


فى (ص): الا تبدره». وهو خطأ؛ .لأن الشك فى الابتدار» لا فى عدمه. 

جملة: فليس على دراية... إلخ - جواب الشرط : ١ومن‏ شك 

انظر: البرهان  5179//1١‏ 878. 

انظر: الوصول إلى الأصول »352١/١‏ البحر المحيط 58*/4» العدة ؟”/؟00» 
التمهيد لأبى الخطاب »٠١5/5‏ وقد نقل المجد ابن تيمية عن أبي الخطاب أنه لا 
يجوز تخصيص القرآن بخبر الواحد على وجه عند الحتابلة. انظر: المسودة ص194١١.‏ 

قد سبق الإحالة إلى عيسى بن أبان رحمه الله تعالى. ا 

يعني : إن خْصٌ العام بدليل منفصل أصبح ظنياء فيجوز تخصيصه بعد ذلك بخبر 
الواحد. 

في (ت) و(غ). و(ك): «وإن». وهو خطأ. 

انظر: المحصول ١/ق7/ 2171١‏ الإحكام ؟/7؟7؛ العضد على ابن الحاجب ؟/ 
4 شرح التنقيح ص8١٠.‏ 

عند التأمل في هذا المذهب لا يظهر فرق بينه وبين مذهب جمهور الحنفية المشترطين 
فى التخصيص الاستقلال والمقارنة» أي: أن يكون المخصّص مستقلاً مقارناً 
للمخصّص» أما إذا كان المخصّص متصل كالاستثناء والشرط ونحوهما ‏ فهذه ليست 
مخمّصات عند الحنفية» كما سبق بيانه» وإذا كان المخصّص متراخياً كان ناسخاء كما 
سبق بيانه قريباً في بناء العام على الخاص. 

والحاصل أن الكرخي رحمه الله تعالى لم يخرج عن جمهور الحنفية في هذا الرأي؛ 
ومثله ابن أبان؛ ولذلك لم يُفرد الحنفية رأيهما عن بقية آراء جمهور الحنقية. 

انظر: فواتح الرحموت ١/44؛‏ كشف الأسرار »594/١‏ ميزان الأصول ص77 ”2 
أصول السرخسي 2177/١‏ تخصيص العام وأثره في الأحكام الفقهية ص1850. 


١1١5 ؟*‎ 








وشبهته: أن تخصيصه بمنفصل يُصَيّره مجازاًء كما هو رأيه» وإذا كان 
مجازاً ضعف؛ فيتسلط عليه التخصيص”"؟. فمدار ابن أبان والكرخى على 
القوة”'' والضعف, غير أنَّ مَدْرك الكرخي في القوة الحقيقة”" والمجاز”“'» 
ومَدْرَك*؟ الآخر القطع بالمجاز وعدم القطع”'. 

و"'قوله: «والكرخي: بمنفصل»» أي: ومنع الكرخي/ فيما لم 
يُخصّص بمنفصل . 

وقد اقتصر في الكتاب على الأربعة. 

وفي المسألة مذهب خامس : وهو الوقف في المحل الذي يتعارض 
فيه الخبر ومقتضى لفظ الكتاب» وإجراءٌ اللفظٍ العاه”” من الكتاب في بقية 
مسمياته. ذهب إليه القاضي» كما نقله عنه”*' إمام الحرمين» والخزالي» 
والإمام» والآمدي”". ونقل عنه ابن بَرْهان في «الوجيز»: أنهما يتعارضان 
ويتساقطان» ويجب الرجوع إلى دليل آخر”''2. وهو عند التحقيق غير القول 


)١(‏ أي: بالآحاد بعد ذلك. 

(؟) سقطت من شعبان ؟/1854. 

)0 في المطبوعة 2٠١9/17‏ وشعبان ؟184/7: «الحقيقية». وهو خطأ. 

(84) أي: أن الكرخى يرى أن المخصوص بمتصل يكون حقيقة؛ فيكون قوياً؛ فلا يسلط 
عليه خبر الواحد بالتخصيص. أما المخصوص بمنفصل فإنه يكون مجازاًء فيكون 
ضعيفاً؛ فيتسلط عليه خبر الواحد بالتخصيص. 
انظر: نهاية السول 7/ »55١‏ نفائس الأصول 5/ا91١7.‏ 

(0) في (غ): «والمدرك». 

(3) أي: أن ابن أبان يرى أن المخصوص بمقطوع مُطِع بكونه مجازاً؛ فَقُطِع بضعفه؛ فسُلْط 
عليه حينئذٍ خبر الواحد يخصّصه. وإن لم يخصٌ بمقطوع ‏ لم يقطع بضعفه؛ فلم يجز 
تخصيصه بخبر الواحد. انظر: نفائس الأصول 6/ .7١90‏ 

0) سقطت الواو من (ت)» و(غ)» و(ك). 

(8) سقطت من (ت). 

(8) في شعبان ؟/185١:‏ «عن». وهو يقلب المعنى. 

(9) انظر: البرهان 2577/١‏ المستصفى 78/9 (5/ .)١١١‏ المحصول ١/ق"/‏ 211 
الإحكام ؟/777. 

.750/١ انظر: الوصول إلى الأصول‎ )20٠١( 


١١ 5* 


]14556/١ص[‎ 








]1/ا//1١تز‎ 


[ك/؟ده] 


بالوقف» وكلامه في «مختصر التقريب» مُحْتَمِلُ لكل من النقلين» إلا أنه لِمَا 
نقله ابن بَرْهان أقرب» فإنه قال: إذا تقابلا يتعارضان فى" القدر الذي 
يختلفان فيه» ولا يُتَمسك بواحدٍ منهماء ويتمسك بالصيغة”* العامة في بقية. 
المسميات التي لم يتناوّلها الخبرُ الخاص»ء فَيُتَرّكَ الخبرُ مع العموم فيما 
يَحْتَلِف فيه ظاهرُهما منزلة خبرين مختلفي الظاهر ثُقِلا مُطْلَقَيْن. انتهى. 

وحَكى في «مختصر التقريب» مذهباً سادساً: وهو أنه يجوز التعبد 
بتخصيص العموم بخبر الواحدء وعديه'" ‏ عقلاء لكن لم يدل دليلٌ على 
أحد القسمين”". وهذا أيضاً قول بالوقف. 


وهنا فوائد: 


إحداها”'": أن هذا الخلاف الذي في تجويز تخصيص عموم الكتاب 
بخبر الواحدء هل هو جار في تخصيص السنة المتواترة به؟ 

الظاهرٌ وهو الذي صَرّح به في الكتاب: نعم. والمصنفٌ وإن كان 
منسوباً في/ ذلك إلى التفرد'*' عن الإمام وأصحابه””'» وغيرهم من 
المتأخرين”' ‏ فهو آت بحق» فقد سبقه بذلك القاضي رضي الله عنهء فقال 
في «مختصر التقريب»: «القول/ في تخصيص الكتاب والسنة المقطوع بها 
بأخبار الآحاد: اعلم وفقك الله أنَّ هذا باب عظه'" اختلاف العلماء 


.185/7 سقطت من شعبان‎ )١( 

(:#) في المطبوعة 21١9/7‏ وشعبان :١84/7‏ «بالصفة». وهو خطأ. 

؟) أي: ويجوز التعبد بعدم تخصيص العموم بخبر الواحد» يعني: بأن يُتمسك بالعموم 
ويترك خبر الواحد. 

60 انظر: التلخيص ؟/9١1١.‏ 

5) في (غ): «أحدها». 

)4 فى المطبوعة 2٠١4/7”‏ وشعبان ؟/ 146: «التقرير». وهو خطأ. 

(5) انظر: المحصول ١/ق/211‏ الخاصل 2051/١‏ التحصيل 2550/١‏ نهاية الوصول' 
57/5 

(7) انظر: شرح التنقيح ص8١235‏ نهاية السول ؟/ .45١‏ 

0) في (ص): «عظيم». 


١164: 








فيه”'2» ثم ساق المذاهب المذكورة”" . 


الثانية:/ لعلك تقول: قد سبق أنَّ ابن أبان يرى أنَّ العام المخصوص 
ليس بحجةء فكيف الجمع بينه وبين ما ذكره هنا؟ والجواب: أن الجمع 
بيئهما: أنه له يحتج بالعام المخصوص ؛ لكونه صار مجازاء وليس بعضص 
المحامل أولى من البعض» فيصير مُجملاً عندهء فإذا جاء مُخَصّص بعد 


ذلك" جزمنا بإخراج ما دلَّ عليه» بعد أن كنا لا نحكم عليه بشيع 


ويبقى الباقي على ما كان عليه لا يحْتج بهء **ولا يُجَرْم © بعدم إرادته/ . 
فالمخصّص مبيّن لكون ذلك الفرد غير مراد» وساكتٌ عن الباقى» فلا منافاة 
بين الكلامين. وهذا الجمع قرره والدي أحسن الله إليه» ورأيت أنا يعد 


ذلك القاضى فى «مختصر التقريب» قال بعد حكاية مذهب ابن إبان: هذا 


مبنيٌ على أصل له قدمناه» وهو أن العموم إذا خصٌ بعضه صار مُجملا في 
بقية المسميات» لا يسوغ الاستدلال “به فيهاء فَيُجَعل الخبر على التحقيق 
مُنْتاً حكماً ابتداءء وليس سبيلُه"2 سبيل التخصيص إذا حَمَفتَه فإنه لا يجوز 
الاستدلال” باللفظ المجمل في عموم ولا خصوص قبل ورود الخبر 
وبعده”"". انتهى. وهذا حسن نفيس. 20 


الثالثة: قال القرافي: المحدّثون والنحاة على عدم صرف «أبان». 
قال: ونقله ابن يعيش في «شرح المفصل» عن الجمهورء وقال”": إنه بناء 


.١٠١5/7 انظر: التلخيص‎ )١( 

(؟) وكذا نص على هذه الصورة والخلاف فيها إمام الحرمين في البرهان 2»459/١‏ وابن 
السمعاني في القواطع /١‏ 21805 وانظر: البحر المحيط 588/5. 

() أي: مخصّص ثانٍ بعد المخصص الأول. 

(4) في (ص): «ولا نجزم». 

(0) سقطت من شعبان 1486/7. 

فك أي : سبيل الخير. 

600 انظر: التلخيص ؟/87١١9-1١1.‏ 


١١6 


]١7؟‎ /1١غل‎ 


]4ه7/١ضص[‎ 














على أنَّ وَرُنَه «أفعل»)» وأصله «أَبْيَنَ؛ صيغة”'' مبالغة في الظهورء الذي هو 
البيان والإبانة» فنقول: هذا أَبْيّن مِنْ هذا. أي: أظهرٌ منه وأوضح.ء فَلُوحظ 
ْله مع العلمية التي فيه”*"؛ فلم يصرف”". 

قال (لنا: إعمال الدليلين ولو من وجه أولى. قيل: قال عليه الصلاة 
والسلام: «إذا روي عنى حديث فاعرضوه على كتاب الله فإن وافقه 
فاقبلوه, وَإِنْ خالفه فردوه). قلنا: منقوص بالمتواتر. قيل : الظن لا يُعارض 
القطعَّ. قلنا: العام مقطوع المتن مظنون الدلالة» والخاص بالعكس؛ 
فتعادلا. قيل: لو خَصّص لَتسَحَ. قلنا: التخصيص أهون). 


احتج على الجواز مطلقاً: بأن فيه إعمالاً للدليلين: أما الخاص ففي 
جميح مادل عليه» وأما العام فُمِنْ وجه: وهو الأفراد التي لم تُخَصّصء 
دون وَجْهِ: وهوواما خصص. 


ومَنعُ التخصيص يفضى إلى إلغاء أحدٍ الدليلين وهو الخاصء» وإعمال 
ع 1 ٠.‏ زهوق 5 0 - م : 
لدليلين ولو من وجه أولى من إلغاء© أحدهما. وقد سبق مثل هذا. 
واحتج المانع مطلقاً بثلاثة أوجه : 


أحدها: ما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: (إذا رُوي عني حديثٌ 
فاعرضوه على كتاب الله » فَإِنْ وافقه فاقبلوه» وإن خالفه فردوه»). وهذا 
الحديث مخصوص بالكتاب» فلا يدل على السنة المتواترة”؟'» كما هى 


)١(‏ سقطت من (ت). 

() في شعبان ؟/ 180: «فيها». وهو خطأ. 

(؟) أي: الذين منعوا صرفه عَلَّلُوا ذلك بأن أصل «أبان» أَبْيَنَء أي: أصله على وزن الفعل 
المضارع»ء مثل: أحمد» ويشكرء وتغلب» ونحوها. فاجتمع مع وزن الفعل العَلّمية 
فَمْنِع من الصرف. وأما مَنْ صَرَكْه فَعَلى أن وزنه «فُعَال» من أبان يبين. 
انظر: نفائس الأصول :7١96/8‏ 25095 نهاية السول 10١/7‏ 505» المحلي على 
الجمع ؟/15. 

60 سقطت من (ت). 

(4) يعني فلا يدل على العرض على السنة المتواترة. 
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طريقة المصئف”2 . وقد رواه أبو يعلى الموصلي في لمسنده) موصولاً من 
حديث أبي هريرة واللفظ: «إنه ستأتيكه”"' عني أحاديث مختلفة/ » فما [ص١/ذه؛]‏ 
أتاكم عني موافقاً لكتاب الله وسنتي "فهو مني» وما أتاكم مخالفاً لكتاب الله 
وسنتى" فليس منى)”*22. وفى سنده مقال. ورواه البيهقى فى «المدخل» من 
وأجاب المصنف: بأن هذا منقوض بالسنة المتواترة» فإنها مخالفة 


)١(‏ أي: في جعل المسألة واحدة» فتخصيص الكتاب بخبر الواحد» كتخصيص السنة 
المتواترة بخبر الواحدء فالخلاف فيهما واحد. ومقتضى هذا أن يُعرض خبر الواحد 
على السنة المتواترة» كما يعرض على الكتاب» لكن الحديث لا يدل على ذلك» بل 
هو خاص بالكتاب» فيكون دليل الخصم صالحاً لجزء الدعوى» لا لجميعها. 

(؟) في (ك): «سيأتيكم!. 

() سقطت من شعبان 141//7. 

(8) لم أجده في مسند أبي يعلى المطبوع» ولكن في الباب حديث ثوبان: «اعرضوا حديثي 
على الكتاب» فما وافقه فهو مني» وأنا قلته». قال الهيثمي في المجمع :١7١/١‏ 
الرواه الطبراني في الكبيرء وفيه يزيد بن ربيعة» وهو متروك منكر الحديث». وانظر: 
المعجم الكبير للطبراني 9454/7؛ حديث رقم 179. 
وفيه حديث ابن عمر: «وإنه ستفشوا عني أحاديث» فما أتاكم مِنْ حديثي فاقرأوا 
كتاب الله واعتبروهء فما وافق كتاب الله فأنا قلتّه» وما لم يوافق كتاب الله فلم أقله». 
قال الهيثمي في المجمع :١7١/١‏ «رواه الطبراني في الكبير» وفيه أبو حاضر 
عبد الملك بن عبد ربه» وهو منكر الحديث». وانظر: المعجم الكبير للطبراني ؟١/‏ 
7ل حديث رقم 175374. 
وفيه حديث أبي هريرة: (إذا حُدُئتم عني حديثاً فوافق الحقٌّ فأنا قله؛. | 
قال الهيثمي في المجمع 0 (:«درواه البزار» وفيه أشعث بن براز» ولم أرَ مَنْ ذكره؛». 
قال السخاوي في المقاصد الحسنة ص2 حديث رقم 49 «الدارقطني في الأفراد» 
والعُقيلي في الضعفاء» وأبو جعفر بن البختري في الجزء الثالث عشر من فوائده من . 
حديث محمد بن عون الزيادي حدثنا أشعث بن نزار عن قتادة عن عبد الله بن شقيق 
عن أبي هريرة به مرفوعاً» وقال الدارقطني: إن أشعث تفرد به. انتهى. وهو شديد 
الضعف. والحديث منكر جداء استنكره العقيلي وقال: إنه ليس له إسناد يصح. . . 
وقد سئل شيخنا عن هذا الحديث فقال: إنه جاء من طرق لا تخلو من مقال» وقد 
جمع طرقه البيهقي في كتاب المدخل». 
وانظر: الابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج ص"١٠١  .1١5‏ 


١١ 1/ 








[ك/ لاه ] 


ويجوز التخصيص بها(" اتفاقً. كما سبق”) 

وقال الشافعى ‏ رضوان الله عليه ما هو أحسن من هذا الجواب» 
خاصاً وعاماًء وناسخاً ومنسوخاً. ثم يلزم الناس ما بَيّن”" بفرض الله 

0 2 و4 ْ 5 95 . 9 

عز وجلء فمَّنْ قبل * عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعن الله 
قبل”* . قال الله تعالى : 7 7ك 0 لولُ عه )04 , انتهى . 

الثاني: أن الكتاب مقطوع بهء وكذا”' السئة المتواترة» والآحاد 
300" ء 0000 
مظنون" '» والمقطوع أولى من المظنون. 

أجاب: بأن العام الذي فيه الكلام وهو الكتاب والسنة المتواترة 
مقطوع في متنه؛ "إذ لا شك" في كونه من القرآن إِنْ كان من الكتاب» 
”ولا أن رسول/ الله" صلى الله عليه وسلم قاله إِنْ كان من السنة 
المتواترّة. وأما الخاص فبالعكس متنه مظنون؛ لأنه من رواية الآحادء فلا 


يُقُطع”" بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله» ودلالته مقطوع بها؛ لأنه 


لا يحتمل إلا ما يَعْرِض له» فكل منهما مقطوع به من وجهء مظنونٌ من 


آخر؛ فتساويا. 


641١‏ أي: تخصيص القرآن بها 


(9) المعنى: أن ظاهر هذا الحديث يقتضي عدم تخصيص القرآن بالسنة المتواترة» مع أن 
جواز ذلك متفق عليه» فهذا النقض يضعف الأخذ بظاهر الحديث»: ويجعل محْمَلّهِ - 
على فرض ثبوته ‏ على الحديث الذي يشك فيه. انظر: سلم الوصول ا 
47 

. في (ت). و(غ): «ما يبين؟‎ 2١ 

(:*#)0*) في المطبوعة ؟/ 2١١١‏ وشعبان ؟//1487: «قيل». 

(44 سورة الحشر: الآية لا. 

(5) في (ت): «وكذلك». 

00 في (ص)» و(ك). و(غ): المظنونة». 

0) في (ت)»ء و(غ)» و(ك): «إذ لا نشك)2. 

00 في لت ول(غ): «ولا أن الرسول». 

(9) في (ت): «فلا نقطع». 


١١ 











فإن قلت: إذا تعادلا فلا ينبغي أن يُرَجَح أحدهما على الآخر؛ إذ هو 
حينئذ ترجيح من غير مرجح. 

قلت: يُرجَح الخاص بأن فيه إعمالاً للدليلين. 

وقد ضَعَف الأصفهاني شارحٌ «المحصول» هذا الدليل: بأن خبر 
الواحد يحتمل المجاز والنقل وغيرهما مما يمنع القطع» غايةٌ ما في الباب 
أنه لا يحتمل التخصيص""'؛ وذلك لا ينفع”'. نعم يمكن أن يُذَّعى قوةٌ 
دَلالةٍ الخاصٌ على مدلوله» فإنها أقوى من دلالة العام عليه0”؟ , 

الغالث: أنه لو جاز تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد(©) 
- لجاز نسخهما به”"'. واللازم”" منتف بالاتفاق على أنه لا يجوز نسخ 
المتواتر” بخبر الواحد©؟ . 

وبيان الملازمة أن كل واحد منهما”''' تخصيصء لكن أحدهما وهو 
النسخ/ تخصيص في الأزمان» والآخر تخصيص في الأعيان. 


وأجاب: بأن التخصيص أهون من النسخ؛ لأن النسخ يرفع/ الحكم 


بالكلية» بخلاف التخصيص» ولا يلزم من تأثير الشع31) فى الأضعف أن 


يكون مُوَئْراً في الأقوى. 


)١(‏ أي: خبر الواحد الخاص لا يحتمل أن يكون مُخصّصاً؛ لأنه لا يقبله. 

)6 أي: لا ينفع في إثبات قطعيته» ما دام أنه يحتمل المجاز والنقل وغيرهما. 

() أي: على مدلول الخاص. 

(5) انظر: الكاشف عن المحصول 058/5. 

(4) هذا مُقدم. 

(3) هذا تالي. 

60 وهو جواز النسخ . 

(4) أي: سواء كان قرآناً» أو سنة متواترة. 

(9) فيكون الملزوم وهو جواز التخصيص منفياً أيضاًء كما هي القاعدة في أن نفي التالي 
يتتج عنه نفي المقدم. 

2٠١‏ أي: من التخصيص والنسخ. 


)١١(‏ وهو هنا خبر الواحد 
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]1595 /١ص[‎ 
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١لا‏ يُنسخ المتواتر بالآحاد؛» وهي طريقة فيها كلام؛ لأن جماعة نقلوا. 


قلتٌ: وهذا الدليل وجوابه يمشيان على طريقة؟ المصنف»ء فإنه قال: 


الاتفاق على الجواز» وجعلوا محل الخللاف في الوقوع. وجماعة جَرَّموا 
بالجواز من غير حكاية خلاف”"» كالإمام وغيره» كما ستعرف ذلك إن 
شاء الله في النسخ. فالعجب ليس من المصنف؛ لأنه مشى على طريقته" 
وهي صحيحة كملا سنبين ذلك في كتاب النسخ» ؛ بل من الإمام حيث لم 
ينبه على ذلك”©» إذ ذُّكر الدليل والجواب920" , 


000 
000 
إفرة 


0 
(60) 


00 


030 


قال: (وبالقياس» ومَنّع أبو عليء وشَرّط ابن أبان التخصيص» 


في (ص): «طريق». 

أي: جزموا بجواز نسخ المتواتر بالآحاد من غير حكاية خلاف في الجواز. 

أي : لم يتناقض كلامه هنا مع كلامه في كتاب النسخ. فحكى هنا المنع من نسخ 
المتوائر بالآحاد» وكذا حكاه في كتاب النسخ . 

سقطت من (ص)» والمطبوعة 2١١١/7‏ وشعبان .1848/١‏ 

أي: حيث لم ينبه على أن هذا الجواب إنما يصح على طريقة مَنْ يقول بمنع نسخ 
المتواتر بالآحاد» وحيث إن الإمام نفسه ‏ رحمه الله تعالى - يرى جواز نسخ المتواتر 
بالآحاد عقلا» وأنه غير واقع شرعاً» فكان المناسب في الجواب أن ينقض دعرى الخصم 
بالتزام هذا اللازم» وأنه يجوز عقلا نسخ المتواتر بالأحاد» إلا أنه غير واقع شرعاً. 

فاكتفاءً الإمام بالجواب الذي ذكره المصنف هنا من غير تنبيه على أن هذا على طريقة 
من يمنع نسخ المتواتر بالأحاد ‏ يجعل كلامّه هذا متناقضاًء مع ما ذهب إليه في 
النسخ . 

انظر كلامه في النسخ في: المحصول ١/ق4548/7.‏ 

أي : دليل الخصم المذكور هناء والجواب الذي ذكره المصنف. 

انظر: المحصول ١/ق”/‏ 117 .١157-155‏ 

انظر تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بخبر الآحاد في: المحصول ١/ق8/‏ 211 


الحاصل 205١/١‏ التحصيل 290/١‏ نهاية الوصول ,»١575/4‏ الوصول إلى . 


الأصول »5١ /١‏ القواطع /١‏ 2186 البرهان ١/57؟4»‏ الإحكام 7757/7؛ المستصفى 
22١١5 /5( 57/7‏ نهاية السول ؟504/7» السراج الوهاج »558/١‏ مناهج العقول 
215١ /”‏ البحر المحيط 5/؟587»: المحلي على الجمع ؟/0؟) شر ح التنقيح 
ص8١7»‏ العضد على ابن الحاجب »١54/7‏ فواتح الرحموت كشي 
الأسرار 2794/١‏ شرح الكوكب 2709/7 المسودة كال العدة ؟/ 068. 


١ ”٠دو‎ 














والكرخي بمنفصل » وابن سريج الحلاء في القياس 2١‏ واعتبر حجة الإسلام 
أرجسّ الظنين» وتوقف القاضي وإمام الحرمين)/ . 


البحث الثاني: في جواز تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بالقياس : 


وقوله : «و”' بالقياس» معطوف على قوله: «بخبر الواحد)» أي: يجوز 


تخصيص الكتاب والسنة”" المتواترة بخبر الواحد وبالقياس. والخلاف في 
هذه المسألة على مذاهب: 


أحدها: الجواز مطلقاً. وبه قال الأئمة الأربعة9') والشيخ أبو 


الحسن» وأبو هاشم بعل أن كان يوافق أبادلل وهو المختار فى الكتاب9"' . 


(0 
03 


0 
00 


فى 


والثاني: المنع مطلقاً. قاله أبو علي الجبائي”'» ونقله القاضي عن 


ة من المتكلمين» منهم ابن مجاهد 80) من أصحابنا7" . 


انظر: المستصفى / 5٠0‏ (177/97). 


سقطت الواو من (ت))» و(ص). 

سقطت من (غ)» و«(ك). 

القياس مخصص عند الحنفية بعد التخصيص بغيره؛ أن العام المخصوص ظني عند 
الحنفية» بخلاف ما قبل التخصيص» فإنه قطعي لا يصلح القياس مغيّراً له عندهم . 
انظر: فواتح الرحموت /١‏ اه" سلم الوصول 471/5» تيسير التحرير 7/١‏ 71". 
ولأحمد رضى الله عنه روايتان فى التخصيص بالقياس إحداهما بالجواز» واللأخرى 
بالمنع. ولأصحابه كذلك وجهان.. 

انظر: العدة 2009/7 المسودة ص9١١»‏ نزهة الخاطر ؟159/5. 

سقطت من (ص)» والمطبوعة 2١١١/7‏ وشعبان ؟/188. 

وإليه ذهب أبو الحسين البصري. انظر: المعتمد ؟/ 251/8 المستصفى 9/ +74 /1١(‏ 
الإحكام ؟/7700؛ التلخيص ,»١١18/7‏ المحصول ١/ق”158/7»‏ البحر 
المحيط 484/4» شرح التنقيح ص”0؟. 

انظر: المراجع السابقة. 

هو أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهدء أبو بكر البغداديٌ» المحدّث النحويٌ» 
شيخ المقرئين» ومصنف كتاب «القراءات السبعة». ولد سنة 1546ه. وكان ثقة ححجة 
انتهى إليه علم القراءات وتصدر مدة. توفي سنة 4؟1ه. 

انظر: سير 6١/؟/ا؟ء‏ معرفة القراء .7١5/1١‏ 


انظر: التلشخيص 1١1‏ لماك اللمع ص7"؟. واختاره الإمام فى «المعالماب 


1١١١ 
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والثالث: إن تطرق إليهما التخصيص بغير القياس ‏ جاز تخصيصهما 


به وإلا فلا. قاله ابن أبان7لى ونقله ابن بؤهان فى «الوجيز» عن أصحاب 


ع8 


أبي 


0ه 
ع 


(0) 
69 


-حنيمه 


2070 


والرايع : إن تطرق إليهما التخصيص بمنفصل ‏ جازء وإلا فلا. قاله 
4 0 


بن سريج*2. وجماعة من أصحابنا” ' . 


واختلف هؤلاء في تفسير الجلي» والخفي : 
فقيل: الجلى: قياس العلة”*2. والخفى: قياس الشبه”" . 


ص١17» .١17‏ قال صاحب البحر 1894/4: «وهذا الكتاب موضوع لاختياراته؛ 
بخلاف «المحصول» فإنه موضوع لنقل المذاهب وتحرير الأدلة». 

انظر: الإحكام ؟//77, المحصول ١/ق158/7.‏ 

انظر: الوصول إلى الأصؤل .1557/1١‏ 

انظر: المحلي على المجمع ؟/٠7»‏ مع المراجع في هامش (5)؛: ص94. ومذهب 
ابن أبان» والكرخي في الحقيقة هو مذهب الحنفية؟ إذ مذهبهم كما سبق بيانه أنه لا بد 
من تخصيص العام بقاطع أولاً؛ ليجوز بعد ذلك تخصيصه بالقياس. وشَرْط المخصّص 
أيضاً عند الحنفية أن يكون مستقلاء أي: منفصلا. أما قَضْر العام بالمتصل الذي هو 
غير مستقل فهو ليس بتخصيص عندهم» فلا يجوز التخصيص بعده بالقياس. وقد سبق 
بيان مثل هذا في التخصيص بخبر الواحد. 

انظر: سلم الوصول ؟/474» تخصيص العام وأثره في الأحكام الفقهية ص١1١.‏ 

في شعبان 184/7: «أبن سريع». 

انظر: المحصول ١/ق"/594١»‏ الإحكام ؟/2*79, شرح التنقيح ص”0٠25‏ وإليه 
صار الطوفي من الحنابلة. 

انظر: شرح الكوكب *7/ 03978 البلبل ص9 .1١١ ٠١‏ 

قياس العلة: هو ما صرح فيه بالعلة. انظر: الإحكام 4/4. 

قياس الشبه: هو ما لم تظهر في وصفه المناسبة بعد البحث التام عئها ممن هو أهله. 
ولكن ألِف من الشارع الالتفات إلى ذلك الوصف في بعض الأحكام. 

توضيح التعريف: أن الوصف المعلّل به إما أن تظهر فيه المناسبة» أو لا تظهر فيه 
المناسبة. أما الأول: وهو ما ظهرت فيه المناسبة بعد البحث التام ممن هو أهل لذلك - 
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وقيل: الجلي: ما تتبادر علته إلى الفهم عند * أسماع الحكم . نحو: 


تعظيم الأبوين عند سماع قوله تعالى: مونلا 26 06 1 م1 2304 
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- فإنه قد وجدنا أن ترتيب الحكم على وفق ذلك الوصف مما يُفضي إلى تحصيل 


مقصودٍ من المقاصد الشرعية» وهذا هو المناسب. وأما الثاني: وهو ما لم تظهر فيه 
المناسبة رغم البحث التام من ع أهلهء وهذا ينقسم إلى نوعين: 

النوع الأول: ما لم يُؤْلّف من الشارع الالتفات إليه في شيءٍ من الأحكام. وهذا ما 
يسمى بالوصف «الطردي».» فهذا لا يُلتفت إليهء وذلك كالطول والقصرء والسواد 
والبياض» وغير ذلك . 

النوع الثاني: ما ألِف من الشارع الالتفاتٌ إليه في بعض الأحكام. وهذا ما يسمى 
«الشبهي». وإنما سمي هذا «قياس شبه»؛ لأنه يُلاحظ فيه أمران: فمن حيث إنه لم 
يقف المستدل فيه على المناسبة رغم البحث الدقيق ‏ فإنه يظن أنه غير معتبر. 

ومن حيث إنه عرف اعتبار الشارع له في بعض الأحكام» كأن عرف تأثير جنسه القريب 
في الجنس القريب لذلك» فإن هذا يُوجب على المجتهد أن يتوقف عن الجزم بانتفاء 
مناسبته» ويظهر أنه أولى بالاعتبار. 

ويمكن أن يمئّل لما عُلم اعتبار جنسه القريب في الجنس القريب لذلك الحكم: 
بإيجاب المهر بالخلوة للزوجة» فإن الخلوة لا تناسب وجوبٌ المهر؛ لأن وجوبه في 
مقابلة الوطء؛ إلا أن جنس هذا الوصف (وهو كون الخلوة مَظِنَة للوطء) وقد اعتُبر في 
جنس الوجوب (وهو الحكم)» ووجه اعتباره فيه: أنه اعتّبر في التحريم؛ والحكم 
جنس له (أي: الحكم جنس للتحريم» كما أنه جنس للوجوب). 

فالوصف الشبهي مَرْتبة بين المناسب والطرد» وهو دون المناسب وفوق الطرد» وفيه 
شبه من كل منهما. 

ومثال آخر لقياس الشبه: قول الشافعي - رضي الله عنه في مسألة إزالة النجاسة: طهارةٌ 
تراد لأجل الصلاة» فلا تجوز بغير الماء كطهارة الحدث. فالجامع بينهما كون كل منهما 
طهارة» أما مناسبتها (أي: الطهارة) لتعيين الماء فيها (أي: في الطهارة سواء كانت طهارة 
حدث أو خبث) فإنها غير ظاهرة بعد توغل البحث عنهاء لكن عُهد التفات الشارع إليها 
(أي إلى المناسبة بتعيين الماء) في بعض الأحكام؛ كمس المصحفء والصلاة» 
والطواف» وذلك يُوهم اشتمالها (أي: الطهارة) على المناسبة (أي: تعيين الماء). 

انظر: مباحث العلة في القياس عند الأصوليين للسعدي ص١ 55‏ ؟451» الإحكام "/ 
4195-64 أساس القياس للغزالي ص85» شرح التنقيح ص15" المحلي على 
الجمع 187/7» البحر المحيط 7/ 597؟»: أصول الفقه الإسلامي للزحيلي 2351/١‏ 
تعليل الأحكام للشلبي ص7؟1. 

في المطبوعة 2١١١/7”‏ وشعبان 149/7: «عن». وهو خطأ. 

سورة الإسراء: الآية 77. 
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[ص١/450]‏ اندهاش العقل/ عن”*" تمام الفكر عند سماع قوله عليه السلام: «لا يقضي 
القاضي وهو غضبان"'". والخفي: ما ليس كذلك. 


وقيل: الجلي : ما يُنْقَض قضاء القاضي بخلافه. والخفي: ما ليس 


عزلكى09) 


والسادس: إِنْ تفاوت العام والقياس في إفادة غلبةٍ الظن رَجَحنا 


الأقوى» وإِنْ تساويا فالتوقف””*2. وهو مذهب حجة الإسلام الغزالي' . 
واعترف الإمام في أثناء”* المسألة بأنه حق”*'. واستحسنه القرافي””'» وقال 
الأصفهاني: إِنَّه حق واضح. وكذلك قال الهندي في أثناء المسألة”" . 
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في شعبان 184/7: «عند». وهو خطأ. وكذا وقع هذا الخطأ في نهاية الوصول 4/ 
06 والشارح ناقل منه» وانظر العبارة سليمة في المحصول ١/ق"”/ .15١‏ 

أخرجه ابن ماجة 1/7/الا2 في كتاب الأحكام» باب لا يحكم الحاكم وهو غضبان» 
رقم 25717 بلفظ: «لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان». وأخرجه البخاري 5/ 
57»؛ في كتاب الأحكامء باب هل يقضي القاضي أو يُّفتي وهو غضبان؛» رقم 
9 بلفظ: «لا يقضينٌ حَكمٌ بين اثنين وهو غضبان». وبنحوه أخرجه مسلم /١‏ 
5 2 47# ”1ء فى كتاب الأقضية» باب كراهة قضاء القاضى يقضى وهو غضبان» 
رقم 17710. وكذا أبو داود 417/4 في كتاب الأقضية» باب القاضي يقضي وهر 
غضبان» رقم 584". وكذا أيضاً الترمذي 477١/7‏ في كتاب الأحكام» باب ما جاء 
لا يقضي القاضي وهو غضبانء. رقم .١17754‏ والنسائي 2541/8 في كتاب آداب 
القضاة» باب النهي عن أن يقضي في قضاء بقضاءَيْن» رقم .045١‏ 

انظر: المحصول ١/ق”59/7١  415١‏ المستصفى "/ 147 شرح التنقيح ص”١27‏ 
نهاية السول 5554/7» البحر المحيط 49477/5. 

في (ص): «فالتوقيف». 

فى المطبوعة 4١١١/5”‏ وشعبان 189/7: «فالتوفيق». وهو خطأ. 

انظر: المستصفى 88/8 (8/ 19). 

فى المطبوعة 2١١١/7‏ وشعبان 189/7: «بثاء». وهو خطأ. 

عبارته فى المحصول ١/ق/107:‏ «وعند هذا يظهر أن الحق ما قاله الغزالى 
رحمه الله . 1 
انظر: شرح التنقيح ص7 2.35١‏ نفائس الأصول .51١7/8‏ 

انظر: نهاية الوصول 5/ 2١797 2١195‏ وقال القرطبي: «لقد أحسن في هذا الاختيار 
أبو حامد» فكم له عليه من شاكر وحامد». انظر: البحر المحيط 594/4. 


ا 








والسابع: الوقف. ذهب إليه القاضي» وإمام الحرمين''"2. واقتصر 
المصنف/ على حكاية هذه المذاهب السبعة. 

والثامن: قاله الآمديء إِنْ كانت العلة منصوصة أو مُجمعاً عليها ‏ 
جاز التخصيص به وإلا فله0" . 


اتوت وإلا د» و هذا الخلاف كله في القياس المستنبط " من 
الكتاب» ”*أو من السنة”" المتواترة» بالنسبة إلى عموم الكتاب» أو عمومهاء 
أو عموم خبر الواحد"2. ”"وأما القياس المستنبط من خبر الواحد" بالنسبة 
إلى خبر الواحد ‏ فعلى الخلاف أيضاً. وأما بالنسبة إلى عموم الكتاب ‏ 
فيرتب على جواز تخصيصه بخبر الواحد: 

فمن لا يُجَوّز ذلك» لا يُجَوّز تخصيصه”” بالقياس المستنبط منه'" 
بطريق الأؤلى. 


وأما مَنْ يُجَوَّزه'''؟ ‏ قال الهندي: «فيحتمل أن لا يُجيز ذلك؟ لزيادة 
الضعف. ويحتمل أن يُجَوّز ذلك» كما فى القياس المستنبط من الكتاب» إذ 


.578/١ انظر: التلخيص ؟”/9١1ء البرهان‎ )1١( 

0( انظر : الإحكام ؟//0”. 

إفرة يعني: إن كان الأصل المقيس عليه مخصّصاً من نص عام» ثم يقاس على ذلك 
الأصلء فيخصّص بالقياس على المخصّص بالنص. 

(5) انظر: الإحكام 237/1 البحر المحيط 54/ 445. 

(4) في (ك): «والسنة». 

0( يعني : أن القياس المستنبط من الكتاب أو من السنة المتواترة - هو الذي حصل فيا 
الخلاف السابق» هل يخصصّص عموم م الكتاب» أو عمومٌ السنة المتواترة» أو عموم خبر 
الواحد؟ 

60 سقطت من المطبوعة 2١١7/7‏ وشعبان ؟/0٠14.‏ 

23 أي : تخصيصر الكتاب . 

)9( أي : من خبر الواحد. 

)٠١(‏ في (ص): «يجوز». 
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قد يكون قياسه(' أكثر قوة من ذلك العموم بأن يكون قد تطرق إليه”" 
تخصيصات كثيرة. ويحتمل أن يُتوقف فيه”"؛ لتعادلهماء إذ قد يظهر له 
ذلك0, 

قال: (لنا: ما تقدم. قيل: القياس فرع فلا يُقَدّم. قلنا: على أصله. 
قيل: مُقَدّماته أكثر. قلنا: قد يكون بالعكس. ومع هذا فإعمال الكل 
أحرى). 

استدل على ما اختاره: بأن فيه إعمالاً للدليلين» وإعمال الدليلين ولو 
من وجه أولى . وهذا هو الذي تقدم» وقد مضى تقريره. قال الغزالي : 
«وهو فاسد؛ لأن القدر الذي”' وقع فيه التقابل ليس فيه جمع بين 


)1١‏ أي: قياس لخبر الواحد. 

(0) أي: إلى العموم. 

)0 أي: في التخصيص بقياس خبر الواحد. 

(:) انظر: نهاية الوصول 1588/5» المستصفى "/ ٠6”ء‏ المحصول ١/ق/ 215١‏ ؟157. 
وينبغي أن يتنبه إلى أن هذا الكلام الذي ساقه الشارح أخيرأ لا يتعارض مع كلامه في 
أول المسألة» وهو أن محل الخلاف في التخصيص بالقياس على نص خاص؛ لأن 
النص الخاص شامل لأن يكون من الكتاب» أو السنة المتواترة» أو خبر الآحاد. لكن 
يستثنى من صور الخلاف صورة القياس القطعي» فلا ينبغي أن يجرى قيه الخلاف 
السابق؛ لأن القياس متى كان كذلك فهو أشبه شيءٍ بمفهوم الموافقة المساوي إن لم 
يكن عينه . 
قال الزركشي رحمه الله تعالى: «أطلق أكثر الأصوليين ترجمة المسألة» لكن مخل 
الخلاف ليس القياس اي سا مطلقاًء فإن بعضش أنواع القياس يجب 
تقديمه على عموم النص» وهو ما إذا كان لك الأصل الذي يستند إليه حكم الفرع 
مقطوعاً به» وعلته منصوصة أو مجمعاً عليها مع تصادقهما في الشرع من غير صارف 
قطعاً. 
فهذا انوع من القياس لا يتصور الخلاف فيه في أنه مخصص ب معدا امس حي 
استثناء هذه الصورة من ترجمة المسألة؛ وقد أشار إلى ذلك الأبياري شارح «البرهان» 
وغيره». البحر المحيط 545/5. وانظر: نهاية السول مع سلم الوصول 4 غاية 
الوصول شرح لب الأصول ص9ا» حاشية البناني على المحلي ؟/1؟: شرح 
الكوكب 8/7/ا؟. 

(0) سقطت من شعيان ”/ .١19٠‏ 











الدليلين» بل هو رفع للعموم» وتجريد للعمل بالقياس 
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وهذا حسن» وهو مأخوذ من القاضي» فإنه أجاب بيه عن هذه الشبهة 


فى «مختصر التقريب١/‏ . قال: «والمقصود مِنْ زلك أن القدر الذي تحقق [ص١/١401!‏ 
اجتماع القياس اررض في _ ترك فيه قضية اللفظ» والقدر الذي ب ري 

اللفظ لم يمانعه القياس» فينز ل" اللفظ في”؟' باقي المسميات منزلة(* 

بورزيز©» الأخرى» فيطل ادعاء استعمال الدليلين في محل الاجتماع في 

ال 20060 


أحدهما: أنَّ القياس فرع النص» فلو خَصّصنا العموم به لقدمنا الفرع 


على #الأصل» وهو ممنوم ٠‏ 


وأجاب: بأن الممتنع تقديم الفرع عد أصله؛ لا على أصل آخر» 


وإذا خصصنا/ العمومٌ به لم نقدمه على أصلهء وإنما قدمناه على أصل [غ١/1"4]‏ 
آخرء وهو بالنسبة إلى الأصل الآخر ليس فرعاء بل هو دليل مثله. 


والثانى : أن مقدمات القياس أكثر من مقدمات النص؛ لأنه فرعه» 


شت 


هف 
20 


أي : فهو ترجيح للقياس على العموم؛ لا جمع بينهما. 

انظر: المستصفى 1757/79 

في (ص)» والمطبوعة ؟/١1»‏ وشعبان :19٠/7‏ اتوهم؟. وهو خطأ. 

فى (ك): «قَنُزل2. 

سقطت من شعبان 1919/7. 

في المطبوعة رادا وشعبان 1940/7: (في منزلة». وهذه الزيادة خطأ. 

في (غ), و(ص): «اللفظة؟ . 

المعنى: أن القدر المتعارض بين اللفظ العام والقياس - لم يُغمل فيه بالدليلين» بل 
عمل بترجيح القياس عليه» وباقي أفراد اللفظ العام التي لم يخصّضها القياس هي 
بمنزلة لفظ آخر لم يتعارض مع القياس؛ فهو باق على حاله» فدعوى استعمال الدليلين 
فى محل التعارض باطلة . 

انظر: التلخيص 171/75 

سقطت من المطبوعة ب/#لء وشعبان ٠111/7‏ 


١” 





وكل مقدمة توقّف النص عليها ”'في إفادة الحكم توقف القياس عليها'"' من 
غير عكس لاختصاص القياس» بتوقفه على مُقدمات أخر. 
وبيان ذلك: أن جهة الضعف في العام المقطوع المتن منحصرة في 
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أحدهما: احتمال التخصيص. 

وثانيهما: احتمال التجوز. 

وفى غيره”©2: الاحتمالان المذكوران مع احتمال كذب الناقل. 

وأما فى القياس: فهذه الثلاثة أو الاثنان؛ لأن الأصل في القياس لا 
بن وأن يكون نصاً. ٠‏ 

وخامس: وهو احتمال أن تكون العلة غير ما ظَنئّه القائس علة؛ لأنه 
ربما لم يستكمل أوصافٌ الاجتهادء وربما قَّضّر في الاجتهاد عامداً أو 

وسادس : وقد ذكره القاضى فى المختصر التقريب»): أنه وإن كان ما 
ظنه علةٌ فيحتمل أن يكون قد زرَلَّ في طريقه فرب مخطئ في الطرق التي 
تثبت”" بها العلل , 

وسابع : وهو أنه وإن لم يِل في الطريق فيحتمل أن لا تكون موجودة 

وثامن: وهو إنها و“إن وجدت في الفرع» لكن ربما لم يوجد فيه 
)١(‏ سقطت من المطبوعة 2١١1/7‏ وشعيان .١91١/7‏ 
(؟) أي: في غير العام المقطوع المتن. 


() في (ص): "ثبتت»2. 


(4:) انظر: التلخيص .١17١/”‏ 
(0) سقطت الواو من (ت). 


١١م‎ 








شرط الحكم أو ققد مائء** وإذا كان كذلك» كان القياس أضعف من 


العام لا سيما من المقطوع متنه فلم يز تقديمه عليه؛ لامتناع العمل 


بالمرجوح مع معارضة الراجح . قال القاضي في (ممختصر التقريب»: فإن 
قالوا: إنما كلامنا في قياس يصح""'. قلنا: لا" يتصور في المجتهدات 
قياس يُقطع”" بصحته. ثم إِنْ صَوّرتم قياساً قاطعاً فصوّروا صيخة/ نقطع 
بعمومها”*'. هذا تقرير الوجه الثاني من الوجهين اللذَّيْن اعتصم بهما 
الجبائى . 


وأجاب في الكتاب عن هذا”* الثاني بوجهين: 

أحدهما: لا نسلم أن/ مقدمات القياس أكثر مطلقاًء بل قد يكون 
بالعكس أي: يكون مقدمات العام أكثر من مقدمات القياس» فإن فيه 
احتمال/ التجوزء والنسخ» وخطأ الراوي» وغير ذلك. والقياس لا يحتمل 
شيئاً مِنْ ذلك . 

وثانيهما: أنا سلمنا أن مقدمات القياس أكثر مطلقاًء لكن في العمل 
بهما*» عمل بالدليلين وهو أحرىء أي: أحوط وأولى» كما سبق. 

وقد عرفت ما فيه من النظرء والحق أن الوجهين ضعيفان: أما هذا 
فلما عرفتَ» وأما الذي قبله فلأن القياس لا بد وأن يستند إلى أصل» 
وذلك الأصل إن لم يكن مقطوع المتن - تطرقت إليه هذه الاحتمالات» 
وينضم إليها ما يختص به القياس من المحتملات؛ فيكون الاحتمال فيه 
أكثر. وإن كان مقطوع المتن فدلالته ظنية» وهي تقبل القوة والضعف» 





() في المطبوعة 9" ؛ وشعبان 191/7: لصانع». 

)١(‏ أي: جامع لجميع الشرائط السابقة. 

فك في (ص)» و(غ). و(ك): «فلا». 

فرق أي: مِنْ غير أن يرد عليها ما سبق» مما يجعل دلالة العموم غير قطعية. 
(5) انظر: التلخيص ؟/١7١.‏ 

)2 سقطت من (ت). 

() في (ص)ء والمطبوعة 2١١/7‏ وشعبان 9/9 : «فيهما». وهو خطأ. 
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]5 /١ص[‎ 


زكرةه؟] 


]١ 7/8 [آت1/‎ 





]157”/١ص[‎ 


كالقياس. وعند ذلك نقول: الحق في الجواب أن يقال: كميات المقدّمات 
قد تُعارض كيفياتها فمقدمات”" القياس وإِنْ كانت كثيرة» لكنها قد تكون 
أقوى من مقدمات العام القليلة 'بحيث بحيث تصير مع كثرتها بسبب كيفياتها 
معادلة للمقدمات القليلة' التي للعام» أو أرجح. ومِنْ أمثلة ذلك أنه لا 
يخفى على ذي لب أن إلحاق النبيذ بالخمر بالقياس بعلة الإسكار أغلب. 
على الظن من بقائه تحت قوله تعالى: «ثل لَه لد فى مآ فى إَِّ 
عه وكذلك دلالةٌ قياس الأرز على البر في الربا - أقوى بالنسبة إلى 
الدلالة المأخوذة من قوله تعالى: وَلمَلٌ د لم74" على جواز بيعه 

وإذا قُهم هذا لاح وجه الحق مع الغزالي؛ ووضح أن مذهبه هو 
المرتضى الذي نختاره. 

فَإِنُ قلت: ما ذَكره الغزالي من الأخذ بأرجح الظنين يلزمه في خبر 
الواحد مع العموم”* ؛ فإنَّ المرجحات المتجهة هنا متجهةٌ نَم مِنْ جهة غلبة 
لمجاز على أحدهما وقلته في الآخرء وكثرة الإفراد وقلتها ونحو ذلك. 

قلت: أجاب الأصفهاني (شارح المحصول»: بأن ذلك لا يلزمهء فإنه 
يرى أن خبر الواحد في دلالته علئ مؤْرده الخاص كالنص أو هو نص فيهء 
ودلالة العموم على مورده الخاص ضعيفة؛ الاحتمال الإجمال في صيغة 
العموم/ بسبب الاشتراك على رأي قو*'". ولا كذلك القياس مع 
العمومات0*) 





)6 فى (ص)»ء والمطبوعة ؟/*,» وشعبان :١917/7‏ «بمقدمات». وهو خطأ. 

(9) سقطت من شعبان 7/9 197. 

(؟) سورة الأنعام: الآية .١40‏ 

(0) سورة البقرة: الأية ه/الا. 

(5) أي: يلزمه أن لا يرجح خبر الواحد الخاص على العموم» بل يقول كما قاله هنا: 
ُعمل بأرجح الظنين؛ ؛ نظراً إلى كون كل منهما فيه من المقدمات ما يرجحه على 

40 في المطبوعة 1» وشعيان ؟/؟19: اقدم!. 

(0) انظر: الكاشف عن المحصول 578/5 2 015. 


١١٠ 





فإن قلت: الخلاف فى أصل هذه المسألة من جنس الخلاف في 
القطعيات» أو المجتهدات220؟ 


قلت: قال الغزالي: «يدل سياق كلام القاضي على أن القول في 
تقديم خبر الواحد على عموم الكتاب» وفي تقديم القياس على العموم - 
مما يجب القطع فيه بخطأ المخالف؛ لأنه'*" من مسائل الأصول”؟. قال: 
وعندي إلحاق هذا بالمجتهّدات أولى ؛ فإن الأدلة فيه من الجوانب متفاوتة» 
غير بالغة مبلغ القطع”")”1 . 

قال: (الرابعة: يجوز تخصيص المنطوق بالمفهوم؛ لأنه دليل» 
كتخصيص : «خَلَّق الله*© الماء طهوراً لا ينجسه شيء إلا ما غيّر طعمه. أو 
ريحهء أو لونه»”"” بمفهوم: (إذا بلغ الماء قلتين لم يبحمل خبثاً»» . 


قال الآمدي: لا نعرف خلافاً بين القائلين بالعموم والمفهوم: أنه 
يجوز تخصيص العموم بالمفهوم؛ وسواء كان من قبيل مفهوم الموافقة» أم 


(1) يعني: هل الخلاف في هذه المسألة من قبيل الخلاف في القطعيات» أو من قبيل 
الخلاف في المجتهدات؟ 

(*) فى شعبان ؟/ :١97‏ ١مابه).‏ وهو تحريفا. 

(0) أي: القطعيات. 

*) انظر: المستصفى ”7/7 .5"01١‏ 

(4) انظر التخصيص بالقياس فى: المحصول ١/ق”158/9,‏ الحاصل 2555/١‏ التحصيل 
"4/١‏ نهاية الوصول 158/5» نهاية السول ؟/47» السراج الوهاج 2517/١‏ 
الإحكام ؟//27720 المحلي على الجمع ؟/ 24 البحر المحيط 2484/5 الوصول إلى 
الأصول 2775/7 القواطع 219٠/١‏ شرح التنقيح ص7١7»‏ العضد على ابن الحاجب 
7 فواتح الرحموث :7517/١‏ تيسير التحرير 2771١7/1١‏ أصول السرخسي /١‏ 
7 شرح الكوكب م/07» المسودة ص9١1»‏ نزهة الخاطر 359/95. 0200 

(0) سقطت من (ص)» والمطبوعة »١١54/7‏ وشعبان ؟/1917. 

(5) قال الشيخ الغماري رحمه الله: «لا أصل له بهذا اللفظء لكن في معناه أحاديث)»). 
الابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج ص5١٠.‏ وكذا قال ابن حجر في التلخيص :١5/١‏ 
«لم أجده هكذ!). 
ففي معنى صَدْره حديتٌ بئر بضاعة وهو قوله يَكدِةٍّ: «إن الماء طهور لا يُنَجْسّه شيءا 
وسيأتي تخريجه قريباً. 


١١1١١ 


[غ1/ ه/ال] || خالفة0" , و"“أما الإمام فتوقف/ فى ذلك( اريف ولم يختر شيك . وقال 


سراج الدين : في جوازه نظ 2 , وجزم في «المنتخب» بأنه لا يجوز 00 
ونقله أبو الخطاب ١‏ ضهم9"؟. كما ذكر الأصفها: 
بو يعن بعضهم كر ني”5 


«الإلمام»: إنه رأى في كلام بعض المتأخرين ما يقتضي أنه لا تخصيص 
بالمفهوم . 

وقد حصلنا من هذه النقول على أن الخلاف في تخصيص العموم 
بالمفهوم موجود. 

وقال صفي الدين: دلا يُسُتراب في جواز التخصيص بمفهوم 
الموافقة»؟. وهذا حسن» وينبغي أن يجعل محل الخلاف في مفهوم 
المخالفة””'©. ويؤيده أن الإمام صَرّح في آخر الناسخ والمنسوخ قبل 





وفي معنى الاستثناء ء ما رواه الدارقطني عن راشد بن سعد مرسلا: «لا ينجّس الماء إلا 
ما غيّر طعمه أو ريحه) . وفي لفظ له: «لا ينجس الماء شيء إلا ما غيّر ريحه أو 
طعمه). وقد سبق تخريجه. 

(01) انظر: الإحكام 08/7". 

؟) سقطت من (ص)» والمطبوعة ؟/4١١»‏ وشعبان ؟/ 197. 

020 أي : توقف في الجواز. 

(5) إلا أنه ذكر دليلاً يقتضي المنع على لسان غيره» فقّال ما معناه: ولقائل أن يقول: 
المفهوم أضعف دلالة من المنطوق» فيكون التخصيص به تقديماً للأضعف على 
الأقوى . 
انظر : نهاية السول ؟558/7» المحصول ١1/رق*”/‏ 9 - 4١5١‏ البحر المحيط 050/5. 

(0) انظر: التحصيل .8945/1١‏ 

(1) انظر: نهاية السول 558/7» البحر المحيط 505/5. 

60 انظر: التمهيد 2١١8/7‏ المسودة ص١١.‏ 

00) انظر: الكاشف عن المحصول 0794/5. 

(4) انظر: نهاية الوصول 15178/4. 

ابلق خالف في التتخصيص بمفهوم المخالفة الحنفية» وبعضص الشافعية منهم الغزالي» وابن 
حزم وجمهور الظاهرية؛ إذ ليس هو حجة عندهم. . وخالف في التخصيص به أيضاً 
أكثر المالكية على ما نقله الباجي» وبعض الحتابلة . 


١١1 ؟‎ 








القسم/ الثالث فيما يظن أنه ناسخ : بأن الفحوى يكون ناسخاً بالاتفاق”' . 
وكذلك الآمدي وادعى الاتفاق أيضاً"”"' . 

واحتج المصنف على الجواز مطلقاً: بأنه دليل شرعيء إِذِ القول 
بجواز التخصيص ”به مقَّرّعٌ على القول" بأنه حجة» وإذا كان كذلك 
فيخصص به جمعا بين الدليلين. 

ومَثّل له المصتف بقوله عليه السلام: «خلق الله الماء طهوراً لا ينجسه 
شيء إلا ما غَيّر طعمه أو ريحه)7؟) مع قوله عليه السلام: «إذا بلغ الماء 
قُلْئَيْن لم يحمل الخبث»» فإن الأول دل بمنطوقه على أن الماء لا يَنْجس 
عند عدم التغير”* وإن لم يكن قلتين. والثاني دَلَ بمفهومه الذي هو مفهوم 
شَرْطٍ وهو حجة على أن القليل ينجس/ وإن لم يتغيرء فيكون هذا المفهوم 
تخصيصاً لمنطوق الأول. وقد سبق الكلام على الحديثين. 

ولم يُمَئْل لمفهوم الموافقة لظهوره» ومثاله: أن يقول: مَنْ أساء إليك 
فعاقِبه . ثم يقول: إِنْ أساء إليك زيد فلا تقل له أفت0) 


3 انظر: تيسير التحرير 27١157/١‏ فواتح الرحموت 2707/١‏ شرح الكوكب فرت 
نشر البنود ا/لاه”3, شرح التنقيح ص 235١5‏ البحر المحيط :/35 0-06 7 * .» المسودة 
ص171» المستصفى 4/1 "1 6 الإحكام لابن حزم 770/79, اللمع ص4 237 

)١(‏ انظر: المحصول 00 ٠‏ » وإذا كان الاتفاق حصل على كونه ناسخاً ‏ فلأن 
يحصل على كونه مخصّصاً سس باب أولى. 

فرع أي : في كون الفحوى - وهي مفهوم الموافقة يكون ناسخاً. انظر: الإحكام ؟/ .١ ١6‏ 
لكن قال الزركشي في البحر 4 «والحق أن الخلاف ثابت فيهما» أي: في 
مفهوم الموافقة والمخالفة. 

(9) سقطت من شعبان ؟7/ 197. 

(؟5) سبق تخريجه. 

(5) في (ص): «التغيير؟. 

00 انظر التتخصيص بالمقهوم في: المحصول ١/ق”/159,‏ الحاصل ,»55717/١‏ التحصيل 
01> نهاية الوصول 1778/5» نهاية السول ؟/577» السراج الوهاج )20177/١‏ 
الإحكام ؟/7558؛: المحلي على الجمع ؟/ 27٠‏ البحر المحيط 4/5 50»؛ شرح التنقيح 
ص 25١6‏ العضد على ابن الحاجب ؟/ر دول تيسير التحرير »”١5/١‏ فواتح 
الرحموت 2707/١‏ شرح الكوكب /27”557 العدة ؟/ 201/8 المسودة ص7١١.‏ 


١١17 


]7 5١ [ك/‎ 


]154/١ص[‎ 


قال: (الخامسة: العادة “التي قَرّرها رسول الله'' صلى الله عليه وسلم 
تخصيص”" , وتقريره عليه الصلاة والسلام على مخالفة العام تخصيص له 
فإن ثبت: «حكمى على الواحد حكمي على الجماعة» رفع”" عن الباقين) . 


هذه المسألة مشتملة على بحثين : 


الأول : أن العادة هل تخصص العموم 1١‏ أنَّ كلام من : أطلق 
القول في أن العادة هل تخصص يحتمل شيئين 


أحدهما: أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أوجبء أو حَرَّم 
أشياء بلفظ عام يشملها””؟؛ ثم رأينا العادة جاريةً بترك بعضهاء أو بفعل 
بعضها””. فهل تؤثر تلك العادة في تخصيص ذلك العام» حتى يقال: 
المراد من ذلك العام ما عدا ذلك البعض الذي جرت به العادة» أو هو باق 
على عمومه؟ وهذا القسم هو الذي تكلم فيه الإمام وأتباعه كالمصنف . 


)١(‏ في (ت): «التي قررها الرسول». 

00( في (غ): «تخصّص» 

(9) في (ك): «يرفع». 

(#) في (ص)ء والمطبوعة ؟/ »١١5‏ وشعبان ؟144/7١:‏ «نصين». وهو خطأ. 

(4) في (ت)ء ولغ): لشملها». 

(0) هذايدل على أن محل 0 في التخصيص بالعادة إنما هي العادة الفعلية أو العرف 
الفعلي ؛ لا العادة القولية أو العرف القولي ؛ لأن العرف القولي المقارن لورود العا 
والذي هجر معه الحقيقة اللغوية مخصّص بالاتفاق؛ إذ الشارع إنما يخاطب الناس يمأ 
يفهمون من لغتهم . وممن حكى ذلك الغزالي» وأبو الحسين البصري» والآمدي, وابن 
الحاجب» وابن الهمام. وابن عبد الشكور» والقرافي. 
انظر: المستصفى 779/7 2.)١١١/7(‏ المعتمد ١/78؟»‏ الإحكام ؟/715؟: العضد 
على ابن الحاجب ل المنتهى ص ”201177 تيسير التحرير ااا فواتح 
الرحموت 2755/١‏ شرح التنقيح ص7١5»‏ نهاية السول ؟/471» تخصيص العام 
ص 59١‏ 
ويدل هذا الكلام أيضاً على أن محل الخلاف هنا في هذه الصورة هو في العادة الطارئة 
على النص العام؛ لأنه قال: «ثم رأينا العادة جارية بترك بعضهاء أو بفعل بعضها»؛ 
فدل هذا على أن العادة طارئة على النص لا سابقة له. 


١1: 





قال الإمام: «والحق أن نقول: العادات إما أن يُعْلم مِنْ حالها أنها 
كانت حاصلةً في زمانه عليه السلام”'' مع عدم منعه عليه السلام إياهم 
منهاء أو يُعلم أنها ما كانت حاصلة '"في زمانه" أو لا يُعلم واحدٌ مِنَّ 
الأمرين. 

فإن كان الأول - صَحََ التخصيص » وهو في الحقيقة تقريره عليه 
الصلاة والسلام”" . 

وإِنْ كان الثاني لم يجز التخصيص بها؛ لأن أفعال الناس لا تكون 
حجة على الشرعء اللهم إلا أن يُجمعوا عليه فيصح حينئذ» والمخصّص .هو 
الإجماع لا العادة” . 

وإِنْ كان الثالث ‏ اخْتَمّلء وَاختَمّل”2'0027. وتابعه المصنف على 


ذلك. 
إذا باع شجرة وأطلق ‏ دخل في بيعها أغصائها إلا اليابس؛ لأن العادة 
فيه القطع. وقال صاحب «التهذيب)””") 0 


)١(‏ أي: ولكن بعد ورود النص العام» فهي طارئة في زمنه صلى الله عليه وآله وسلم. 

 )0(‏ لم ترد في (ت)» و(ص)»ء و(ك). 

(4(0) وهاتان الصورتان متفق عليهما؛ إذ التخصيص بتقريره ‏ صلى الله عليه وآله وسلم - 
وبالإجماع متفق عليهما. 
انظر: سلم الوصول ؟7/١41»‏ تخصيص العموم ص97. 

(0) عبارة الإمام في المحصول ١/ق194/7١:‏ «وإن كان الثالث: كان محتملا للقسمين 
الأولين» ومع احتمال كونه غير مخصّص لا يجوز القطع بذلك». 
قال القرافي: «ولا الظن لأن العموم ظاهر لا يَنُصرف عن عمومه إلا لمانع» والأصل 
عدمهء فالراجح الذي يغلب على الظن عَدَمُه (أي: عدم التخصيص) عملا بالأصل 
(وهو ظهور العموم)؛ فلا يكون التخصيص مظنوناً». نفائس الأصول .1١454/5‏ 

(5) انظر: المحصول ١/ق98/79١‏ -195. 

260 هو شيخ الإسلام الإمام الحافظ أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن القَرّاء 
البغويٌ الشافعيّ المفسّر. كان يلقَّبِ بمحبي السنة وبركن الدين. وكان رجلا مخشوشنا - 
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]18١ /١تد[‎ 


]456 /١ص[‎ 


”يحتمل أن يدخل*؟» كالصوف على ظهر الغنه”" 2 يعني : إذا بيع ('وقد) 
ستحق الجز. 


الاحتمال/ الثاني : أن تكون العادة جارية بفعل مُعَيّنْ كأكل طعام مَعَيِّن 
مثلاء ثم إنه عليه السلام ينهاهم عنه بلفظِ يتناوله؟» كما لو قال: نهيتكم 
عن أكل الطعام . ومنه: نهيه عليه السلام عن بيع الطعام بجنسه. فهل يكون 
النهيّ مقتصراً على ذلك الطعام فقط» أم يجري على عمومهء ولا تأثير 
للعادة في ذلك؟ وهذا الاحتمال هو الذي تكلم فيه/ الامدي» وتابعه ابن 
الحاجب”©2. وهما مسألتان لا تعلق لإحداهما بالأخرى» ولم يتعرض 
الآمدي لتلك وقد عرفتٌ حكمّهاء ولا" الإمام لهذه. 


ومَنْ قال: إن العادة*2 تُخَصّص9* حَمّل النهى فيها على ذلك المعتاد 


-)20 يأكلالخبزوحده. فعُذِلفصاريأكله بالزيت» وكان لايُلقي الدرس إلا على طهارة . من 
مصنفاته : الشرح السنة»» «معالم التنزيل21 «التهذيب» في المذهب» وغيرها. توفي سنة1 1١‏ 0ه. 
انظر: سير 575/19» الطبقات الكبرى 7/ 8/. 

(*#) في (ت)ء و(ص)» والمطبوعة 2١١5/17‏ وشعبان ؟/45١:‏ ايحتمل أن لا يدخل». 
وهو خطأء والمثبت من العزيز شرح الوجيز 2378/5 فتح العزيز مع المجموع 78/4. 

.778/5 انظر: العزيز‎ )١( 

(6) سقطت من (ت). 

() فالصورة في هذا الاحتمال الثاني هي أن تكون العادة سابقة للنص العام» ثم يرد النص . 
بعدها بلفظ يشملها ويشمل غيرها. وعلى هذا فالعادة هنا مقارنة لزمن ورود النص 
العام لا طارئة عليه. 

دق انظر : الإحكام ؟/ 2775 المنتهى ص177., بيان المختصر ؟/ 80. 

() فى المطبوعة 2١١5/7‏ وشعبان ؟/145: (أولا». وهو خطأ. 

)2( أي : العادة الفعلية المقارنة لزمن ورود الخطاب العام» ولم يرد من الشارع إقرارٌ لها 
ولا إنكار. ٠‏ وهي العادة التي تكلم عنها الآمدي وابن الحاجب رحمهما الله تعالى» وهي 
محل الخلاف في التخصيص بالعادة؛ إذ العوائد الطارئة لا يقضى بها على العام اتفاقاً» 
إلا إذا كانت مصحوبة بتقرير النبي صلى الله عليه وآله وسلمء أو إجماع العلماء. 
فيكون المخصّص حقيقة هو التقرير أو الإجماع كما سبق بيانه. 
انظر: نفائس الأصول »5١45/5‏ شرح التنقيح ص١ 235١‏ البحر المحيط 257١/54‏ 
17 تخصيص العام ص97 540. 

() في المطبوعة 2١١5/7‏ وشعبان 7/ 195: «تخصيص». وهو خطأ. 
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00 6000 


. ومَنْ قال: لا تُخَصّص - وهو المختار ‏ أجراه على عمومه 


هذا تمام القول في التتخصيص بالعادة”2. وقد أورده”*؟؟ الهندي كما 
ذكرناه”؟ "فلا تعدل بدك فإن بعض الضعفاء حاول الجمع بين كلام الإمام 


لا غير 


والآمدي ظئاً منه أنهم!* تواردا على محل واحدٍء فوقع في خبط 


م007١‎ 


المكلفين على خلاف مضي العاء 3 يكون شخَصُصا؟ . 


أما في حق ذلك الشخص الذي أُقِرٌ: “فلا شك" فيه؛ ضرورة أنه 
0ن : 
عليه السلام لا”2 يقر على باطل. 


وأما في حق غيره: فَإِنْ ثبت المَرْوي مِنْ/ قوله صلى الله عليه 


() وإليه ذهب الحنفية وجمهور المالكية» ويظهر من كلام المجد ابن تيمية مَيْلّه إلى هذا 
المذهب» ونسبته إياه إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى. 

(؟) وإليه ذهب الشافعية والحنابلة» ونسبه الأمدي وابن الحاجب وغيرهما إلى الجمهور. 

(0) انظر مسألة التخصيص بالعادة فى: المحصول ١/ق198/7»‏ الحاصل 2515/١‏ 
التحصيل »5054/١‏ نهاية الوصول 21768/0 نهاية السول 414/7» السراج الوهاج 
0 الإحكام ؟/ 774 شرح التنقيح ص١١25»‏ إحكام الفصول ص2559 بيان 
المختصر ا نشر البنود ى22, نثر الورود 3٠ 8/١‏ تيسير التجرير 2066 
فواتح الرحموت :"45/١‏ العدة 2097/7 المسودة ص177؛ شرح الكوكب /١‏ 
410" تخصيص العام ص٠594.‏ 

(84) فى (ت): «أوردا. 

4 انظر: نهاية الوصول .١,708/6‏ 

(1) فى (ص): «فلا يعدل به». 

6ه في المطبوعة 37> وشعبان ؟/95١:‏ «لأنهما». وهو خطأ. 

0) فى (ت): اكثيرا. 

(0) انظر: البحر المحيط 070/4. 

(#) في (ص)ء والمطبوعة ؟/7١١2‏ وشعبان :١96/7‏ «قد4ء وهو خطأ. 

() فى المطبوعة ؟/5١١»‏ وشعبان :١46/7‏ «فلا شأن». وهو تحريف. 

(9) سقطت من المطبوعة 2١١7/79‏ وشعبان .١1109/1‏ وهو سقط شنيع. 


١؟1١/‎ 
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وسلم: «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة»"'' ‏ فيرتفع حكم العام 
عن الباقين أيضاً. وعلى هذا يكون نسخاً لا تخصيصاً إِنْ خالف ذلك 
الواحدُ جميعَ ما دل عليه العام» ويكون تخصيصاً إِنْ خالف في فردء كما 
لو قال: لا تقتلوا المسلمين. وقَدّرنا أن شخصاً قَتَل مسلماًء وأقره عليه 
السلام على ذلك - فَيُعْلم أنَّ ذلك المقتول كان يجوز قتله لكل أحد””" . 


وهذا الحديث وهو: «حكمي على الواحد/ حكمي على الجماعة)”" 
لا أعرف له أصلاء وسألت عنه شيخنا الحافظ أبا عبد الله الذهبي فلم 


يعرفه . 


واعلم أنه يُشْتّرط في تقريره عليه السلام أن لا يَعْلم من الفاعل 
اعتقاده ذلك الفعل”*'» كتردد اليهود إلى" كنائسهمء. فإن سكوته عن ذلك 


)200 قال الغماري ‏ رحمه الله في تخريج أحاديث اللمع ص١8:‏ «لا أصل له بهذا اللفظء 
كما قال جماعة من الحفاظ» منهم المِرّي» والذهبي» والعراقي» والسخاري. نعم قد 
ورد ما يؤدي معناه؛؛ قفروى النسائي من طريق مالك» والترمذي من طريق سفيان» 
كلاهما عن محمد بن المنكدر؛ء سمعت أميمة بنت رُقَئِقّةَ تقول: «بايعتُ رسول الله عَكِل 
في نسوة فقال لنا: فيما اسْتَطَعْئُنَ وأَطَفْتُنَ. قلت: الله ورسوله أرحم بنا منًا بأنفسنا. 
قلت: يا رسول الله بايغنا. قال سفيان: تعنى صافخُنا. فقال رسول الله يَكلُِ: إنما قولى 
لماثة امرأةٍ كقولي لامرأة واحدة» لفظ الترمذي» وقال: حسن صحيح. ولفظ النسائي 
مقارب له. 
انظر: سنن الترمذي 2179/54 كتاب السيرء باب ما جاء في بيعة النساءء رقم .١5937‏ 
سنن النسائي 7/ 2١549‏ كتاب البيعة» باب بيعة النساءء رقم .4١8١‏ 
وأخرجه ابن حبان فى صحيحه. انظر: موارد الظمآن ص:”؛ كتاب الإيمان» باب 
بيعة النساء» رقم .١5‏ والدارقطني في السنن 2151/54 في النوادرء رقم الحديث .١4‏ 
ومالك في الموطأ 487/5 كتاب البيعة» باب ما جاء في البيعة» رقم ؟. وأحمد في 
المسند 2701/7 في مسند أميمة بنت رُقيقة رضي الله عنها. 

(؟) فهذا تخصيص للعام؛ لأن حكمه على باقي الأفراد باقي. 

(0) | سيق تخريجه. 

(8) أي: أن لا يعلم من الفاعل اعتقاد جواز ذلك الفعل في دينهء» كأفعال اليهود والنصارى 
التي يعتقدون إباحتها في دينهم» فسكوته صلى الله عليه وسلم عنها لا يقتضي إباحتها. 

(0) سقطت من شعبان 195/7. 
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لا يقتضي إباحته؛ للعلم بتقرير”* أهل الذمة على ذلك”'. 

ونختم البحث في التقرير بسؤال: وهو أن الاستدلال بالتقرير على 
الإباحة كيف يتم مع أنه يحتمل أن يكون التقرير قبل نزول الوحي» فينبغي 
أن يقال: يستدل به على عدم التحريم» أما إنشاء”'" الإباحة فلا؟ 

وهذا السؤال أورده والدي ‏ أحسن الله إليه - قديماً على الشيخ 
صدر الدين بن المرحل؛ ولم يحصل عنه جواب إذ ذاك. قال والدي 
أيده الله تعالى: وقد ظهر لي بعد ذلك جوابّه: وهو أن التقرير إنما يكون 
على فعل قد وقع أو هو واقع. ولنا قاعدة قد نقلوها: : وهي أنه لا يجوز 
الإقدام على فعل/ حتى يُغرف”" حُكمه. فذلك الفعل الذي أَمَرَ عليه لو لم 
يكن مباحاً “لكان حراماً؛ للإقدام عليه بلا علم بحكمه" '؛ فمِنٌ هنا دَّلَ 
التقرير على الإباحة؛ بخلاف السكوت عند السؤال فإنه يخمل على عدم 
نزول الحكم؛ لأن السؤال عما لم يقع أو عما وقعء والسائل ينتظر حكمه. 
قَيْفْهم من السكوت عدم الحكم فيبقى واقفاًء بخلاف المقيم على الفعل قد 


فإن قلت: يكفي في تسويغ الفعل البراءة الأصلية. 

قلت: هذا كافٍ في الإباحة؛ لأن إبقاء الشارع بحكم البراءة الأصلية 
حكمء وهي دليل شرعيء» وإنما نقول بالتحريم إذا أقدم بلا سبب» فهذا 
يُْكر عليه سواء كان هناك حكم أمْ أ لال فإذا لم يُنكر”" دل على الإباحة» 


() فى المطبوعة 2١١5/5‏ وشعبان :١95/17‏ ابتقدير». وهو خطأ. 

(1) انظر: الإحكام 188/١‏ 

(؟) فى المطبوعة 2١١7/7‏ وشعبان ؟/1957١:‏ (إن شاء؛. وهو تحريف. 

فر في (ت): (نعرف). 

(*) في (ص)»ء والمطبوعة 2١١/1‏ وشعبان 145/7: «لكان حراماً الإقدام علي فلا 
علم بحكمه». وهو خطأء لكن في شعبان: افلا علم يحكمه». 

(5) أي: مقام السكوت عند الفعل» والسكوت عند السؤال» فالأول محمول على الإقرار» 
والثاني على عدم نزول الحكم. 

(4) والحال أن المُقْدِم لا يَغْرف ذلك الحكم الموجود» كما هو فَرْض المسألة. 

() أي: إذا لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. 
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ويُُمل على أنَّ فاعله أقدم عن علم''". بخلاف السائل فإنَّ ظاهر حاله أنه 
واقفث عن الاعتقاد» منتظرٌ للجواب”"', فلا تحصل”" مفسدة. والله أعلم . 


قال: (السادسة: خصوص السبب لا يُخَصّص”*'2؛ لأنه لا يعارضه). 
هذه المسألة مشتملة على بحثين : 
الأول : في أن خصوص السبب له ييخ”صص عموم اللفظ20 , ومن 


الناس من أطلق الكلام في هذه المسألة» كالمصنف» والتحقيق تفصيل: 


جوابا 


00 
زف4 
)0( 


و4 


وهو أن الخطاب إما أن يكون جواباً"'' لسوّالٍ سائل أوْ لاء فإن كان 


فإما أن يستقل بنفسه”" أؤ لا. 


فإن لم يستقل فلا خلاف أنه على حسب الجواب. إِنْ كان عاما 
وإِنْ كان خاصاً فخاص". 


وإن استقل فهو أقسام؛ لأنه إما أن يكون أخص”*. أو مساوياء أو 


أي: سكوت النبي صلى الله عليه وسلم وعدم إنكاره ‏ محمول على الإقرار» وفعل 


الفاعل محمول على تقدم علمه بحكم الفعل» لما تقرر من أنه لا يجوز الإقدام على 
في (ص): «منتظر الجواب» . 

في (ص)ء «فلا يحصل». 

في (غ). و(ص)» و(ك): «لا يخص"2. 

قال الزركشي رحمه الله تعالى: «محل الخلاف أن لا تظهر قرينة تُوجب قَضْره على 
السبب من العادة ونحوهاء فإن ظهرت وجب قَضْره بالاتفاق». البحر المحيط 5/ 
4,» وقال أيضاً: «ليس المراد بالسبب هنا السب الموجب للحكم.ء كرَّنَى ماعرٌ 
فَرْجِمء بل السبب في الجواب. قاله ابن السمعاني» وسيق منقول أبي الحسين بن 
القطان عن الفقهاء في ذلك». البحر المحيط 2597/4 وانظر: القواطع .197/١‏ 
سقطت من (ت)» و(غ)» و(ص). 

أي : مفيداً معناه دون حاجة إلى تقدير السؤال معه. 

انظر: البحر المحيط 2574/5 المنحلي على الجمع مع تقريرات الشربيني ؟//ا”» ٠‏ 
تخصيص العام ص5 21١٠‏ فواتح الرحموت ١»©؛‏ تيسير التحرير ات شرح 
الكوكب 1584/9. 

فى شعبان 191//7: «أمضى). 


ويل 





على 


والأخص مثل: قول القائل: مَنْ جامع في نهار رمضان ‏ فعليه ما 
المظاهر. في جواب مَنْ سأله عمن أفطر في نهار رمضان. وهذ'"© 


جائز بشرائط : 


(439 
زفوة 


0 


لفك 
00( 


4# 
فك 


أحدها: أن يكون فيما خرج من الجواب تب #0 (*على ما لم* 


والثاني: أن يكون السائل مجتهداً وإلا”*' لم يفد التنبيه””" . 
والثالث: أن لا تفوت المصلحة باشتغال السائل بالاجتهاد؟'. 
وأما المساوي: فلا إشكال فيه" . 


وأما الأعم: فهو منقسم إلى قسمين؛ لأنه إما أن يكون أعمّ منه فيما سُئل 
كقوله عليه السلام لما سثئل عن ماء بئر يُضاعة"2: "إن الماء0 طهور" 


وهو كون السؤال عاماً» والجواب خاصاً. 

في (ص)» والمطبوعة 21١1/7‏ وشعبان 1917/7: الينبه4. وهو خطأ. 

في شعبان 3/١‏ : («على ما تم2. 

المعنى: أن ما حصلت الإجابة به عن بعض السؤال» لا بد وأن يكون فيه تنبيه على 
حكم الباقي الذي لم يُجَبْ عنهء وإلا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة» وهو غير 
جائز. 

فالجواب في المثال الذي ذكره الشارح عن حكم الجماع بالمنطوق» وعن غيره من 
المفطرات بالتنبيه بالمفهوم . 

في شعبان 1597/7: «أولا». وهو خطأ. 

قال الزركشي رحمه الله تعالى: «ولعلهم أرادوا بالمجتهد من له قوة التنبه وإن لم يبلغ 
رتبة الاجتهاد». البحر المحيط 777/5. 

وذلك لئلا يلزم التكليف بما لا يطاق. انظر الشروط الثلاثة في: المحصول ١/ق”/‏ 
8 ونهاية الوصول 0/ 2١157‏ والبحر المحيط 5/ 19/7؟. 

أي: فيجب حمله على ظاهره بلا خلاف. انظر: البحر المحيط .79/١/4‏ 

قال ابن الأثير رحمه الله: «هي بئرٌ معروفة بالمدينة» والمحفوظ ضم الباء» وأجاز 
بعضهم كشرهاء وحكى بعضهم بالصاد المهملة». النهاية .١74 /١‏ 

فى (ت): «خلق الله الماء طهوراً». 

فالماء عام لبثر بضاعة ولغيره. 
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لا ينجسه شيء 00 (أرواه أبو داوه” " والترمذي» وقال: جسن 4001 


وإما أن يكون عاماً في غير ما سئل عنهء كقوله عليه السلام حين 


[ص١/472]‏ سئل عن التوضؤ بماء البحر/ : «هو الطهور ماؤهء الحل ميتته)”*"'2. وحكم 
اك/**؟ هذا/ القسم التعميم بالنسبة إلى ما سثئل عنهء وإلى غيره من غير خلاف” . 


010 
00 
فرق 


0 


0( 
و4 


00 


فى (ت) زيادة فى الحديث: (إلا ما غيّر طعمه أو لونه». 

سقطت من (ت). 

هو سليمان بن الأشعث بن شدّادء أبو داود الأزدي السجستاني. الإمام الحافظ» شيخ 

السئة» ومحدّث البصرة. ولد سنة 7١٠ه.‏ قال الحاكم: «أبو داود إمام أهل الحديث 

فى عصره بلا مدافعة»). من مصنفاته: كتاب «السئن») جمعه من خمسمائة ألف حديث» 

كتاب «المراسيل». توفى رحمه الله سنة ه/ااه. 

انظر: سير 2707/1 تهذيب 159/5. 

أخرجه أحمد فى المسند 2731/7 وأبو داود فى السئن 257/١‏ 55» كتاب الطهارة» 

باب ما جاء في بثر بضاعة» رقم 57: 17. والترمذي 45/١‏ 45» في الطهارة» باب ما 

جاء أن الماء لا ينجسه شيء حديث رقم 255 وقال: هذا حديث حسن» وقد جَوّد أبو 

أسامة هذا الحديث» فلم يرو أحد حديث أبي سعيد في بئر بضاعة أحسن مما روى أبو 

أسامة. والنسائي 2١74/١‏ في المياه» باب ذكر بثئر بضاعة» حديث رقم 375 /7371. 

قال ابن الملقّن في خلاصة البدر المنير :/١‏ «وصحّمحه أحمد ويحيى بن معين 

وغيرهما. ونَّفَى الدارقطنى ثبوته مردود بقول هؤلاء؛ا. 

وانظر: تلخيص الحبير 7/١‏ - 5» إرواء الغليل 45/١‏ - 55. 

فقوله: «الحل ميتته» عام في غير ما سثل عنه. 

رواه مالك في الموطأ 2.77/١‏ في كتاب الطهارة» باب الطهور للوضوءء رقم ؟١»‏ 

وانظر ؟/ 5406. وأحمد فى المسند ؟/١51".‏ وأبو داود 254/١‏ فى كتاب الطهارة» 

باب الوضوء بماء البحر» رقم *8. والترمذي 2٠١١ 7٠١/١‏ في أبواب الطهارة» 

باب ما جاء في ماء البحر أنه طهورء رقم 2514 وقال: حديث حسن صحيح. 

والنسائي 0ه في كتاب الطهارة» باب ماء البحر» رقم . وابن ماجة 2١75/١‏ 

في كتاب الطهارة» باب الوضوء بماء البحرء» رقم ره 

وقد أخرج الحاكم الشطر الأول من الحديث عن ابن عباس قال: «سُئل النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم عن ماء البحرء فقال: ماء البحر طهور». قال الحاكم: هذا حديث 

صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي . ثم ذكر الحاكم شواهداً لرواية مالك رضي الله 

عنه» وذكر أن هذا الحديث أصل صَدَّر به مالك كتابه «الموطأ»» وتداوله فقهاء الإسلام 

- رضي الله عنهم - من عصره إلى وقتنا هذا. انظر: المستدرك 1١50/١‏ -157. 

انظر: نهاية الوصول ه/ 2.١74"‏ البحر المحيط 77/4/54 
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وأما القسم الأول''': فقد جعلوه من محل الخلافء الذي 
سنستقصي”" القول فيه إِنْ شاء الله تعالى. وقال والدي أيده الله تعالى: 
الذي يتجه القَطعٌ بأنّ العبرة بعموم اللفظ؛ لأن عدول المجيب عن الخاص 
المسئول عنه إلى العام دليل على .إرادة العموم . 

وأما الخطاب الذي لا يرد جواباً لسؤال سائل”". بل واقعة 
وقعت”©: فإما أنْ يرد في اللفظ قرينةٌ تُشْعر بالتعميم» كقوله تعالى: 
وَاَلسَارِفُ وَالسَارِقَة2”4 » والسبب رجلٌ سَرَّق رداء صفوان» فالإتيان بالسارقة 
معه قرينة تدل على عدم" الاقتصار على المعهود. 

وكذلك العدول عن الإفراد إلى الجمعء كما في قوله تعالى: #إنَّ آله 
يَأْمدَم أن مما الكت إلع آمْيهَا4" نزلت فى عثمان بن طلحة2. أخذ 
مفتاح الكعبة وتغيب بهء وأبى أن يدفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.' 
وقيل: إِنَّ علياً رضى الله عنه أخذه منه وأبى أن يدفعه إليه؛ فنزلت» فأعطاه 
النبي صلى الله عليه وسلم إياه» وقال: «خذوها يا بني طلحة خالدةً 





مخلدة/ فيكم أبداً لا ينزعها منكم إلا ظالم)” . تت1/ امل] 


٠ وهو الجواب بالأعم فيما سثئل عنه.‎ )١( 

فق في (ص): لاسيستقصى» . 

)6 سقطت من المطبوعة ؟//!١١»‏ وشعبان ؟198/7. 

() سقطت من شعبان .١198/”‏ 

(6) سورة المائدة: الآية /7. 

() سقطت من شعبان 198/7. 

60 سورة النساء: الآية 08. 

(40) هو عثمان بن طلحة بن أبى طلحة ‏ واسمه عبدالله ‏ بن عبدالعزى بن عثمان بن 
عبدالدار العبدري حاجب البيت. قُيل أبوه طلحة وعمه عثمان بن أبي طلحة بأحد» ثم 
أسلم عثمان بن طلحة في هدنة الحديبية» وهاجر مع خالد بن الوليد وعمرو بن العاص 
رضي الله عنهمء وشهد الفتح مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم نأعطاه مفتاح الكعبة . 
وهو أحد الذين دخلوا الكعبة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الفتح. ثم سكن : 
مكة إلى أن مات بها سنة 47ه. 
انظر: الإصابة ؟/ 2459 تهذيب 2١55/9‏ تقريب ص7"84. 

(9) أخرجه الطبراني في الكبير 2١١١/١١‏ حديث رقم 01١774‏ من حديث ابن عباس - 
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وإن لم يكن تم قرينة» وكان مُعَرّفاً بالألف واللام فمقتضى كلامهم 
الحمل على لمعهود ٠‏ إلا أن نهم مِنْ نفس الشرع تأسيسٌُ قاعدةٍ؛ فيكون 


وإِنْ كان العمومٌ لفظأ آخرٌ غيرَ الألف واللام ‏ فيحسن أن يكون ذلك 


إذا عرفت ذلك فالصحيح الذي عليه الجمهورء وبه جزم فى 
الكتاب: أنَّ العبرةً بعموم اللفظ لا بخصوص السبب” . 


وخالف في ذلك مالك”". ” والمزني» وأبو ثور“””. فقالوا: إن 
خصوصض السبب يكون مخصّصاً لعموم اللفظ . 


قال إمام الحرمين: «وهو الذي صح عندنا مِنْ مذهب الشافعي)” . 

- رضي الله عنهماء بلفظ: «خذوها يا بني طلحة خالدة تالدة او 
وقد ذكر كثير من المفسرين أن هذه الآبة نزلت في شأن عثمان بن طلحة بن 
طلحة» وهو ابن عم شيبة بي عثمان بن بي طلحة الذي صارت العسجاية في نشل لك 
اليوم. كذا قال ابن كثير رحمه الله . 
انظر: تفسير ابن كثير »601١5- 2516 /١‏ الدر المنشور ؟/ ٠ل/اه ‏ ١ال69.‏ 

زفق أي : السبب الذي ورد بشأنه الخطاب . 

(؟) انظر: المحلي على الجمع 278/5 البحر المحيط 177/4؟؛: /1”؛ نهاية الوصول 5/ 
4 فواتح الرحموت »750/١‏ شرح الكوكب "/ /ا/ا1. 

20 لمالك رضي الله عنه روايتان: رواية موافقة للجمهور» والأخرى التخصيص بالسبب» 
ولكن أكثر المالكية على الرواية الأولى الموافقة للجمهور. 
انظر: شرح التنقيح ص5١5»‏ إحكام الفصول ص١23237‏ وفي نشر البنود )5097/١(‏ أن 
الرواية المشهورة عن مالك رضي الله عنه عدم التخصيص بالسيب. 

(5) في (4): «وأبو ثور والمزني». 

(5) وبه قال الدقاق» ونُسِبٍ لأبي الحسن الأشعري رضي الله عنه» وهو رواية عن أحمد 


رضى الله عنه . 
انظر: المسودة ص١١ 1١‏ شرح الكوكب 2178/7 نهاية الوصول ه/ 1148» 


(7) انظر: البرهان /١‏ 7/ا". 
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وكذلك قال الغزالى فى «المنخول"''. وقال في «مختصر/ التقريب [غ6١//177]‏ 
والإرشاد»: ١تُقِل‏ المذهبان جميعاً عنه)”" . 


واعلم أن الذي صَمَّ من مذهب الشافعي رضي الله عنه موافقة 
الجمهورء خلاف ما ذكره”" إمام الحرمين. قال الإمام في كتابه الموضوع 
في «مناقب الشافعي» رحمه الله: «ومعاذ الله أن يصح هذا النقل عنه”؟ 
وكيف وكثيرٌ من الآيات نزلت في أسباب خاصة» ثم لم يقل الشافعي 
رحمه الله بأنها”' مقصورةٌ على تلك الأسباب! قال: والسبب في وقوع هذا 
النقل الفاسد عنه”"" أنه يقول/ : إن دلالته على سببه”*' أقوى؛ لأنه لما وقع [ص١/38؛]‏ 
السؤال عن تلك الصورة ‏ لم يجز أن لا يكون اللفظ جواباً عنه» وإلا تأخر 
البيان عن وقت الحاجة. وأبو حنيفة عكس ذلكء» وقال: دلالته على سبب2 
النزول أضعف» وحكم بأن الرجلّ لا يلحقه ولد أْمَتِهِ وإِنْ وطئها ”*ما لم 
يقر *» بالولدء مع أن قوله صلى الله عليه وسلم: «الولد للفراش وللعاهر 
الجر" إنما ورد فى أَمَةَء والقصة مشهورة فى قضية9 
فبالغ الشافعي في الرد على مَنْ يُجَوّز إخراج السبب» وأطتبَ في أن الدلالة 
عليه قطعية؛ لدلالة”*" العام عليه بطريقين : 


أحدهما : العموم . 


عبد بن زَمْعَة) 


() لم يعز الغزالي للشافعي رضي الله عنه في «المنخول». انظره ص١6١.‏ 

(6) انظر: التلخيص ؟/:65١.‏ 

20 فى (ت): «ما ذكر). 

(8) سقطت من (ص)» والمطبوعة 21١7/7‏ وشعبان ؟/199. 

(6) في (ص): (إنها». 

زقف4 سقطت من (ت)) و(غ). 

() في المطبوعة 01١1/7‏ وشعبان :١494/7‏ اسبب». وهو خطأ. 

() في شعبان :70٠/7‏ اما لم يقم». وهو تحريف. 

60 أخرجه البخاري 7/ 27/75 في البيوع» باب تفسير المُشَبّهات» رقم 1948. ومسلم ؟/ 
6 في الرضاعء باب الولد للفراش وتوقي الشبهات» رقم .١501‏ 

(6) في (ت» و(غ): اقصة). 

(8) في (ص)» والمطبوعة 2١١1/١‏ وشعبان ؟/ 1٠١‏ : «كدلالة». وهو خطأ. 
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زك/ 5 ] 


وثانيهما: كونه وارداً لبيان حكمه. 


ُتَوَهُم المتوهم أنه يقول: إن العبرة بخصوص السبب. هذا حاصل ما 
ذكره الإمامء وهو بليغ . 


وأما ما ذكره إمام الحرمين فلعله اطلع على نص مرجوح'") عنه) أو 
غير ذلك» فإن الخلاف فيه غير با بعيد عن المذهب”"'. ولذلك اختلف 
0 اراء 5 
الأصحاب في أن العرايا هل 5 تختص بالفقراء» أمر ا يشترك فيها الأغنياء 
والفقراء؟ 


-0) 
والصحيح التعميم. مع أنها وردت على سبب خاص وهو الحاجة 
والغرض )»2 أن الصحيح من مذهبه موافقة الجمهور. وفروعه تدل على 
٠.‏ )2 
ذلك . 


قال الأصحاب في مَنْ دخل عليه صديقه. فقال: تعد معي ») 
فامتنع"'. فقال: إن لم تتخد معي فامرأتي طالق. "فلم يفعل"': لا يقع 
الطلاق. ولو تَعَدَى بعد ذلك/ معه وإِنْ طال الزمان ‏ انحلت اليمين. فإِنْ 
نوى الحال” فلم يفعل وقع الطلاق. وهو”' يخالف قولَ الأصوليين: إن 
الجوابٌ الذي يستقل بنفسه. إلا أن العُرْف”*' يقتضي عدم استقلاله» مِثْلَ 


)1١(‏ في (غ): و(ك) لمرجوع». 

(؟) انظر: البحر المحيط 5/ لاا 

بيع العرايا: مو بيع رطب في وؤوس نخله بعمر كياة. انظر: القاموس الفقهي 
ص 265١‏ المغني 28 بدذاية المجتهد ؟/57١5.‏ 

(5) انظر: التمهيد ص؟١5»‏ الأم 077/7» البحر المحيط 5978/54؟» نهاية السول .48٠١/7‏ 

() فى المطبوعة ؟/8١١ء:‏ وشعبان ؟/ :70٠١‏ «والفرض». وهو خطأ. 

(0) انظر: نهاية السول 809/7. 

() سقطت من المطبوعة 2١١8/١‏ وشعبان ؟/١٠٠.‏ 

60 سقطت من (ص)» والمطبوعة ؟/48١١»‏ وشعبان ؟/١٠١5.‏ 

(8) أي: الغداء الذي يكون الآن. 

(9) أي: القول بعدم وقوع الطلاق إذا لم ينو الحال. 

() في (ص)ء والمطبوعة ؟/8١1»:‏ وشعبان ؟/١١1:‏ «الفرق». وهو تصحيف. 
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هذه الصورة - في حك" الذي لا يستقل بوضعه؛ فيكون على حسب 
السؤال”"؟. ورأي البغوي حَمْلُ المُطلق *على الحال للعادة*؟» وهو يوافق 
قول الأصوليين هذا. 


وأفتى القاضي الحسين”*' في امرأةٍ صعدت بالمفتاح إلى السطحء 
فقال زوجها: إن لم ثُلْقٍ المفتاح فأنتِ طالق» فلم تُلْقه ونزلت: أنه لا 
يقع. ويُحمل قوله: (إن لم ثُلقه» على التأبيدء وأحّذ ذلك مما قاله 
الأصحاب في المسألة المذكورة. 


وفي الرافعي عن «المبتدأ في الفقه» للقاضي الروياني: أنه لو قيل له: 
كلم زيداً ‏ فقال: والله لا كلمته. انعقدت اليمين على الأبدء إلا أن ينوي 
اليوم. فإنْ كان ذلك في طلاق””"»: وقال: أردتٌ اليومٌ ‏ لم يُقُبل في 


الحكو”؟ . 


() قوله: «في حكم....) شبه الجملة جواب (إن» في قوله: (إن الجوابٌ». 

(؟) المعنى: أن قول الفقهاء بعدم وقوع الطلاق في صورة ما إذا لم ينو الحال ‏ يخالف 
قولٌ الأصوليين: إن الجوابَ المستقل بنفسه» لكن العرف لا يقتضي استقلاله» مثل 
الصورة المُمَئّل بها: أنه في حكم غير المستقل بوضعه؛ فيكون على حسب السؤال» 
إن كان السؤال عاماً فعام» وإن خاصاً فخاص. 
يعني: أن قول القائل لصديقه: «إن لم تتغد معي فامرأتي طالق» مُطَلقٌ غير مُقَيّد بزمن 
من حيث اللفظء لكنه مُقَيّد من حيث العرف». فهو كلام مستقل بنفسه لفظاً لا عرفاًء 
َيتَزّل عند الأصوليين منزلةً غير المستقل» فيعملون بمقتضى العرف لا بمقتضى اللفظء 
فيُوقِعون الطلاق؛ لأن المراد عرفاً هو الغداء الذي في الحال؛ لا أيٍّ غداء. وكلام 
الفقهاء هنا يخالف مقتضى القاعدة عند الأصوليين في حمل الكلام المستقل على 
العرف والعادة. 

() في (ص)» والمطبوعة 0118/7 وشعبان :7١١/7‏ «على إكمال العادة». وهو خطأ؛ 
لأن المعنى: أن البغوي يوافق الأصوليين فى حمل المطلق ‏ وهو زمن الغداء الوارد 
في المثال» فإنه مطلق يتحقق بأي زمن ‏ على الحال» أي: على الغداء الذي يكون فى 
حال التكلم» لا أي غداء في المستقبل» وذلك حملا للكلام على العادة. ١‏ 

() في شعبان ؟/١١7:‏ «الحسن». وهو خطأ. 

بأن يقول: إن كلمته فامرأتي طالق. 

زجق4 أي : في القضاء . 
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وهذه/ الصور كلها شاهدةٌ لأن العبرة ة بعموم اللفظء ومُخَالِفَةٌ لما 
قال''؟ الأصوليون في الجواب الذي يقتضي العرفٌ عدم استقلاله دون 
الوضع . والحق مع الفقهاء؛ لأن اللفظ عام والعادةٌ لا تخصص. وأما ما 
وقع في كتابي قات الفقهاء» في ترجمة الإمام “من أن") الشافعيّ في 
«الأم» في الجزء الرابع من أجزاء تسعة في باب”"© 
الحجة في البتة'*' وما أشبهها ‏ نضٌّ”*' على ما ذكره الإمام عنه مِنْ أن 
العبرة بعموم اللفظ ‏ فذلك ”*خطأ مني في القَهُم"''» وأردثٌُ أن أنبه على 
ذلك" هنا؛ لثلا يُخْتَوَ به» فإنّ حَذْفه من ذلك الكتاب تَعَذّر لانتشار التُسَّخْ 
00 
به . 


ما يقع به الطلاق من 


وبيان ذلك أنه قال ما نصه: ما يقع به الطلاق من الكلام وما لا 
يقع . قال الشافعي رضي الله عنه: ذُكَرَ الله تعالى في كتابه الطلاق والْفْرّاق 
والسّراح فقال عز وجل: 9 طلم ليه هلمن جهن م وقال تعالى: 
اَذ بِعَنَ لعن أجلهن فَانْسِكوهُ بمعرونٍ و اوه بمعروت ١1#‏ '» وقال عز وجل 


)١(‏ فى (ك): «قاله», 

000 سقطت من شعبان 001 

فرق فى (ص): لاكتاب) . 

) في (ت)» و(غ)» و(ص)» والمطبوعة 2118/9 وشعبان 701/9 : «النية». وهو 
تصحيف» والمثبت موافق لما في الأم 0/ 750. 

(4) هذا خبر «أن» فى قوله: «من أن الشافعى). 

(5) سقطت من (ت). ْ 

() قوله: «فذلك خطأ مني ذ في الفهمة جواب الشرط في قوله: «وأما ما وقع في كتابي 
طبقات الفقهاء؛. 

0) انظر إلى أمانة السلف وورعهم؛ وقارن هذا بحالنا وما صرنا إليه؛ لتعلم أن العلم عندنا 
أصبح تجارةً وسمعة ورياة» فنسألك اللهم أن تلطف بناء وأن تلحقنا بعبادك 
الصالحين» وتغفر لنا ولجميع المسلمين. 

(48) سورة البقرة: الآيتان "ال 79؟, 

(9) الآية المذكورة في «الأم»: #إدًا طَلَتسْمُ لَك هَطَلِمُوسنَ لعِدّحِنَ. 

3 سورة الطلاق: الآية‎ )٠١( 
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لنبيه - صلى الله عليه وسلم ‏ في أزواجه: #إن تن شردت الحَيرة لديا 
وَزستَهَا74'' الآية. قال الشافعي: فَمَنْ خاطب امرأته فأفرد لها اسماً من هذه 
52 فقال: أنتٍ طالقٌء أو طلقتكء أو فارقتك» أو سَرَحْتك - لَزمه 
الطلاق ””وإن لم ينوه" في الحكم": وتوّيناه فيما بينه وبين الله 
عز وجل”” . ويسعه إن لم يرذ بشيء منه طلاقاً أن يمسكهاء ولا يسعها أن 
تقيم؛ لأنها لا تعرف مِنْ صِذقه ما يَعْرف مِنْ صدق نفسه. وسواءٌ فيما يلزم 
من الطلاق ولا يلزم: تَكَلّم به الزوجٌ عند غضبء أو مسألةٍ طلاق» أو 
رضاً وغير مسألة طلاق. ولا تصنع الأسبابُ شيئاًء إنما تصنعه الألفاظ؛ 
لأن السبب قد يكون ويحدث الكلام على غير السبب» ولا يكون مُبْتدأ 
الكلام '' الذي حُكِمَ'' فيقع”". فإذا لم يصنع السبب بنفسه شيئاً - لم يصنعه 
80 بعله “ولم يمنع 0 بعدوة) أن يصنع ماله حكم إذا 23010230 


.78 سورة الأحزاب: الآية‎ )١( 

(؟) أي: الأسماء الثلاثة: الطلاق» والفراق» والسّراح. 

(0) ف فى (الأم» م4: «ولم ينوا . 

6 7 في القضاء' والجار والمجرور متعلّق بقوله: «لزمه». 

(4) أي: جعلنا ما نواه من عدم نية الطلاق ‏ فيما بينه وبين الله عز وجل» فإن كان صادقاً في 
دعواه فالطلاق غير واقعء أما في القضاء ء فلا نحكم بئيته؛ لعدم دليلٍ يدل على صدقه. 

(5) في (ص): «الذي له خكم». ٠‏ وهي موافقة لما في «الأم؛» لكن العبارة المثبتة نقلها 
الزركشي في البحر المحيط 271/4 والإسئوي في نهاية السول ؟/2»4174 وقال: 
«هذا لفظه بحروفه» ومن الأم نقلته». 1 

0 أي: ولا يكون السبب مبتدأ الكلام الذي حُكمء يعني : : أن بدا كلد ف 0 
يكون مقصوداً به السبب» فلا يقع الحكم المذكور في أول الكلام على السبب لهذا 
الاحتمال. وقول الشافعي رضي الله عنه: الفيقع»: 1 يعني : : فيقع لو كان السبب مبتدأ 
الكلام» لكن السبب ‏ على هذا الاحتمال ‏ ليس مُبْتدأ الكلام فلا يقع حكمٌ أول الكلام 
عليه . 

)0( في (ت)» و(ص)» و(غ) و(ك): «ما». والمثبت من «الأمى وفي نهاية السول /١‏ 
8 : المأا. 

05( سقطت من (ت)» ولغ) و(ك). 

)1١(‏ يعني: لم يمنع السبب ما بعده من الكلام أن يُحمل على حكم العموم إذا قيل. 

.109/0 انظر: الأم‎ )1١١( 


16 








لغ1/م/ا] 


[ص١/‏ ع4 ] 


]ام١‎ /١تز‎ 


[ك/ ؟؟؟] 


انتهى. فتوهمتٌ أنا ما توهمتٌ مِنْ قوله: «ولا تصنع الأسباب شيئاً»؛ إلى 
آخرهء وهو وَهَمء وإنما مراده: أن الغضب وغيره من الأسباب التي يرد 
عليها الطلاق لا تَدذفع وقوع الطلاق» ولا تعلق لذلك بالمسألة 
الأصولية/ 20. 

وقد احتج المصنف على أن”" العبرة بعموم اللفظ: بأن اللفظ صالح 
لتناول الأفراد؛ إذ هو عام؛ وكونه ورد على سبب لا يعارضه؛ لأنه لا 
منافاة بينهماء بدليل أن المُجيب لو قال: احمل اللفظ على عمومهء 


ولا .ه (#4) 


واعترض على هذا”": بأنه لا ينافي كونَ السبب يدل بطريق الظهور 
على تخصيص العام به'2؛ لأن الذي دُكر احتمال» والاحتمال لا ينافي 
الظهورء كما أنه لو صَرّح بإرادة الخصوص في العمومات من غير سبب - 
جاز/ ذلك؛» مع كون هذا الاحتمال لا ينافي ظهور صيغة العموم في 
الاستغراق. 

وذكر الإمام دليلا/ آخر: وهو إجماع الأمة على أنَّ آية اللعان والظهار 


بخصوص سببه/ - كان ذلك جائزاً. 


)١(‏ قد ذكر الزركشي اعتراض الشارح وتأويله لقول الشافعي دون أن يُصَرّح باسم الشارح 
على عادته فى كتابه «البحر المحيط» ينقل عنه كثيرا» ويستفيد من فرائده وتحريراته 
كثيراً»ء ولا يذكر اسمه بل يقول: قال بعضمء أو نحو هذا. وهذا خلاف الأولى» بل 
لا ينبغي. ثم اعترض على تأويله لكلام الشافعي فقال: ونحن نقول: بل العبرة في 
كلام الشافعي بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وقوله: «لا عمل للأسباب»؛ على 
عمومه ولا يخصه سياقه.اه. انظر: البحر المحيط 5/لالا5؟ ‏ 1/8ا7. وكذا نقل 
الإسنوي رحمه الله تعالى كلام الشافعي رضي الله عنه مستدلاً به على المسألة 
الأصولية» وراداً به على دعوى إمام الحرمين رحمه الله تعالى» وقال بعد أن أورده:. 
«فهذا نص بَيّن دافع لما قاله (أي: ما قاله إمام الحرمين)» ولا سيما قوله: ولم يمنع 
ما بعده إلخ». نهاية السول 89/5/7. 

000 سقطت من (غ). 

(#) في المطبوعة ؟/8١١»:‏ وشعبان 7/؟١1:‏ «ولا تتخصيصه». وهو خطأ. 

9) أي: قول المجيب. 

() سقطت من شعبان ؟7/7١5.‏ 


لصيل 








وغيرهما إنما نزلت فى أقوام مَعَيِّنِين » مع 7 تعميم الأمة حكمهما ا وما قال 
أحدٌّ: إنَّ ذلك التعميم خلافٌ الأصل”" . 

واحتج الخصم: بأن الجواب لو عَم لم يكن مطابقاً للسؤالء 
والمطابقة بين السؤال والجواب شرط؛ ولهذا لم يجز أن يكون الجواب 
خاصاً. 

وبأن السبب لو لم يكن مُخَصّصاً ‏ لما نقله الراوي؛ لعدم فائدته. 


وأجيب عن الأول: بأنك إِنّْ أردتٌ بمطابقة الجواب أن يَسْتَو عب 20 


السؤال» ولا يغادرٌ منه شيئاً فمسلم. والأعه*' يحصل فيه المطابقة بهذا 
المعنى» بخلاف الأخص. 

وإن أردثُ بالمطابقة اختصاصٌ الجواب بالسؤال ‏ فلا نسلم اشتراطها 
بهذا المعنى. 

وعن الثاني: بأن فائدتّه معرفةٌ السبب. وقد صئّف بعض المتأخرين 
فى معرفة أسباب الحديث». كما صنفت العلماء فى معرفة أسباب النزول. 
ومِنْ فوائد ذلك امتناعٌ إخراج صورة السبب عن العموم بالاجتهاد» فإني© 
لا يجوز إخراج تلك الصورة التي ورد عليها السبب بالإجماع» نص عليه 
القاضي في «مختصر التقريب»» والآمدي “في «الإحكام)'"؛ وطا 
وحُكي عن أبي حنيفة أنه يُجَوّز إخراجها”"'. وقد عرفت ذلك مِنْ قَبْلُ. 


للق في (ت)» و(ص)» و(ك), ولغ): «حكمها) وهو خطأ. 

(؟) انظر: المحصول ١/ق”7/‏ 2189 الإحكام 2714/7 شرح التنقيح ص7١1.‏ 

(9) الفاعل هو الجواب. 

(:) في شعبان :7١7/7‏ «وإلا علم». وهو تحريف. 

() في شعبان :7١/7‏ «فمنه». وهو خطأ. 

(4) سقطت من (ت)» و(غ). و(ك). 

(5) انظر: التلخيص 158/5., الإحكام 251٠/7‏ نهاية السول ؟/ .48١‏ 

(5) نفى الحنفية عن أبي حنيفة رضي الله عنه هذا القول. انظر: تيسير التحرير 2519/١‏ 
فواتح الرحموت 2.79٠ /١‏ سلم الوصول ؟/8087. 


١7١ 








]5ا01/١ص[‎ 


وقد قال العلماء : إن دخولٌ السبب قطعيٌ ؛ لأن العام يدل عليه بطريقين كما 
مر.2 ومِنْ ذلك نشأ*" كونه لا يخرج بالاجتهاد”"؟ . 


قال والدي أبقاه الله: وهذا عندي ينبغي أن يكون إذا دلت قرائنُ 
حاليةٌ أو مقالية”*' على ذلك» أو على أن اللفظ العام يشمله بطريق الوضع 
لا محالة» وإلا فقد ينازع الخصم في دخوله وَضِعاً تحت اللفظ العام 
يدعي أنه قد””' يقصد المتكلم بالعام إخراج السبب» وبيان أنه ليس داخل 
في الحكمىء » فإن للحنفية أن يقولوا فى حديث عبد بن زمعة: إن قوله 
صلى الله عليه وسلم: «الولد للفراش» وإِنْ كان وارداً/ في أمةٍ ‏ فهو واردٌ 
لبيان حكم ذلك الولد» وبيانُ كمه إما بالثبوت أو بالانتفاءء فإذا ثبت أن 
الفراش هى الزوجة؛ لأنها التى”” يتخذ لها الفراش غالباً» وقال: «الولد 
للفراش» #كان فيه حَضْر أن الولد للحرة*©» وبمقتضى ذلك لا يكون 
للأمةء فكان فيه بِيانٌ للحكمين” جميعاً: نَفَى ”*النسب عن السبب" 
وإثباته لغيرهء» ولا يليق دعوى القطع هناء وذلك مِنْ جهة اللفظ. وهذا في 
الحقيقة نزاع في أن اسم الفراش هل هو موضوع للحرة والأمة(» 
الموطوءةء أو للحرة فقط؟ والحنفية”'' يدعون الثاني”"'» فلا عموم عندهم 


(«) فى شعبان :7١7/7‏ «اسكناء». وهو تحريفف. 

(1) انظر: نهاية السول 2478/7 البحر المحيط 4/ 597. 

(:) في شعبان ؟/7١7:‏ «ومقالية». وهو خطأ. 

() سقطت من (ت))» و(غ). 

فرق في (ص)» و(ك), ولغ): «الذي»). 

() في شعبان ؟1/١7:‏ كان فيه حصراً كالولد للحرة». وهو تحريف. 

(4) في (ك): «الحكمين». 

() في شعبان :5١7/7‏ «السبب عن مسبب». وهو خطأ؛ لأن المعنى: نَفْىُ النسب عن 
الأمة التي هي السبب في الخطاب. 

(0) في (غ): «وللامة». 

(5) في (ت): «فالحنفية». 

0) انظر: عمدة القاري 15/ 25519 فتح الباري ."1/1١7‏ 


١1 





له”'' في الأمة'*'» فتخرج المسألة من باب أن العبرة بعموم اللفظ ''أو 
. 0( 
بخصوص ' السبب. 


نعم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد بن زمعة: «هو لك يا 


عَبْدُء وللعاهر الجر بهذا التركيب يقتضي أنه ألحقه به على حكم 
السبب؛ فيلزم أن يكون مراداً من قوله: «للفراش”*2. فليتنبه لهذا البحث فإنه 
نفيس جدأ". ولا يقال: إن الكلام إنما هو حيث تَحقَّق دخوله”2 في اللفظ 
العام وضعاً؛ لأنا نقول: قد يُتَوهم أن كون اللفظ جواباً للسؤال يقتضي 
دخوله» فأردنا أن ننبه على أن الأمر ليس كذلكء» والجواب إنما يقتضى بيان 
الحكمء وإنما أردنا أن دعوى من ادعى أن دلالة العموم على سببه قطعية 
يمكن المنازعة فيها بالنزاع”"2 في دخوله تحت اللفظ العام وضعاً لا مطلقاً, 


000 
© 9( 


000 
00 
فق 
فك 


000 
إف4 
فك 


سقطت من (ص».» والمطبوعة ؟/94١١»‏ وشعبان ؟/5١5.‏ 

فى (ص).؛ والمطبوعة :»١١94/7‏ وشعبان :7١4/7‏ «الآية». وهو خطأ؛ والمعنى 
واضح وهو أن الحنفية يعتبرون الفراش خاصاً بالحرة» فلا يعم الأمة. 

في (ص)ء والمطبوعة »١١9/7‏ وشعبان ؟/704: «وبخصوص». وهو خطأ. 

في (ص): «الفراش». 

المعنى: أن دخول السبب في عموم اللفظ ليس قطعياً إلا إذا كانت هناك قرائن حالية أو 
مقالية تدل على القطع. وقد بيّن والد الشارح ‏ رحمهما الله تعالى ‏ بالمثال كيف أن 
الحنفية أخرجوا السبب من العموم» فهذا يدل على أن دعوى القطع بالإطلاق فيها نظر. 
وقد نقل هذا البحث بكامله الزركشى فى البحر المحيط 550/5ء وعَئر عن والد 
الشارح رحمهما الله تعالى ‏ كما هي العادة ‏ بقوله: «وقال بعض المتأخرين». وانظر 
أيضاً: المحلي على الجمع 4/7" »5٠‏ شرح الكركب 141/8 

أي : السبب . 1 

في (ص): «فالنزاع». 

المعنى : أننا أردنا أن نبين أن دعوى قطعية دخول السبب في العموم يمكن المتازعة 
فيهاء وذلك بالمنازعة في قطعية الدخول وضعاًء لا مطلقاء أي: أننا ننازع في أن 
اللفظ العام من حيث كونه وضع عاما للاستغراق يدل بهذا الوضع على قطعية دخول 
السبب» ولا ننازع في قطعية الدخول مطلقاء أي: في كل عامٌ مع سببه؛ لأنه يمكن 
أن تدل القرائن على قطعية دخوله في العموم» ويمكن أن لا تدل» لكننا ننازع مَنْ 
يجعل الوضع دالا على قطعية الدخول. 


١7 








[ك/ره"؟] 


]١ 1و‎ 


والمقطوع به أنه لا بد فيه''' من بيان حكم السبب. أما كونه يُقْطَع بدخوله 
فى ذلك» أو بخروجه عنه ‏ فلا يدل0) على تعيين واحدٍ من الأمرين. 
ونختم المسألة بعد ذكر هذا البحث النفيس بمثليه”* : 


فأحدهما: أنَّ جميعٌَ ما تقدم في السبب. وبقية الأفراد التي دل اللفظ 
(ب#) ف ل ع (4) لك ال اه + #7 

العام بالوضع ” عليها . وبين ذينك الشيئين رئيه متوسطة» فنقول: فل 
تنزل الآيات على الأسباب الخاصة» وتُوضع كل واحدة منها مع ما“ 
يناسبها من/ الآي» رعايةً لنظم القرآن» وحسن اتساقه. فذلك الذي29 
وُضعت معه الآية النازلة على سبب خاص؛ للمناسبة' ‏ إذا كان مسبوق0» 
لما نَرَّلُ فى معنى» يدخل تحت ذلك اللفظ العاه”") أو كان من جملة 
الأفراد الداخلة وضعا تحت اللفظ العام''' فدلالة اللفظ عليه" يحتمل أن 
يقال إنه كالسبب”"'' فلا يخرج ويكون مراداً”''' من الآية قطعاً ويحتمل/ 


)١(‏ أي: في العام. 

إفة أي : فلا يدل العام . 

(:) فى المطبوعة ؟/4١١ء‏ وشعبان ؟/5١5:‏ «بمثلين». وهو خطأ. 

() في المطبوعة 2114/7 وشعبان :7١4/7‏ «بلا وضع». 

(*) المراد بهذا الكلام حَضر ما سبق» أي: ما تقدم إنما هو في السبب وبقية الأفراد. 
فقوله بعد هذا: «وبين ذينك الشيئين» كلامٌ مستأنف. 

(4) أي: السبب وباقي أفراد العام. 

(0) سقطت من (ت). 

(9© أي : فذلك المحل. 

0) قوله: «للمناسبة» متعلّق بقوله؛ ااوضعت معها. 

(4) في (ص).» و(ك)» و(غ)» والمطبوعة 2١١4/7‏ وشعبان ؟/ :1١54‏ «مسوقاً». 

(9) سقطت من (ت). 

)21١(‏ يعني: إذا كان ذلك المحل مسبوقاً بالآية التي نزلت في معنى» أي: في سبب -خاص» 
يدخل ذلك المعنى وهو السبب الخاص تحت ذلك اللفظ العام الذي في الآية التي بعد 
آبة السبب» وهي آية المناسبة. فالسبب الخاص داخل في عموم الآية التي نزلت من 
أجله؛ وداخل في عموم الآية التي بعد آية السبب» وهي آية المناسبة. 

)١١(‏ أي: فدلالة اللفظ العام الذي في آية المناسبة» على ذلك الفرد الذي في آية السبب. 

(؟١)‏ أي: هذا الفرد يدخل فى آية المناسبة بقوة دخوله فى آية السبب» فهو كالسبب لآية المناسبة أيضاً. 

(1) سقطت من (ص)» والمطبوعة »1١9/7‏ وشعبان ؟/4١7.‏ 


١ 








أن يقال إنه/ لا ينتهي في القوة إلى ذلك”'' لأنه قد يراد غيره وتكون [ص١/؟/؛]‏ 
المناسبة لشبهه به”" والحق أن ذلك”" رتبة متوسطةٌ دون السبب وفوق 
العموم المجردء ومثال ذلك قوله تعالى: إن أَلَهَ يَأمدُم أن تومأ الامكت 
إِك أَمْلِهَا4”*' فإن مناسبتها للآية التي قبلها وهي قوله تعالى: #آلَمْ ثَرَ إل 
لبس ووأ نيبا ين الححتب مْمِئُونَ يالْجبتٍ وَالطدُوتٍ وِيَتُولود لِلَدِنَ كَمَروا 
نولك أَهَدَئ مِنّ الَدِنَ امنا سبية4” أن ذلك إشارة إلى كعب بن الأشرف 
كان قدِمِ إلى مكة وشاهد قتلى بدرء وحرض الكفار على الأخذ بثأرهم 
وعَْوٍ النبي صلى الله عليه وسلم» فسألوه من أهدى سبيلا النبىْ صلى الله 
عليه وسلم أَوْ هُمْ؟ فقال: أنته”؟. كَذِباً منه وضلالة» لعنه الله فتلك الآية 
في حقه وحق من يشاركه في تلك المقالة» وهم أهل كتاب يجدون عندهم 
في كتابهم نعت النبي صلى الله عليه وسلم وصفتهء وقد أخذت عليهم 
المواثيق أن لا يكتموا ذلك وأن ينصروهء و”"كان ذلك أمانة لازمة لهم فلم 
يؤدوها وخانوا فيهاء وذلك مناسب لقوله: “إإنَّ أله يَأمَْم أن توما الممنتت 
أَمْلِه4”” ولا يرد على هذا أن قصة”" كعب بن الأشرف كانت عقب 


() أي: إلى أن يكون كالسبب لآية المناسبة . 

() يعنى: تكون مناسبة دخول هذا الفرد فى آية المناسبة هو شبهه بسبب آية المناسبة. 

إهر4 أي : دخوله فى آية المناسبة. 1 

(4) سورة النساء: الآية 08. 

(0) سورة النساء: الآية .6١‏ 

(5) انظر: تفسير الطبري 455/8 »5/١‏ الدر المنثور ؟/ 6557 5554» أسباب النزول 
للواحدي ص"١٠  .٠١5‏ 

0) سقطت من (ص)» والمطبوعة »١١97/7‏ وشعبان ؟/6١5.‏ 

() فيكون كعب بن الأشرف ‏ لعنهالله ‏ داخلاً فى آية: #أر تر إِلَّ اليك أوثنا 
تَِيبًا. ..» الآية» إذ هو سبب نزولهاء ويكون داخلا أيضاً في الآية التي قبلها وهي 
آبة: إن لَه يمح أن ميا الأكتت إله أَمْلِهَا4 ودخوله مناسب لهاء إذ أخذ العهد 
عليه وعلى جميع أهل الكتاب أن لا يكتموا نعت النبي صلى الله عليه وسلم في كتبهم 
وأن يظهروه للناس» فكان ذلك أمانة لازمة لهمء ولكنهم خانوا الأمانة فلم يؤدوهاء 
لعنهم الله وغضب عليهم . 


(9) في (ت): اقضية». 


اويل 








[زت١/‏ 8 ا ] 


1407 /١ [ص‎ 


بدر. ونزول: #إنَّ اله م4 في الفتح أو قريباً منة )» وبيئهما نحو ست 
سنين؛ لأن اتحاد”'؟ الزمان إنما يشترط فى سبب النزول ولا يشترط فى 


المناسبة؛ لأن المقصود منها وضع آية في موضع يناسبهاء والآيات كانت 


تنزل على أسبابها ويأمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضعها في المواضع 


التي يعلم من الله أنها''' مواضعها. 


وثانيهما: سؤال عظيم أورده والدي ‏ أحسن الله إليه - في تفسيره في 


آية | الظهارء وهو قوله: ودين يظهرُويَ من َم 0 الآيق وتقريره يتوقف 


على إعراب الآية» فنقول: « الت » مبتدأء وخبره: مسر 24 أو: 
فكفارتهم تحرير. وجاز حذف ذلك”*' لدلالة الكلام عليه وجاز دخول 
الفاء/ في الخبر لتضمن”* المبتدأ معنى الشرط؛ وتضمن”' الخبر معنى 
الجزاءء فإذا أريد التنصيص على أنَّ الخبر مُسْتَحَقٌّ بالصلة دخلت الفاء حتماً 
للدلالة على ذلك”" فإذ'" لم تدخل احتمل أن يكون مستحقاً به أو بغيره 
كما لو قيل: الذين يظاهرون عليهم تحرير رقبة. وإن كُنّا نقول: إِنَّ ترد 

الحكم على الوصف مشعر'' بالعلية» ولكن ليس بنص» ودخول الفاء 
نصٌّ/ وهذا الموضع من المواضع المتفق على جواز دخول الفاء فيها""©, 


(1) سقطت من (ت). 

() سقطت من شعبان ؟/ .7١8‏ 

(9) سورة المجادلة: الآية 7. 

(8) أي: لفظ «كفارتهم». 

(0) في (ص): «لتضمين؟2. 

(5) في (ص): «وتضمين». 

(0)0 يعني: إذا أريد التنصيص على أن الخبر وهو قوله: شر ننئسق أي متبط 
بصلة الموصول: «الْرّيت>4 التي هي قوله: ليروك من يَِمَ. .. * فهنا لا بد من 
دخول الفاء على الخبر؛ للدلالة على هذا الربط بين الخبر وبين الصلة. 

(4) في (ت» و(غ)» و(ك): «وإذاك. 

(9) في (ت): اليشعر». 
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لعموم الموصول"'* فلو أريد بالموصول خاص بحيث لا يكون فيه عموم 
فالصحيح عدم جواز دخول الفاء» وكذلك لو وُصل بماض لم يجز دخول 
الفاء على الصحيح”". 

إذا عرفت هذا فالآية على ذلك لا تَشُْمل إلا مَنْ وُجد منه'* الظهار 
بعد نزولها لأن معنى الشرط مستقبل”" فلا يدخل فيه الماضيء والنبي 
صلى الله عليه وسلم قد أوجب الكفارة على أوس بن الصامت”©“: وذلك 
لا شك”"' فيه من جهة ما عرفت مِنْ كونه هو السببء إلا أن هذا 
الإشكال”'' يعتوره من جهة عدم شمول اللفظ له”'' على ما تقرر مِنْ قاعدة 
دخول الفاء . 


ومِنْ جهة أخرى: وهي أن الحكم إنما يثبت من حين نزول الآية 
وأوس ظامّر قبل نزولهاء فكيف ينعطف حكمها على ما سبق» لا سيما/ [55/2,] 
إذا كان الحكم قبل نزولها أنه طلاق كما ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال: 
«ما أراكِ إلا قد حَرّمْتٍِ عليه'”» فكيف يرتفع التحريم أو الطلاق بعد 


)١(‏ أي: لأن الموصول: «الذين» من ألفاظ العموم. 

() أي: وكذلك لو وُصل الموصول بصلة ماضية ‏ لم يجز دخول الفاء على الخبر على 
الصحيح. فلو قال في الآية: والذين ظاهروا من نسائهم ‏ لم يجز دخول الفاء على 
الخبر وهو تحرير. 

() في شعبان :7١5/7‏ «من». وهو خطأ. 

() وذلك لأن الماضي لا يتأتى فيه الشرط . 

(4) هو أوس بن الصامت بن قيس الأنصاريٌ الخزرجى» أخو عبادة بن الصامت. شهد 
بدراًء وهو الذي ظاهر من امرأته خولة بنت ثعلبة. مات في أيام عثمان ‏ رضي الله عنه 
- وله خمس وثمانون سنة. 
انظر: الإصابة /١‏ 246 تهذيب ."87/١‏ 

)2 في (ص): «لا يشك). 

() وهو كون السبب الذي هو ظهار أوس بن الصامت قبل نزول الآية» وقد تقرر أن الآية 
تفيد حكم الظهار في المستقبل لا في الماضي؛ لأن الآية بمعنى الشرط» والشرط معناه 
في المستقبل. 

0) سقطت من (ت)2 وشعبان ؟57/7١1.‏ 

(60) رواه ابن جرير الطبري في تفسيره 5/58. قال السيوطي في الدر المنثور 8//ا/ا: - 
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وقوعه؟ وهذا الإشكال واردٌ فى آية اللعان من الجهتين كما هو وارد نا 
ووارد في آية السرقة واية حد الزنا ونحوهما من الجهة الثانية؛ لإثبات”” 
أحكامها لمن صدر مئه السبب المتقدم على نزولها وإن لم نجعل الفاء فيها 
داخلة على”" خبر المبتدا”*“. هذا تقرير السؤال وهو قوي. 


وأجاب عنه بما لا يقاومه فقال: أما إثبات أحكام هذه الآيات لمن 
وجد منه السبب قبل نزولها فنقول: إن السرقة والزنا ونحوهما من الأفعال 

. 7 )2 . 55 
العلم؛ والفاعل لها قبل نزول الآية إذا كان هو السبب في نزولها في حكم 
المقارن لها؛ لأنها نزلت مبيّنة لحكمه”'» فلذلك يثبت حكمها فيه دون 
غيره ممن تقدمه» وأما دخول الفاء في الخبر فيستدعي العموم في كل مَنْ 
يتظاهر من امرأته مثلاً وذلك يشمل الحاضر والمستقبل» وسبب النزول 
حاضر أو في حكم الحاضرء وأما دلالة الفاء على الاختصاص بالمستقبل 


-- وأخرج عبد بن حميد وابن مردويه والبيهقي في السئن عن أبي العالية... فرفع 
النبي يكئِ رأسه فقال: «ما أعلم إلا قد حَرْمْتٍِ عليه». 
وفي الدر المنثور أيضاً 71/4: «وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس: أن خولة أو 
خويلة أتت النبي ككلهِ فقالت: يا رسول الله إن زوجي ظاهر مني . فقال لها النبي يل : 
ما أراك إلا قد حرمت عليه؟). 

)1١(‏ وذلك لأن الخبر في آية اللعان مقترن بالفاء #والنين ” مون أناجهم ويخ لم م د 


شم َمَهْرَةٌ أََيهرْ» الآية» فلفظ : طمشَهدَةُ4» خبر للمبتداً: «والذين»» فأفاد أن 


الموصول بمعنى الشرط»ء والشرط معناه للمستقيل» » فتكون آية اللعان تفيد الحكم في 
المستقبل» مع أن سببها الذي نزلت من أجله قد حصل قبل نزولها. والجهة الأخرى 
أن الحكم إنما يثبت بعد نزول الآية» والسبب قبله» فكيف يدخل السبب في حكم 
الآية؟ 

(0؟) الجار والمجرور متعلّق بقوله: ووارد. 

زهرة في (ص): الفي4. 

(5) المعنى: أن الفاء الداخلة في آية السرقة: #وَآلسَارِقٌ وَألََارقَةٌ هأقَطعُوَا» وكذلك في آية 
الزنا: »#الايَة ولزن فى كَبْرُط» ليست داخلة على خبر المبتداً؛ لأن الخبر مقدر غيرهما. 

(60) سقطت الواو من شعبان ؟/57١5؟.‏ 

(5) أي: لحكم السبب. 
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فقد يُمُنع» وأما كون الظهار كان طلاقاً فلم يكن ذلك شَرْعٌء وأما قول النبي 
صلى الله عليه وسلم: «ما أراكِ إلا قد حَرّمتِ عليه» فلم يثبت. وقال بعض 
الناس: إنه منسوخ بالآية» فإن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله 
فالأمر كذلك» ويكون من نسخ السئة بالكتاب. 
قال (وكذا مذهب/ الراويء» كحديث أبي هريرة 'في الولوغ 
'؟ لأنه ليس بدليلٍ. قيل: خالف لدليلٍ وإلا انقدحت روايته. قلنا: 
ل ولم يكن). 


البحث الثاني: فيما إذا عمل/ الراوي بخلاف العموم هل يكون 
ذلك”"' تخصيصاً للعموم؟ وقد اختلفوا فيه: 


فذهب الأكثرون منهم الإمام والآمدي إلى أنه لا يخصّص ”© 


3 وعزاه 


)00 في (غ): «وعمله في الولوغ». 

() سقطت من (ت)؛ و(غ). 

(9) ومنهم أيضاً ابن حزم» والغزالي» والقرافي. انظر: المحصول /١‏ ق"/ 2141 الإحكام 
؟/*”» العضد على ابن الحاجب 2151/7 نهاية الوصول 117731/0» المستصفى 
»)١١77/5( "80/8‏ نفائس الأصول .7١79/0‏ 
تنبيه: قال القرافي في شرح التنقيح ص4١؟:‏ «ومذهب الراوي يخصّص عند مالك 
والشافعى رضى الله عنهما». 
وهذا النقل عند التأمل يتضح السقط الذي حصل فيه؛ إذ سقطت (لا) منهء فالصواب: 
«ومذهب الراوي لا يخصص عند مالك والشافعى رضى الله عنهما»» ويدل على هذا 
التصويب أن الشافعي رضي الله عنه لا يخصص بمذهب الراوي كما هو الجديد من 
مذهبه» والقرافي رحمه الله تعالى ليس بعيداً عن «المحصول» فهو شارحهء وقد تَصّ 
الإمام على أن مذهب الشافعي عدم التخصيص بمذهب الراوي. ويدل على هذا 
التصويب أيضاً نَقْلُ صاحب «نشر البنود» عبارة القرائفى هذه صحيحة» كما صوبثها. 
انظر: نشر البنود 0510/١‏ ويؤكد هذا أيضاً صاحب المراقي إذ ذكر في نظمه أن 


المعتمد عند المالكية هو عدم التخصيص بمذهب الراوي» ومن البعيد أن يعتمد قولاً 


مخالفاً لصاحب المذهب دون الإشارة إلى مخالفته. 

وقد ذكر الباجي رحمه الله تعالى أن مذهب مالك رضي الله عنه هو المنم من 
تخصيص العموم بمذهب الراوي. انظر: إحكام الفصول ص27578 وذكر أيضاً ابن 

الحاجب أن الجمهور على أن مذهب الصحابى ليس مخصّصاء خلافاً للحنفية 

والحنابلة. انظر: العضد على ابن الحاجب .١151/7‏ 
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الإمام إلى الشافعي» قال: «لأنه قال: إِنْ حَمّل الراوي الخبرَ على أحدٍ 
مَحْمَلَيْه صِرْتُ إلى قوله» وإلا فلا أصير إليه». هذا كلام الإمام» وهو 


صريح في أن صورة اختياره”' في المسألة التفصيل الذي ذكره”” . 
ومنهم: من يُطلق القول في المسألة» ويجعل هذا قولاً مُفَضَّلا. 
وذهبت الحنفية والحنابلة إلى أنه يكون مخصّصا”” . 
وفَصّل بعضهم فقال: إِنْ وُجد ما يقتضي تخصيصه به( 


يخصّص”' بمذهب الراوي» بل به”؟ إن اقتضى نظرٌ الناظر فيه ذلك9؟, 
وإل” خْصٌ بمذهب الراوي. وهو مذهب القاضي عبد الجبار” . 


)6١(‏ أي: اختيار الشافعي. 

)4 لم يتضح لي الاعتراض الذي اعترضه الشارح على الإمام رحمهما الله تعالى» إذ معنى 
كلام الشافعي رضي الله عنه كما قرره القرافي في نفائس الأصول 9/5١؟:‏ «أن اللفظ 
تارة يكون مجملاًء كالقرء؛ فيحمله الراوي على الطهرء قَيُصار إليه؛ لأنه لم يخالف 
ظاهراً. وإن حَمّل العموم على الخصوص - لم يُصَرْ إليه؛ لأن ظاهر كلام الشارع حجةٌ 
دون مذهب الراوي»» فتبين بهذا التقرير أن مذهب الشافعي رضي الله عنه هو عدم 
التخصيص بعمل الراوي؛ لما فيه من مخالفة الظاهر» لا أن مذهبه التفصيلء كما قال 
الشارح رحمه الله تعالى. 

هذا بالنسبة لمذهب الصحابي العالم بالعموم» أما مذهب غير الصحابي فلا يخصّص به 
الحنفية والحتابلة . 
انظر: فواتح الرحموت 200/١‏ تيسير التحرير ١/7)؛‏ مناهج العقول ؟/ 2١١‏ 
شرح الكوكب "/ 27/5 العدة 7/ 25/4 المسودة ص/7؟1١»‏ نزهة الخاطر .١178/75‏ 

(4) من نص أو قياس. 

ك4 في (ت). و(غ). و(ك): «لم يخْصٌ1. 

() أي: بهذا المخصص. 

(0) أي: التخصيص به. ومفهومه: أنه إن لم يقتض نظر الناظر التخصيصٌ به لم يُخصّص 
به . 

(4) يعني: وإن لم يوجد ما يقتضي تخصيص العام به من نص أو قياس» بل كان الخبر 
الذي رواه الراوي مجملاء ثم بين . 

(9) ومذهب أبي الحسين البصري أيضاً. انظر: المعتمد ؟/ 2175 نهاية الوصول 5/ 
١‏ ,» المحصول ١/ق”7/‏ 197» تيسير التحرير "/ 7”/ا؛ كشف الأسرار "/57. 
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وقال إمام الحرمين: (إِنْ غلم مِنْ حاله أنه فُعَل ما يخالف الحديث 
نسياناً - فلا ينبغي 'أن يكون"' فيه خلاف؛ إذ لا يظن”” بعاقل أنه يرجح 
فغله إذ ذاك. ولو احتمل أن يكون فعله احتياطاً. كما لو رَوَّى '"ما 
يقتضي " رَفْع الحرج عن الفعل فيما يُظن فيه التحريم ‏ رأيناه متحرجاً 
عنها”* غير ملابس له: فالتعويل على الحديث”'» ويُخْمل فِعْله على الورع 
والتعلق بالأفضل. وإن لم يحتمل شيئاً من ذلك لم يجز التعلق 
بالحديث)2 , 

قلت: وعندي أن محل الخلاف مخصوص بالقسم الثالث”"'؛ إذ لا 
يتجه في القسمين الأولين. 

وقد مَثّل المصنف - تبعاً للإمام - لهذه”” المسألة بما روى مسلم عن 
أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «طهور إناء أحدكم إذا 
ولغ فيه الكلب أن يُغْسل سبع مرات أولاهن بالتراب». و”“رواه البخاري» 
ولفظه: «إذا شرب»», مع أن أبا هريرة كما رُوي كان" يخسل ثلاثاء فلا 
نأخذ بمذهبه؛ لأن قول الصحابي ليس بدليل؛ إذ نحن مُمَرّعون على أن 
قوله 0 ' 


)١(‏ سقطت من (ت). 

0) فى (ت): «لا ظن». 

سقطت من (غ). 

(4) قوله: «رأيناه متحرجاً عنه» جواب الشرط فى قوله: «كما لو روى...2. 

(0) قوله: «فالتعويل على الحديث» جواب الشرط في قوله: «ولو احتمل أن يكون فعله 
احتياطا) . 

() انظر: البرهان »557”/١‏ وقد علل إمام الحرمين هذه الحالة الثالثة بقوله: «فإنه لا يُظن 
بِمَنْ هو مِنْ أهل الرواية أن يعتمد مخالفة ما رواه إلا عن تَبَتِ يوجب المخالفة». 

60 وهو ما لم يحتمل شيئاً من النسيان أو الاحتياط. 

(0) فى (ص): (هذم). 

(9) سقطت الواو من شعبان ؟/508. 

() في (ص)ء والمطبوعة 2١7١/7‏ وشعبان :5١8/5‏ «قال». وهو خطأ. 

)1١(‏ في (ت)» و(غ): اليس». 

- أي: قولنا بمنع التخصيص بمذهب الصحابي - قَرْعٌ قولنا: قول الصحابي ليس بحجة.‎ )١١( 


١١١ 





] 5/1 


[ص /١‏ ه407 ] 


وهذا المثال على هذا الوجه غير مطابق؛ لأن التخصيص فرع العموم, 


والأسبع مرات» من أسماء الأعداد التي هي نصوصض في مسمياتها0 2 , 
عامة. نعم قد يحسن إيراد ذلك مثالا إذا صُدّرت/ المسألة هكذا: الراوي 
الصحابى إذا خالف الحديثء» وفْعّل ما يضاده/ - فهل يُعَوّل على الحديث». 
أو على فعله. نحو حبر أبي هريزة؟ وأما لِمَا نحن فيه فلا يحسن إيراده 


مثالا . 


ومَئّل له صفى الدين الهندي» وكذا ابن بَرُهان ‏ كما نقله القرافى عنه 


- بمثال أقرب من هذ'': وهو أن”" ابن عباس رضي الله عنه رَوَى: «مَنْ 
بدل دينه فاقتلوه»”'*: وهذا عام في الرجال والنساء؛ وذهب هو إلى أن 
المرتدة لا تُقعل* . 


00 


00 


02 


لع 


000 


وعلى هذا فالخلاف في بعض صور هذه المسألة قَرْعٌ الخلاف في تلك المسألة. 

انظر: شرح الكوكب 8/ 01175 المسودة ص177» التلخيص 2١78/5‏ نزهة الخاطر 
0 المستصفى #/ ام 

والنص لا يقبل التخصيص؛ إذ لا يجوز إطلاق العشرة وإرادة الخمسة منهاء وإنما يقبل 
الاستثناء» وما يجري مجراه. 

انظر: نهاية الوصول 2175/4 نفائس الأصول .7١5١/09‏ 

انظر: نهاية الوصول 7/5 ”1غ نفائس الأصول »5١4٠/0‏ الوصول إلى الأصول /١‏ 
54 

سقطت من شعبان .5١8/7‏ 

أخرجه البخاري :»1١98/7‏ في كتاب الجهاد باب لا يُعَذَّب بعذاب الله» حديث رقم 
14:؛ وأخرجه أيضاً في 75707/7: في كتاب استتابة المرتدين» باب حكم المرتد 
والمرتدة واستتابتهم» حديث رقم 25075 من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله - عن هذا الحديث ١مَنْ‏ بَذَّل دينه فاقتلوه»: «وَاسْتُدِلُ 
به على قتل المرتدة كالمرتدء وخخصّه الحنفية بالذّكره وتمسكوا بحديث النهي عن قتل 
النساء» وحمل الجمهور النهيّ على الكافرة الأصلية إذا لم تُباشر القتال ولا القتل؛ 
لقوله فى بعض طرق حديث النهى عن قتل النساء لما رأى المرأة مقتولة: «ما كانت 
هذه لتقاتل» ثم نهى عن قتل النساء. واحتجوا أيضاً بأن من الشرطية لا تعم المؤنث. 
وتُعُقّب بأن ابن عباس راوي الخبر قد قال: تقتل المرتدة. وقتل أبو بكر في خلافته 
امرأة ارتدت» والصحابة متوافرون» فلم يتكر ذلك عليه أحدء وقد أخرج ذلك كلّه ابنُ 
المنذر وأخرج الدارقطني أثر أبي بكر مِنْ وجه حسن. ...4 فتح الباري -.7177/١7‏ 


١ 





قلت: وفي هذا المثال أيضاً نظرء وهو أن مَنْ الشرطية على رأي لا 
تدخل فيها النساء”''» فلعل ابن عباس يختار ذلك الرأي. على أن كلَّ هذا 
عدول عن التحقيق» والتمثيل بحديث أبي هريرة وعَمِله صحيحٌ» وإنما جاء 
الفساد فيه من جهة تقريره على الوجه المتقدم. وكان “#الإمام النّظّار 
علاء الدين الباجى *) رحمه الله يقرره على الوجه الصحيح : وهو أن الكلب 

ا ل علدى. (6) 8 . 1 8 
من حيث إنه مفرد مُعَكف”* للعموم. يشمل كلب الزرع وغيرة . وأبو هريره 
يرى أن كلب الزرع لا يُعْسل منه إلا ثلاثاء وغيره يُغْسل منه سبعاً. فتقد 
أخرج بعض أفراد الكلب» هذا هو معنى التخصيص في الحديث. 


وهذه فائدة حسنة» لكن ما أدري *"مِنْ أين" له أن أبا هريرة كان 
يغسل مِنْ كلب الزرع ثلاثاًء فإن المعروف اختلاف الرواية عن أبي هريرة 
في أنه هل كان يرى أن الغسل من ولوغ الكلب سبعٌ أو ثلاثء فروى 
الدارقطنى/ سئده إلى عبد الملك9؟, عن عطاءع عن أبى هريرة قال: «إذا [ت١184/1]‏ 


- 2 وانظر: سبل السلام / 27560 نيل الأوطار 4/48 5» الحاوي 2417/١5‏ بداية 
المجتهد ؟/559» الإفصاح عن معاني الصحاح 2378/7 المغني .74/٠١‏ 
فالرواية الثابتة عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ هي القول بقتل المرتدة؛ أما رواية 
عدم القتل فلا تثبت. 1 1 ْ 
قال ابن حجر رحمه الله في الدراية في تخريج أحاديث الهداية :١57/7‏ «ما 
أخرجه الدارقطنى عن ابن عباس رفعه: «لا تقتلوا المرأة إذا ارتدت». قال الدارقطنى: 
لا يصح» وفيه عبدالله بن عيسىئ وهو كذاب» ثم تكلم الحافظ على روايات أخرى عن 
ابن عباس رضي الله عنهما ‏ في عدم قتل المرتدة» وبيّن أنها لا تثبت. وانظر: نصب 
الراية لأحاديث الهداية 7/ 405. 

)1١(‏ هذا رأي بعض الحنفية» وجمهور العلماء على دخول النساء في «مَنْ؛. 
انظر: البرهان 2750/١‏ المحصول ١/ق3577/5»:‏ جمع الجوامع مع المحلي /١‏ 
؛, العضد على ابن الحاجب 2175/7 الإحكام 79/7» شرح الكوكب ”/ 110. 

(:) في شعبان 508/7: «الإمام الناظر علاء الدين البابجي». 

() في شعبان ؟/9١5:‏ «معروف». 

(؟) في (ص): ١مِنْ‏ أين كان». 

() هو عبدالملك بن أبي سليمان ‏ واسمه ميسرة ‏ أبو محمدء ويقال: أيو سليمان» 
وقيل: أبو عبدالله» العَرْزمي. أحد الأئمة» روى عن أنس بن مالك وعطاء بن أبي - 
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ولغ الكلب في الإناء ‏ فأضرقوء ثم اغسله ثلاث مرات»ء ثم قال 
الدارقطني: له”" يروه غير عبد الملك عن عطاء 0ل ("قال: والصحيح 
اليرف .. (2)6005 
قلت: فإِنْ صح أن أبا هريرة كان يفصل بين كلب الزرع وغيره - 

يكون ذلك جمعاً بين اختلاف الروايات؛ فمَنْ روى عنه السبع يكون كلامه 
في غير كلب الزرع. ومن روى الغلاث يكون مراده يكلب الزرع . 

واحتج مَنْ جعل مذهب الراوي مخصّصاً: بأنه إنما خالف لدليل؛ 
لأنه لو خالف لا لدليل لَمُسّقء فلا ثُقبل روايته» وإذا كانت مخالفته 
مستندة”* إلى دليل - تحتم اتباعه . 

والجواب: أنه ربما خالف لشىء ظَنَّ فى نفسه ‏ بما أداه إليه نظوه ‏ كونّه 
دليلاً» ولم يكن كذلك في نفس الأمرء فلا يلزم القدح في روايته؛ لأنه “لم 
يقدم* إلا على حسب تأدية اجتهاده. ولا الاتباع؛ لعدم صحة المظنون”"". بل 


رباح وغيرهما. قال ابن حجر في التقريب: «صدوق له أوهام». مات سنة 46١ه.‏ 
انظر: تهذيب 2395/56 تقريب ص”7”77, 

.1١94/” سقطت من المطبوعة ؟/17١١ء وشعيان‎ )١( 

(؟) انظر: سئن الدارقطني .55/١‏ 

() سقطت من شعبان 7/57 .5١9‏ 

() هذه العبارة لم يقلها الدارقطني بعينهاء ولكن هي مفهوم كلامه السابق؛ إذ أورده مورد 
الاعتراض على الرواية. | 

(0) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح ١//ا70‏ : «ثبت أنه (أي : أبا هريرة رضي الله 
عنه) أفتى بِالغَسْل سبعاًء ورواية مَنْ روى عنه موافقة فتياه لروايته ‏ أرجح مِنْ رواية مَنْ روى عنه 
مخالفتها من حيث الإسناد ومن حيث النظر . أما النظر فظاهرء وأما الإسناد فالموافقة وردت 
من رواية حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين عنه» وهذا من أصح الأسانيد. وأما المخالفة 
فمِنْ رواية عبد الملك بن أبى سليمان عن عطاء عنه» وهو دون الأول فى القوة بكثير . 

() فى المطبوعة 2177/7 وشعبان :7١9/”‏ «مشارة». ْ 

43 في المطبوعة 27» وشعبان ؟/9١5:‏ الم يقدح». وهو تحريف. 

(5) قوله: «ولا الاتباع» عطف على قوله: «فلا يلزم القدح». والمعنى: أنه كما لا يلزم 
القدح؛ لكونه مجتهداء لا يلزمنا اتباعه في اجتهاده؛ لكون اجتهاده مظنوناء وهو غير 
صحيح ؛ إذ هو مخالف للرواية. 


ل 














ولو احتمل: أن ما ظنه حقٌّ فى نفس الأمر”' 2‏ فليس لنا الانقياد له بمجرد 
التقليد/ ما لم يتضح لنا وجه الحق في ذلك. والغرض”*؟: أن الذي يتضح 
0 خلافث ما عَمله؛ لقيام الدليل الذي روأه مُعَارضاً بحقٌّ لما رآه. 


خاتمة : 


اضطرب النظر فى أنه هل صورة هذه المسألة مخصوصة بما إذا كان 
الراوي صحابياً» أم الأمر أعم من ذلك؟ 


الذي صح عندي وتحدرة أن الأمر أعم من ذلك» ولكن الخلاف 
في مَّنْ ليس بصحابي أضعف» فليكن القول”" في المسألة هكذا: إن كان 
الراوي صحابياء وقلنا: قول الصحابي حجة ‏ خخصٌّ على المختار. قال 
القاضى فى «مختصر التقريب»: «وقد يُنسب ذلك إلى الشافعى فى قوله 
الذي يقلّد الصحابى فيهء ونقل عنه أنه؟2 لا يخصّص به إلا إذا انتشر فى 
أهل العصر ولم ينكروه»؛ وجعَل ذلك نازلاً/ منزلة الإجماع)”” . 

وإِنْ قلنا: قولّه غير حجة ‏ ففيه الخلاف المتقدم. 

وإِنْ كان غير صحابي ترتب الخلاف على الصحابي. 


فإن قلنا: لا يخصّص بقول الصحابي الراوي - لم يُخصّص بقول 
الراوي الذي ليس بصحابي جرْماً. وإن قلنا: يُخَصّص'© ‏ ففى هذا 
خلاف . 


(0) سقطت من (ص)» والمطبوعة ؟/ 2١١7”‏ وشعيان ؟9/7١7.‏ 

0) فى المطبوعة 7/7؟7١»‏ وشعبان ؟/94١1:‏ «والفرض». وهو خطأ. 

؟) أي: الذي يترجح لنا. 

(*#) فى (ص)» والمطبوعة 2١١7/7‏ وشعبان :7١9/7”‏ الويجوزا. وهو تحريفف. 
() في (ك): «المختار». ٠‏ 

(84) سقطت من (ت). 

(0) انظر: التلخيص 1١78/7‏ -1759. 

00 أي : يقول الصحابي . 
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[ص١/‏ تا ] 


]١141١/1١غل‎ 





[ك/ م" ] 


وأما قول القرافى(2: «صورة المسألة أن يكون صحابياًء وأما غير 
الصحابى فلا يُخْصّص قطعا20 - فليس يجيد » والمعتمد مأ قلناد7ك, ويشهد 
له الدليل الذي ذكر من أنه إنما يخالف لدليل”* » وإلا انقدحت روايتهء فإن 
هذا يشمل الصحابي وغيره. وبما ذكرناه صَرَّح إمام الحرمين في «البرهان» 
فقال: وكل ما/ ذكرناه ‏ يعني في”*' هذه المسألة - غير مختص بالصحابي» 
فلو روى بعض الأئمة حديثاً وعَمل بخلافه ‏ فالأمر على ما فصّلناء© . 
انتهى. ”وما ذكرته في كتابي «الطبقات» من أني رأيت القاضي صَرَّحَ بذلك 
في «مختصر التقريب» ‏ وَهَمْ مني في الفهم عنهء فقد تأملت كلامه بعد 


ذلك» فلم أجده يعطي الذي ذكرت»ء وإنما نبهت على ذلك هنا؛ لثلا يغتر 
)0 
ره . 


قال: (السابعة: إفراد فردٍ لا يُخَصّصء مثل: قوله عليه السلام: «أيما 


() في (ت): «القرافي في»» وحذف: «في»»: أولى. 

(؟) انظر: شرح التنقيح ص9١1.‏ 

)0 من الواضح أن الشارح رحمه الله يقصد بقوله: «فليس بجيدء والمعتمد ما قلناه» هو 
نفي قطعية عدم التخصيص التي أثبتها القرافي» وذلك بسبب الخلاف في الراوي غير 
الصحابي أيضا. 

(*#) في (ت)» و(غ)» والمطبوعة 17/7. وشعبان ؟/١١1:‏ «الدليل». وهو خطأ. 

(4) في (ص): «من») 

(6) انظر: البرهان .5577/١‏ وانظر: البحر المحيط 0477/4. 

() سقطت من (ص)» و(ك)» والمطبوعة 2١77/7‏ وشعبان ؟/ .5١١‏ 

0 انظر مسألة التخصيص بمذهب الراوي في: المحصول ١/ق7/١141.»‏ الحاصل /١‏ 
4لء التحصيل »407/١‏ نهاية الوصول 217١/6‏ نهاية السول 248١/5‏ السراج 
الوهاج /١‏ 585» التلخيص ؟/178» البرهان 2447/١‏ المستصفى 0/9" (؟/ 
7) المعتمد 175/7, الوصول إلى الأصول 2547/١‏ الإحكام ؟/7*7, المحلي 

على الجمع ؟/ 297 البحر المحيط 0511/5: شرح اللمع 278١/١‏ إحكام الفصول 
ص18 21 شرح التنقيح ص9١2)5‏ نشر البنود /١‏ © بيان المختصر قرفة تيسير 
التحرير ١/7575؛‏ فواتح الرحموت 205/١‏ شرح الكوكب ”/ دلا”, العدة 2801/9/5 
المسودة ص7 .١١‏ 
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إهاب ذبغ فقد طهر) مع قوله صلى الله عليه وسلم في شاة ميمونة: «دباغها 
طهورها»"'"'؛ لأنه غير منافٍ. قيل: المفهوم منافٍ. قلنا: مفهوم اللقب 
مردود) . 


000 


قال الغماري رحمه الله: «هذا الحديث بهذا السياق لا يوجدء بل هو ملمّق من 
حديثين : 

ففي صحيح مسلم من حديث ابن عباس قال: «تُصٌدّق على مولاةٍ لميمونة بشاقء 
فماتت» فمر بها رسول الله ككدِ فقال: هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به. فقالوا: 
إنها ميتة. فقال: إنما حرم أكلها!. . . . 

وفي لفظٍ لأحمد: إن داجنة لميمونة ماتت» فقال رسول الله كَلِ: «ألا انتفعتم بإهابهاء 
ألا دبغتموه فإنه ذكاته». وكذا رواه الدارقطني» ورواه البزار» والطبرانى» والبيهقى 
بلفظ: «ماتت شاة لميمونة فقال النبي يلِ: ألا استمتعتم بإهابهاء فإن دباغ الأديم 
طهوره) وفيه يعقوب بن عطاء ضعّفه ابن معين وأبو زرعة». الابتهاج بتخريج أحاديث 
المنهاج ص4١١.‏ 

وانظر: صحيح مسلم 006 كتاب الحيض» باب طهارة جلود الميتة بالدباغ ‏ رقم 
*3. مسند أحمد 0١‏ ,و والدارقطني 248/١‏ كتاب الطهارة» باب الدباغ» رقم 
؟. السئن الكيرى »١15- ١5/١‏ كتاب الطهارة» باب طهارة جلد الميتة بالدبغ. 
التلخيص الحبير .6١ /١‏ 1 
ثم قال الغماري بعد كلامه السابق ذكره: «وأما حديث: «دباغها طهورها؛ قرواه 
النسائي» والطبراني» وابن حبان» والدارقطني» والبيهقي» من حديث عائشة. وأخرج 
أحمد» وأبو داود» والنسائي» وابن حبان» والدارقطني» والبيهقى» من طريق المجَؤن بن 
قتادة عن سَّلّمة بن المحَبّق: أن النبى ككةِ فى غزوة تبوك دعا بماء من عند امرأة. 
قالت: ما عندي إلا فى قرية لى مَيْتة. قال: أليس قد دَبَعْتها؟» قالت: بلى. قال: «فإن 
دباعٌها طهورُها». إسناده صحيح» كما قال الحافظ». 

وانظر: سنن النسائي 7/ 2175 كتاب الفرع والعتيرة» باب جلود الميتة» رقم 5144؟4. 
موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ص١1»‏ كتاب الطهارة» باب في جلود الميتة تدبغ» 
رقم ؟١.‏ سئن الدارقطني 2454/١‏ كتاب الطهارة» باب الدباغ؛ رقم .٠١‏ السئن 
الكبرى 217/١‏ كتاب الطهارة» باب طهارة جلد الميتة بالدبغ. وفي .»1١/١‏ كتاب 
الطهارة» باب اشتراط الدباغ في طهارة جلد ما لا يؤكل لحمه وإنْ ذكي . مسئد أحمد 
0 لاء سئن أبي داود 758/4 27359 كتاب اللباس» باب في أَهَبٍ الميتة» رقم 
06. سنن النسائي ١77/7‏ 174؛ كتاب الفرع والعتيرة» باب جلود الميتة» رقم 
51 موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ص١5»‏ كتاب الطهارة» باب في جلود 
الميتة تُدبغ» رقم 4؟1١.‏ سنن الدارقطني ١45/١‏ 45» كتاب الطهارة» باب الدباغء 
رقم .١5 21١‏ السنن الكبرى .5١ 2310/١‏ 
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إذا أفرد الشارع فرداً من أفراد العام بالذكرء وحكم عليه بما حكم 


مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيما إهاب دُبغْ فقد 
رواه مسلم : (ألا أخذوا إهابها0©) فلبغوه فانتفعوا ه20 . 
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والدليل على أن العام لا يُخَصٌُ”" ببعضه إذا أفرد بالذكر: أن المخصّص 
وأن يكون بينه وبين العام منافاة» ولا منافاة بين كل الشيء وبعضه. ٠‏ 


أخرجه مالك فى الموطأ ؟/548» كتاب الصيد» باب ما جاء فى طهور الميتة. 
والشافعي (ترتيب المسند ص١١).‏ وأحمد في المسند .917١ :519/١‏ ومسلم /١‏ 
لالالاء في الحيضء» باب طهارة جلود الميتة بالدباغ» حديث رقم 75" وأبو داود 4/ 
/ا6” - 08" في اللباس» باب في أهب الميتة» حديث رقم .5١7‏ والترمذي 4/ 
١”؛‏ في اللباس» باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت» حديث رقم 8؟17١.‏ 
والنسائي 7/ 2١17‏ في كتاب الفرع والعتيرة» باب جلود الميتة» رقم .555١‏ وابن 
ماجة ؟/ 2١١97‏ في اللباس» باب لبس جلود الميتة إذا دُبغت» رقم 559". 

وانظر: نصب الراية 21١5-1١06 /١‏ تلخيص الحبير .45/١‏ 

في (ص): اميمونة». 

الذي في المتن: «شاة ميمونة»» والصواب هو ما ذكره الشارح رحمه الله تعالى» 
ولذلك قال الإسنوي رحمه الله تعالى: «واعلم أن الواقع في الصحيحين من رواية ابن 
عباس أن الشاة كانت لمولاة ميمونة تُصَدَّقَ بها عليها». نهاية السول ؟/580. 

هي أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث بن حَرْن الهلالية» أخت أمّْ الفضل لبابة» زوجٌ 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان اسمها بَّرّة فسمّاها النبي يله ميمونة. تزوجها 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذي القَّعْدةٍ سنة سبع لما اعتمر عمرة القَضِيّة 
وبنى بها بسّرف» وبه تُوفيت - رضي الله عنها - سنة ١01ه.‏ 

انظر: سير 778/9 الإصابة .411١/5‏ 

فالضمير في «إهابها» يعود إلى الشاة» فكأنه قال: ألا أخذوا إهاب الشاة» فعلّق الحكم 
باللقب أي: بالاسم وهو الشاة» فمفهوم اللقب ‏ عند مَنْ يقول به - لهذا الحديث: أن 
غير إهاب الشاة غيرٌ داخل في الحكمء فيكون هذا المفهوم مخصّصا لعموم حديث: 
«أيما إهاب ذُبغْ فقد طهر». انظر: نهاية السول ؟/485. 

انظر: صحيح مسلم 175/١‏ - ل/الا”» في كتاب الحيضء» باب طهارة جلود الميتة 
بالدباغ» حديث رقم 257 وانظر حديث رقم 2754 756 

في (ص). و(غ). و(ك): «لا يختص» . 
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عما عداهء وإلا فلا/ تظهر فائدةٌ لتخصيص ذلك الفرد بالذكر”" . 


1: 5 8 لع اسه 5 0 2600 ل 5 


- 


وأجاب المصنف: بأن المفهومَ هنا مفهومٌ اسم. وهو غير حجة كما 


5 إدرى 
سمورن 00 . 


وعندي في ترتيب المسألة على هذا الوجه نظرء وما أظن أبا ثور 


يستند في ذلك إلى مفهوم اللقبء فإن الظاهر أنه ”*لا يقول بىء فإنا لم 
نر أحداً حكاه عنهء مع أنه أجل وأقدم من الدقاق» وأولى بأن تُودع 
آراؤه”*" بطون الأوراق © ولعله يقول بهذا المفهوم إذا ورد خاصاً بعد عامٌ 
تقدمهء ويقول: إن ذلك قرينةٌ في أن”'' المراد بذلك العام هذا الخاص» 
ويَجُعل العام كالمطلقء والخاص كالمقيّدء ولا يكون ذلك قولاً منهم 
بمفهوم اللقب الذي قال به الدقاق”'» وحيئئذ ترتيب المسألة على أنه استند 
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وهو الشاة هنا. 

قال الإسنوي رحمه الله تعالى: «اختلفوا في تحرير مذهب أبى ثورء فئقل عنه 
الإمام في «المحصول»: أن المفهوم مخرجٌ لما عدا الشاة. ونقل عنه ابن بَْهان 
في «الوجيز»؛ وإمام الحرمين في باب الآنية من «النهاية»: أن المفهوم مخرج 
لما لا يؤكل لحمه). نهاية السول ؟5485/7. وانظر: الوصول إلى الأصول /١‏ 
لمن 

وفائدة ذكر البعض هو نفي احتمال تخصيصه من العام. انظر: المحلي على الجمع ؟/ 
١ل‏ 

في المطبوعة 2١74/7‏ وشعبان ؟7/١١5:‏ «لا يقوم». وهو خطأ. 

فى المطبوعة ”؟/ 2١754‏ وشعبان ”/١١5؟:‏ «اآلاؤها. 

قال المجد ابن تيمية رحمه الله تعالى عن حكاية خلاف أبى ثور رضى الله عنه فى هذه 
المسألة: «وقد ذكر ابن برهان وأبو الخطاب فيه خلافاً عن أبى ثورء ولا أظنه إلا 
خطأء وذكره أبو الطيب ولم يذكر فيه خلافاً». المسودة ص57١»‏ وانظر: البحر 
المحيط .50١/5‏ 

سقطت من شعبان ”7/7 .7١١‏ 

فمفهوم اللقب الذي يقول به أبو ثور ليس هو مفهوم اللقب الذي يقول به الدقاق» 
وهو الاحتجاج بمفهوم اللقب مطلقاًء بل الذي يحتج به أبو ثور هو مفهوم اللقب 
الخاص الوارد بعد عام. 
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فيها إلى مفهوم اللقب غير سديدء والرد عليه كذلك!"”". 


قال: (الثامنة: ”"عَطف الخاص" لا يخصّصء مِثْلٌ: «ألآ لا يُقتل 


مسلم بكافرء ولا ذو عهدٍ فى عهده). وقال بعض الحنفية بالتخصيص.» 


تسوية 


ةَ بين المعطوف والمعطوف عليه. قلنا: التسوية في جميع الأحكام غير 


واجبة) . 
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عَطف الخاص على العام لا يُوجب تخصيص العامء خلافاً لأبي 


فأبو ثور حينئما خصّص حديث: «أيما إهاب دُبغ فقد طهر؛ بحديث: «ألا أخذوا إهابها 
فدبغوه فانتفعوا به؛ استند فيه إلى أن هذا الحديث الثاني خاصٌ واردٌ بعد عام؛ فأفاد 
التخصيص» لا مجرد كونه لقبأ» بل لقبٌ بالوصف المذكور. 

انظر المسألة السابعة فى: المحصول ١/ق"/‏ 2145 الحاصل 4515/١‏ التحصيل /١‏ 
4٠‏ نهاية الوصول 5/ 21706 نهاية السول 484/7» السراج الوهاج ,581/١‏ 
المعتمد »788/١‏ الإحكام 770/7, المحلي على الجمع 273/5 البحر المحيط 4/ 
0ه“ 4لاهء الوصول إلى الأصول »”55/١‏ العضد على ابن الحاجب ؟/ 21867 
شرح التنقيح ص9١5»‏ تيسير التحرير 27١9/١‏ فواتح الرحموت 2700/١‏ شرح 
الكوكب */ 2385 المسودة ص47١.‏ 

في نهاية السول 585/7» ومتاهج العقول :١75/7‏ «عطف العام على الخاص». وهو 
خطأ. وفي السراج الوهاج :584/١‏ «عطف الخاص على العام». وفي شرح 
الأصفهاني 477/١‏ : «عطف الخاص عليه». وكلاهما صحيح. ويؤكد خطأ المتن 
الذي في نهاية السول ومناهج العقول شرح الإسنوي والبدخشي فإنهما ذكرا المسألة 
على الوجه الصواب» وفي شرح الكوكب 517/7 : «وترجمها الرازي» والبيضاوي, ' 
والهندي» وابن قاضي الجبل بقولهم: عطف الخاص على العام لا يقتضي تخصيص 
المعطوف عليه). 

وأعني بالتخطئة أن العبارة: «عطف العام على الخاص» لا تناسب المثال المذكور: «لا 
يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهدٍ في عهله!؛ لأنه من عطف الخاص على العام ولكن لا 
يلزم من هذه التخطئة أن هذه الصورة خطأ من حيث هيء» بل هي نظير الصورة 
الأخرى والخلاف فيهما واحد؛ ولذلك قال الشارح والمحلي في شرح الجمع ١/؟7:‏ 
(والأصح أن عطف العام على الخاص) وعكسه المشهور (لا يخصّص» العام. .. مثال 
العكس: حديث أبي داود وغيره: «لا يقتل مسلم بكافرء ولا ذو عهدٍ في عهذه' 
يعني: بكافر حربي... ومثال الأول أن يقال: لا يقتل الذمي بكافرء ولا المسلم 
بكافر» فالمراد بالكافر الأول الحربى» فيقول الحنفى : والمراد بالكافر الثاني الحربى 
أيضاً؛ لوجوب الاشتراك المذكور.اه. 1 0 
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حنيهفه وأصحابه” 3 ونوففف فيه بعص المتكلمي.” 0 
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مثاله: أنَّ أصحابنا لما احتجوا على أن المسلم لا يُقتل بالذمي بما .”ا 


روى أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه.: أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: «لا يقتل مسلمٌ بكافر ولا ذو عهدٍ في عهده»“ 
- قالت(0) الحنفية90) أو بعضهه”" : إنه عليه السلام عَطف عليه قولّه : لاولا 
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وذهب إليه أيضاً ابن الحاجب. انظر: المنتهى ص7١١»‏ العضد على ابن الحاجب 7/ 
؛ وإليه ذهب أيضاً القاضى أبو يعلى فى «الكفاية». انظر: المسودة ص١8١.‏ 

قال الشيخ محمد بخيت المطيعي رحمه الله تعالى: «ثقات مذهب الحنفية صَرّحوا بأن 
هذه المسألة لا توجد في كتب الحنفية» ويشير إلى ذلك ابن الهمام في «التحرير» 
أيضاً» وإنما استنبط غير الحنفية من الخلاف بين الحنفية والشافعية فى قوله عليه الصلاة 
والسلام: ألا لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهدٍ في عهده» على الوجه الذي سنذكره - 
مسألة أصولية عَبّر عنها بعضهم بقوله: عطف العام على الخاص لا يخصّص». 

سلم الوصول 585/7 » وهذا الذي ذكره الشيخ مستفاد من الفواتح 2798/١‏ 2549 والبدخشي 
رحمه الله تعالى شرح المسألة» ولم يعترض هذا الاعتراض . انظر : مناهج العقول ؟/ 18 . 
انظر نهاية الوصول 2١10١/54‏ شرح الكوكب "7/ 150. 

فى (ت»: (لما). 

أخرجه البخاري 257/١‏ في كتاب العلم» باب كتابة العلم» رقم الحديث 2١١١‏ وفي 
الجهاد» باب فكاك الأسير "/ »٠١١‏ رقم الحديث 25887 وفي الديات» باب العاقلة 
041/5 » رقم 210١1‏ وفي باب لا يقتل المسلم بالكافر 5/ 25074 رقم /1611. 
وأخرجه الترمذي 217/54 في كتاب الديات» باب ما جاء لا يقتل مسلم بكافر» رقم 
7. وأخرجه النسائي 77/8 - 54» في القسامة» باب سقوط القود من المسلم 
للكافر» رقم . وابن ماجة ؟/ /ل881» في الديات» باب لا يقتل مسلم بكافر» رقم 
الحديث 55608 556094. وليس في رواياتهم كلها لفظة: «ولا ذو عهلٍ في عهله». 
لكن أخرجها النسائي وأبو داود من حديث علي رضي الله عنهء وابن ماجة عن ابن 
عباس عن النبي يَكيْةَ بلفظ : «لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهدٍ في عهله). 

انظر: سنن النسائي 275/8 رقم الحديث 15!ا54» سنن أبي داود 555/5 255942 
رقم »557١‏ سنن ابن ماجة ”2484/7 رقم .555٠١‏ 

سقطت من شعبان ؟7/؟7١5.‏ 

كذا نسبه إليهم الإمام في المحصول ١/ق/‏ 0700 وسراج الدين الأرموي في التحصيل 
٠01١‏ » وصفي الدين الهندي في نهاية الوصول »١7١١/54‏ والآمدي في الإحكام ؟/ 
والقرافي في شرح التنقيح ص 27755 وأبو الخطاب الكلوذاني في التمهيد ؟/ .١75‏ 
كذا نسبه إلى بعضهم تاج الدين الأرموي في الحاصل .514/١‏ 
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ذو عهدٍ في عهده»ء فيكون معناه: ولا ذو عهد في عهده بكافر. ثم إن 
الكافر الذي لا يُقتل به ذو العهد هو الحربيى» فيجب أن يكون الكافر الذي 
لا يُقتل به المسلم أيضاً هو الحربي» تسوية بين المعطوف والمعطوف عليه. 


وأجاب”(2 المصنف: بأن التسوية بين المعطوف والمعطوف عليه 
غير واجبة في جميع الأحكام. 

وهو جواب ضعيف؛ لأن الحنفية لا يقولون باشتراك المعطوف 
والمعطوف عليه في جميع الأحكام» بل باشتراكهما في المتعلّقات كالحال 
والشرط» والمصنف يوافق على ذلك» كما نّصّ عليه في الاستثناء المُتَعَنَّبِ 
للجمل”": بل الجواب الصحيح أن قوله: «ولا ذو عهد في عهده' كلام 
تام؟ لأنه لو قال: ولا يقتل ذو عهد؟ ‏ لكان من الجائز أن يتوهم د60 
متوهّم أن مَنْ وجد منه العهد ثم خرج عن عهده لا يجوز قتله؛ فلما قال/ 
: «في عهده» ‏ علمنا أن هذا النهي مختصٌ بكونه في حال العهد. وإذا 
ثبت كونه كلاماً تاماً فلا يجوز إضمار تلك الزيادة» أعنى لفظة: «بكافر؛»؛ 
لأن الإضمار على/ خلافٌ الأصل”"' . ْ 


فإن قلت: ما وجه الارتباط بين هاتين الجملتين حينئذ» أعنى: قوله: 
«لا يقتل مسلم بكافرء ولا يقتل ذو عهد في عهده»؛ إذ لا يظهر لإحداهما 
تعلق بالأخرى؟ 

قلت: ظني/ أن أبا إسحاق المروزي ‏ أحد أئمة أصحابنا - أجاب عنه 
في «التعليقة»: بأن عداوة الصحابة رضي الله عنهم للكفار في ذلك الوقت”" 


. فى (ت» و(ص» و(ك): «(أجاب»‎ )١( 

(؟) سقطت من المطبوعة :١18/7‏ وشعبان 7/؟١9.‏ 
بمثل هذا اعترض البدخشي في مناهج العقول 15/7 
(15) أي: بغير ذكر «في عهده». 

(0) سقطت من (ت). 

(5) انظر: نهاية السول 4417//7» شرح الأصفهاني .458/١‏ 
0) سقطت من (ت)» و(غ). 
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كانت شديدة جداًء فنبه صلى الله عليه وسلم على أنَّ صاحبٌ العهد إذا كان 
في عهله لا يُقتل؛ لثلا يتجرد اللفظ الدال على أن المسلم لا يقتل بالكافرء 
أعني قوله: «لا يقتل مسلم بكافر» فتحمل العداوةٌ الشديدةٌ على الإقدام على 
قتل كل كافر من مُعَامدٍ وغيره/ ”'“. 

وهذا الجواب جديرٌ بأن يُعْتبط به'”'» ولا يقال: حرمةٌ الإقدام وإن 
انتفى القصاصٌ باقيةً» وهي تحمل الصحابةً الذين هم أهل الورع الشديد 
على الإحجام؛ لأنا نقول: كان ذلك في صدر الإسلامء, فلا9) يلزم من 
كون المسلم لا يُقتل بالكافر أن يكون قتلّ المعامّد حراماًء بل حكم أولاً 
بنفي القصاص بين المسلم والكافر مطلقاًء والدليلٌ الدال على جواز قتل 
الكافر في الجملة قائم» فبَيِّن تخصيص ذلك الدليل ”*بنهيه عم قتل 
المعامّد في عهد.(4) 

قال: (التاسعة: عَؤد ضمير خاص لا يخصّص. مثل: 
وطولتطلكة44”* مع وطوَبولَ»؛ لأنه لا يزيد على إعادته). 

عَوْد الضمير إلى بعض العام المتقدم هل يُوجب تخصيص العام؟ 


وَإِنْ شعت قلتٌّ: إذا عقب اللفظ العام باستثناء. أو تقييك بصفة* أو 


."١09/5 انظر: البحر المحيط‎ )١( 

(0) سقطت من (ت)» وشعبان ؟7/7١5؟.‏ 

فرق في (ت). و(غ). و(ك): «ولا). 

(*#) فى (ص)» والمطبوعة 2١١5/7‏ وشعبان :71١/7‏ «عن نهيه»). وهو خطأ. 

(5) انظر مسألة عطف الخاص على العام في: المحصول ١/ق700/8:‏ الحاصل /١‏ 
48 التحصيل »5٠5/١‏ نهاية الوصول »١7١١/4‏ نهاية السول ؟/185» شرح 
الأصفهاني ١/57؟4»‏ مناهج العقول ؟/1"5» السراج الوهاج 2584/١‏ الإحكام /١‏ 
4 المحلي على الجمع ؟/77: »475/١‏ البحر المحيط 701//5؛ شرح التنقيح 
ص72١5»‏ العضد على ابن الحاجب ل فواتح الرحموت ١/ؤرىي”,‏ تيسير 
التحرير 2771/١‏ شرح الكوكب 7/7 577», المسودة ص١1١»‏ التمهيد لأبي الخطاب 
1 

(0) سورة البقرة: الآية 778. 

(#) في (ص)» والمطبوعة 2١75/7‏ وشعبان :7١1/7‏ ابصيغة». وهو خطأ. 


١1١07 


]1 81 /١غ[‎ 











حكم خاص لا يتأتى في كل مدلوله» بل في بعضه؛ فهل يُوجب ذلك 
تخصيصّه ؟ 
اختلفوا فيه : 

فذهب الأكثر مِنْ أصحابنا إلى أنَّ ذلك لا يؤجب تخصيصّه. ول*به 
جره* في الكتاب» واختاره. الغزالي» والآمديء وابن الحاجبء 
وصفي الدين الهندي”" . 

وذهب أكثر الحنفية إلى أنه يُخصّصه”"'. ولذلك قالوا في قوله عليه 


السلام: ١لا‏ تبيعوا البر بالبر إلا كيلا بكيل»”"': إِنَّ المراد منه ما يُكال من 
البر» فيجوز بيع الحفنة بالحفنتين؛ لأن ذلك القدر مما لا يكال©©. 


التوقف”*' . 


() فى شعبان ؟/ 7١؟:‏ (ويه جزء؛». 

)١(‏ وهو مذهب مالك رضي الله عنه ‏ وأصحابه» وبه قال أكثر الحنابلة» وإليه ذهب 
القاضي عبد الجبار. انظر: المعتمد 2787/١‏ الإحكام 075/7 العضد على ابن 
الحاجب ؟/؟6٠١2‏ نهاية الورصول 1977”/0؛ نشر البنود »758/١‏ شرح التنقيح 
ص8١27‏ شرح الكوكب 7/7 589. 

(0) انظر: تيسير التحرير 2”7١/١‏ فواتح الرحموت 2907/١‏ وهو رواية عن أحمد 
رضي الله عنهء وإليها ذهب القاضى أبو يعلى فى «الكفاية». انظر: المسودة ص218 
شرح الكوكب 58/5. ْ 1 

لمأقف على هذا اللفظء ولكن ورد النهي عن بيع البر بالبر إلا سواء بسواء عيئاً بعين في 
حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه : إني سمعت رسول الله يَكِْةِ ينهى عن بيع الذهب 
بالذهب» والفضة بالفضةء والبْرٌ بالبّرُء والشعير بالشعير» والتمر بالتمر» والملح بالملح, إلا 
سواءً بسواء» عيئاً بعين. فمن زاد أو ازداد فقد أربى». أخرجه مسلم في صحيحه 9/ 2151١‏ 
كتاب المساقاة» باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداء رقم .١1941‏ والنسائي 1/ 717/4 
6» في كتاب البيوع» باب بيع البر بالبرء رقم 0١ »457٠‏ .ابن ماجة ”//01/؛ في 
كتاب التجارات» باب الصرف وما لا يجوز متفاضلا يدا بيد» رقم 84؟1. والترمذي ؟/ 
0١‏ في كتاب البيوع؛ باب ما جاء أن الحنطة بالحنطة مثلآً بمثل» رقم .1754١‏ 

(5) انظر: الهداية 7/1 58. ٠‏ 

(5) انظر: المعتمد 2787/١‏ المحصول ١/ق"/ 256٠١‏ نهاية الوصول »١754/60‏ الوصول 
إلى الأصول 0١‏ وإليه صار ابن عبد الشكور. انظر: فواتح الرحموت ."03/١‏ 


١04 





ملت 2 0000 


ومَمّل في الكتاب لذلك بقوله تعالى: #وَالْمظلقنت برس بأنمْسهن 
تَلْحَد فوع #/ ٠‏ ثم إنه تعالى قال: #وسولنَ عق 4 '. وهذا مختص 
بالمطلقة بالطلاق الرجعي دون البائن. فيقول الأولون: إن ذلك لا يقتضي 
أن المراد من المطلقات الرجعيات”''. وتقول الحنفية : يقتضيه. 

ومثال الاستثناء: قوله تعالى: لا جاح عَلِتِكحْ إن طَلَدم الننآه ما كم 
تَمسُوهنَ4”" إلى قوله: إل أن يمور 2*4 . فاستثناء العفو عنه*© لكناية 
راجعة إلى النساء'''؛ ومعلوم أن المقو لا يصح إلا من البالغات العاقلات 
دون الصبية والمجئونة» فهل يُوجِبٍ ذلك أن يُقال: إن المراد من النساء فى 
أول الكلام البالغات العاقلات فقط")؟ ْ 

ومثال التقييد بالصفة: قوله تعالى: كما أل ا لتشم لين 


0-8 


ير 


توش هُنّ لِِدَّسِنَ4”"؛ ثم قال: «لا سَدْرى كَلَّ لد مدت بَعَدَ سك مج" 


يعنى الرغبة في مراجءتهن: ولا ريب في أن ذلك لا يتأتى في الطلاق 
لبائن» فهل يقتضي ذلك تخصيصٌ الطلاق”'' المذكور في أول الكلام 
0010 
بالررجعي"''*؟ 


4)1١(‏ سورة البقرة: الآية 4؟7. 

(؟) يعني: يقول الأولون القائلون بعدم التتخصيص: إِنَّ ذِكر حكم المطلقة الرجعية: وهو 
أن بَعْلها أحنُ بردها ‏ لا يقتضي أن المطلّقاتٍ المذكوراتٍ قبل ذلك المرادٌ بهن 
الرجعيات؛ فَعَوْد الضمير في قوله: #وَيْمُولبنَ» إلى العام في قوله: «ارَالسلقدت»* ‏ لا 

(0*) سورة البقرة: الآية 575. 

(5) سورة البقرة: الآية /771. 

«(0) أي: عن الجناح . 

030( أي : لضمير راجع إلى النساعء وهو ضمير الجمع في قوله: # يستورتس 204 فالمراد 
بالكناية الضمير؛ 3 كثاية عما سبق. 

(0) انظر: نهاية الوصول 7/06 .١7514‏ 

(48) سورة الطلاق: الآية .١‏ 

(9) سورة الطلاق: الآية .١‏ 

.5١4/7؟ سقطت من (ص)» والمطبوعة ؟//!ا؟١» وشعبان‎ )٠١( 

.١756/6 انظر: نهاية الوصول‎ )١١( 


١66 


]109/١ص[‎ 











كم ١7؟]‏ 


ومثال التقييد بحكم آخر ما أورده المصنف»ء وقد شرحناه. 
واحتج المصنف ابأن عود الضمير لا يزيد على إعادة ذلك البعض» 

00 صَرّح بالإعادة”” فقيل: «وبعولة المطلقات أحق بردهن» في المثال 
الأول» أو: «إلا أن يعفوا العاقلات البالغات» في المثال الثاني» أو: 
«يُْدِتُ أمراً في الرجعيات» في المثال الثالث ‏ لم يكن ذلك مُخَصُّصاً 
اتفاقًء فكذلك هنا" . 

واحتج المتوقف: بأن ظاهرٌ العموم يقتضي الاستغراق» وظاهرٌ الكناية 
يقتضي مطابقتها للمَكني”*' في العموم والخصوصء وليست مراعاة ظاهر 
العموم بأولى”*' من مراعاة ظاهر الكناية» فوجب التوقتف. 

وأجيب عنه: بأنا لا نسلم أنه ليست مراعاة أحدهما بأولى من مراعاة 
الآخرء بل مراعاة إجراء العام على عمومه/ - أولى مِنْ مراعاة مطابقة 
الكناية للمكنى» لأن المكنيئ أصلّء والكناية تابعةٌ؛ لأنها تفتقر فى دلالتها 
على مسماها إليهء من غير عكس. ومراعاة دلالة المتبوع أولى من مراعاة 
دلالة التابع"""؛ ولأنه”'" أكثر فائدة وأظهر دلالة» فكان بالرعاية أجدر. 


“والله أعله" . 


.7١5 7/7” سقطت الواو من شعبان‎ )١( 

(؟) يعني: لو صرح باللفظ بعينه» بدل الضمير. 

() أي: فكذلك في حالة عود الضمير بطريق الأولى. 

8) أي: للاسم الذي وضع مكانه الضمير» فالضمير كناية» والاسم مكني عنه. وليس 
المراد بالمكني لفظ العموم الذي يعود الضمير إليه» فهذا لفظ صريح فكيف يكون 
مكنياً! إنما المكني هو اللفظ الصريح الذي عُوْض عنه بالضمير؛ لعدم الحاجة إلى 
التصريح به إذ السياق يدل عليه. 

000 في (ت)» ولغ): «أولى . 

() المعنى: أن المكني أصلء» والكناية تابعة له» لكن لما كانت الكناية مفتقرة في دلالتها 
على مسماها ‏ وهو المكني - إلى العموم» من غير عكسء. فالعموم لا يفتقر في دلالته 
على مسماه إلى الكناية ‏ أصبحت الكناية تابعة للعموم في الدلالة على معناهاء فكانت 
مراعاة المتبوع وهو العموم - أولى من مراعاة التابع وهي الكناية . 

00 أي : العموم . 

(4) لم ترد في (ت)؛ و(ص). 


١765 








فائلة : 


سألت والدي_ أطال الله بقاه في قولم تعالى: #فانكحأ ما 7 
أَليّسَآءِ مت وَثُلنتَ وريغ إن حِفامٌ َآّ ميلا هيده أو ما مَلَكَتَ 000 و 
الشافعي رضي الله عنه: إِنَّ ذلك في الأحرار””'» بدليل أن ل لا 


0 


فقلت: إن”* هذا مِنْ عَطف الضمير/ الخاص على العاه””. فلا 
يقتضي التخصيصٌ على الصحيح. 

فقال: ليس هذا من ذلك القبيل؛ لأن ذلك في لفظ عام يتقدمء 
ويأتي بعده ضمير لا يستقل بنفسه؛ بل يعود على ذلك اللفظ المتقدم العام. 
وهنا خطاب» والمخاطب لم يتحقق فيه عموم ولا خصوصء والمرجع 
فيه" إلى قَضْد المتكلمء وما يدل عليه””". فقوله*©: #اتأكيما» خطابٌ 
لمخاطبين لم يتحقق دخول العبيد في موضوعه» بل بحسب ما يريد المتكلم 
مِنْ مخاطبه» فإذا دلَّ دليل في آخر الكلام أو في أوله على المراد ‏ حُمِل 
عليه» وهنا قد دَّلَّ دليل في آخره وهو قوله: أو ما ملكت دي 4 وفي 


." سورة النساء: الآية‎ )١( 

0) أي : الخطاب بنكاح النساء مثنى وثلاث ورباعء المقصود به الأحرار دون العبيد. 

إفة عبارة الشافعي رضي الله عنه كما في «أحكام القرآن» 18١/١‏ (جَمْع البيهقي رضي الله 
عنه): فكان بَينا في الآية والله أعلم : أن المخاطبين بها الأحرار؛ لقوله عز وجل : 
لموييدَةٌ أو ما ملكت أَيْكك» ؛ لأنه لا يملك إلا الأحرار. وقوله تعالى: ظدَلِكَ آَم أ 
مولا # فإنما يعرل من له المال» ولا مال للعبدء وانظر: الأم .5١/5‏ 

() سقطت من (ص)» و(ك)2 والمطبوعة 5/7 وشعبان ”7/ .5١6‏ 

(4) الضمير الخاص هو ضمير الجمع في قوله: #أَيْسَيِمُ4» فإن المراد به الأحرار» والعام 
هو قوله تعالى: # تأنكحا. ..» ضمير الجمع المخاطب به الجميع بما فيهم العبيد» 
حسبما فهم الشارح أولاً من هذا الخطاب» وسيرد والده عليه في ذلك. 

(7) أي: في العموم والخصوص 

07 أي : ما يدل على قصد المتكلم. 

(ه) في ١ت‏ و(غ): (بقوله). وهو خطأ. 


١١ /اه‎ 


]4 /١ضص[‎ 





غ1 4] 


أوله وهو: مون خِفتمٌ 2 ألا تتيظوا فى الت 2304 فإنه إنما يخاطب به مَنْ 
يلي أمرّ اليتيم » والعيد ليا يلي أمرّ اليتيم . 

فقلتُ: الخطاب الأول”" لجميع الناس الأحرار والعبيدء بدليل قوله: 
«يايها لاس أتَعوأ 7642" . 

فقال: لنا فى الجواب طريقان: 

أحدهما: ما قررناه غير مرة مِنْ أن”* أيا'*؟ نكرة وهى المنادى» 
“ووُضصفت") بالناس» فالألف واللام فى «الناس» للعهدء. والمعهود هى 
التكرة المقصودة» وهو الذي ناداه المتكلم» والعهد متقدهم”"" على العموم. 


والثاني: أن يُسَلّمِ أنها"” للعموم» ويقوم دليل على أن الخطاب بعدها. 
لبعضهم/ مثاله: أن يقول لعشرة: افعلوا كذا. ثم يقول لبعضهم: | 
كذا. فليس تخصيصاً للأول» وإنما هو خطاب لغير مَّنْ خوطب أُوَّلاء وهو 
ه20 , وهو يشبه الالتفات.» فليس من باب عود الضمير المقتضي 
لتخميص على خلال فا بل هذا لا يقتضي التخصيص قولاً واحداً؛ لأن 
كل ”“'واحدٍ من'' الكلامين مستقل بنفسهء وإِنْ كان بينهما التثام. ”''والله 
7 


." سورة النساء: الآية‎ )1١( 


(0؟) وهو قوله تعالى: #وَإِنَ حِنْمٌ آلا تُقَيظوا في الْتَىَ تاتكنأ. . . *. 

)2 سورة النساء: الآية .١‏ 

(8) سقطت من (ت). 

(0) أي: في قوله: #يَكأيبًا التّاش. . .. *. 

00 في (ص): (وُصف» وفي (غ): ««ووصف» فيكون الضمير عائداً إلى «المنادى». 
07 في (ص): المقدم» . 

() يعنى: «أي» في الآية. 

(9) أي: الخطاب ثانياً بعضٌ من الخطاب أولاً. 

.5١5/؟ سقطت من شعبان‎ )٠١( 

)1١(‏ لم ترد في (ت)» و(غ)» و(ك). 

- التحصيل‎ 258٠/١ انظر المسألة التاسعة في: المحصول ١/ق/7508. الحاصل‎ )١١( 


١1١4 











قال: تذنيب: المطلق والمقيّد إن اتحد سببُهما حمل المطلق عليه. 
عملا بالدليلين. وإلا فإن اقتضى القياسُ تقييدّه قُيْدء وإلا فلا). 


المطلق والمقيّد كالعام والخاصء» وكل ما يجوز فيه تخصيص العام 
من الأدلة إما على الوفاق أو”2 الخلاف ‏ فإنه يجوز به تقييد المطلق من 
غير تفاوت”"*: ولذلك/ جعل المصنف الكلام فيه ؤْنَابَة0© وتتمة للعام 
والخاص. والأخذ في شرح ما أورده يستدعي تقديمم مقدمقء فلقول: 
المطلق منقسم إلى حقيقي» وإضافي. 
أما الحقيقى: فهو المطلق من كل وجه. وقد يقال*؟: المطلق على 
الإطلاق: وهو المجردٌ/ عن جميع القيود» الدال على ماهية الشيء من غير أن 
يدل على شيء مِنْ أحوالها وعوارضها. على ما ذكرناء'” في باب العموه”" . 
وأما الإضافي» مثل قولك: أعتق رقبة» واضرب رجلا فليس هو" 


ب 
3 


مطلقاً من كل وجهء بل: هو دال على واحدٍ شائع في الجنس. وهما0» 


- ع نهاية الوصول 17717/0» نهاية السول 584/7» السراج الوهاج 2590/١‏ 
مناهج العقول 2177/7 الإحكام 2**5/7 المحلي على الجمع 7/7”: المعتمد /١‏ 
8 شرح التنقيح ص8١1؛‏ العضد على ابن الحاجب 2107/7 فواتح الرحموت 
0١‏ تيسير التحرير 277١/١‏ شرح الكوكب 2789/5 المسودة ص178» العدة 
1/1" 

.5١57/7 سقطت من المطبوعة ”//ا؟١١2 وشعيان‎ )1١( 

49 يعني: فما كان متفقاً عليه في العام فهو متفق عليه في المطلق» وما كان مُخْتَلَهاً عليه 
في العام فهو مُخْتَّلَف عليه في المطلق. 

(6) أي: مؤخّراً. وفي اللسان ,91١/١‏ 397, مادة (ذنب): «ودّنبة الوادي والنهرء 
رَدْنَابَتُهء ووِنَابَتُه: آخرف الكسر عن ثعلب.... وذنابة العين» وذنابهاء ودَنَبُها: 
مؤخرها». 

(4) أي: للمطلق الحقيقى. 

(4) في (ص): «ما ذكرنا» . 

(0) سقطت من المطبوعة . وفي شعبان ؟57/5١5:‏ «العام والخاص». وهذا من 
تصرف المحقق د. شعبان» ولو راجع (ص) لأثبت كما هو مُتْبت هنا. 

0) فى (ت): «هذا!ا. 

00( أي : كونه واحداء وشائعاً في جنسه. 


انك ريل 


[تا/ركذا] 


]481١/١ص[‎ 
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قيدان زائدان على الماهية» وهذا مُطلق بالنسبة إلى قولنا: رقبة مؤمنة. 
ومُقَيّدٌ بالنسبة إلى اللفظ الدال على ماهية الرقبة» من غير أن يكون فيها 
دلالة على كونها واحدة أو كثيرة» أو”'' شائعاً في الجنسء أو مُعَيّنا”" . 

وإذا عرفت انقسام المطلق إلى قسمين ‏ فاعلم أن المُقَّيّد ''ينقسم 
أيضاً"' إلى قسمين مقابلَيهما: 

فالمقيّد من كل وجهء أو على الإطلاق: هو اللفظ الذي لا اشتراك 
فيه أصل. كأسماء الأعلاه©؟ . 

وأما المقّد من وجه دون وجه ‏ فتخو: #رَقَبَةَ مُؤْمِتَةٍِ4: ورجل عاله!*7 , 

إذا"؟ عرفت/ ذلك فلْئَعُد إلى الشرح» والمقصودٍ ”من الكلام” في 
حمل المطلق على المقيد. 

اعلم أن مُتَعَلّقَ حكم المطلق”' إما أن يكون عَيْن!* متعلّق حكم 
المقيّدء أو لا يكون. 


.1١77/7 سقطت من المطبوعة 8/7؟١» وشعبان‎ )1١( 


زفق فلفظ : «رقبة» يُطلق ويراد به الماهية من حيث هي هي» وهو المطلق الحقيقي. ويطلق ويراد 
به الواحد الشائع في جنسه. وهو المطلق الإضافي . وكذا لفظ رجل» ونحوه من النكرات . 

)6 في (ت)» و(غ)»0 و(ك): (أيضاً ينقسم'. 

(4) كزيدٍ وعمروء ونحوهما. 

)2 هربق مُوَمِنَةِ »4 مقيدة من حيث الوصف بالإيمان» ومطلقة من حيث أوصاف 
أخرى: هل هي كبيرة» أو صخيرة » أو بيضاء» أو سوداءء أو طويلة. أو قصيرة... 
إلخ. وكذا «رجل عالم»» مقيد بوصف العلم» لكنه مطلق بالنسبة إلى صفات أخرى: 
هل هو صالح أو غير صالح» هل هو حافظ أو غير حافظ» هل هو حسن الخلق أو 
ليس كذلك. . . إلخ؟ 

(5) انظر تعريف المطلق والمقيد في: نهاية الوصول 5/١/اا21‏ الإحكام "/7؛ المحلي 
على الجمع 45/7» البحر المحيط 5/0». شرح التنقيح ص555» العضد على ابن 
الحاجب 165/7» نشر البنود 2774/١‏ كشف الأسرار 2387/7 فواتح الرحموت 
0 شرح الكوكب 2797/7 المسودة ص47١»:‏ مختصر ابن اللحام ص90؟١.‏ 

0) في (ص»: «وإذا». 

نك في غ2 و(ص)» و(ك): «الكلام» . 

)0( أي : جنس حكم المطلق. 

(#) في (ص»» والمطبوعة 2١58/5‏ وشعبان ؟/17١7:‏ «غير؛ وهو خطأ. 


١ 








فإِنْ كان الثانى فلا يُخْمل المطلق على المقيد وفاق"'“؛ لأنه لا 
مناسبة بينهماء ولا تعلق لأحدهما بالآخر أصلاً. ومثلوا هذا بتقييد الشهادة 
بالعدالة» وجريان ذكْر الرقبة فى الكفارة مطلقاً مُعَدى”* العدالة”"' . 


وإِنْ كان الأول7” : فإما أن يتحد السبب أو يختلفء وعلى 
التقديرين : إما أنْ يكون كل واحد من المطلق والمقيد أمرأ أو نهياًء أو 
أحدهما أمراً والآخر نهياً . فهذه أقسام ستة : 


أحدها: أن يكون السبب واحداًء وكل واحد منهما أمراً. نحو أن 
نقول: أعتقوا رقبةٌ مؤمنة إذا حنته”*". ثم نقول مرة أخرى: أعتقوا رقبةً إذا 
حنثتو”* . فها هنا لا خلاف أن المطلق محمول على المقيّدا“. وكذا لو 
قال أوَلاً: أعتقوا رقبة. ثم قال: أعتقوا رقبة مؤمنة. وكذا لو لم يُعلم 
التاريخ بينهما؛ لأن مَنْ عمل بالمقيّد فقد عمل بالمطلق» ضرورةً أنَّ المطلق 
جز من المقيّدء والآتي بالكل آتِ بالجزءء فيكون العمل بالمقيّد عملا 
بالدليلين. وأما العمل بالمطلق فليس عملا بالمقيّد؛ لأن الآتى بالجزء لا 
يكون آنياً بالكل» بل يكون”* تاركاً له فيكون العمل بالمطلق يستلزم الترك 
لأحد الدليلين بالكلية» فإذا كان الجمع بين الدليلين واجبأ مع استلزامه الترك 


)١(‏ انظر: المحصول ١/ق7/ »5١4‏ نهاية الوصول 5/ 2١9/9‏ المعتمد 2588/١‏ البحر 
المحيط 4/5» شرح التنقيح ص555» الفواتح 25١/١‏ الإحكام ”/4:. كشف 
الأسرار 781//7» التلخيص ؟155/7. 

() في المطبوعة 2١58/5‏ وشعبان 1//7١؟:‏ «مجرى». وهو تحريف» والمعنى واضح 
وهو أن ذكر الرقبة غير مقيد بالعدالة. 

(؟) فمتعلق المقيد جنس الشهادة» ومتعلق المطلق جنس الرقبة» وهما مختلفان. 

() أي: متعلّق حكم المطلق والمقيّد واحد. كرقبة» ورقبة مؤمنة» فالمتعلّق واحد وهو 
جنس الرقبة» والمقيد يزيد بالوصف فقط. 

(:) في المطبوعة 2١58/7‏ وشعبان ؟/ا١؟:‏ «إذا أحسنتم! . 

(:) في المطبوعة 2١58/7‏ وشعبان ؟//17١1:‏ 9(إذا أحسنتم؟. 

(5) انظر: البحر المحيط 2٠١/5‏ شرح الكوكب ”97/7 27910 المسودة ص45١»‏ 
الإحكام "/ 4» كشف الأسرار ؟/ 781. 

(6) سقطت من (ص)» والمطبوعة 2١58/7‏ وشعبان ؟//ا١5؟.‏ 
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لشيء من مدلولاات أحدهما0() - فليجب حيث لد يستلزم ذلك0) بطريق 
[ص١/1445‏ أولى» ولا يُخْرّجٍ ذلك على الخلاف في تقابل/ العام المتأخر والخاص 
المتقدم؟ لهذا الذي ذكرناه”” . 


فإِنْ قلت: مقتضى”؟' الإطلاق: التمكن مِنْ أي فردٍ شاء المكلّف. 


والتقييد يزيل” التمكن من ذلكء فَلِمَ كان هذا أولى مِنْ حمل الأمر 


قلت: هذا الحكم الذي هو التمكن حالة الإطلاق ‏ غيرُ مدلولٍ عليه 
باللفظ؛ لأن اللفظ: وهو أعتق رقبة» مثلاً ‏ إنما دل على إيجاد”* عِنْق 
رقبة» وكون الكافرة في حالة الإطلاق مجزئة» إنما جاء من تركيب العقل 
مع النقل؛ لأنك تقول هذه الكافرة تجزى؛ لأنها رقبة» والرقبة تجزئ» 
لقوله: أعتق رقبة. فَكوْن الكافرة تجزىء غير مدلول عليه '' لفظاء والمقيد: 
وهو أعتق رقبة مؤمنة - مدلول عليه'" باللفظء فكان أولى بالرعاية. 


الثاني : أن يكون كُلَّ واحدٍ من المطلّق والمقيّد نهياً. نحو: أن تقول: 
لا تعتق رقبة. ثم تقول مرة أخرى: لا تعتق رقبة كافرة. فمن يقول بمفهوم 


)١(‏ مثل: بعض مدلولات العام المتعارضة مع الخاص» كما سبق. 

(؟) أي: حيث لا يستلزم الجممٌ تَرْكُ شيءٍ من أحد الدليلين. 

() أي: لا يُمَرَع حَمْلُ المطلق على المقيد في هذا القسم ‏ على الخلاف بين العلماء في 
تقابل العام المتأخرء والخاص المتقدم؛ لأنه في حالة العام المتأخر والخاص المتقدم 
هناك منافاة بين العام والخاص» فاختلف العلماء أيهما يقدم ويُعمل به. أما في حالة 
المقيد والمطلق في هذه الصورة المتحدة السبيب» والمتحدة في الأمر ‏ فإنه لا منافاة 
بينهماء فالعمل بالمقيّد عمل بالمطلق؛ ولذلك اتفق العلماء على العمل بالمقيّد. 

(5) في (ص): «فمقتضى). 

(0) في (غ): «مزيل». | 

)6 في (ص): «اتخاذ؛. وفي المطبوعة »١١8/”‏ وشعبان :5١18/”‏ «اتحاد». وكلها 
خطأ. 

(5) سقطت من المطبوعة ”/8؟١»‏ وشعبان .5١8/7”‏ وهي مذكورة فيهماء بعد هذا 
الموضع في غير محلها. 
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الخطاب يلزمه أن يخصّص النهي”"' العام بالكافرة؛ لأن النهي الثاني عنده 
يدل على إجزاء من ليست كافرة9' . 


ولقائل أن يقول: وجود المطلق والمقيد فى جانب ”"النفى والنهى"© 
يُصَيّر المطلق عاماًء والمقيّد خاصاً؛ لأن ذلك نكرة في سياق النفى فلا 
يُتَصَوّران في هذين الجانبين”*“. ْ 

الثالث: أن يكون أحدهما أمراً والآخر نهياً» وهو قسمان؛ لأنه إما أن 
يكون المطلق أمراء والمقيّد نهياء نحو: أن تقول: أعتق رقبة. ثم تقول: 
لا تعتق رقبة كافرة. أو بالعكس» نحو: لا تعتق رقبة. ثم تقول: أعتق رقبة 
مؤمنة. ففي هاتين الصورتين يُوجب المقيِّدٌ تقييد المطلق بضده” بلا 
خلاف”" . 


٠. 5 3 ٠. 5 .‏ 8 ايكيا 2 ( 0 ٠.‏ لإيس لاس 
قوله تعالى في كفارة الظهار: و2 7 وقوله في كفارة القتل: 


)١(‏ سقطت من (غ). 

00 ومن لا يقول بالمفهوم كالحنقية لا يحمل النهي العام على الكافرة. ووافقهم على ذلك 
الآمدي وابن الحاجب من جهة عدم المنافاة بينهما؛ إذ الرقبة الكافرة فرد من أفراد 
عموم الرقبة. 
انظر: كشف الأسرار 27817//7 الإحكام "/ 25 المنتهى ص0١‏ - 217 العضد على 
ابن الحاجب ١65/7‏ -155» شرخ الكوكب 799/7 »50٠0‏ التمهيد لأبي الخطاب 
. 

9 في (ص): «النهي والنفي». 

(4) أي: فلا يتصور المطلق والمقيّد في جانب النفي والنهي؛ لأن المطلق وهو نكرة ة في 
سياق النفي يصبح عاماًء والمقيد وهو مُعَدَف بالصفة في سياق النفي يكون خاصاء فلا 
يُتصور تحقق المطلق والمقيد في حالة النفي والنهي. 

(4) أي: بضد المقيّد. فمثلاً في قوله: اعتق رقبة. ثم يقول: لا تعتق رقبة كافرة. فهنا 
نقيد المطلق بضد المقيد. أي: أعتق رقبة مؤمنة. وكذا في قوله: لا تعتق رقبة. ثم 
يقول: أعتق رقبة مؤمنة. فإنا نقيد المطلق بضد المقيدء أي: لا تعتق رقبة كافرة. 

(5) انظر: الإحكام ”/ 25 نهاية الوصول 8/5/اا١1.‏ 

60 سورة المجادلة: الآية ". 
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رص 158/١‏ 
كم اام ] 


«مْتَِرُ ربد مُوْمكَةِ2"<4. فهاهنا اختلفوا على ثلاثة مذاهب: 


أحدها: أنه( يحمل عليه من غير حاجة إلى دليل آخرء فإن تقييد 
أحدهما'" يوجب تقييد الآخر لفظاً. وبه قال بعض أصحابنا”". قال إمام 
الحرمين: «وأقرب طريق لهؤلاء أن كلام الله تعالى في حكم الخطاب 
الواحد”*؟»؛ ”*وحق الخطاب الواحد”“ أن يترتب المطلق فيه على المقيد». 
قال: «وهذا من فنون الهَّذَّيانَء فإن قضايا الألفاظ فى كتاب الله تعالى 
مختلفة متباينة» لبعضها حكم التعليق”2 والاختصاص”"» ولبعضها حكم/ 
الاستقلال والانقطاع””/. فمن ادعى تنزيل جهات الخطاب”؟ على حكم 
كلام واحدء مع العلم بأن في”"'“ كتاب الله تعالى النفي والإثبات» والأمر 
والزجرء والأحكام المتغايرة ‏ فقد ادعى أمراً عظيماًء ولا مَغْني'''' في مثل 


)1١(‏ سورة النساء: الآية ؟9. 


00 في (ص): «أن؛. 

(*#) فى المطبوعة ؟/4؟١.‏ وشعيان ؟”/9١7:‏ (أحدها)». وهو خطأ. 

69 انظر: المحصول ١/ق2118/8‏ نهاية الوصول 177/94/5. وإليه صار أيضاً بعض 
المالكية. انظر: إحكام الفصول ص١58»‏ وهو رواية عن أحمد رضي الله عن 
واختارها القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى. انظر: العدة 57719//1, 2578 التمهيد ؟/ 
6 .. وقال الماوردي والروياني في باب القضاء : إنه ظاهر مذهب الشافعي. انظر : 


البحر المحيط 5/ .١5‏ 
(4) سقطت من شعبان ؟9/7١5.‏ 
(5) سقطت من (غ). 


(5) هكذا في جميع النسخ» والذي في البرهان 575/١‏ : «التعلق». وكذا هو في البحر 
المحيط (/ )1١‏ نقلا عن إمام الحرمين. 

0) أي: بعضها متعلّق بقيدء ومُخُصّص به. 

() يعني: بعضها مستقل بنفسه؛ غير مقيد بقيد» ومنقطع عن غيره من الكلام» أي: ليس 
مرتبطا بغيره في إفادة معناه. 

(9) كالتقييد» والإطلاق» ونحوهما. 

)٠١(‏ سقطت من (غ). 

)١١(‏ في (ص)ء و(ك): «ولا يعني». ولعل المقصود به: «ولا يغني»» كما هو في البرهان 
455/١‏ » ونسخة (غ) وفي البحر المحيط 5/ :١5‏ «ولا تغني»!. 
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ذلك الإشارة إلى اتحاد الكلام الأزلي» ومُضُطرب المتكلمين في الألفاظ وقضايا 
الصيغ”'؟. و 0 مختلفة لا مرّاء في اختلافها ؛ (”فيسقط9© هذا الف *) ا 


والمذهب الثانى: وعليه الحنفية» أنه لا يجوز الحمل عليه" 


بحال”"؟؛ لأن ذلك الدليل إِنْ كان دون المطلق في القوة لم يصلح لنسخهء 
وإِنْ كان مثله ‏ فإن" عُلِم شَرْط النسخ”" كان نَسْخاً لهء وإلا كان 
تعارض]* » فهو غير محمول على المقيد بحال. 


000 


000 
د 


قرف 
0 


0) 
000 


439 
44 
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المعنى: أن أحكام الألفاظ في القرآن الكريم متباينة» فبعضها أوامرء وبعضها نواهء 


وبعضها مثبت وبعضها منفي» إلى غير ذلك من الأحكام اللفظية المتعلقة بألفاظ القرآن 
العربي» فَبجَعْل أحكام الألفاظ في القرآن حكماً واحداً بناءة على أن الكلام الأزلي كلام 
واحد غير مختلف ‏ غير صحيحء ولا مَعْنى لهذا البناء وهذا القياس؛ لأن الكلام 
النفسي الأزلي غير الكلام اللفظي» والخلاف إنما هو في اللفظيء فلا يصح قياس 
أحدهما على الآخر. 

أي : الألفاظ» والصيغ . 

في شعبان 19/7١5؟:‏ «فسقط هذا الكلام؛ . ومثل هذا التعديل عجيب كيف أن المحقق 
يتصرف بالتغيير من غير إشارة ولا بيان» وهذا بلا شك خَْرْقٌ لقواعد التحقيق. ومعنى 
الفن: النوع. قال في المصباح 178/1 : «الفن من الشيء: النوع منهء والجمع فنون» 
مثل: فلس ومُلُوس». وانظر: اللسان 2777/١‏ مادة (فئن). والذي في البحر 
المحيط (0/ )١5‏ نقلاً عن إمام الحرمين: «فسقط هذا الظن». 

في (غ). و(ك): ١‏ 

انظر: البرهان /١‏ 575. وقال الإمام عن هذا المذهب: إنه ضعيف جداً. المحصول 
انق 15؟. 

وقال عنه الغزالي رحمه الله تعالى: «وهذا تحكم محضء» يخالف وضع اللغة). 
المستصفى 9494/7. وانظر: شرح اللمع .418/١‏ 

أي : على المقيّد. 

انظر: فواتح الرحموت ١/7505؛‏ كشف الأسرار 187/7. وإليه صار أيضاً أكثر 
المالكية. انر : شرح التنقيح ص3555» نشر البنود 2518/١‏ وهو رواية عن أحمد 
رضي الله عنهء اختارها أبو إسحاق بن شاقلاء والمجد بن تيمية. انظر: العدة ؟/ 
4" التمهيد 7/ »18٠‏ نزهة الخاطر 2144/7 المسودة ص560١.‏ 

في شعبان :7١9/7‏ افمن». وهو اخطأ. 

وهو التأخرء أي: تأخر المقيد عن المطلق. 

في (ت): «معارضاً». 
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لت ١/ل/اةما]‏ 


والثالث: وهو قول الشافعى وجمهور الأصحاب”' أنه إِنْ وجد 
قياس » وكذا» دليل غيره يقتذض تقبيده(7) - قي وإلا قلا . وهذا ما جزم 
به فى الكتاب. 

الخامس”*': أن يكون كل واحدٍ منهما نهياًء والسبب مختلف. نحو: 
دلا تعتق رقبة» في كفارة الظهار مثلاء ثم نقول: «لا تعتق رقبة مؤمنة)/ » 
في كفارة القتل. فالقائل بالمفهوم» وبتقييد”" المطلق بالمقيّد إِنْ وُجد 
دليل0) 5 “يلزمه 7 1 النهيّ العام بالكافر:0) ِنْ وجد 220 , 

السادس* : أن يكون أحدهما أمراً والآخر نهياً» والسبب مختلف. 
وهو قسمان؛ لأنه إما أن يكون المطلق أمرأء نحو: أعتق رقبة. في كفارة 
الظهار. *والمقيّد نهياء نح“ : لا تعتق رقبة كافرة. في كفارة القتل. 

أو بالعكس» نحو: لا تعتق رقبة. في كفارة الظهارء ثم يقول: أعتق 
رقبةَ مسلمة. فى كفارة القتل. 


)١(‏ ومُحَقّقوا المالكية كالقاضي أبي بكرء والقاضي عبد الوهاب» وابن الحاجب» وغيرهم. 
وهو رواية عن أحمد رضى الله عنه واختارها أكثر الحتابلة . ْ 
انظر: إحكام الفصول ص١278‏ العضد على ابن الحاجب ؟/155» التلخيص ؟/ 
717 178ء الإحكام "/5: نهاية الوصول 0114/5 نهاية السول ؟/506هغ 
المحلي على الجمع 25١/7‏ المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص5؟١)؛‏ شرح 
الكوكب .5٠07/7‏ 

() فى المطبوعة ؟/783١»‏ وشعبان ؟/94١5:‏ «وكان». وهو خطأ. 

(1) يعني: إما أن يوجد قياس يقتضي التقييد» أو دليل غير القياس يقتضي التقييد. 

:ه) في المطبوعة 2179/7 وشعبان ؟/519: «الرابع». ْ 

96) فى (ص): «وتقييد). 1 

(5) قوله: «وبتقييد المطلق بالمقيد إن وجد دليل» يعنى به: الشافعيّ وجمهور الأصحاب 
رضي الله عنهم» كما سبق بيانه في المذهب الثالث من القسم الرابع . 

(0) سقطت من (ت). 

(7) يعني: يخصص النهي العام بإخراج الكافرة منه» فيكون النهي خاصاً بالرقبة المؤمنة. 

0) قوله: «إن وجد دليل» هذا خاص بالشافعي وجمهور الأصحاب ومَنْ وافقهم» لا بمن 
يُجَوْزْ ذلك بالمفهوم فقطء كما هو رأي بعض الشافعية» كما سبق في الصورة الرابعة. 

49 في المطبوعة 2١79/7‏ وشعبان ؟”/ :77١‏ (الخامس». 

() سقطت من (ت). 
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وحكمهما واحد”"©, ل( يخفى عليك مما سبق. وقد ذكر المصنف_ 


ما إذا اتحد السبب» وما إذا اختلف. ولا يعسر عليك فَهُمُ كلامه بعد 
الصغو”*” إلى ما ألقيته لك من الشرح”* . 

ومما أهمله المصنف ما إذا أطلق الحكم في موضعء ثم قَيِّد في 
موضعين بقيدين متضادين» فمَنْ زعم أن التقييد باللفظ ‏ قال: يبقى المطلق 
على إطلاقه؛ إذ ليس تقييده بأحدهما أولى مِنْ تقييده بالآخر. ومَنْ حمل 
المطلق على المقيد بالقياس ‏ حَمّله على ما كان حَمْله عليه أوك 990*0 , 

وقد مُئْل لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم في الغَسّلات من ولوغ 
الكلب: «إحداهن بالتراب»» وفى رواية: «أولاهن». وفى رواية: اافعفروء(4) 
الثامنة»» فلا يَحُمل على إحدى الروايتين دون الأخرى؛ للترجيح مِنْ غير 
مرجح؛ إذ القياس هنا متعذرء بل يُرْجع”*؟ إلى أصل الإطلاق» ونقول/ : 
يجوز" التعفير فى كل واحدة"' من المرات عملا برواية: «إحداهن» 
المطلقة هكذا ذكروه» وبه أجاب الشيخ أبو العباس القرافي عن اعتراض 
أورده بعض قضةة الحنفية على الشافعية: بأن”" قاعدتهم حَمْلُ المطلق على 
المقيد؛ فكان ينبغي أن يوجبوا: «ألاهن»؛ لورود: «إحداهن»» و«أولاهن». 


)١(‏ أي: حكم المطلق إذا كان أمرأء والمقيد إذا كان نهياًء كحكم المطلق إذا كان نهياًء 
والمقيد إذا كان أمراً. وقد سبق ذكر الخلاف بين العلماء في القسم الرابع والخامس» 
والخلاف في هذا القسم كالخلاف فيهماء فالقائل بالمفهوم» وبتقييد المطلق بالمقيّد إن 
وجد دليل - يقول بالتقييد هنا. 

(0) فى (ص): اولا». 

() فى المطبوعة ؟/ »1٠‏ وشعبان 7/ :77١‏ «الصفو». 

() في (ص). والمطبوعة 010/١‏ وشعبان :77١/7‏ «الشرع». 

80) فى المطبوعة ؟/ 2١7٠‏ وشعبان ؟7/ :77١‏ «أولا». وهو خطأ. 

(00 انظر: المحصول ١/ق"/‏ 577. 

(4:) في (ت): «وعفروه). 

(:) في شعبان :77١/7‏ «يرجح». وهو خطأ. 

(5) في (ت): «بجواز». 

(5) في (غ): «واحدا. 

0 في (ت): افإن». 
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فأجابه القرافي: بأنه قد عارض روايةً: «أولاهن» روايةٌ: أخراهن» 
يريد بذلك: «فعفروه الثامنة»"''؛ فيرجع إلى أصل الإطلاق”© . 


قال بعض المتأخرين: وعلى هذا ينبغي انحصار الوجوب في الأولى» 
"أو الثامنة © ويتخير فيهما9». 2 


واعلم أن هذا هو الذي نص عليه الشافعي رضي الله عنه في «الأمك, 
فقال ما نصه: وإذا غسلهن سبع مراتٍ جعل أولاهن أو أخراهن تراباء لا 
يطهر إلا بذلك”*“. انتهى. وفي «مختصر البويطي» فقال”'' في أثناء باب 
عُسْل الجمعة» وهو بعد باب التيمم كيف هو؟ وقبل كتاب الصلاة ‏ ما 
نصه: وإذا ولغ الكلب في الإناء عُسِل/ سبعاً أولاهن أو أخراهن بالتراب» 
لا يُطهُره غير ذلك» وكذلك رُوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
والخنزير قياساً عليه يُْسل سبعا”". انتهى. وهو في غاية الغرابة» وعليه 
جرى المرعشي من أصحابنا في كتابه «ترتيب الأقسام» وعبارته: ما أصاب 
الكلبٌ بلسانه أو بعضو من أعضائه من الماء القليل نَبّسهء ولم يطهر الإناء 
إلا بأن يُغْسل سبع مرات» أولاهن أو أخراهن بالتراب. 


لكن في هذا البحث نظرٌ ذكره والدي. وهو أنه إنئما ينبغي حينئذ أن 
يُوجب كلاهما: الأولى والأخيرة؛ لورود الحديث فيهماء ولا تنافى فى 
الجمع بينهماء اللهم إلا أن يراد بالثامنة ثامنة”*" العددء لا الأخيرة”". فإنه 


)١(‏ أي: فلفظ «أخراهن» مفهومٌ من قوله: «فعفروه الثامنة». 

(؟) انظر: نفائس الأصول 71174/0» شرح التنقيح ص159. والمعنى: يجري أي واحدة 
من السبع أن تكون بالتراب. 

(*) في (غ): «والثامنة». 

(4) يعنى: يكون التقييد بإحدى الروايتين» ويُخَيّر المكلف بينهما. 

(0) انظر: الأم 5/1. 

() أي: الشافعي. 

0) انظر: نهاية السول ؟//009. 

() سقطت من (ت» و(غ). 

(9) يعني: أن يكون عدد الغسلات مع التراب ثمانية» ولا يقصد أن يكون التراب في العدد- 
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حينئذٍ يكون مطلقاً كإحداهن» وتكون رواية إحداهن والثامنة واحدة ومعنى 
رواية أولاهن» فيعود أصل السؤال. 

ويناظر هذا السؤال سؤالان آخران: 

أحدهما: أنَّ أبا حنيفة رحمه الله قال: لا يجري/ التحالف بين 
المتبايعَيّن إلا إذا كانت السلعة قائمة» أما إذا كانت تالفة فالقول قول 
المشتري”2. والشافعي رضي الله عنه قال: إذا اختلف المتبايعان ‏ تحالفاء 
سواء كانت السلعة قائمة أو تالفة9) » مع أنه رَوَى: أنه صلى الله عليه وسلم 
قال: ”"هإذا اختلف المتبايعان تحالفا»؛ ورَوَّى أنه صلى الله عليه وسلم 
قال": «إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة تحالفا» فلم لا حَمّل المطلق 
على المقيد مع اتحاد”*' القاعدة”/ . 

ا إن في كتاب/ فريضة الصدقة في فريضة الإبل: «فإِنْ زادت 
على عشرين ومائة» وهو مطلق في الزيادة. وجاء مقيّداً فى حديث ابن 
عمر: «فإِنْ زادت واحدةٌ»”'؛ فلا ينبغى أن يجب فى مائة وعشرين وبعض 
واحدة إلا ما يجب في مائة وعشرين فقط . ْ 


والجواب عن الأول من وجوه: 


أحدها: أنه روي من حديث أبى وائل عن عبد الله أن النبى صلى الله 


- 2 الثامن فقط. أي كأنه قال: اجعلوا غسلكم مع التراب ثمانية . 

/ ملتقى الأبحر‎ 214١/7 وهو قول أبي يوسف رضي الله عنه أيضاً. انظر: الهداية‎ )١( 
1 

(؟) وهو قول محمد بن الحسن رحمه الله تعالى» كما فى المرجعين السابقين. وانظر: 
أصول السرخسي 2160/١‏ العزيز شرح الوجيز 5/ 0/» روضة الطالبين 570/7 - 
فرق" 

49 فى المطبرعة م لأعادا وفي شعبان ”7/ 777: (إعادة). وهو تحريف. 

2 7 مع اتحاد السبب والحكم؛ ؛ لأن اختلاف المتبايعين سبب في التحالف الذي هو 
الحكم» فقاعدة الشافعية تقتضي حمل المطلق على المقيد. 


(5) هذا جزء من حديث فريضة الصدقة الطويل الذي سبق تخريجه. 
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عليه وسلم قال: (إذا اختلف المتبايعان والمبيع مُسْتَهْلك فالقول قول البائع» 
رواه الدارقطنى . 


والخصوم رَوَوَا أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا اختلف 
المتبايعان 'فالقول ما قال البائع» فإِنْ اسْتّهْلك فالقول قول المشتري». 
وهذا يوافق الحديث المقيد بكون السلمة قائمة'"'» وهما قيدان متضادان2, 
فرجعنا إلى أصل الإطلاق”؟“. ثم إن هذا الحديث”' يقتضي عدمّ جريان 
التحالف مطلقاء وهم لا يقولون به؛ ثم إنه يرويه الحسن بن عمارة وهو 
متروك رديء الحفظ”” . 


والثانى: أن الحديث المشتمل على التقييد بكون السلعة قائمة ‏ يرويه 
القاسم بن عبد الرحمن”" ' عن ابن مسعود) ولم يَلْقَّه؛ فيكون مرسلا. 
ونحن لا نقول بالمراسيل. 


)١(‏ فى (ت): «فالقول قول». 

؟) أي: الحديث الأخير يوافق حديث: (إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة تحالف» فى 
التقييد بكون السلعة قائمة؛ لأن أول الحديث مقيّد بقيام السلعة لأنه قال: «إذا اختلف 
المتبايعان فالقول ما قال البائع » فإن استهلك فالقول قول المشتري») فمفهوم قوله : «فإن 
استهلك» أنَّ ما قبله قبل الاستهلاك» يعني : والسلعة قائمة. 
فهذا الحديث يفيد أنه إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة فالقول قول البائع » والحنفية 
لا يقولون بهذا الحكم» بل يقولون بالتحالف كما ورد في الحديث الآخر» لكنهم 
يعملون بهذا الحديث في حالة الاستهلاك وهو أن القول قول المشتري» مع أن هذا 
معاررّض بحديث : «ذا اختلف المتبايعان» والمبيع مُستهلّك فالقول قول البائع» . 

05) أي: حديث: «إذا اختلف المتبايعان والمبيع مستهلك فالقول ما قال البائع» مقيد بحالة 
استهلاك المبيع» والحديث الآخر: (إذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال البائع» وهو 
مقيد بحالة قيام السلعة» كما سبق بيانه في الهامش السابق» وهما قيدان متضادان. 

(4) أي: فلم يعمل الشافعي بأيٌّ من الحديثين؛ لكون القيدين متضادين» فرجع إلى أصل ' 
الإطلاق» وهو اختلاف المتبايعين» وأنهما يتحالفان سواء كانت السلعة قائمة أو تالفة» 
ولا يترجح قول أحدهما على الآخر. 

)0( أي : الأخير. 

(5) انظر: تهذيب "٠5/5‏ ثقريب ص١11.‏ | 

(0) هو القاسم بن عبدالرحمن الشامي» أبو عبدالرحمن الدمشقي. قال الذهبي: «يُرسل - 
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والحق أن الحديث الذي رَوَؤْهِ من التقييد ''بقيام السلعة ضعيف» 


والذي رويناه”" من التقييد'؟ بهلاكها ضعيف”" أيضاًء ولا حاجة إلى 
التطويل في بيان ذلك» وضَغْف التقييدين يكفي في الرجوع إلى أصل 
الإطلاق. وقول الغزالي””*' في المأخذ فيما يرويه أصحابنا من التقييد 
بالهلاك: «أجمع أهل الحديث على صحته» ‏ باطلٌ» نبهنا عليه لثئلا يقع 
الاغترار به. 


والثالث: أن التنصيص على قيام السلعة إنما كان تنبيهاً على حالة 


تلفها؛ لأنه إذا كان التحالف ثابتاً عند حالة قيام السلعة» مع أنه يمكن 
الاستظهار بالرجوع إلى القيمة وتعرف”' صفاتها ‏ “فلأن يتحالفا مع تلفها 
ولا يمكن الرجوع إلى صفاتها'' أولى. 


000 
000 
فرق 
0 
)0 
000 
0( 


وعن الثاني : أنه إنما يرد على الإصطخري”"' من أصحابنا القائل: بأنه 


كثيراً عن قدماء الصحابة كعليٌ؛ ؛ وتميم الداريٌ» وابن مسعودء ويروي عن 
أبي هريرة» وفضالة بن عبيدء ومعاوية» وأبي أمامة» وعدة». وقال أبو حاتم : 
«روايته عن علي وابن مسعود مرسلة» قال ابن حجر: «(صدوق يُعْرِب كثيراً». مات 
سنة ؟١آاه.‏ 
انظر: سير 2١54/0‏ تهذيب 2777/8 تقريب ص500. 
سقطت من (ت). 
وهو حديث الدارقطني. 
في (ت): «ضعُف». 
سقطت من (ك). 
في (غ): ا(ويعرف). 
سقطت من (ت). 

هو الحسن بن أحمد بن يزيد» أبو سعيد الإضْطخْرِيّ. ولد سنة 44؟ه. قال 
الخطيب: لكان أحد الأئمة المذكررين» ومن شيوخ الفقهاء الشافعيين» وكان ورعاً 
زاهداً متقلّلاً» . وقال الداركي : «ما كان أبو إسحاق المروزيٌ يُفتي بحضرة الإصطخريٌ 
إلا بإذنه) . 
قال أبو الطيب الطبري: «وله تصانيف كثيرة» فمن ذلك كتاب أدب القضاءء ليس 
لأحدٍ مثله». توفي سنة 778ه. انظر: تاريخ بغداد 2778/17 الطبقات الكبرى "/ 
ضقة 


١؟ا/ا‎ 








بيصا 


ثلاث بنات لبون فيما إذا زادت بعض واحدة. والصحيح أنه" إنما 


8 


تجب حِقّّتان وفاَة بحمل المطلق على المقيدء فاندفع السؤال9009© , 
(ه) 
قال ': 


)غ0( 
فيه 
000 


20 


(0) 


سقطت من (ت). 

انظر: المجموع 5/ 587. وانظر: البحر المحيط 56/0 -75. 

في (ت6 :188/١‏ «والله تعالى أعلم نَجَرْ الجزء الأول بحمد الله وعونه؛ وصلى الله 
على سيدنا محمد وآله» ويتلوه الجزء الثاني» وأوله الباب الرابع في المجمل والمبين» 
وحسيئا الله ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم" . 

انظر صور حمل المطلق على المقيد في: المحصول ١/ق"7/‏ 2514 الحاصل /١‏ 
7 التحصيل »407/١‏ نهاية الوصول 2107/5 نهاية السول 5/ 445» السراج 
الوهاج »5165/١‏ مناهج العقول ؟18/7. الإحكام "/ 5» البرهان 2171/١‏ 
المستصفى 98/7" (5/ 185)» شرح اللمع »417/١‏ البحر المحيط 8/5» المحلي 


على الجمع 44/7: شرح التنقيح ص2577 بيان المختصر 701/7: إحكام الفصول. 


ص780» شرح الكوكب "/ 2746 المسودة ص1514١»‏ العدة 558/7» التمهيد لأبي 
الخطاب ؟//19١2‏ فواتح الرحموت 275١/١‏ تيسير التحرير :7“0/١‏ أصول 
السرخسى 2777/١‏ كشف الأسرار 741//7. 

بدأت المخطوطة التركية الجزء الثانى بباب المجمل والمبين» وبدأ الجزء الثانى ؟/ ؟ 
بقوله: بسم الله الرحمن الرحيمء وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. قال. . . 
إلخ . 

ا /١‏ ىم : «تم الجزء الأول بحمد الله تعالى وعونه وحسن توفيقه» فالحمد لله 
وسلامٌ على عباده الذين اصطفى» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 
وكرّم. على يد أقل عبيد الله وأفقرهم إلى رحمته عبدالله بن عمر الضرغامي غفر الله 
ذنوبه وستر عيوبهء وغفر له ولوالديه ولمالكه ومن بطرفيه؛ وجميع المسلمين. وذلك 
في سادس شهر الله المحرم أول شهور عام أربع وستين وسبع مائة وحسبنا الله ونعم 
الوكيل. يتلوه في الجزء الثاني إن شاء الله عز وجل الباب الرابع في المجمل 
والمبيّن». وفي (ك) 114: «والله أعلم يتلوه إن شاء الله في السَّفْر الثاني الباب الرابع 
فى المجمل والمبيّن» والحمد لله وحده؛ وصلواته وسلامه على محمد وآله وصحبه» 
وحسينا الله ونعم الوكيل». 
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الباب. الرايج 
ف المجمل والمبين 


وفيه فصول 
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الأول 


في المجمل 


وفيه مسائل) 


المجمل: مأخوذ من الجَمْل» بفتح الجيم وإسكان الميم: وهو 
الخلط. ومنه قوله عليه السلام/ : «لعن الله اليهود حَرَّم الله عليهم شحوم 
الميتة فَجَمَلوها ‏ أي: خلطوه”'' ‏ وباعوهاء فأكلوا ثمنها»”"” قَسُمّى اللفظ 
مجمل؛ لاختلاط المراد بغيره0 , ْ 


والمُبَيّن: بفتح الياء آخر الحروف» من البيان. يقال: لفظ مُبَيّن إذا 
كان نصاً فى معئأه . بمعنى : أنَّ واضعه ومستعمله وَصلا به إلى نهاية البيان ؛ 


)١(‏ يعني: خلطوها بالإذابة. ولذلك قال القرافيى: «أي: خلطوها بالسبك على الثار». 
نفائس الأصول 0/ 2718٠0‏ وكذا قال في شرح التنقيح ص/ا". 
وانظر: القاموس المحيط 76١/7‏ الصحاح 15575/4» النهاية 2598/١‏ مادة 
(جمل). 

00 أخرجه البخاري 7 ]لاما د ولالال في كتاب البيوع؛ باب لا يذاب شحم الميتة ولا 
يُباع وَدَكُه رقم .5١١١ 25١١١‏ وانظر الأرقام 27١11١‏ “/71. ومسلم ١7١7/7‏ - 
؛ في كتاب المساقاة» باب تحريم بيع الخمر والميتة والختنزير والأصنام» رقم 
١‏ ؛» موك 194. وأبو داود «/21/57 08ل في كتاب البيوع» باب في ثمن 
الخمر والميتة» رقم 27547 5848". والترمذي 2041/7 في كتاب البيوع؛ باب ما 
جاء في بيع جلود الميتة والأصنامء رقم 1791. والنسائي "٠١ ١9/17‏ في كتاب 
البيوع» باب بيع الخنزير رقم 5519. وابن ماجة ؟/ 277 في كتاب التجارات» باب 
ما لا يحل بيعه» رقم 517177. 

69 انظر: لسان العرب .١77//١١‏ 


١ ه/؟‎ 
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فهو مبيّن. وإذا كان اللفظ مجملا ثم بيّن يقال له: مكل 007 ٠‏ وَبَيّنتُ الشيء 
بياناً» أي: أوضحته إيضاحا""'. وأما تعريفه اصطلاح) :: فقد سبق في تقسيم 
الألفاظ . 

قال: الأولى: اللفظ إما أن يكون مجملا بين حقائقهء كقوله تعالى: 
«اتكثَة م743" أو أفراد حقيقة واحدةء مثل: أن تدبا بقرَة4 29 أو 
مجازاته إذا انتفت الحقيقة وتكافأت. فإنْ ترجح واحدّ؛ 9 أقرب 1 
الحقيقة» كنفي الصحة مِنْ قوله: دلا صلاة» (6رلا صيام )؟ أو لأنه هر 
عرقاًء وأعظم مقصوداً. كرفع الحرج وتحريم الأكل من : 98 عن أمتى 
الخطأ والنسيان» واخحُرّمت عليكم الميتة؛ ‏ حمل عليه). 

اللفظ المجمل إما أن يكون مجملا بالنسبة إلى حقائقه”" إِنْ كان ذ9"© 


والأول: هو المشتركء كقوله تعالى: #تَلَتَدَ وُوَءٌ»: فإنه مجمل 
بالنسبة إلى شقة س0 أعني : الطهر والحيض - عند مَنْ يقول: إِنَّ القرء 
600 
موضوع ع لهما رَضْعا أل ؛ وهو الصحيح . 
والثاني”"2: إما أن يكون”"'' بالنسبة إلى أفراد حقيقة واحدة أو لا. 


والأول: مل قود تالى : طإك أل مأ أل ذا 4 إن لفط 


)١(‏ انظر: شرح التنقيح ص174؟. 

(؟) انظر: اللسان 7١//57ء‏ المصباح المنير /١‏ لالاء مادة (بين). 
(*9) سورة البقرة: الآية 774. 

(4) سورة البقرة: الآية /51. 

)0( سقطت الواو من (غ). 

(5) أي: معانيه الحقيقية. 

0) سقطت من (غ). 

(*#) فى المطبوعة ”/١١اء‏ وشعبان ؟/ 74؟: «حقيقته). وهو خطأ. 
(0) فى المطبوعة 217/7 وشعبان ؟/8؟5: (أولياً». 

(9) وهو أن لا يكون مجملا بالنسبة إلى حقائقه. 

)٠١(‏ أي: إما أن يكون مجملا. 
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«البقرة» موضوع لحقيقة واحدة معلومة ولها أفراد» والمراد واحدٌ منها 
مُعَيّنَ7!» على كلام فيهء سيأتي إن شاء الله في الفصل التالي لهذا. 


والثاني”": أن يكون الإجمال في الخارج عما وُضع له اللفظ"". 
وإنما يكون ذلك بأن تنتفى الحقيقة» أي: يَظَهّر إرادةُ عدمهاء وتتكافأ 
مجازاتهاء أي : تتساوى و أأما إذا ترجّح أحد المجازات فيتعيّن العمل به 
ولا يكون اللفظ مُجملا. وللترجيح أسباب ذَكَرها في الكتابب: 


أحدها: أن يكون أقرب إلى الحقيقة من المجاز الآخر*'» كقوله 
صلى الله عليه وسلم: ١لا‏ صلاة إلا بطهور)""”"'. وقد تقدم الكلام على 
هذا الحديثء وقوله: «لا صيام لمن لم يُبَيّت الصيام قبل الفجر)"", 
وهذا الحديث لفظه هكذا غير معروفء. ولكن روا" عبد الله بن أبي 


2000 8 2110 ع 
بكر بن عمرو بن حزم ''/ عن ابن شهاب عن ساله''' عن أبيه عن [ص١//480؛]‏ 


)١‏ أي: معيّن عند الله تعالى» لا عند المكلفين بذلك. 

(؟) وهو أن لا يكون الإجمال بالنسبة لأفراد حقيقة واحدة. 

) أي: أن يكون الإجمال في المعنى المجازي الخارج عن المعنى الحقيقي الذي وُضِع 
له اللفظ . 

(5) سقطت الواو من (ت)» ولغ). 

(0) سقطت من (ت). 

(1) مثل الأصفهانى فى شرحه 2578/١‏ والإسنوي في نهاية السول 515/7» والبدخشي 
في مناهج العقول ؟147/1» والجزري في معراج المنهاج :405/١‏ بحديث: «لا 
صلاة إلا بفاتحة الكتاب». وقد مثل الجاربردي في السراج الوهاج /١(‏ 510) بنفس 
الحديث الذي مثل به الشارح» رحمهم الله جميعا. 

(0) سيق تخريجه. 1 

(6) سيق تخريجه. 

(9) في (ت»» ول(غ): «روى». 

)٠١(‏ هو عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري الخزرجي البخاري 
المدنيّ» أبو محمد الحافظ صاحب المغازي وشيخ ابن إسحاق. قال ابن عبدالبر: 
«كان من أهل العلم ثقة فقيهاً محدثاً مأموناً حافظأء وهو حجة فيما نقل وحَمّل؛. مات 
سنة ه١ه.‏ انظر: سير 2515/6 تهذيب 55/60١غ‏ تقريب ص797. 

- هو سالم بن عبدالله بن عمر بن الخطاب العدوي» أبو عمر ويقال: أبو عبدالله المدني‎ )١١( 


١ لا‎ 








حفص(" عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من لم يبيت الصيام 
قبل الفجر فلا صيام له»» وهذا إسناد صحيح. قال الحاكم أبو عبد الله: 
على شرط البخاري. فحقيقة هذين الخبرين نَفْىُ ذاتٍ الصلاة عند عدم 
الطهارة. وذات الصوم عند م النية المبيّتة» وهاذه الحقيقة غير مرادة ؛ لأنا 


تُشَاهِد الذات قد تقع بدون هذين الشرطينء» فتَعيّن الحملُ على المجازء 
وهو إضمار الصحة أو الكمال» وإضمار الصحة أرجح؛ لكونه أقرب إلى 
الحقيقة؛ لأن نَفَىي الذات يستلزم نفي كل الصفات. وُنَفُى الصحة أقرب بهذا 
المعنى؛ إذ لا يبقى معه وصفٌ ألبتةقء» بخلاف تَفْى7' الكمال» فإن الصحة 
تبقى معهء وهي وصف” ا 

ولك أن تقول: ما ذكرتموه في هذين الحديثين منقدح إذا قلنا: إن 
الصحة والفساد مما يعتوران الماهية الجَعْلية» أما إذا قلنا: إن9؟ الفساد يزيل 


اسمها - ددن الحقيقة موجود”*'. 


- الفقيه . وأمه م ولد ومولده في خلافة عثمان رضي الله عنه. قال ابن المسيب: ( 
عبدالله أَشْبَهَ ولد عمرٌ به» وكان سالم أشبه ولد عبدالله به؛. وقال مالك: أ 
في زمان سالم بن عبدالله أشْبّه بمن مضى من الصالحين في الزهد والفضل والعيش 
منه». وهو أحد فقهاء المدينة السبعة. مات سنة 5١٠ه‏ فى ذي القَّعْدة» أو ذي الحجة. 
انظر: سير 401//5» تهذيب 45/7. ١‏ 

(1) هي أم المؤمنين حفصة بنت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنهماء تزوجها 
النبى يك بعد انقضاء عدتها من ئيس بن حذافة السهمى» أحد المهاجرين» فى سنة 
ثلاث من الهجرة. وروي أنَّ مولدها كان قبل المبعث بخمس سئين. فعلى هذا يكون 
دخول النبي كَلْةِ بها ولها نحو من عشرين سنة. توفيت - رضي الله عنها - سنة إحدى 
وأربعين» عام الجماعة. انظر: سير 711/1 تهذيب .41٠١/1١7‏ 

000 في رت).ء و(غ): «وصف»). والمعنى: بخلاف نفي وصف الكمال. 

() انظر: سلم الوصول 0154/7» مناهج العقول 1/ .١57‏ 

(8:) سقطت من (ص)» والمطبوعة 21١7/7”‏ وشعبان ؟/777. 

() في (ص)» والمطبوعة 2١77/7‏ وشعبان 757/7؟: افنفي4. وهو تحريف. 

(0) المعنى: أن هذا التأويل للحديثين السابقين بحملهما على الصحة لا الكمال منقدح أي 
متجه وصحيح» إذا قلنا: إن وصف الصحة والفساد مما يتعاقبان على الماهية الجعلية؛ 
أي على نفس الذات التى جعلت ماهية»؛ فهذه الذات لا يتحقق كونها ماهية إلا بوصف 
الصحة» وتنتفي ماهيتها بوصف الفساد. 
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الثاني: أنْ يكون أحد المجارَّيْن أظهر عرفاً وأشهرء كقوله صلى الله 
عليه وسلم: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان»”''»؛ فإِنَّ ظاهره رفم نفس 
[الخطأ]””' ونفس النسيان» وليس بمراد””؛ فتعين حَمْله على المجاز 
بإضمار الحكمء أي: حكم الخطأ والنسيان أو الحرس!*400) يعني: الإثم 
أي: إثمهما. والحمل على الإثم أظهر من جهة العرف؛ لتبادره إلى الذهن 
مِنْ قول السيد لعبده: رفعتُ عنك الخطأ والنسيان. ولأنه لو قال ذلك» ثم 
أخذ يعاقبه على ما أخطأ فيه أو نسيه - عل مناقضاً. 


واعلم أن الحديث الذي أورده المصنف رواه الحافظ أبو القاسم التيمي”*© 


أما إذا جعلنا وصف الصحة والفساد متعاقبان على الماهية الموجودة ‏ فهنا يكون ورود 
الصحة والفساد على الماهية حال وجودهاء أي: الصلاة موجودة ماهيتها أولآء ثم يرد 
على هذا الموجود وصف الصحة أو الفسادء فليست الصحة مُْيتة للوجود» ولا الفساد 
نافياً له» بل مزيلاً للاسم فقطء أي مزيلاً عن هذه الماهية اسم الصلاة» وأما هي 
فموجودة. 
وهذا يئافي المراد من الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة إلا بطهور» 
وهو أن الصلاة لا وجود لماهيتها إلا بالطهور» فيكون التأويل بالصحة أبعد من التأويل 
بالكمال إذا قلنا بأن الصحة ترد على الماهية الموجودة. فجعل الصحة والفساد يردان 
على الماهية الجعلية هو الذي يُصحح التأويل المذكور» فالصحة تُنْبت الماهية من 
حيث هيء» والفساد يزيل الماهية» ومن ثّمّ فوجود الماهية متفرع عن الصحة» وعدمها 
متفرع عن الفساد. 

)1١(‏ سيق تخريجه. 

000( في (ص)»ء و(ت).2 ولغ)ء والمطبوعة ؟7/؟١»‏ وشعبان ؟/57؟7؟: «الحرج». وهو 
خطأء والصواب ما أثبته؛ ولذلك كتب ناسخ (ص) في الهامش: صوابه الخطأ. 

.6019/7 لاستحالة رفع الشيء بعد صدوره. انظر: نهاية السول‎  )9( 

() في المطبوعة »١757/7‏ وشعبان 757/7: «والحرج». وهو خطأ. 

(5) قوله: «أو الحرج» معطوف على «الحكم» في قوله: «بإضمار الحكم». 

(5) هو يوسف بن بحر بن عبد الرحمن» أبو القاسم التميميّ البغداديٌّ» ثم الطرابلسيّ. 
قاضي حمصء ثم نزل جبلة) الإمام الرّخال. قال ابن عديّ: «ليس بالقويّ» رفع 
أحاديث وأتى عن الثقات يمناكير». وقال الدارقطنى: «ضعيف». وقال مرةًٌ: «ليس 
بالقويٌ؟. 
انظر: سير 17/ »١77‏ تاريخ بغداد /١4‏ 2706 لسان .5١8/56‏ 
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من .حديث أبن عباس » وروى ابن ماجه معئأه» وصححه ابن حبان» وقال 


أحمد 


00 لا يثبت. 


الثالث: أن يكون أعظم مقصوداً من غيرهء كقوله تعالى: لخْرَّمَتَ 


0 ضع ا وقوله عليه السلام فى البحر : «الحل ميتته) ) فإن حقيقة 


5 


اللفظ إضافةٌ الحرمة والحا, إلى نفس العي©”"*.: كما ذهب إليه الكدئ 9 
ِ عُ دش سس 7 د اورم حي 


00( 
00 
قوف 
ع 


في (ت)) ول(غ): (الحاكم؟ . 
سورة المائدة: الآية ". 
أي : عين الميتة. 
هذه النسبة إلى الكرخى ‏ رحمه الله تعالى ‏ غير صحيحة» فإن الكرخى لا يرى إضافة 
الحرمة والحل إلى نفس العين» ولذلك تُسب له قوله بأن النصوص التي يضاف فيها 
الحكم إلى الأعيان . - مجملة؛ كقوله تعالى: مت عَبَحَُ ص4 رت 
ع لْمِيِتَةٌ 2# ٠‏ أجلت لم , مسَمِكَةٌ سسيمَة الْأََعَنِ 4» ونحوهاء وذلك لأنه لما كان إسناد 
التحريم أو التحليل إلى العين لا د يصح؛ لأنه إنما يتعلق بالفعل» فلا بد من تقديره» 
وهو محتمل لأمورء ولا حاجة إلى جميعهاء ولا مرجّح لبعضهاء فكان مجملاً. هذا 
هر المشهور عن الكرخي؛ كما في كثير من المصادر, ولكن نسب له صاحب كشف 
الأسرار (؟5/1١٠)‏ أنه لا يقول بالإجمال» بل يُسيْد الحكم إلى الفعل المقصودء لا 
إلى مطلق الفعل؛ فلا يكون مجملا. فمثلاً: قوله تعالى : طحّمَتَ عَتِكُمَ أككدف»4 
المراد تحريم فعلٍ مقصود معين؛ والعرف يدل عليه قطعاًء وهو تحريم الوطء 
والاستمتاع . وكذلكٌ قوله تعالى: #خُرّمَتَ عَليْكمْْ الْمَبَتَُ24 المراد تحريم أكلهاء وعُرْف 
أهل اللغة يدل على المعنى المقصود المراد من مثل هذا الكلام» فلا إجمال. 
انظر: فواتح الرحموت ؟١/7":‏ تيسير التحرير ١/157غ»‏ المحصول ١/ق"9/١541؟»‏ 
نهاية الوصول 0/ 21817 الإحكام “/؟١2‏ المحلي على الجمع 51/5: البحر 
المحيط 594/6. 
والحاصل أن نسبة الشارح هذا القول ‏ إضافة الحرمة والحل إلى العين ‏ إلى الكرخي 
غير صحيحة قطعاًء بل الصواب أن القائلين بهذا هم بعض الحنفية كالبزدوي 
والسرخسي وغيرهماء إذ قالوا: بأن التحريم والتحليل المضافان إلى الأعيان هما على 
وجه الحقيقة» كالتحريم والتحليل المضافين إلى الفعل» فيوصف المحل أولآً بالحرمة» 
ثم تثبت حرمة الفعل بناءً عليه» فيثبت التحريم عاماً. انظر: كشف الأسرار 2٠١5/5‏ 
وفيه أيضاً نقلا عن عبد القاهر البغدادي: «يصح وصف العين بالحرمة حقيقة» كما 
يصح وصف الفعل بهاء ومعنى اتصافها بها خروجها من أن تكون محلا للفعل شرعاه . 
كما أن معنى وصف الفعل بالحرمة خروجه من الاعتبار شرعاًء فإذا أمكن العمل 
بحقيقته ‏ لا معنى للإضمار؛ لأنه ضروري يُصار إليه عند تَعَذّر العمل بظاهر اللفظ . - 
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وهو عندنا باطل؛ إذ الأحكام عندنا إنما تتعلق بالأفعال المقدورة 
للمكلّف”"''؛ وليست العَيّْن كذلك؛ فلا يتعلق بها حِلّ ولا حرمة؛ فيتعين 
المجاز بالإضمار» فيضمر إما: الأكل؛ أو البيع» أو نحوهما. والأكل 
أولى؛ لأنه أعظم المقصود من تلك الأشياء عَرْفا؛ فيحمل اللفظ عليه. 

وقد ذهب جماعة من الأصوليين/ إلى دعوى الإجمال في الأمثلة 
المذكورة» متمسكين: بأن الحقيقة غير مرادة» والمجازات متعددة» فلا 
يُضْمر الجميع؛ لأن الضرورة تندفع بالبعض» وليس بعضها بأولى”" من 
بعض ؛ فير ج050 الإجمال© . 

والجواب: أنا نضمر البعضء ولا/ نسلّم عده'" الأولوية» فإِنَّ 
بعضها أرجح وأولى؛ لما تقدم. 


واعلم أن المجمل ليس منحصراً فيما ذَكرهء بل بقيّت أشياء أهملها: 


م 


-2 ولأن الحرمة عبارة عن المنع» قال تعالى: لوَحَرَيَا عَلَيِهِ الْمرَاضِمَ» أي: منعناء وقال 


جل جلاله: #قَلْوَا إدك لله حَرَمَهُمَا عل الكفيت* أي: منعهم شراب الجنة 
وطعامها») ومنه حرم مكة؛ لمنع الناس عن الاصطيادٍ فيه وغيره» فيوصف الفعل 
بالحرمة على معنى أن العبد منع عن اكتسابه وتحصيله» فيصير العبد ممنوعاء والفعل 
ممنوعاً عنه» وتوصف العين بالحرمة على معنى أن العين منعت عن العبد تصرفاً فيهاء 
فتصير العين ممنوعة» والعبد ممنوعاً عنهاء فعرفنا أن وصف العين بالحرمة صحيح». 
كشف الأسرار 21١7/7‏ مع اختصار وتصرف يسير. وانظر: أصول السرخسي /١‏ 
5 

)١(‏ هذا هو رأي الجمهور. انظر: شرح الكوكب /419» شرح التنقيح ص 25050 نهاية 
الوصول 5/ 218١7‏ فواتح الرحموت ؟/”87. 

)0 في (ت): «أولى). 

(9) في (ت): «فيرجح». 

(4) قد سبق بيان أن الكرخى قال بهذا القول على ما نسبه الأكثر إليه» وقال به أيضاً تلميذه 
أبو عبد الله البصري من المعتزلة» وصار إليه أيضاً بعض الشافعية والحنابلة . 
انظر: الإحكام */ 217 البحر المحيط 59/56» نهاية الوصول ,»18١/5‏ اللمع 
ص١هة‏ شرح اللمع ع المحلي على الجمع 2/1 شرح الكوكب 45 
المسودة ص١6.‏ 


(*#) فى المطبوعة 2٠/7‏ وشعبان ؟//ا؟؟: «عدد». وهو خطأ. 
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]؟/8١تز‎ 


أحدها: الإجمال العارض للفظ بواسطة الإعلال» كالمختارء فإنه 
صالح لاسم الفاعل واسم المفعول”" . 

والثاني: بواسطة جَمْع الصفات وإزدافها بما يصلح أن يرجع إلى 
كلّهاء أو إلى بعضها. نحو قولك: زيد طبيب أديب خياط ماهر. 


فقولك: «ماهر» يصلح"”" أن يكون راجعاً إلى الكل أو إلى البعض 
فنقطء وذلك البعض يصح أن يكون هو الأخير أو غيره”". 

الثالث: المجمل بواسطة استثناء المجهول» كما تقدم في العام إذا 
خْصٌ بمجهول» كما في قوله تعالى: إلا مَا يتك عَليك74. 

والرابع: المجمل بواسطة التركيب» كقوله تعالى: #أرْ ينما ألذِى 
بِيَدِوء عَقَد 27 عْقَدَةَ التكاع 2204 فإِنَّ مَنْ بيده العقدة يحتمل أن يكون هو الزوج أو 
الولي؛ ولذلك اختلف العلماء فيه: فأخذ/ بالأول الشافعي”'» وبالثاني 


مالك”'” رحمهما الله . 


)1١(‏ فهمختار» ما قبل آخره حرف علة وهيى الألف». وهي لا تظهر عليها الفتحة ولا 
الكسرة» فيستوي اسم الفاعل واسم المفعول» وإنما يُعْرف أحدهما بالسياق» وتقدّر 
الفتحة أو الكسرة على الألف. ‏ - 
انظر: شذا العَزف ص9,؛ المحلي على الجمع »5١/١‏ العضد على ابن الحاجب ؟/ 
1584 . 

(؟) في (ت)» و(غ): ليصح» 

)0 فيصح أن يكون هو زيدء أو طبيب» أو أديب. انظر: شرح المحلي على الجمع ؟/ 
7 

(5) سورة المائدة: الآية .١‏ سورة الحج: الآية ."٠١‏ 

(6) سورة البقرة: الاآية /ا1؟. 

(0) في قوله الجديد» وأخذ به أيضاً أبو حنيفة وأصحابه» والثوري. وابن شبرمة» 
والأوزاعي» وأحمد. وابن جرير الطبري رضي الله عنهم جميعاً. 

7ع والشافعي في القديم. وروي عن علقمة» والحسن» وعطاء. وطاوسء» والزهري» 
وربيعة. وزيد بن أسلمء وإبراهيم يم النخعي» وعكرمة في أحد قوليه» ومحمد بن سيرين 
في أحد قوليه. 
انظر: الجامع لأحكام القرآن 2707/7 تفسير ابن كثير 2784/1 زاد المسير 2581/1١‏ 
أحكام القرآن للجصاص :479/١‏ أحكام القرآن لابن العربي .1١9/١‏ 
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والخامس: المجمل بسيبب التردد فى عود الضمير إلى ما تقدمه. 


كقولك: كلما عَلِمه الفقيه فهو كما عَلِمه. فإن الضمير فى «هو) مترددٌ بين 
العود إلى الفقيه» وإلى معلوم الفقيه. والمعنى يكون مختلفاء حتى إنه إذ" 


قيل بعوده”" إلى الفقيه ‏ كان معناه: فالفقيه كمعلومه”". 


معلومه كان المعنى: فمعلومه على الوجه الذي عَلِم. 


والسادس: المجمل بسبب تردد اللفظ بين جَمْع الأجزاء وبين جَمْع 


الصفات نظراً إلى اللفظء وإِنْ كان أحدهما يتعيّن بدليل من خارج. وذلك 
نحو قولك: الثلاثة زوج وفرد. فإنه بالنظر إلى دلالة اللفظ لا يتعين 
أحدهماء وبالنظر إلى صدق القائل يتعين أن يكون المراد منه جمع الأجزاء؛ 
لك اسه ك4 . ع ك4 )2 
إن حَمْله على جمع * الصفات أو على جمعهما”* يوجب كذبه . 


639( 
6 
6>9( 


لك 


والسابع : الإجمال بسبب الوقف والابتداء» كما في قوله تعالى: #أومَا 
00 


وله ل آل وَالدّسِحُونَ في الْمِلِ و 0 فالواو في قوله: 


سقطت من المطبوعة »١*/7‏ وشعبان ؟178/1. 

في (ت): لايعود) . 

فالمعنى تشبيه الفقيه بمعلومه» فإن كان معلومه كثيراً صحيحاً فهو مثله» وبالعكس. 

فى شعبان ؟8/7؟؟: (إرا. 

فى شعبان 87/7؟77: الجميع؟ . وهو خطأ. 

في شعبان 2 «جمعها». وهو خطأ. 

يعني: يحتمل أن يكون تقدير الكلام «الثلاثة زوج وفرد»: أجزاء الثلاثة زوج وفرد؛ 

فالثلاثئة يحتمل أن الحكم عليها بهذا الحكم (زوج وفرد) باعتبار أجزائها؛ فلا يلزم 

اتصافها بالصفتين» بل اتصاف أجزائهاء أي: جزأيهما بهما. 

ويحتمل أن الحكم عليها باعتبار صفاتها؛ فيلزم اتصافها بالصفتين» مع استحالته. وهذه 

الاستحالة ليسن مفهومة من ذات اللفظ» بل من دليلٍ خارج. وهو كون هذا الوصف 
في الواقع والحقيقة كذباء فَرَفْع الإجمال عن اللفظ وتعيين جَمْع الأجزاء لا جَمْع 

الصفات ليس من ذات اللفظ» بل من دليل خارج. 

انظر: حاشية البناني على شرح المحلي لجمع الجوامع ؟/ 57. 

سورة آل عمران: الآية لا. 
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#وَاسِحن» مترددةٌ بين العطف والابتداء» ويختلف المعنى بذلك2'7. 


الثامن: الإجمال بصلاحية اللفظ لمتشابهين* بوجه مال" , كالنور: 


لا ق| (#ك ونور أله وا 


5 . 5 0007 20 00 
التاسع: بصلاحيته لمتمائلين» كالجسم*؟: للسماء/» والأرض. 


والرّجل: لزيدء وعمرو. قال الغزالي: «وقد يكون موضوعاً لهما من غير 
تقدم وتأخر*”'؛ وقد يكون مستعاراً لأحدهما من الآخرء كقولك: 


و 


الأرض أمّ البشر. والأم إنما وضعت للوالدة»”"' . 


وهذا كله في الإجمال في اللفظء والمصنف جعَل اللفظ مَؤْرد التقسيمء 


فأفهم بذلك أن الإجمال لا يكون في الفعل» وليس بجيدء بل قد يكون فيه0”" , 


000 


لع 
00 
9ع 
[فوة 


0 
0) 
03 
(3270 
00 


4 


انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن 250١/5‏ تفسير القرطبي 215/4 تفسير ابن 
كثير 2757/١‏ تفسير النسفى 2157/١‏ زاد المسير 804/١‏ ْ 
في المطبوعة 2171/7 وشعبان 7 االمتشابهين». وهو خطأ. 

سقطت من شعبان ؟778/7. 

فى المطبوعة 2١77/7‏ وشعيان 158/7: «للعول». 

وجه الشبه بينهما هو الاهتداء بكلّ منهما. وقد أورد على هذا المثال: أن إطلاق النور 
على العقل مجازي» وعلى نور الشمس حقيقي» ولا إجمال في مجرد ثبوت معنى 
حقيقي ومعنى مجازي للفظ. 

وأجيب: بأن استعماله فى العمل مجاز مشهوره والمجاز المشهور بمنزلة الحقيقة» 
فيكون اللفظ بمنزلة المشترك» وإن لم تصر الحقيقة مرجوحة. انظر: حاشية البناني 
على المحلى ؟/١".‏ 

وهو المركب من جزأين فصاعداً. انظر: حاشية البنانى 51/7. 

الذي في «المستصفى»: «وتأخير). ْ 

أي : فكلاهما على سبيل الحقيقة» كالمثالَيْن السابقين. 

انظر: المستصفى "/ لاه 8ه .)7"517/1١(‏ 

انظر صور الإجمال فى اللفظ فى: الميحصول ١/ق”/‏ 597؟, الحاصل ١//81ه)‏ 
التحصيل »41/١‏ نهاية الوصول 1800/0» نهاية السول 008/7؛ السراج الوهاج 
5 » مناهج العقول ؟/157. الإحكام 4/7: المستصفى لاه ))971/١(‏ 
المحلي على الجمع ؟/50» البحر المحيط 57/5» البرهان »47١/١‏ نشر البنود /١‏ 
7» العضد على ابن الحاجب 2158/1١‏ فواتح الرحموت 2337/7 تيسير التحرير 
0:, شرح الكوكب / 2415 نزهة الخاطر .57/١‏ 

لأن مجرد وقوع الفعل لا يدل على وجه وقوعه. إلا أنه قد يقترن به ما يدل على - 
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فوائد : 


الأولى : الصحي*”*) جواز ورود المجمل في كتاب الله تعالى» وسنة 
رسوله صلى الله عليه وسله”""2. والدليل عليه ما تلونا'*" من الآيات» وفي 
مسألة ورود المشترك في كتاب الله» وسئة رسوله”؟ صلى الله عليه 


١ وسله”"©‎ 


الثانية : اختلفوا فى جواز بقاء الإجمال بعد وفاة ” رسول الله ؟“ صلى الله عليه 
وسله”*©» واختار إمام الحرمين في «البرهان» في أثناءء بحث: «أنَّ كل ما يغبت" 


-- الوجه الذي وقع عليه؛ وحينئلٍ يُستغنى عن البيان. وقد لايقترن به ذلك؛ فيكون 


مثال الأول: مداومته عليه الصلاة والسلام على الركوع والسجود في الصلاة» فإن 
مجرد فعْلهما لا يدل على أنهما من واجبات الصلاة» لكن قرينة المداومة تدل على 
ذلك؛ إذ لو كان غير واجب لتركه؟ لثلا يعتقد وجوبه» فإن المداومة خصوصاً مع 
قوله: «صلوا كما رأيتمونى أصلى» يدل على ذلك . 
مثال الثانى : تركه التشهد الأول» فإن مجرد تركه لا يدل على أنه ليس من واجبات 
الصلاة؛ لاحتمال أن يكون تركه ناسياًء وإنما يدل عليه أن لو عُلم تركه متعمداً. 
انظر: المحصول ١/ق775/7ء2‏ نهاية الوصول ه/ .1481١١‏ 

(0) في المطبوعة 174/7: «التصحيح». وفي شعبان ؟/8؟١7:‏ التصحيح)». وكلاهما 
خطأ. 


زفق هو قول جميع العلماء سوى داود الظاهري رحمه الله تعالى. وقد ذهب بعض أصحابه 
إلى أن له في المسألة قولين أصحهما المنع من ورود المجمل في الكتاب والسنة. 
انظر: المحصول ١/ق*/‏ 2717 نهاية الوصول 7/0؟١18»‏ المحلي على الجمع ؟/ 
"1" شرح التنقيح ص١58»‏ البحر المحيط 5/ »5١‏ شرح الكوكب “/ .51١5‏ 

() فى المطبوعة 2١١5/7‏ وشعبان ؟758/5: «ما تكونا». وهو تحريف. 

ف فى (ت): لانبيّه) , 

() لأن المشترك من المجمل» نأدلة وروده فى الكتاب والسنة ‏ أدلةٌ لورود المجمل أيضاً. 
انظر: البرهان ١ .47١/١‏ 

(5) فى (ت): «الرسول». | 

)2 انظر : المحلي على الجمع »777/١‏ البحر المحيط 27١7/7”‏ 250/5» شرح الكوكب 
1. 

(1) سقطت من (ت). 
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التكليف في العلم به”'' ‏ فيستحيل استمرار الإجمال فيه””*2 وما لا يتعلق 
به تكليف لا يستحيل ذلك فيهء ولا يبعده"" . 

الثالئة: لقائل أن يقول: يجوز التمسك بعموم: أجلت لم يِيمَةٌ 
الات *؛ إذ الاستثناء وَفّع بقوله: #إإِلَا ما يتك عَليَكْ4”*'. والتقدير: فإنه 
ليس بحلال. وعدم الحل لا يوجب الحرمة فيبقى على البراءة الأصلية”*'2 
ولا يقال: هذا استثناء مجهول؛» فيصير الباقي من العام مجمللً؛ لأنه إنما 


يكون كذلك أنْ لو حُحرّم ما يتلى علينا''2. والله أعلم. 
قال: (الثانية: قالت الحنفية: #وَأمْسَحوا رموسج 74" مجمل . وقالت 


(؟) سقطت من (ص)» والمطبوعة 2١75/5”‏ وشعبان 5١59/7‏ 

9) انظر: البرهان 2575/١‏ مع تصرف واختصار من الشارح رحمه الله تعالى. 

(5) سورة المائدة: الاية .١‏ 

(0) فالحل والحرمة متضادان لا يجتمعان» ويمكن أن يرتفعان» فارتفاع الحل لا يوجب 
ثبوت الحرمة؛ لأنه يمكن أن يكون مكروهاًء فلما رفع الحل عن المستثنى بالنص» 
بقى على حكم البراءة الأصلية» وهي الإباحة. هكذا قال الشارح رحمه الله تعالى» 
وفيما قاله نظر؛ إذ أن رفع الحل بالنص يقتضي رفع حكم البراءة الأصلية» ولا يلزم 
من هذا ثبوت الحرمة» لكن يبقى النص مجمل. 

5) يعني: إنما يكون الاستثناء مجهولاً إذا قال: «إلا ما يتلى عليكم تحريمه». أما وإذ لم 
ينص على التحريم - فيبقى المستثنى على حكم البراءة الأصلية. 
وقد بينت في الهامش السابق أن هذا غير صحيح؛ لأن رفع الحل يلزم منه رفع حِلٌ 
البراءة الأصلية» لكن نتوقف في إثبات التحريم» ومن ثم يبقى حكم المستثنى 
مجهولاًء فيكون المستثنى منه مجهولاً أيضاً؛ لأننا لا نعرف المستثنى وحكمه حتى 
نحكم بإباحة المستثنى منه. 
انظر: التفسر الكبير »178/1١١‏ أحكام القرآن للجصاص 598/7. 
فائدة: المذهب عند الحنفية أن العام المخصوص بمجهول لا يبقى قطعياًء لكنه لا 
يسقط الاحتجاج به بل يجب العمل به. لكن قال ابن نجيم رحمه الله تعالى في فتح 
الغفار )4٠ /١(‏ عن مذهب الحنفية هذا: «وهو وإن كان هو المختار عندناء كما فى 
«التلويح»؟. لكنه ضعيف من جهة الدليل» فالظاهر هو مذهب الجمهور» وهو أنه إن 
كان مخصوصاً بمجمل فليس بحجة» كلا تقتلوا بعضهم. وبمعلوم حجة لما ذكرنا». 
وانظر: كشف الأسرار للنسفى ١/77١١غ»‏ تيسير التحرير .717/١‏ 

60 سورة المائدة: الآية 5 00 


١4ك‎ 





المالكية: يقتضي الكل. والحق أنه حقيقة فيما ينطلق عليه الاسم؛ دفعاً 
للاشتراك والمجاز) . 

ذهبت الحنفية» أو بعضهه”, كما فى «المحصول»: “إلى أن قوله 
تعالى: 9 وامسحوأ برءوسك » مجمل ؛ لأنه يحتمل مسح جميع الرأس*؟» 
ومسح بعضهء وإذا قام الاحتمال ثبت الإجمال”" . 

””وقال آخرون: لا إجمال” في لآ ثم افترقوا رين 
حقيقة في ا 0 والباء 0 دخلت للالصاق 00 

وقالت طائفة: إنه0ة0) حقيقة فيما ينطلق عليه الاسو”"23: وهو القدر 
ِ لمشترك بين مسح . جميه77 01121 الرأس ود بعضها؛ لأنها تارة تأتي لمسح 


() الصواب بعضهمء كما في فواتح الرحموت 26/5 تيسير التحرير 2151-١73١‏ 
سلم الوصول 01 
(:#) في المطبوعة :»١74/7‏ وشعبان 179/7: «جميع الرأس لأن قوله تعالى: #وَأمْسَحوأ 


ءوس 4 مجمل لأنه يحتمل مسح جميع 3 . والعبارة كما هو واضح فيها تقديم 
وتأخيرء والمعنى محرف. 

(0) انظر: المحصول ١/ق#/‏ 5716 

() سقطت من شعيان ؟9/7؟5. 

(4:) سقطت من المطبوعة 6١75/7‏ وشعبان 9/7؟١.‏ 

(5) سقطت من (ت). 

() أي: في جميع أجزاء الرأس. ولا بد من هذا التقدير؛ لأن «الرأس» عضو مذكر» كما 
في المصباح 2777/١‏ مادة (رأس). 

0) سقطت من شعبان 9/7؟5. 

(4) وإليه ذهب أحمد رضي الله عنه وأصحابه» والباقلاني» وابن جني» رحمهم الله تعالى. 
انظر: العضد على ابن الحاجب 2١59/7‏ شرح الكوكب 2477/9 البحر المحيط 5/ 
الاء المحصول ١/ق/557»ء‏ المدونة 6 الجامع لأحكام القرآن 81//5. 

69 أي : جملة مسح الرأس. 

00200 أي : | 

)١(‏ سقطت من المطبوعة ؟”/ه١»‏ وشعيان ؟/9؟5. 

(0) في (ص».» و(غ): «كل». وفي (ت) وضعت ١كل)‏ فوق اجميع» . فلعلهما نسختان جمع بينهما. 


١ 831/ 








]41١ /١ضص[‎ 


[غ1/؟] 


الكل» وتارة للبعض» كما تقول: مسحت برأس اليتيم. ولم تمسح منها إلا 
البعض. فإن'*' جعلناه حقيقةً فيهما"'" ‏ لزم 0 . أو في أحدهما - 
لزم المجاز في الآخر. فنجعله حقيقة في القدر المشترك؛ دفعاً للاشتراك 
والمجاز الَّذَيْن هما على خلاف الأصل. ونقل الإمام/ هذا المذهب عن 
الشافعي/ رحمه الله'"2. قال المصنف هنا: «وهو الحق»» والذي جزم به 
في تفسير” الحروف تبعاً للإمام: أنها للتبعيض» تفيد مسح بعض 
الرأس”". وهو المحكي عن بَعْض الشافعية”؟'. 

قال: (الثالئة: قيل: آية السرقة مجملة؛ لأن اليد تحتمل الكل 
والبعض؛ والقطع: الشّق والإبانة. والحق أن اليد للكل» وتذكر للبعض 
مجازاً. والقطع: الإبانة”': والشق إبانة) . 

قال بعضهم: آية السرقة ‏ يعني: قوله تعالى: ##وَألسَارِفُ وَالسَارِتَةٌ 
َأَقَطعُوَا لدِيَهُمَا 2''4‏ مجملةٌ في اليدٍ والقطع. أما اليد: فلأنها تطلق على 
العضو من أصل المنكب”"؛ وعَلَيْه من الكوع”'؛ وعليه من أصول 


0) فى شعبان ؟/97؟5؟: (قلد). 


)١(‏ أي: فإن جعلنا المسح حقيقة في الكل والبعض. 

0) انظر: المحصول ١/ق/149»‏ نهاية الوصول 5/ 2187١‏ الإحكام .١4/“‏ وهو 
مذهب القاضى عبد الجبار رحمه الله تعالى. انظر: المعتمد 08/١‏ 04:",. 

() فى المطبوعة 7/ ,2١6‏ وشعبان 9/7؟7: "تخيير». 

(6) هذا التناقض لم يقع فيه الإمام؛ لأنه لم يرجح هنا خلاف ما جزم به هناك؛ ولذلك 
قال الإسنوي رحمه الله تعالى: «والإمام وإن كان قد جزم به هناك (أي: أن الباء 
للتبعيض في باب تفسير الحروف) لكنه لم يصرح بعكسه هناء كما صَرّحَ به المصنف» 
بل نقله عن الشافعى فقط». نهاية السول ؟/071. 

(4) انظر: المحصول ١/ق”/547»‏ البرهان 218٠١ /١‏ نهاية السول ؟/07. 

(0) في نهاية السول 4575/7 والسراج الوهاج 25١8/7‏ وشرح الأصفهاني 2447/١‏ 
ومعراج المنهاج »404/١‏ ومناهج العقرل ؟/517١:‏ اللإبانة». 

(50) سورة المائدة: الآية م". 

0) يعني: من أصل المنكب إلى أطراف الأصابع . 

)2 أي: وعلى العضو. 

(9) أي: من الكوع إلى أطراف الأصابع. والكوع: طرف الزند الذي يلي الإبهام» والجمع ب 


١84 








الأنامل2“'0. وإذا أظلقت”' على الكل والبعض» ولم يُعلم المراد؛ فتكون 


وأما القطع: فلأنه قد يراد به '"الشّقء أي: الجَجرْح فقطء كما يقال: 
بَرَى فلانُ قلمّه فقطع يده. وقد يراد ب الابائة 2040 , 


وقال الجمهور: لا إجمال فيهاء بل حقيقة اليد للكل'": وهو العضو 
من المنكبء» وإنما يُذُكر للبعض مجازاً؛ ولهذا يصح: ما قَطْعْتٌ يدهء بل 


وحقيقة القطع: الإبانة”". والشق إبانة أيضاً؛ لأن فيه إبانةٌ لأجزاء 
. . . . . 1 32 8 00 
اللحم بعضها عن بعض» فيكون موضوعا للقدر ا لمشترك بينهما'*': وهى 
مطلق الإبانة. 


أكواعء مثل كُفْل وأقفال. والكاع لغة. 
قال الأزهري: الكوع طرف العظم الذي يلي رُسْعْ اليد المحاذي للإبهام؛ وهما عظمان 
متلاصقان في الساعد» أحدهما أدق من الآخرء وطرفاهما يلتقيان عند مفصل الكف». 
فالذي يلي الخنصر يقال له الكرسوع؛ والذي يلي الإبهام يقال له الكوع؛ وهما عظما 
ساعد الذراع» ويقال في البليد: لا يقرق بين الكوع والكرسوع. انظر: المصباح المنير 
000 

)١(‏ أي: أصول الأصابع» وهي المفاصل الموجودة في الكف. 

(؟) في (ت)» و(غ): «أطلق». أي: لفظ اليد؛ لأن «اليد» مؤنثة» كما في اللسان /١١‏ 
6 والمصباح المنير 70577/1: فلا بد من تقدير «لفظ» حتى يصح الكلام. 

ز(فرق سقطت من (غ). 

(5) أي: فصل العضو. 

(0) نَسَبٍ هذا القول لبعض الحنفية الإمامُ في المحصول ١/ق"/‏ 2515 والمحلي في شرح 
جمع الجوامع 254/7 وغيرهماء ولكني لم أقف على هذه النسبة عند الحنفية» بل 
الظاهر أنهم لا يقولون بها؛ لأنهم أعرف بمذهبهم . 
انظر: فواتح الرحموت 2754/7 تيسير التحرير »١17٠/١‏ سلم الوصول ؟0114/7. 

(5) في (تى و(غ): «الكل». 

0) انظر: اللسان 5/8!؟» المصباح المئير 2178/1 مادة (قطع). 

(4) أي: فيكون لفظ «الإبانة؛ موضوعاً للقدر المشترك بين القطع والشق. 


لايل 





00 


000 


وأما لفظ السارق والسارقة: فلا إجمال فيه» وذلك متفق عليه9230' , 


قال الشيخ المطيعي ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن آية السرقة: «أقول: كون هذه الآية لا 


إجمال فيها ياعتبار مفرداتها ‏ لا خلاف فيه بين جمهور العلماء؛ ومنهم الحنفية 
والشافعية» -خلافاً لشرذمة قليلة. وإنما قلنا: لا إجمال فيها باعتبار مفرداتها؛ لأنها 
مجملة قطعاً باعتبار أن اليد لا تقطع من أي موضع كان؛» بل من موضع معيّن؛ وهو 
غير معلوم من الآية» ولا نزاع في إجمال هذه الآية بخصوصه (أي: خصوص موضع 
قطع اليد)» وكونه مُبَيّناً بفعل النبي صلى الله عليه وسلم» ولكن هذا الإجمال لأمرِ 
خارج عن مفردات الآية» والنزاع في كونها مجملة أو غير مجملة إنما هو بقطع النظر 
عن الأمر الخارج» بل بالنظر إلى نفس مفردات التركيب. 

ولا شك أن هذا تحايل على إثبات الخلاف» مع أننا لو حملنا قول الإجمال على ما 
أجمعوا عليه من الإجمال في موضع القطع من اليدء وحملنا قول عدمه على مفردات 
التركيب - لارتفع الخلاف» إلا إذا وجد التصريح من القائلين بالإجمال بأنهم يدعونه 
في مفردات التركيب» وحينئذٍ يكون قولاً باطلآا». سلم الوصول 555/9 078. 
وانظر: فواتح الرحموت »5٠ /١‏ وهذا الذي قاله المطيعي رحمه الله تعالى وسبقه به 
ابن عبد الشكور غير مسلّم؛ إذ بيان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لموضع القطع من 
اليد من قبيل تأويل الظاهر لا بيان المجمل؛ لأن لفظ «اليد»» ولفظ «القطع» غير 
مجملَّيْن؛ بل ظاهرين في معناهماء ولولا ما ورد من بيان النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم في قطع اليد من المفصل ‏ لكان مقتضى الظاهر قطعها من المنكب» وليس في 
اللفظ إجمال» ولكن ورود فِغْل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالقطع من المفصل 
مبيّنٌ أن المراد من الكل ذلك البعضء فظهر بهذا أن الآية من قبيل الظاهر والمؤول» 
لا من قبيل المجمل والمبيّن» وعلى هذا فالأولى أن نقول: ولا نزاع في تأويل هذه 
الآية» وكونه مُبَيْناً بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. 

انظر: المحلي على الجمع وحاشية البناني 09/1. 

انظر المسألة فى: المحصول ١/ق#/‏ 155؟» الحاصل ,597/١‏ التحصيل »515/١‏ 
نهاية الوصول »184٠/5‏ نهاية السول 017/5» السراج الوهاج 2318/5 الإحكام 
4 المحلي على الجمع ؟51/1» العضد على ابن الحاجب 2١1١/75‏ تيسير 
التحرير 217١/١‏ فواتح الرحموت 259/9 العدة 4151/١‏ المسودة ص١ 2٠١‏ شرح 
الكوكب ”/ 5786. 


١ 





(الفصل الثاني 


وهو الواضح بنفسه أو بغيره”*“. مثل: واه ِكل شَنْءٍ عب2742, 
لوَنْسَلٍ الْمَرَيَة2"”4. وذلك الغير يسمى مُبَينا). 

المبيّنء بفتح الياء: وهو”" ما اتضحت دلالتّه بالنسبة إلى معناه؟. 
وهو على قسمين: 

أحدهما: الواضح بنفسه: وهو الكافي في إفادة معناه. وذلك إما لأمر 
راجع إلى اللغة» مثل: قوله تعالى: #وَأسّهُ يكل شَيْءِ عَلِيِمٌ4: أو بالعقل» 
مثل: قوله: ##وَسَكَلٍ الْمَرَيَة#» فإن حقيقة هذا اللفظ طلب السؤال من 
الجدران» لكن العقل صَرَفْنا عن ذلك» وقضى بأن المراد به" الأهل9'. 
وهذا على كلام في القرية تقدم فى المجاز بالنقصان. هذا ما ذكره المصئف 
في الواضح بنفسهء وأهمل ما يكون بسبب التعليل”*؟ وهو ضربان: 


(*#) فى المطبوعة 2١75/7‏ وشعبان :771١7/7‏ لبعين». 

.15 سورة البقرة: الآية 47؟. سورة النور: الآيات ه". 54. سورة الحجرات: الآية‎ )١( 
.١١ سورة التغاين: الآية‎ 

(؟) سورة يوسف: الآية 87. 

(9) في (ص)ء و(غ): (لهوا. 

(5») انظر: لسان العرب 7١//9ا5»‏ مادة (بين). 

(9) سقطت من (ت). 

(7» قال الأصفهاني رحمه الله تعالى: «وإنما سمي هذا القسم (أي: الواضح بالعقل) 
الواضح بنفسه وإن توقف على العقل؛ لِتََيّن المضمر من غير توقف». 
انظر: شرح الأصفهاني على المنهاج /١‏ 2415 نهاية السول ؟/0175. 

(#) في المطبوعة 2١75/7‏ وشعبان ؟/١7:‏ «القليل». 


١١4١ 








أحدهما: أن يكون الحكم في المسكوت عنه أولى. 
وثانيهما: كما في قوله عليه السلام: «إنها من الطوافين عليكم 


والطوافات)9"' . 


وأهمل مما لا يكون تعليلا”': أن الأمر بالشيء أمر بما لا يتم إلا 


الثاني : الواضح بغخيره: وهو ما يتوقف فَهُم المعنى منه على انضمام 


[ص١/١44]‏ غيره إليه/ . وذلك الغير ‏ أي: الدليل الذي حصل به البيان - يُسَمى مبيّناًء 
بكسر الياء. وله أقسام تأتي إن شاء الله تعالى على الأثّر بأمثلتها”” . 


هي يل 
*تنبيهان : 


600 


زفق 
فرق 


زوف 


أحدهما”؟: إطلاق المبيّن - بفتح الياء - على الواضح بنفسه صحيحٌ؛ 


أخرجه مالك في الموطأ 277/١‏ كتاب الطهارة» باب الطهور للوضوء»ء رقم الحديث 
٠ء‏ وفيه قول يحيى: قال مالك: لا بأس به؛ء إلا أن يرى على فمها نجاسة. 
والشافعى (ترتيب المسند ص96). وأحمد فى المسند 945/8؟, "2 709. وأبو داود 
في السئن ٠١ 01١‏ كتاب الطهارة» باب سؤر الهرة» رقم 70. والترمذي في 
السنن 197/١‏ 154» أبواب الطهارة» باب ما جاء في سؤر الهرة» رقم 47. 
وأخرجه النسائي في سننه /١‏ 250 كتاب الطهارة» باب سؤر الهرة؛ رقم 278 وفي 
كتاب المياه» باب سؤر الهرة 2118/١‏ رقم ."4٠‏ وابن ماجة 211/١‏ كتاب الطهارة 
وسننهاء باب الوضوء بسؤر الهرة» رقم 717. والحاكم في المستدرك ١909/١‏ 
؛ كتاب الطهارة» باب أحكام سؤر الهرة. والدارقطني 27١/١‏ كتاب الطهارة» 
باب سؤر الهرة؛ رقم ؟5. والبيهقي ١/7/؛‏ كتاب الطهارة» باب سؤر الهرة» رقم 
. 

وقد أفاض ابن الملفّن فى ذكر صحة الحديث» وشبهة مَنْ أعلّهء» ورد هذه الشبهات بما 
لا مزيد عليه. انظر: البدر المنير 8/7 هه"م. 

فى (ت): «تعليلياً» . 

انظر تعريف المبيّن وأقسامه فى: المحصول ١/ق509/8؟؛‏ الحاصل 0940/١‏ 
التحصيل »418/١‏ نهاية السول ؟/574» السراج الوهاج ؟/١17:‏ مناهج العقول ؟/ 
4» الإحكام “/51» البحر المحيط 48/5؛ المعتمد 2794/١‏ 2.195 شرح 
التنقيح ص 774 - 2778 تقريب الوصول إلى علم الأصول ص 4850 شرح الكوكب ”/ 
ا . 

في المطبوعة 757/7١»؛‏ وشعبان ”35/5 77: «تنبيهات أحدها». وهو خطأ. 


١0 





لأن المتكلم أوضحه حيث لم يأت بمجمل”*". نَبّه عليه الجاربردي"" . 


قوله: لوَمْسَلٍ الْقَرْيَةِ4”" مثالا للواضح بغيره”"» وهو وَهُمْ؛ لأنه قَسَّم 
ذلك الغير فى المسألة الآتية إلى القول/ والفعل» وظاهر كلامه حَضره 
فيهماء فلو كان هذا من أقسامه لم ينحصر في ذَيْنِك القسمين؟ إذ المبيّن فيه 
ليس إلا”*" العقل» وهو غير القول والفعل. والذي حملهم على ذلك أنهم 
لما رأوه قده*) قوله: «أو بغيره) د تَوَمّمُوا() أنه من باب اللف والنشر» 
وليس كذلك* . 


قال: (وفيه مسائل: الأولى: أنه يكون قولاً من الله "ومن الرسول) 


(#») فى المطبوعة :١57/9‏ «بجمل». وفى شعيان 7777/7: «بحمل). 

)١(‏ المعنى: أن إطلاق «المبيّن» على الواضح بنفسه يُشكل عليه أن المبيّن: هو ما يكون 
قد بُيّن بالغير؛ لأن «المبيّن» اسم مفعول» فيكون البيان بغيره لا به. 
والجواب: هو أن إطلاق المتكلم لهذا اللفظ الواضح بنفسه وإيراده له دون المجمل 
جَعَله مبيّناً بفعل المتكلم؛ فهو مبيّن بالغير من جهة تلفظ المتكلم به» وإن كان هو 
انظر: السراج الوهاج ؟/ 255١ - 77١‏ نهاية السول 554/7 075. 

(؟) سورة يوسف: الآية 87. 

6 انظر: شرح العبري على المنهاج »557/١‏ السراج الوهاج ؟/ »17١‏ مناهج العقول 
8/5 .؛ معراج المنهاج .41١١/١‏ 

(#) فى شعيان ؟757/7؟: (إلى1. 

() في (ص). والمطبوعة 2315/9 وشعبان 77/5: «قد مر». 

(5) في (ص): افوهموا». 

(5) المعنى: أن قولٌَ الماتن في المبيّن: «هو الواضح بنفسه أو بغيره» مثل: #وَأكّهُ يكل 
تَىْءِ عَلِيهط4: لوَتْمَلٍ الْقَريّة4؛ ‏ فهم منه كثير من الشراح اللفّ والنشر المرتب» وهو 
أن يكون المثال الأول للواضح بنفسه» والمثال الثاني للواضح بغيره. 
والصواب أن المثال الثاني للواضح بنفسه أيضاً؛ لما ذكره الشارح من التعليل. ولم 
يُمئّل الماتن هنا للواضح بغيره؛ لأنه سيأتي الكلام عنه. وقد تنبه لهذا الأصفهاني 
والإسنوي في شرحيهما. 
انظر: شرح الأصفهاني /١‏ 2555 نهاية السول 075/7. 

(5) في (ص): «والرسول». 


١97 


[ت؟/"] 





وفِغْلا منه كقوله تعالى: #صَفْرَءٌُ كا 14 وقوله عليه السلام: «فيما سقت 
السماء العشر» وصلاتهء وحجهء فإنه أدلٌ. فإن اجتمعا وتوافقا فالسابق. وإن 
اختلفا فالقول؛ لأنه يدل بنفسه). 


المبيّنء بكسر الياء: قد يكون بالقول وذلك بالاتفاق”'»: وقد يكون 
بالفعل وخالف في ذلك شرذمة قليلون”” . 

والقول إما أن يكون من الله تعالى» س0 تال : #صَمَرَآُ مَاقِمٌ لها تسر 
أتَطريت»» فإنه مُبَيّن لقوله: طق أنه يمرك أن مده 306 وهذا المثال 
جار على المشهور من") أن ابكرة السأمر لبها عات معي في ل الأ و 


.59 سورة البقرة: الآية‎ )1١( 

(؟) انظر: البحر المحيط 48/0» شرح الكوكب .45١/7‏ 

(9) انظر: الإحكام 277/7 نهاية الوصول 218177/5 تيسير التحرير 2115/5 فواتح 
الرحموت 2»40/7 أصول السرخسي 2717/7 شرح الكوكب 2447/7 إحكام الفصول 
ص07؛ شرح العضد على ابن الحاجب 2417/7 التبصرة ص41 5» البحر المحيط 
1 . 

(5) سورة البقرة: الآية /51. 

(5) سقطت من (غ). 

030( نسب الإمام في «التفسير الكبير؛ (6/ 177 177) هذا القول إلى منكري العمومء 
وإلى مَنْ يُجَوّز تأخير البيان عن وقت الخطاب . 
هكذا قال رحمه الله تعالى» والأقرب أن هذه المسألة من باب تأخير البيان عن وقت 
الحاجة» فلا يجوز؛ لأن الوقت الذي أُمروا فيه بذبح البقرة كانوا محتاجين إلى ذبحهاء 
فلو كان المأمور به ذبح بقرة معينة» مع أن الله تعالى ما بينها ‏ لكان ذلك تأخيراً للبيان 
عن وقت الحاجة» وهو غير جائز. :وقد ذكر الجصاص من الحنفية أن تكليفهم بعد كل 
سؤال نسخ للتكليف السابق» وهذا ماش على طريقة الحنفية في التقييد» وهو أن تقييد 
المطلق بمتأخر نسخ» كتخصيص العام بمتأخر. أما على طريقة الجمهور فليس هناك 
نسخ بل هو تقييد للمطلق. 
والحاصل أن الجمهور ‏ كما يشير إليه كلام المفسرين ‏ على أن المأمور به ذبح أي 
بقرة» ولكنهم لما لم يمتثلواء بل تعنتوا وتشددوا ‏ عوقبوا بجنس فعلهم؛ ولذلك قال 
ابن جرير رحمه الله تعالى :)7١9/7(‏ «وقد زعم بعض مَنْ عظمت جهالته» واشتدت 
حيرته: أن القوم إنما سألوا موسى ما سألوا بعد أمْر الله إياهم بذبح بقرة من البقر؛ 
لأنهم ظنوا أنهم أمروا بذبح بقرة بعينها حْضّت بذلك كما لضت عصا موسي في - 


ل 





وقد حكى عن”'' ابن عباس رضى الله عنه خلاف ذلك» وأنه قال: «لو 
ذيحوا أي بقرة كانت - لأجزأهم ذلك ولكنهم شددوا فسألوا؛ فشدد الله 


١ عليهه:””©‎ 


وإما أن يكون من الرسول صلى الله عليه وسلمء كقوله: «فيما سقت 


السماء» أو كان عَئَريًا* العشرٌ. وما سُّقي بالنضح نصف العشر» رواه 
. زفرف 8 . 5 . )20 
البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهء» ولمسلم عن جابر بحوه 0 


000 
000 


و4 
فرق 
0 


معناهاء» فسألوه أن يجليها لهم ليعرفوها». 


فقول الشارح رحمه الله تعالى: وهذا المثال جار على المشهور. . . إلخ» لعله يقصد 
به المشهور عند الأصوليين أو نحوهم. 

وانظر: جامع أحكام القرآن 2458/١‏ فتح القدير 91/١‏ 244 التفسير الكبير ”/ ١77”‏ 
2174 تفسير ابن كثير 2١١١/١‏ تفسير النسفي 04/١‏ 2050 أحكام القرآن 
للجصاص :75/١‏ أصول السرخسي ؟/4". 

سقطت من شعبان 7737/7. 

أخرجه ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في التفسير (؟57/1١5)‏ بلفظ : «لو اعترضوا 
بقرة فذبحوها لأجزأت عنهم» ولكنهم شددوا وتعئّتوا موسى فشدد الله عليهم». 

وفي رواية أخرى عنه (؟1/ )35١4‏ قال: «لو أخذوا أدنى بقرة اكتفوا بهاء لكنهم شددوا 
فشدد الله عليهم»» وإسناد هذه الرواية الثانية صحيح» كما قال ابن كثير رحمه الله 
تعالى في تفسيره .1١١ /١‏ 

وكذا قال بنحو هذا القول عَبيدة السلمانى» والسَّدّيء ومجاهد» وعكرمة» وعطاءء 
وأبو العالية»؛ وغيرهم. 0 

انظر : جامع البيان 7؟/ 5 2507-7١‏ تفسير ابن كثير »1١١ /١‏ تفسير عبد الرزاق .0١ 2»48/١‏ 
فى المطبوعة »١//7‏ وشعبان 7/7 77: اعشرياً». وهو تحريف. 

لفظ البخاري: «فيما سَقّتَ السماء والعْيُون». 

انظر: صحيح البخاري ؟/ »04٠‏ كتاب الزكاة» باب العُشر فيما يُسقى من ماء السماء 
وبالماء الجاري» رقم .١517‏ صحيح مسلم 2578/1 كتاب الزكاة؛ باب ما فيه العُشر 
أو نصف العشرء رقم 981. | 

وأخرجه أبو داود في السئن ؟/ 57؟ ‏ 2707 كتاب الزكاة» باب صدقة الزرع» رقم 
15 » /967. والنسائى فى السئن 51١/6‏ 57» كتاب الزكاة» باب ما يوجب العشر 
وما يوجب نصف العشرء رقم 27448 584!. والترمذي ١/8‏ - 07 كتاب الزكاة» 
باب ما جاء في الصدقة فيما يُسقى بالأنهار وغيره» رقم 2779 .15٠‏ وابن ماجة /١‏ 
- ١44ء‏ كتاب الزكاةء» باب صدقة الزروع والثمار» رقم 21815 1811. 


١960 








غ؟/ ع 
[ص١/14547]‏ 


وهو مبيّن لقوله تعالى: ##وءَاثُوا حَمَّهُ يَوْمَ حصكادو2'74. واستفدنا مِنْ هذا 


كصلاته» فإنها مبيّنة لقوله تعالى: #أَتِيبُواْ الصَكزة©7" بواسطة قوله عليه 
السلام/ : «صلوا كما رأيتموني أصلي»”*'. وكحجه. فإنه مبيّن لقوله تعالى/ : 


سيك ١‏ سرس سمه 


ول عل الثاس جُُ ات ه00 بواسطة قوله عليه السلام : «حذوا عنى 
مناسككم)” . 
قوله: «فإنه أدل». أي: علة جواز البيان بالفعل أنه أدلُ من القول 
على المقصود؛ لأن فيه مشاهدة. ومن الأمثال: «ليس الخبر كالمعايئة»» 
ِ 0 7ع . . 
وهو مروي» رواه أحمد بن محمد المُلْسَمي”” - وهو ضعيف - عن علي بن 


.١5١ سورة الأنعام: الآية‎ )١( 

(؟) هذا مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة» خلافاً للكرخي على ما 
حكاه أبو الحسين البصريء والإمام» وصفي الدين الهندي» وغيرهمء إذ اشترط 
المساواة فى الثبوت» فلا يجوز عنده بيان الكتاب أو السنة المتواترة بخبر الآحاد. لكن 
الحنفية لم يحكوا هذا الخلاف عنه» فالله أعلم. 
انظر: المعتمد ,”"1/١‏ المحصول ١/ق"/‏ 770؟» نهاية الوصول 18894/5» البحر 
المحيط 2٠1١/5‏ تيسير التحرير 2174/7 فواتح الرحموت ؟/2»48 شرح التنقيح 
ص 2581 العدة 2١١1/١‏ شرح الكوكب "/ 457. ش 

)0 سورة الأنعام: الآية ؟/. وفي (غ): «وأقيموا الصلاة». وهي في سورة البقرة: الآية “57. 

(54) أخرجه البخاري في صحيحه 2157/١‏ كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر»ء رقم 
6 وفي 00 كتاب الأدب» باب رحمة الناس والبهائم» رقم الحديث 
.م 

(5) سورة آل عمران: الآية /91. 

() أخرجه مسلم في صحيحه 2447/7 كتاب الحجج؛ باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم 
النحر راكباًء رقم 1791. وأبو داود في السنئن ؟417/7»؛ كتاب المناسك» باب في 
رمي الجمارء رقم .1941١‏ والنسائي :»77١/7‏ كتاب مناسك الحج» باب الركوب إلى 
الجمار واستظلال المحرم؛ رقم 65 0". وابن ماجة 35١5/7‏ كتاب المناسك» باب 
الوقوف بجمعء رقم .٠7‏ وأحمد في المسند 01/7 4الاء 5ل لالالال 
نشد ننه 

)6 هو أحمد بن محمد بن حربء أبو الحسن المُلْحَمِيَ الجرجانيّ. قال ابن عديٌ: ب 


لحيل 








الجعد00) عن شعة0) عن قتادة عن أنسر 7" : أن النبي صلم الله عليه وسلم 


قاله . 
من حديث أنس» والخطيب”*' في «التاريخ» من وجه آخر موضوع 


00 


00 


فوفق 


هق 


000 


(أورواه أحمد بن حنبل من حديث ابن عباس بإسئاد صحيح » والطبراني 


0000 


«مشهور بالكذب ووضع الحديث» وقال أيضاً: "يتعمد الكذب» ويُلَفّن فيتلقّن». انظر: 
الكامل 25١7/١‏ ميزان 2١55/١‏ لسان .1508/١‏ 

ملاحظة : بِيّن الذهبي رحمه الله - معنى التلقين في سير أعلام النبلاء ع ١ /6٠١(‏ 5): 
هو أن الراوي اليحذثهم بالحديث فيتوقف فيه» ويَتَغَلْط فيردُون عليه» فيقول. ومثل 
هذا غضٌ عن رتبة الحفظ ؛ لجواز أن فيما رُدَّ عليه زيادةٌ أو تغييراً يسيراً) . 

هو علي بن الجعد بن عبيد الجوهريّ» أبو الحسن البغداديّ مولى بني هاشم. قال ابن 
حجر: اثقة ثبت رمي بالتشيع؟. قال ابن عدي: (ما أرى بحديثه يأسأء ولم أرَ في 
رواياته إذا حَدّث عن نُقَةَ حديئاً منكراً فيما ذكره» والبخاري مع شدة استقصائه يروى 
عنه فى صححّاحه». مات سنة ١"اه.‏ 

انظر: تهذيب 2789/9 تقريب ص798» الكامل 1805/0 - /1441. 

هو شعبة بن الحجاج بن الوَرْدء أبو بشطام الأزديّ المَتكيّ» مولاهم الواسطيّ» ٠‏ عالم أهل 
البصرة وشيخها. ولد سنة 28٠١‏ أو 47ه. قال الذهبي: «وكان أبو بسطام إماماً ثبتاً حجة» 
ناقدأء جهْبذاًء صالحاء زاهداًء قانعاً بالقوت» رأساً في العلم والعمل» منقطع القرين» 
وهو أول مَنْ جَرّح وعَدّل. أخذ عنه هذا الشأن يحيى بن سعيد القطان» وابن مهدي 
وطائفة. وكان سفيان الثوري يخضع له ويُجِلَه ويقول: شعبة أمير المؤمنين في الحديث . 
وقال الشافعي: لولا شعبة لما عرف الحديث بالعراق». رأى أنس بن مالك وعمرو بن 
سَلّمة الجَرْمِي رضي الله عنهماء وسمع من أربعمائة شيخ من التابعين. توفي سنة ١١1١ه.‏ 
انظر: سير 2567/7 تهذيب 2738/4 تقريب ص>755. 

هو أنس بن مالك بن النَضْر الخزرجيّ النجاريّ» الإمام المفتي المقرىء المحدث» أبو 
حمزة ة خادم رسول الله عَكَئِة وقرابتّه من النساء» وتلميذه وتبَعْه) وآخر أصحابه موتاً 
بالبصرة. غزا مع رسول الله يَكعِ غير مرة وبايع تحت الشجرة» وشهد بدراً وهو غلام 
يخدم رسول الله يكِةِ. مات سنة 7ه على الأصح . 

انظر: سير "/ 7485 الإصابة /١‏ الاء تهذيب ١/5/ا7.‏ 

سقطت من (ت)» و(غ). 

هو أحمد بن علي بن ثابت البغدادي» صاحب التصانيف» وخاتمة الحفاظ. ولد سنة 
1ه. كان رحمه الله أحفظ أهل عصره على الإطلاق» ولم ُخْرجٍ بغداد بعد 
الدارقطني أحفظ من أبي بكر الخطيب. من مصنفاته: تاريخ بغداد» الكفاية في علم 
الرواية» الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» وغيرها كثير. توفي سنة *477ه. 
انظر: سير 277١/14‏ الطبقات الكبرى 4/ 74» الخطيب البغدادي وآراؤه الأصولية ١/؟؟.‏ 
انظر: مسئد أحمد 2771/١‏ تاريخ بغداد ”/ 550 (عن أنس رضي الله عنه). 2055/57 - 


١١ 1/ 





الترك منه عليه السلام كالفعل» وذلك كتركه التشهد الأول بعد فِعْله 
إياهء فإنه يبين أنه غير واجب"'. وإنما لم يذكر المصنف الترك لدخوله في 
قسم الفعل على الرأي المرتضى”" . 

قوله: «فإن اجتمعا»ء. أي: إذا ثبت أنه يجوز البيان بكل واحدٍ من 


القول والفعل» فورد بعد المجمل قولَ وفعلُ» وكل واحد”" منهما صالح 
لبيانه - فبماذا يكون البيان؟ 


الحق التفصيل: وهو أنهما إن اتفقا في غرض البيان» وعَلِم أن 
أحدهما سابق ‏ فهو المبيّن» أقولاً كان أم فعلاء ويكون الثاني”'' تأكيداً له. 
وإن لم يُعله”' ‏ فلا يُقُْضى على واحد منهما بأنه المبيّن بعينه» بل يُقْضى 
بحصول البيان بواحدٍ لم يُطْلع عليه» وهو الأول في نفس الأمرء والتأكيد 
بالثاني. وهذا القسم أهمله في الكتاب؛ لوضوحه. وحُكم القسمين في 


١١5/8 0 -‏ (عن ابن عباس رضي الله عنهما»)؛ 58/4 (عن أبي هريرة رضي الله عنه). 
وأخرجه ابن حبان 947/١5‏ 97 حديث رقم 235717 .57١4‏ والحاكم في 
المستدرك ؟/517ثن وصححه على شرط الشيخين» ووافقه الذهبى. 
قال الهيشمي في مجمع الزوائد :157/١‏ «عن ابن عمر قال: قال رسول الله يله : 
اليس الخبر كالمعاينة. . .2 رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط» ورجاله 
رجال الصحيح» وصححه ابن حبان. وعن أنس : أن البي يه قال: «ليس الخبر 
كالمعايئة»). رواه الطبرانى فى الأوسطء. ورجاله ثقّات». 
انظر: معجم الطبراني في الأوسط 0ه حديث رقم 4 0» من حديث أنس 
رضي الله عنه. وفي 2١5/١‏ حديث رقم 2540 2٠١6 ٠١4/0‏ حديث رقم 219445 
من حديث ابن عباس رضى الله عنهما. 
وانظر: المقاصد الحسنة ص١01:‏ رقم الحديث 415. 

)١(‏ انظر: المحصول ١/ق567/753»‏ نهاية الوصول 214817/947/50 شرح التنقيح ص79؟2 
شرح الكوكب ”/ 2540 البحر المحيط 5/ .٠٠١‏ 

(0) انظر: نهاية السول ؟/078. 

)6 سقطت من (ص»)» والمطبوعة ؟”//ا١0.‏ وشعيان ؟/7737. 

(5) سقطت من (ت). 

(5) أي: إن لم يُعلم سَبْقَ أحدهما. 


١4 








الحقيقة واحدٌ بالنسبة إلى نفس الأمر. وإن اختلفا'ا"» كما رُوي: أنه صلى الله 
عليه وسلم أمر بعد نزول آية”"' الحج ”في القِرَانَ" بطواف واحد. ورُوى: أنه 
طاف قارناً طوافين”؟“. فالمختار عند الجمهور منهم الإمام وأتباعه وابن الحاجب 
أن المبيّن هو القول» سواءٌ كان متقدماً على الفعل أو””*' متأخراء ويُخمل الفعل 
على الندب» أو على الواجب المختص به صلى الله عليه وسلم؛ وذلك لأن 
القول يدل على البيان بنفسه» بخلاف الفعل فإنه لا يدل إلا بواسطة انضمام 
القول إليه» والدال بنفسه أدل”"" . وقال أبو الحسين: المتقدم هو البيان”" . 


)١‏ أي: في غرض البيان. 

(؟) سقطت من (ت» و(غ). 

9) في (ت)ء و(غ): «والقران». 

(18) الصواب: أنه يكدِ لم يسع إلا سعياً واحداًء لحديث عائشة الذي أخرجه مسلم ؟/ 2417٠١‏ 
في كتاب الحج باب بيان وجوه الإحرام» رقم 211١١١‏ وفيه قول عائشة رضي الله عنها: 
اافطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة» ثم حلواء ثم طافوا طوافاً آخر بعد أن 
رجعوا من منى لحجهم . وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة ة فإلما طافوا طواقاً واحداة . 
قال ابن القيم الجوزية في زاد المغاد :7٠8/5‏ «ومنها وهم مَنْ زعم أنه يومئذٌ سعى 
مع هذا الطواف. واحتج بذلك على أن القارن يحتاج إلى سعيين» وقد تقدم بطلان 
ذلك عنهء وأنه لم يسع إلا سعياً واحداًء كما قالت عائشة وجابر رضي الله عنهما" . 
وانظر: أضواء البيان .19١ ١7/8‏ 

(4) في (ت): «أم) , 

(5) انظر: المحصول ١/ق”/‏ 231/7 الحاصل 4544/١‏ التحصيل »4١94/١‏ نهاية الوصول 
0 © نهاية السول ؟508/5, السراج الوهاج 2777/7 مناهج العقول 2١6١/7‏ 
الإحكام 278/7 المحلي على الجمع 358/7» البحر المحيط »٠١١/5‏ اللمع ص59» 
شرح اللمع »541!//١‏ شرح التنقيح ص١78.,‏ العضد على ابن الحاجب 217/75 

تيسير التحرير 2177/7 فواتح الرحموت ؟475/7»؛ شرح الكوكب ”/417. 

20 أي : سواء كان قولاً أو فعلاً. هذا إذا علمنا تقدم أحدهما. فإن لم نعلم تقدم أحدهما 
على الآخر ‏ جعلنا القول هو البيان. 
هكذا قال أبو الحسين في المعتمد 217/١‏ قال الأنصاري في «الفواتح» (؟//47) عن 
قول أبي الحسين: «اعلم أن الحق هذا القول» واختاره الآمدي» ولم يوجد أيضاً في 
كتبنا ما ينافيه» فإن المتقدم مُفهم للمراد قطعأء فلا إجمال بعده؛» وتبعه على هذا 
المطيعي رحمه الله تعالى في سلم الوصول ؟5759/7, وثقل عبارته هذهء ولكن قول 
الأنصاري: «واختاره الآمدي» وَهَمء فإن الآمدي اختار رأي الجمهور. 


١014 
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فائدة: 

قد ذكر المصنف هنا أن الفعل أدل من القولء وأنَّ القول يدل 
بنفسهء يعنى: فيكون أدل. وظاهر هذا التنافى بين الكلمتين» والتحقيق أن 
الفعل أدل على الكيفية» والقول أدل على الحكم» ففعل الصلاة أدل مِنْ 
وصفها بالقول؛ لأن فيه المشاهدة. واستفادة”'' وقوعها على جهة معيّنة مِنْ 
واجب أو ندب أو غيرهما بالقول ‏ أقوى وأوضح/ من الفعل؛ لصراحته. 

قال: (الثانية: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة؛ لأنه تكليف 
بما لا يطاق. ويجوز عن وقت الخطاب. ومنعت المعتزلة. وَجُوَّرْ البصري» 
ومنا القفال» والدقاق» وأبو إسحاق بالبيان الإجمالى فيما عدا المشترك). 

هذه المسألة تشتمل على بحثين : ْ 

الأول: في تأخير البيان عن وقت الحاجة. 

والثاني: في تأخيره إلى”"2 وقت الحاجة”*". 


أما الأول: فاعلم ليد لا يجور تأخير بيان المجمل عن وقفت 
الحاجة» أي: الوقت الذي قام الدليل على إيقاع العمل بالمجمل فيه على 
التضييق من غير فسحة في التأخير؛ لأن الإتيان بالشيء مع عدم العلم به 
ممتنع » والتكليف بذلك تكليف بما لا يطاق. وقد نقل القاضى فى «١مختصر‏ 
2 / ه ااع اه و 250 


)١(‏ قوله: «واستفادة» مبتدأ» خبره قوله بعده: «أقوى». 

(؟) سقطت من (ص)» والمطبوعة ؟/78١2‏ وشعبان ؟/774. 

(*#) في (ص)» والمطبوعة 2178/7 وشعبان 7/ 75: «الخطاب». وهو خطأ. 

(0) سقطت من المطبوعة 2١78/7‏ وشعبان 79147/7. 

(4) انظر: التلخيص ”/508: وكذا قال الغزالى فى المستصفى "/ 250 والآمدي في 
الإحكام “/ 77 كل الثلاثة استثنى من الإجماع مَنْ يقول بجواز تكليف ما لا يطاق» 
لكن هذا الاستثناء لا يؤثر في الإجماع بناءً على أنَّ مَنْ يقول بجوازه يقول يعدم 
وقوعه؛ ولذلك قال الزركشى رحمه الله تعالى فى البحر :٠١/4‏ «ومَنْ جوَّزه (أي: 
تكليف ما لا يطاق) أجازه (أي: تأخير البيان عن وقت الحاجة)» لكن لا يقع؛ ولهذا 
ُقِل إجماع أرباب الشرائع على امتناعه». وكذا نقل الإجماع ابن السمعاني في القواطع 
0١‏ وكذا ابن قدامة. انظر: نزهة الخاطر ؟/ /ا20» وغيرهم. 


ا 








ولقائل أن يقول: التكليف بالمحال جائز عند المصنف» فكان ينبغى 


أن يفعل كما فعل الإمام”''. فيقول: إِنْ”*؟ منعنا التكليف بما لا يطاق فلا 
يجوز تأخيره عن وقت الحاجة» #*وإلا جاز*'؛ لكن لا يقع؛ لأن التكليف 
بالمحال غير واقع. 


وأخصر من هذا أن يقول”©: لا يقع تأخير البيان عن وقت الحاجة. 


وأما الثانى : وهو تأخيره عن وفت الخطاب إلى وقفت الحاجة - فنقدم 


عليه: أن الخطاب المحتاج إلى البيان ضربان: 


أحدهما: ما له ظاهر وقد استعمل في خلافه: كتأخير بيان 


التخصيص» وتأخير بيان النسخ» وتأخير بيان الأسماء الشرعية إذا استعملت 
فى غير”" المسميات الشرعية» كالصلاة إذا أريد بها الدعاء"» ونحو ذلك. 


وتأخير بيان اسم النكرة إذا أريد بها شيء معين ٠.‏ 


ك4 
0(“ 
(ة) 
00 
زفرة 
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0) 


والثانى: ما لا ظاهر له: كالأسماء المتواطئةء والمشتركة؟. 


إذا عرفت هذا فتقول: فى جواز تأخيره عن وقت الخطاب مذاهب: 


انظر: المحصول /١‏ ق776/8. 


فى المطبوعة ؟8/7١2؛‏ وشعبان ؟/ 5 7: (إنا) . 

فى المطبوعة ؟/78١2‏ وشعبان ؟/ 775: «(والإيجادا. 

أي : المصئف. 

سقطت من المطبوعة »١4/7‏ وشعبان 776/7. 

يعني: أن ترد «الصلاة» في نص شرعي بمعنى الدعاء» فهي تحتاج إلى بيان؛ لأن 
معناها الشرعى غير الدعاء. 

يعني : دلالة المتواطئ على أفراده» والمشترك على معانيه ‏ متساوية» ليس هناك فرد 
لمتواطئ» أو معنى لمشترك ظاهرء وآخر غير ظاهر»ء بل الكل متساو. 

تنبيه: المتواطئ يطلق على القدر المشترك؛ كالمطلق. وعلى الفرد المنتشر كالتكرة. 
فعدم ظهور المتواطئ إنما هو بالنسبة للأفراد المعيّنة أي: بالنسبة للمعنى الثاني لهء أما 
بالنسبة للقدر المشترك فهو كالمطلق له ظاهر وهو القدر المشترك. 

انظر: نشر البنود 258١/1١‏ البناني على المحلي ؟/١7.‏ 


1١ 


أحدها: يجور فى جميع هذه الأقسام . وإليه ذهب أكثر أصحابنا(؟ 


وجماعة من أصحاب أبى حنيفة22"7 ونقله القاضى فى «مختصر التقريب» 


عن الشافعى نفسه 7ك واختاره الإمام وأتباعه. وابن الحاجب”؟' . 


000 


زفق 


000 
(0 


انظر: نهاية الوصول 5/ 2١1845‏ البحر المحيط ٠١8/6‏ », المحصول ١/ق9/‏ 2780 


الإحكام "/ 3"7. 

المحكي في كتب الحنفية أن هذا مذهبهم؛ ولم يذكروا خلافاً بينهم في ذلكء إلا أن 
صاحب كشف الأسرار )١٠١8/7(‏ قال: «ذكر السمعانى والغزالى: أن طائفة من 
أصحاب أبي حنيفة رحمهم الله ذهبوا إليه (أي: إلى المنع» إلى أن قال)... قول 
أولئنك الطائفة من أصحابنا إن ثبت عنهم غير مستقيم على المذهب». 

وانظر: أصول السرخسي 278/5 ٠”7ء‏ تيسير التحرير ”2115/7 فواتح الرحموت "/ 
ف سلم الوصول رف 

تنبيه: اتفاق الحنفية على جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة إنما هو بالنسبة لبيان 
المجمل» وهو ما يسمونه بيان التفسيرء وهو الضرب الثاني الذي ذكره الشارح مما 
يحتاج إلى بيان. 

أما الضرب الأول الذي ذكره الشارح: وهو ما له ظاهر ‏ فالحنفية يجوزون تأخير بيان 
النسخ» وهو ما يسمونه بيان التبديل» أما تأخير تخصيص العام» وتأخير تقييد المطلق 
وهو ما يسمونه بيان التغيير ‏ فلا يجوزونه؛ لأن شرط التخصيص والتقييد عندهم 
المقارنة» وإلا كان نسخا. 

وكذا تأخير بيان الأسماء الشرعية إذا استعملت فى غير المسميات الشرعية ‏ لا يجوز 
تأخير بيانه عندهم قياساً على عدم جواز تأخير التخصيص والتقييد؛ لأن الأسماء 
الشرعية من قسم الظاهر» ولا يجوز تأخير بيان كل ظاهر عندهم؛ لثلا يلزم العمل 
بخلاف المراد. 1 

فتحرر من هذا أن الحنفية إنما يقولون بجواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة بالنسبة 
للمجمل» وبالنسبة للنسخ. ولما كان بعض الحنفية كما هو قول مشايخ سمرقند 
يجوزوت تأخير بيان التخصيص » وكذا التقييد ‏ قال الشارح : «وجماعة من أصحاب أبي 
حنيفة»؛ لأن هؤلاء كالجمهور يجوزون تأخير البيان في كل صور الضربين اللذين 
ذكرهما الشارح» خلافاً لجمهور الحنفية المجوزين للتأخير في بيان المجمل والنسخ 
انظر: تيسير التحرير ١977/7”‏ ”217 فواتح الرحموت 47/5 "24 أصول 
السرخسى ؟717/7» كشف الأسرار .١١8/‏ 

انظر: التلخيص 5094/7. 

وهو رواية عن أحمد رضى الله عنهء اختارها أكثر الحنابلة. وقال به أكثر المالكية» 
منهم القاضي أبو بكر والقاضي عبد الوهاب. قال الباجي: «ورواه ابن بكير عن - 


١ 





والثاني: وإليه ذهب أكثر متقدمي المعتزلة» أنه لا يجوز إلا في 
النسخ» فإنهم جَوّزوا تأخير بيانه”'2. كذا استثناه الإمام”"”"» وهو مأخوذ 
من الغزالي» فإنه ادعى الاتفاق على أنه يجوز تأخير/ بيان النسخ» قال: 
«بل يجب تأخيره» لا سيما/ عند المعتزلة» فإن النسخ عندهم بيانٌ لوقت 
العبادة»ء ويجوز أن يرد لفظ يدل على تكرر الأفعال على الدوام» ثم يُنسخ 
ويقطع الحكم بعد حصول الاعتقاد بلزوم الفعل على الدوامء لكن بشرط أن 
لا يرد نسخ”**0””“. وما/ ادّعاه الغزالي ادعاه ابن بَرْهان في «الوجيزا 
أيضاً'“. وهذا الكلام من الغزالي مأخوذ من إمام الحرمين» فإنه قال: 
«ناقضت المعتزلة أصولهم» إذ النسخ عندهم بيانٌ مدة التكليف» ولم يكن 
هذا البيان مقترناً بمَؤْرِد الخطاب الأول)”". قال: «وليس لهم عن هذا 


مالك». إحكام الفصول ص":7. 
انظر: المحصول ١/ق”7/ .78٠١‏ الحاصل 2501/١‏ التحصيل 247١/١‏ نهاية الوصؤل 
0 المسودة ص786١»‏ شرح الكوكب "/ ٠457‏ شرح التنقيح ص587» نشر 
البنود 2758١ /١‏ التلشخيص 5/7١7؛‏ العضد على ابن الحاجب ؟155/7. 

)١(‏ وبه قال بعض الشافعية كأبي إسحاق المروزي» وبعض المالكية كأبي بكر الأبهري. 
انظر: شرح اللمع »577/١‏ التلخيص 27١١/5‏ إحكام الفصول 3-352 نشر البنود 
81/1 

(9) سقطت من (2). 

() انظر: المحصول ١/ق7/7‏ 2581 وكذا استثناه أيضاً أبو الحسين في المعتمد /1١(‏ 816) 
إذ قال: «ومنع شيخانا: أبو علي وأبو هاشم» وقاضي القضاة من تأخير بيان المجمل 
والعموم عن وقت الخطابء أمراً كان أو خبراًء وأجازوا تأخير بيان النسخ». 

دع أي : حصول الاعتقاد بلزوم الفعل على الدوام مقيّد بشرط عدم ورود ناسخ» فما لم 
يرد ناسخ يعتقد لزوم الفعل على الدوام. 


(0) المستصفى "/ 7الا. 
(7) انظر: الوصول إلى الأصول ١/175١»ء‏ وادعاه أيضاً السمرقندي في ميزان الأصول 
ص 716 


0 أي: كيف يكون النسخ بياناً عند المعتزلة مع أنه غير مقترن بوقت ورود الخطاب 
الأول» وهم لا يجوزون تأخر البيان» فتجويز المعتزلة لتأخر النسخ عن وقت ورود 
الخطاب يناقض قولهم بأن النسخ بيان. 


حك 


لغ؟/ 4] 
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جواب"2. والقاضي في «مختصر التقريب» ذكر/ ذلك أيض”"*» فقال: «ومما 
استدل به أصحابنا أن قالوا: النسخ”" تخصيص في الزمان» والتتخصيص في 
الأعيان» ثم يجوز أن ترد اللفظة 00 في الأزمان والمراد بعضهاء فإن 
لم يبعد ذلك في الأزمان لم يبعد في الأعيان”؟2. قال القاضي: ولا يستقيم 
نا الاستدلال بذلك؛ فإن النسخ ليس بتخصيص في الأزمان عندي 
عير المحققين من أصحابي: وإنما هو رف ليذ 

والمصنف أهمل استثناء النسخ”*. وكذلك الشيخ أبو إسحاق في 
«شرح اللمع»”'» وابن برهان في «الوجيز»'". والغزالي إلا أنه نقل 


) انظر: البرهان .١517//١‏ 

(؟) أي: ذكر الاتفاق على جواز تأخر النسخ. 

)0 في (غ): (إن النسخ». 

(8) فى المطبوعة 2١18/7‏ وشعيان 757/9؟: «مغلقة». وهو خطأ. 

4 المعنى : : أنه إذا جاز تأخير بيان النسخ» وهو تخصيص في الأزمان؛ إذ ظاهر اللفظ 
عموم زمن الحكمء ذلما جاء النسخ تخصْص هذا العموم يبعضه - فليجز تأخير بيان 
التخصيص في الأعيان» فيجوز أن يرد العموم أولأء ثم يرد بعد ذلك بيان تخصيصه 
ببعض الأفراد؛ إذ لا فرق بين التخصيصين: تخصيص عموم الأزمان» وعموم الأعيان. 

(*) في (ص»)»ء والمطبوعة 2١4/7‏ وشعبان ؟775/5: «هنا». وهو خطأ. 

(0؟) سقطت من شعبان ؟755/1. 

(1) المعنى: أن جَعْل النسخ تخصيص في الأزمان ‏ لا يستقيم على مذهبي في جعله رافعاً 
للحكم لا مبيّناً لانتهائه» َرَمُع الحكم يعني إلغاء ديمومته» وبيان انتهائه يعني بيان 
توقيته» فليس هناك ديمومة ملغاة» إنما هى مدة ظهرت. وعلى هذا فقياس التخصيص 
على النسخ في جواز التأخير غير مستقيم على مذهب القاضي؛ إذ التخصيص بيان 
للمراد من العام» والنسخ رفع لحكم المنسوخ . 
وموطن الشاهد من كلام القاضي رحمه الله تعالى: هو أنه أقر إلزام الخصم بجواز 
تأخير النسخ» مما يدل على أن هذا محل اتفاق» غير أن تسمية النسخ تخصيص لا 
يستقيم على مذهب القاضي . 

.11١19- 5١8/5 انظر: التلخيص‎ )0 

(8) أي: استثناءه عن محل الخلاف؛ إذ هو محل اتفاق. 

(9) انظر: شرح اللمع 2477/١‏ ولكنه رحمه الله تعالى أشار إلى الاتفاق على جواز تأخير 
النسخ بذات الدليل الذي ذكره القاضي . 

)٠١‏ انظر: الوصول إلى الأصول ١/77١ء‏ لكن ابن برهان ‏ رحمه الله تعالى ‏ صَرّح ب 


1) 











الاتفاق على النسخ بعد ذلك كما عرفت» ولعل مَنْ أطلق القول تَرَك 
الاستثناءً اكتفاعًٌ بالعلم بالاتفاق على النسخء وأنه خارج عن صور النزاعء 
إلا أن كلام جماعة يقتضي أن النزاع في النسخ موجودء والذي يظهر من 
جهة النقل أن النزاع فيه موجودء ولكن ليس من القائلين بامتناع تأخير البيان 
كلهم» بل من بعضهم. 

والثالث: أن المجمل إن لم يكن له ظاهرء كالمشترك» قال الإمام: 
«والأسماء المتواطئة”'' ‏ جاز تأخير بيانه؛ لأنه لا يلزم محذور من 
تأخيره”” . وإِنْ كان له ظاهر جاز تأخير البيان التفصيلى دون الإجمالى» 
فإنه يشترط وجوده عند الخطاب حتى يكون مانعاً من الوقوع في الخطأء 
فنقول مثلاً: المراد مِنْ هذا العام هو الخاصء أو بالمطلقٍ المقيّدء 
بالنكرة المعين”". قال الإمام والآمدي: «أو هذا الحكم سينسخ6”'“. وهذا 
يدل على أن النسخ من محل الخلاف. وأما البيان التفصيلي : وهو 
سَيْخَصٌ”* بكذا مثلآا - فليس بشرط . 


- بالاتفاق» حيث قال :)١15/١(‏ «قال علماؤنا: لا خلاف أن تأخير بيان النسخ جائزء 

فكذا تأخير بيان تخصيص العموم» فإن النسخ تخصيص على التحقيق؛ لأن المخصّص 
هو الزمان. 

قالوا (أي: المعتزلة): عندنا لا يجوز تأخير النسخ 2 أن يتضمن اللفظ الأول إشعارا 
بالنسخ» ٠‏ كقوله تعالى: اند رّى تَتَلْبَ هك في َلصَمَل لَتْوََئَكَ مد رَصَّسها». قلنا 
هذا باطل من وجهين.. .»)2 ومخالفة المعتزلة هذه لا تنقض أصل الاتفاق؛ لكونها 
باطلة؛ ولكونها تجوز الأخير بشرط الإشعار. 
والحاصل أن ابن برهان صَرّح بالاتفاق» على خلاف ما ظن الشارح رحمه الله. 

.781/ق/١ انظر: المحصول‎ )١( 

(0) إذلا يلزم من تأخير البيان خلل في الفهم؛ لأنه ليس هناك ظاهر مترجح» فكل 
المعاني والأفراد متساوية» فيبقى السامع منتظراً للبيان. 

)2 هذه أمثلة للبيان الإجمالي» فنفهم أن العام يراد به الخاص» ولا نعرف ذلك الخاص بالتفصيل . 
وكذا نفهم أن المراد بالمطلق المقيّد» ولا نفهم ذلك المقيّد بالتفصيل . ومثله النكرة . 

(5) انظر: المحصول ١/ق581/7,‏ الإحكام 7/ ؟7. 

43 في (ص)» وشعبان :© ا«اتشخيص». وفي المطبوعة : اتشخص). 
وكلاهما خطأ. 


ل 





]416 /١ [ص‎ 


وقد نقل المصنف تبعاً للإمام هذا/ المذهب عن أبي الحسين البصري 
من المعتزلة. والدقاق» والقفال» وأبي إسحاق . 

فأما أبو الحسين فالنقل عنه صحيح"''؟. وأما الدقاق فقد نقل عنه 
الأستاذ أبو إسحاق في أصوله موافقة المعتزلة. 

وأما القفال فالظاهر أن المراد الشاشىء وفى النقل عنه نظرء فقد نقل 
عنه القاضي في «مختصر التقريب»”"» والشيخ أبو إسحاق في اشرح 
اللمع»”" وغيرهما موافقةَ سائر الأصحاب على المذهب المختار”” . 

وأما أبو إسحاق فإن كان هو المروزي كما صَرّح به الإمام'*' ‏ ففي النقل 
نظر؛ إذ نقل عنه القاضي في «مختصر التقريب» والشيخ أبو إسحاق» والغزالي» 
والآمدي ‏ القولّ بمذهب المعتزلة"'". وإِنْ كان مراد المصنف الشيرازي فالنقل 
أيضاً ليس بجيد؛ لأنه قد صحح في «شرح اللمع» الجواز مطلقً'"» وكذلك 
الأستاذ"" لا يصح أن يكون هو المراد؛ لتصريحه في كتابه بموافقة الأصحاب. 
وقد اقتصر في الكتاب تبعاً للإمام على حكاية هذه المذاهب. 

والرابع : أنه يجور تأخير بيان المجمل دون غيره)؛ كتخصيص 
ا فك 
لعموم''. 


.515/١ انظر: المعتمد‎ )١( 


(؟) انظر: التلخيص ؟/94١7.‏ 

0 انظر: شرح اللمع الرالا. 

(5) قال الإسئوي رحمه الله تعالى: «وفي النقل عن القفال نظرٌء فقد رأيت في كتاب 
«الإشارة» له أنه يُجَوّز تأخير البيان مطلقاً . 
نهاية السول 517/1» وكذا قال الزركشي بأنه اطلع على كلامه في موافقة الجمهور. 
انظر: البحر المحيط 7/6 .١١5‏ 

(0) انظر: المحصول ١/ق"/‏ 1587. 

(5) انظر: التلخيص ؟/١١1؛‏ اللمع ص54» شرح اللمع »477/١‏ المستصفى 15/7 
(8/1")» الإحكام 8/ 1. 

0 انظر: شرح اللمع اموق اللمع ص ؟ 0. 

(4) أي: أبو إسحاق الإسفراييني. 

(9) تُسب هذا القول لأبي الحسن الكرخي والجصاص من الحنفية» ولأبي حامد- 


0 





والخامس: يجوز التأخير فى الأمر وكذا النهى» كما قاله القاضى فى 


«مختصر التقريب»» والشيخ أبو إسحاق», والإمام أبو المظفر بن السمعاني» 
وغيرهم» ولا يجوز في الخبر”'". قال ابن السمعاني: قال الماوردي: ولم 
يقل بهذا القول أحد من أصحاب الشافعى”" . 


حكاه الشيخ أبو إسحاق”". 


والسابع: وإليه ذهب الجبائي”'*: ونقله الآمدي عن عبد الجبار 


يجور تأخير بيان النسخ دون غيره2, وبحكاية هذا المذهب يُعلم أن النسخ 


التخصيص دون المجمل”" . 


010 


00 
فر 
00 
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00) 
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والقرافي قال: «قد يُجمع بين هذا وبين مَنْ نقل الاتفاق: أن الاتفاق 


المزوروذي من الشافعية. وهو في الحقيقة مذهب جمهور الحنفية» كما سبق بيانه. 
انظر: ميزان الأصول ص77 2774 كشف الأسرار ,4٠١4- 7١8/7‏ شرح اللمع 
90١‏ التبصرة ص7١7»‏ البحر المحيط 2١١5 ١١/86‏ المعتمد .51١8/١‏ 

وقال بعضهم بعكسه: يجوز تأخير بيان العموم» ولا يجوز تأخير بيان المجمل. قال 
الزركشي رحمه الله تعالى: «وحكاه الماوردي والروياني وجهاً لأصحابنا». البحر 
المحيط »1١15/5‏ وبه قال بعض أضحاب الشافعي» كما في القواطع» ونقله ابن برهان 
عن عبد الجبار. انظر: الوصول إلى الأصول .١75/١‏ 

انظر: التلخيص 25١١/5‏ شرح اللمع »4177/١‏ التبصرة ص588١5»‏ القواطع ؟/ 2167 
المستصفى 257/7 الإحكام / ”27 المعتمد 2710/١‏ البحر المحيط ١١5/5‏ نهاية 
الوصول 7/6 18546. 

انظر: القواطع ؟/ 167. 

انظر: اللمع ص54» شرح اللمع 4477/١‏ التبصرة ص8١7.‏ 

أبو علي» وأبو هاشم الجبائيان» كما في المعتمد 2716/١‏ والإحكام /؟8. 

لا أدري لم أفرد الشارح رحمه الله تعالى هذا القول؛ إذ هو مندرج في القول الثاني» 
والمذكورون كلهم من متقدمي المعتزلة» كما هو العزو في القول الثاني! الظاهر أنه 
سهو من الشارح رحمه الله لأن هذا تكرار. 

في (غ): (يجوزا. 

سبق الإشارة إلى هذا في هامش (9) ص05١1‏ 2 17019. 


١ /ا‎ 








]455/١ص[‎ 


إنما هو على جواز تأخير البيان التفصيلي”'': والخلاف في الإجمالي». 
قال: «وكذلك حكاه صاحب العْمّد في المعتمد)”” . 


فائدتان : 

أحدهمال””": قال الأستاذ في كتابه: هذه العبارة مُرَيّفة» يعني: تأخير 
البيان إلى وقت الحاجة. قال*؟: وهى”؟ لائقة بمذهب المعتزلة دون 
مذهبنا؛ لأنَّ عندهم المؤمئون”” بهم حاجة إلى التكليف نحو: العبادات؛ 
لينالوا بها الدرجات الرفيعة ويستحقوها على طريق المعاوضة”* ©. وعندنا 
الباري تعالى يُنْزل المؤمنين الجنة فضلاء ويُدْخل/ الكافرين النار عدلأ, 
فالعبارة”© الصحيحة على مذهبنا أن نقول: تأخير البيان عن وقت وجوب 
الفعل بالخطاب» وإلى وقت وجوب الفعل””". 


)000( أي : تعيين الناسخ . 

(9) انظر: نفائس الأصول 7587/0؟7. 

() في (غ): «إحداهما"». 

(*#) فى شعبان 717/75: «قيل». وهو خطأ. 

62 أي : عيارة: «الحاجة». 

(5) تقديره: لأن المذهب عندهم المؤمنون. فالمؤمنون مبتدأء لا اسم أن مؤخّر. 

(649 في شعبان ؟/ 0" :: «المعارضة». 

(5) انظر: شرح الجوهرة ص555» البيت الخمسين. 

(6) في المطبوعة ؟/ 2١5+‏ وشعبان ؟/1787؟: «فالعيادة». 

60 فلفظ الحاجة يصح التعبير به على مذهب المعتزلة القائلين بالمعاوضة» أي: يجب 
تعذيب العاصي» كما تجب إثابة الطائع » وبنوا ذلك على قاعدتهم من أن العبد يخلق 
أفعال نفسه الاختيارية التي منها الطاعة والمعصية. أما أهل السنة فقاعدتهم : أن الله 
تعالى هو الخالق للأفعال كلهاء ومئها الطاعة والمعصية» وبئوا على ذلك أن الإثابة 
بالفضل» والتعذيب بالعدل» وليسا بواجبين عليه تعالى. وعلى هذا فلا يصح التعبير 
على مذهبهم بالحاجة المشير لمعنى المعاوضة. 
هكذا قال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني» وأقره الشارح» ولذلك راعى هذا في جمع 
الجوامع فقال: «تأخير البيان عن وقت الفعل غير واقع وإن جاز». 
انظر: المحلي على الجمع ؟/54» وعلّْقَ المحلي على هذا وقال: وقوله: «الفعل» 
أحسن ‏ كما قال من قول غيره: «الحاجة».. . إلخ» لكن رد عليه البناني بقوله: '«رُدّ- 


١8 





الثانية: نقل الجماهير عن أبي بكر الصيرفي موافقة المعتزلة على المنع 


من تأخير البيان مطلقاً. قال الأستاذ فى كتابه: وهذا مذهب كان يذهب إليه 
الصيرفى قديماً» فنزل به أبو الحسن الأشعري ضيفاً فناظره فى هذا واستنزله 
عن هذه المقالة» ورجع"'' إلى مذهب الشافعي وسائر المتسئنة”" . 


(00 
00 


بأنه لا يلزم من التعبير بالحاجة القولٌ بمذهب المعتزلة المذكور. فإنه لا يتوقف على 


الحاجة إلى التكليف» بل على حاجة المكلّف إلى بيان ما كلف بها ولذلك قال 
الزركشي عن كلام أبي إسحاق رحمهما الله: «وهي مشاحة لفظية» وقد عرف أن 
المَعْنِىٌ بالحاجة ‏ كما قال إمام الحرمين : توجه الطلب». انظر: البحر المحيط 5/ 
و٠‏ . البرهان .1557/١‏ 

سقطت من (ت)» و(غ). 

نازع الزركشي رحمه الله في رجوع الصيرفي هذاء وادعى بأن مذهب الصيرفي هو 
جواز تأخير بيان المجمل» دون العموم؛؟ لأنه راجع كتابه المسمى «الدلائل والأعلام»» 
ثم نقل كلامه في هذاء ثم قال الزركشي: «واعلم أن الصيرفي إنما قال ذلك بناءٌ على 
اعتقاده أن الصيغة العامة إذا وردت يجب اعتقاد عمومهاء والعمل بموجبهاء ويلزم مِنْ 
رجوعه عن مَنْع التأخير فيما نقله الأستاذ عنه ‏ رجوعُه عن وجوب اعتقاد العموم 
ضرورةا. 55 البحر المحيط 5/ 2١١١ - ١١١‏ وهذا الذي قاله الزركشي رحمه الله 
تعالى محتمل ليس بقطعي؛ إذ يحتمل أن الصيرفي رحمه الله تراجع عن قوله هذا الذي 
قاله في الكتاب المذكور بعد مناظرة أبي الحسن له. 

فإن قيل: أبو الحسن إنما ناظره في اعتقاده المنع كما هو معتقد المعتزلة. قلنا: ما 
الذي يمنع أن الصيرفي تراجع عن قوله الذي قاله في هذا الكتاب المذكور إلى رأي 
المعتزلة» ثم تراجع عن رأي المعتزلة إلى رأي الجمهور بعد مناظرة أبي الحسن 
رحمه الله تعالى. هذا محتمل» والحاصل أن دعوى عدم رجوعه إلى مذهب الجمهور 
تحتاج إلى تعيين تاريخ تأليف كتابه المذكورء من أجل الحكم برجوعه عن رأي 
الجمهور. وبالجملة يصعب الجزم بنسبة أي قولٍ إليه مع هذه المحتملات. 

ثم قول الزركشي بأنه يلزم من رجوعه عن مَنْع التأخير - رجوعٌه عن وجوب اعتقاد 
العموم ضرورة: : غير مسلّم ؛ إذ هما مسألتان: 

مسألة العمل بالعموم قبل البحث عن المخصّصء ومسألة جواز التخصيص متأخراً عن 
العام» وليس بينهما منافاة؛ إذ منشأ وجوب العمل بالعموم قبل البحث عن المخصّص 
ليس هو مَنْع التخصيص متأحراً؛ بل لأن الأصل ذ في النص العمل به حتى يثبت خلافه 
من مخصّص أو مقيد أو ناسخء ويدل على هذا أيضاً أن هناك فريقاً من العلماء مع 
الصيرفي يوجبون العمل بالعام قبل البحث عن المخصص ومنهم الشارح - وهم 
يقولون بجواز التخصيص متأخراً. 


ا 





قال: (لنا ‏ مطلقاً: قوله تعالى: غ ِنَّ عََبَمَا بائَم2'”4. قيل: البيان 
التفصيلى . قلنا: تقييد بلا دليل. وخصوصاً أن المراد من قوله: 3 تدحا 
بَقرهُ4”" مُعَينةٌ بدليل: ما م4 ولا لَزْئهاً24 والبيان تأخّر. قيل: 
يوجب التأخير”" عن وقت الحاجة. قلنا: الأمر لا يوجب الفور. قيل: لو 
كانت مُعَيْنةَ لما عنفهم”“؟. قلنا: للتواني بعد البيان. وأنه تعالى أنزل: 
(إيسطم وا وَمَا تَحَبُرُونَ224: فنقض ابن الزبعرى بالملائكة, والمسيح؛ 
فنزل: اإدَّ أب سَبَكت4”" الآية. قيل: م4 لا تتناولهم» وَإنْ سُلّم 
لكن خصُوا بالعقل”"". وأجيب: بقوله: لولم وما بَتهَا4”". وأن عدم 
رضاهم لا يُغرف إلا بالنقل). 


احتج على المذهب المختار. بأدلة ثلاثة: أولها مطلق. أي: يدل على 
جواز التأخير مطلقا”". والآخران مُقَيّدانَ: أحدهما يدل على جواز التأخير 
3 5 0 5" : 
“في صورهة الدكرة» والاخر في صوره العام . 


الدليل الأول الدال على جواز التأخير"” مطلقاً: قوله تعالى: 8أوَدًا 
أنه َس بءاترُ 0 م إِنْ نَّ عََكََ ياك ٠١(#‏ ئُّ واثم ( في اللغة للتراخي» أي : | 
والله أعلم: علينا بيانه بعد القراءة. 


.1١9 سورة القيامة: الآية‎ )١( 

)4 سورة البقرة: الآية /1”. 

(9) في (ت)» و(غ): «التأخر». 

(4) في (ت): «لما عنفهم الله). 

(4) سورة الأنبياء: الآية /9. 

(5) سورة الأنبياء: الآية .١١١‏ 

(:) في المطبوعة ؟”/ 2١5٠‏ وشعبان ؟/78؟: «بالفعل». وهو خطأ. 

60 سورة الشمس: الآية 5. 

(8) أي: في التخصيص وغيره مما له ظاهر»ء وما ليس له ظاهر. انظر: نهاية السول ؟/ 
٠ 0‏ 

فى سقطت من (غ). 

.١9 »14 سورة القيامة: الآيتان‎ )٠١( 


ا لحيل 


وقوله: «مطلقاً» عبارة ركيكة» وليس المراد حقيقة المطلق» بل: 
إنه”' عام ينطلق على الصور”"“. ولو قال بدل'* «مطلقاً»: «عموماً» ‏ لكان. 
| 


حسن » لا سيما وقد قال بعد ذلك: «خصوصاً)9 . 


واعترض أبو الحسين ومَنْ وافقه: بأن المراد البيان التفصيلي» دون 
الإجمالي. وأجاب المصنف: بأن هذا تقييدٌ بلا دليل. 

ولقائل أن يقول قوله”*': #بِيَائَمُ4 مفردٌ مضاف؛ فيعم البيائئن: 
الإجمالى» والتفصيلى. وحينئذ فليس القول/ بأنَّ المرادٌ البيانُ التفصيلىٌ - [ت؟/ه] 
تقييداً بلا دليل» بل تقييداً على خلاف الدليل/ » وَفَرْقٌ بين كون الشيء [ص١/‏ 4410] 
“على خلاف الدليل» أي: يدل الدليل؟ على خلافه» وبين كونه بلا دليل» 
أي : لم يدل عليه دليل 9" . 


وهذا الجواب أحسن مِنْ جواب المصنفء وبه يظهر ضعف ”*قول 
الآمدي*: البيان يراد به: الإظهار لغةّء تقول: تبيّن الحق وتبيّن الكوكب. 
فيكون معنى الآية: إن علينا بيانه للخلق» وإظهارّه فيهم واشتهاره في 
الآفاق؛ فلا يكون فيها حجةٌ على صورة النزاع'؛ لأنا نقول: البيان مِنْ 


)1١(‏ أي: الدليل. 

(؟) أي: يشمل جميع الصور. 

0 في المطبوعة 7/٠15١ء‏ وشعبان ؟/778: «يدل). 

() فالخصوص يقابل العموم» لا المطلق. 

(5) سقطت من (ت)» و(ص). 

() سقطت من شعبان 7/16 589. 

() سقطت من (غ). 

(0) فى المطبوعة ؟/40١:‏ «قوله الآمدي». وفى شعبان 74/7: «قوله: الأمدي». 
فجعل د. شعبان الآمديّ» وما بعده ‏ مقولٌ قولٍ ضعي للمصنف» وهذا تحريف. 

60 لأن محل النزاع في تأخير بيان المعنى المراد» وهذه الآية تدل على تأخير إظهار الآية 
المنزلة وإشهارها بين الخلق؛ بناءً على أن البيان هو الإظهار» وحَمّْل الآية على تأخير 
بيان معنى الآية المنزلة - ليس أولى من هذا المعنى الذي ذكرناه» والدليل إذا تطرق إليه 
الاحتمال بطل به الاستدلال. 
كيف وقد رجح المعنى الأول قرائن أخرى ذكرها الآمدي رحمه الله تعالى بقوله: - 
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حيث تعميمه بالإضافة : يعم كل ما يصدق عليه أنه بيان0' . 


و(أقو له : «وخصوصاً) هذا معطوف على قوله: «مطلقأى وقد قلئا: 
إنه يظهر به أنَّ مراده بالمطلق العام؛ لأن الخصوص إنما يقابل العموم» ولو 


ع 


أراد الإطلاق ‏ لقال: وتقييداً. وهذا الدليل هو الثانى المختص بالنكرة» 
أعني: الدال على جواز تأخير البيان في النكرة. 


0 : أنَّ اللّه تعالي أمر بني إسرائيل بذبح بقرة فى قوله تعالى: 
إن أله أن تا م00 ٠‏ وأراد معيّنة» بدليل سؤالهم عن صفتها 
ولونها في ا 6 كنا وَيق4”* إلى آخر الآيات» ثم لم يبينها لهم حتى 
سألوا هذه السؤالاات؛ فدل على جواز تأخير البيان عن وفت الخطاب . 


واعترض الخصم على هذا الاستدلال بوجهين: 
أحدهما: أنَّ بنى إسرائيل أمروا بالذبح وقت الخطاب» فكانوا 
محتاجين إلى البيان ذلك الوقت» فتأخيره عن ذلك الوقت تأخيرٌ عن وقت 


-- افليس حَمْله على ما ذُكر من بيان المراد من المجمل والعام والمطلق ‏ أولى مما 
كوه كيف وأ ترج لهذا امن من جه أن اماه من قو تعالى : #6 إن عن 
مَعَمٌ وَقْدَائَمٌ 6* إنما هو جميع القرآن» فإنه ليس اختصاص بعضه بذلك أولى من 
بعض . 
وأيضاً: فإن أ مر النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع بقوله: يدا كمه دايع كمانم 
والأمر بذلك غير خاص ببعض القرآن دون البعض إجماعاًء ولأنه لا أولوية للبعض 
دون البعض... وإذ ثبت أن المراد من قوله من أول الآية: إنما هو جميع القرآن - 
فالظاهر أن يكون الضمير في قوله تعالى: «ثمّ 42 عائد إلى جميع المذكور 
السابق» وهو جملة القرآن.. . وإنما يمكن ذلك بحمل البيان على ما ذكرناه. لا على 
ما ذكروه؛ لاستحالة افتقار كل القرآن إلى البيان بالمعنى الذي ذكروه» فإنه ليس كل 
القرآن مجملاً» ولا ظاهراً في معنى وقد استُعمل في غيره؛ فكان ما ذكرناه أولى1. 
الإحكام 73/9 - 85. 

)١(‏ أي: يشمل جميع معاني البيان» سواء كان إظهاراً واشتهاراء أو بياناً للمعاني. 

)6 سقطت الواو من (ص)» و(غ)»: والمطبوعة ؟”/٠5١»‏ وشعبان 774/7. 

(90) سورة البقرة: الآية /51. 

(4) سورة البقرة: الآيات 548) 359 .7١‏ 
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الحاجة تنم. قال الخصم: فحاصا الأمر أنك لم تقل بما تقتضيه 
وهو ممسع مر 9 2 
الآية"؟» بل بما لا تقتضيه”"' . 


أجاب: بأن الأمر لا يوجب الفور'" كما سبق. 

فإن قلت: هذا الجواب مبني على أن الأمر لا يقتضي الفورء فلا يعم 
المذاهب» بل يختص بِمَنْ يرى رأي المصنف. ثم إن الأمر بذلك إنما وقع 
للفصل بين الخصمين اللذين تنازعا في القتل» والفصل واجبٌ على 
٠.‏ (5 
الفور 7 . 

قلت: أجاب القرافى: بأن الآية إذا دلت على جواز التأخير عن وقت 
الحاجة*؟ ‏ دلت على جواز التأخير عن وقت الخطاب؛ لأن كل مَنْ قال 
بجواز الأول قال بجواز الثانى» مِنْ غير عكس؛ ولأنه إذا ثبت فى الأول 

وأما قول القرافي هنا: “إنا لا نسلم" أنا لم تقل بما تقتضيه الآية: 
بل قلنا به» وهذا هو”؟ الصحيح حمِنْ مذهبناء بناءة على تجويز التكليف””. 





بما لا يطاق202) 3 فضعبف2'7؛ لأنه عندنا غير واقع/ 2 والكلام إنما هو في [ص١/414]‏ 


هذا الواقع”' . 


)1١(‏ وهو جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة. 

)6 وهو جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب. 

() يعني: فَأَمْرُهم بالذبح لا يعني إلزامهم به فورء حتى يكون تأخيراً للبيان عن وقت 
الحاجة» بل هو تأخير عن وقت الخطاب. 

(5) فيكون التأخير هنا عن وقت الحاجة. 

(#) فى المطبوعة 7/١51١ء‏ وشعيان ؟7/٠54:‏ «الخطاب». 

(0) سقطت من شعبان ؟/٠54.‏ 

(1) سقطت من المطبوعة ”/ 2١5١‏ وشعبان ؟/١55؟.‏ 

60 سقطت من شعيان ؟/ .51٠‏ 

() انظر: نفائس الأصول ه4/0/اا7ل 776؟. 

(9) قوله: «فضعيف» جواب قوله: «وأما قول القرافي». 

)٠١(‏ المعنى: أن قول القرافي بتسليم مقتضى الآية: وهو أنها لتأخير البيان عن وقت ب 
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لغ1/] 


والثاني”": أن ما ذكرتم وإِنْ دل على أن البقرة كانت مُعَيّنة - "لكن. 
عندنا ما يدل على أنها لم تكن مُعَينَةَ وبسببه يمتنع”" كونها معينة"': وهو 
أنها لو كانت معينة لما عنفهم على السؤال عنهاء لكنه عَنّفهم بقوله: 

هَدَيحُوهًا وَمَا كادُوأ يَفْعَنُوست*”*“. ومما يدل على أنها لم تكن معيّنة 
سلف من كلام/ ابن عباس» وهو قوله: «شَدَّدوا فَشْدّد الله عليهم؟. 


وأجاب المصنف: بأنا لا نسلم أنه عنفهم على السؤال» وإنما عنفهم 

على التواني» أي: التقصير والتأخير بعد البيان. هذا هو الأقرب. واحتمال 

كون التعنيف على السؤال بعيدٌ؛ لأنه “لو أؤْججَب"' المعيّنة بعد إيجاب 
خلافه ‏ لكان نسخاً قبل الفعل» وهو لا يجوز عند الخصه” . 

«وأنه تعالى» هو معطوف على قوله: «وخصوصا أن 

المراد), تقديره : ولنا خصوصاً فى النكرة كذا» وفى جواز تأخير بيان 

التخصيص أنه تعالى أنزل ”أ وتقريره : أن الله تعالى لما أنزل قوله: 

«إِيسكُم وما 0 حَصَّثُ جَهَئَءَ 96" _ قال عبد الله 


تعبدون من دوت 20 

الحاجة؛ لأن الصحيح من مذهبنا جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة» بناء على جواز 
التكليف بما لا يطاق - ضعيف؛ لأن التكليف بما لا يطاق جائز عندنا» ولكنه غير 
واقع» والكلام هنا في الوقوع لا الجواز؛ لأن الخلاف في هذه الآية هل هي من قبيل 
تأخير البيان عن وقت الحاجة» أو من قبيل تأخيره عن وقت الخطاب,. فالتبس على 
القرافي الجواز بالوقوع. 

)١(‏ أي: الوجه الثاني لاعتراض الخصم. 

0,90 سقطت من (غ). 

(0) 0 في (ص): ليمنع؟. 

(5) سورة البقرة: الاية الا. 

() في (ص)»ء والمطبوعة 2١5١/7‏ وشعبان ؟/ :74٠‏ «لو وجب». وهو خطأ. 

(5) يعني: : لو كان التعنيف والتشديد عليهم في الحكم بسبب سؤالهم» » لا بسبب كون البقرة 
المأمور بذبحها ابتداءة معينة على وفق الأسئلة ‏ لكان الحكم في كل مرة يُشدد عليهم 
فيها بعد سؤالهم ناسخاً لحكم ما قبل السؤال» وهو نسخ للحكم قبل الفعل» وهو لا 
يجوز عند المعتزلة. 

(3) هذا هو الدليل الثالث. 

90) سورة الأنبياء: الآية 44. 
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د الزيعرى 60 «قل غبت الملائكة ) أوعبد عيسى "2 أوليس هؤلاء من 


ب 1 . فتأخر بيان ذلك حتى نزل قوله: «إذَّ اد سَبَكت لَهُم 
يك لخي وليك عَتهَا م 0 مذو 174 . 

فَإِنْ قيل: لا نسلم أن قوله: #وما تَعبدون# يندرج فيه الملائكة 
والمسيح» وبيانه مِنْ وجهين: 

أحدهما: أن لفظة «ما» ل”** تتناولهم؛ لكونها مخصوصة بِمَنْ لا 
يعقل» فلا يتوجه نقض ابن الزبعرى» ولا يحتاج إلى تخصيص» بل'* 
كيف يمكن والتخصيص فرع الشمول. ويدل على ذلك ما رواه 
الأصوليون”"' في كتبهم من قوله صلى الله عليه وسلم لابن الزبعرى حين 
قال ما قال: «ما أجهلك بلغة قومك؛» أما علمت أنَّ «ما) لِمّا" لا يعقل 
ومَنْ لمن يعقل». 

والثاني: وهو المشار إليه بقوله في الكتاب: ولو سُلّْم أنا سلمنا أنَّ 
لفظة «ما» تتناولهم » » لكن حص الملائكة والمسيح من هذه الآية بالعقل» لا 
بقوله: إنَّ الذي سَبَقَتْ لهم ينا الْخنخ4*. وذلك لأن”" التعذيب إنما 


)١(‏ سقطت من المطبوعة 2١5١/5‏ وشعبان ؟51*/7. 

(؟) هو عبدالله بن الرُبَغرى بن قيس القرشيّ السهميّ. كان من أشعر قريش» وكان شديداً 
على المسلمين ثم أسلم في الفتح. انظر: الإصابة 8:8/7. 

(9) في (ت): «وعبد المسيح». 

(5) سورة الأنبياء: الآية .١١١‏ 

(0) سقطت من شعبان 141/7. 

(*) في شعبان :541١/7‏ «قل». 

) كالآمدي في الإحكام 29/8 والجاربردي في السراج الوهاج 2777/5 والأصفهاني 
في شرح المنهاج »0١‏ وصفي الدين الهندي في نهاية الوصول ه/ »١97١‏ 
والقرافى فى نفائس الأصول »558١/5‏ والإسنوي في نهاية السول ؟/578» 
والبدخشي في مناهج العقول 150/5 كشف الأسرار 2117/6 العضد على ابن 
الحاجب ؟/ 2155 بيان المختصر “”/ .5١7‏ 

0) سقطت من شعبان ؟5/١551.‏ 

(48) سورة الأنبياء: الآية .١١١‏ 

() سقطت من المطبوعة 2١4١/7‏ وشعبان .51١7/”‏ 
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يمع على جريمة» وأيٌ جريمة لهؤلاء بعبادة غيرهم إياهم! وهذا الدليل 
العقلي كان حاضراً في عقولهم قبل نزول: إن أب سَبَقَتَ4. 
قلنا: الجواب عن الأول: أنا لا نسلّم أن 6 (ما) مختصة بغير 
اععقلاء؛ بل هي شاملة للجميع؛ ويدل على ذلك إطلاقها على الله تعالى/ 
('في قوله' َل وما بتَهَا2"”4» وكذلك قوله: #وَبا عَلَنَ اذ والأن 74" 
وقوله: #وَلآ أَنشْرٌ عَليدُونَ مآ أَمَبْرُّ4” 2 وأنها تأتي بمعنى **الذي اتفاقاً*'. 
وكلمة الذي تتناول العقلاء»ء فكذلك صيغة «ما». والحديث المذكور من 


وعن الثاني: أنَّ العقل إنما يُحيل تَرْك تعذيبهم إذا عُلِم بالعقل أيضاً 
أنهم غير راضين بالعبادة»؛ لأنهم لو رضوا بالعبادة لكان ذلك الرضا موجباً 
للسخطء وعدم رضاهم إنما 3 لتقل" 

وثانيهما: أن «ما» فى هذه الآيات مصدرية» تقديره: ولخلق الذكر 


والأنثى . والسماء وبنائها* , ولا أنتم عابدون عِبّادتي . ذكره القرافي”" . 


() في المطبوعة »4١/7‏ وشعبان :15١/7‏ «صفة». وهو خطأ. 

.؟55١/7 وشعبان‎ 2١4١/5 سقطت من المطبوعة‎ )1١( 

(؟) سورة الشمس: الآية 0. 

)2 سورة الليل: الآية ”. 

4 سورة الكافرون: الآيات “ا 6. 

(:) فى المطبوعة ١١4١/17‏ وشعبان ”/ 557: «الذي لا اتفاق». 

(5) وهو قوله تعالى : «إنَّ لي سَبَقَتْ لَهُم ينا لخدو الآية . انظر: نهاية السول 0794/7. 
(5) سقطت من (غ6. 

(#0) فى (ص). والمطبوعة ؟/١54١»‏ وشعبان 577/5؟: «وما بناها»ة. وهو خطأ. 

0 انظر: نفائس الأصول .578٠0/0‏ 
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وأما قوله: ترد بمعنى الذي فَلْتتناول العقلاء كما تتناول الذي - 
فساقطٌ؛ لأن «الذي» وضعت للقدر المشترك بين" العقلاء وغيرهم» ولا 
نسلم أنها تقوم مقامها إذا استعملت في غير العقلاء» وما ذلك إلا أول 
النزاع . 

وأما الثاني: فإنه غير مستقيم على مذهب مَنْ يقول: عصمة ذوي”" 
العصمة ثابتة بالعقل. وهم المعتزلة”". ولا على مَنْ يقول: إنها ثابتة 
بالسمع”*؟؛ لأنها قد اشْتَهّرت وصار العقل يحيل عدمهاء وإن كان الأصل 
في إحالة هذا العقل لذلك”*؟ ‏ إنما هو السمع؛ لأنا بالضرورة من العقول 
نُدرك أن الملائكة وعيسى عليهم السلام غير راضين بعبادة هؤلاء إياهم. 
فائدة0" : 

ابن الزيعرى» بكسر الزاي المعجمة. وفتح الباء الموحدة مِنْ تحت 
بعدهاء وقد تكسر أيضاًء بعدها عين مهملة ساكنة» ثم راء مهملة مفتوحة 70 
كان من أشد الناس على الإسلام وأكثرهم أذى بلسانه مُخْشاً وهجاء. 
وبنفسه مكابرة وعناداً» ثم أسلم عام الفتح وحسن إسلامه. وهذا المذكور 


(2 


000 في (ت): «من؟ . 

(0) فى (ت): لاذي2. 

)2 أي: فلا يحسن الرد عليهم بأن العصمة ثابتة بالنقل» وهم يقولون بأنها ثابتة بالعقل؛ 
لأن هذا الجواب لا يلزمهم. انظر: المعتمد 2757/١‏ شرح الكوكب 2١19/15‏ البحر 
المحيط 5/ ١ء‏ 215 البرهان /١‏ 487. 

(5) انظر: شرح الجوهرة ص5١‏ - 23581 البيت (59» .)5١‏ 

)6( أي : لعدم العصمة . 

(3) في (ت) مكانها بياض. 

0 في اللسان 2318/4 مادة (زيعر): «رجل زِيَعْرَى: شكس الخُلّق سيّئُه والأنثى 
زِبَعْراة» بالهاء. قال الأزهري: وبه سمي ابن الرْبَعْرَى الشاعر. والرّْبَعْرى: الضخمء 
وحكى بعضهم الرَبَعْرَىء بفتح الزاي». 
وفي الصحاح 518/7: «قال الفراء: الزْبَعْرَى: السيئ الخلق» ومنه سمي الرجل الكثير 
شعر الوجه والحاجبين واللحيين». 
وانظر: المصباح المنير 27517//١‏ القاموس ؟//ا. 
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زت؟/5] 


ه٠.٠١/١ص[‎ 
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عنه مشهور في كتب التفسير والسير» وروى الحاكم أبو عبد الله في 
«المستدرك)”٠'‏ عن الحسين بن واقد عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن 
عباس قال: لمانزلت «إنّحكُم وما وَمَا تَحَبَدُونَ من دورن/ اللو حَصَبُ 
جَهََمَ 204 قال المشركون: «فالملائكة وعيسى وعُزِيدٌ يُعبدون من 
دون الله ''قوله: ©#لوٌ كارت مولا َالْهَهٌ ما ورَدوم»"”2 قال فنز 


ا م لذ هد سَبَكَتَ لَهُم يِثَ الْخْميّ وليكَ/ عنبَا م هر و 300004 , 0 


سَنَّد صحيح 40 لكن ليس فيه ذكر ابن الزبعرى بخصوصه . 

قال: (قيل: تأخير البيان إغراء”*”*“2. قلنا: كذلك ما يُوجب الظنونٌ 
الكاذبة. قيل: كالخطاب”''' بلغةٍ لا ثفهم. قلنا: هذا يفيد"2 غرض5"© 
إجمالياً. بخلاف الأول). 

احتج أبو الحسين على اشتراط البيان الإجمالي فيما له/ ظاهر: بأن 
العموم خطاب لنا في الحال إجماعاًء فالمخاطِب إما أن لا يقصد إفهامّنا في 
الحال وهو باطل؛ لأنه إذا لم يقصد إفهامنا في الحال مع أن ظاهره يقتضي 


)١(‏ انظر: المستدرك ؟/586. 


(؟) سورة الأنبياء: الآية 48. 

() في مستدرك الحاكم: «فقال: لو كان هؤلاء الذين يُعبدون آلهة ما وردوها». 

(4) سورة الأنبياء: الآية 44. 

(0) سقطت من (ت): لأأَرْلَيِكَ عنبا مبَعَدُرن4 . 

() سورة الأنبياء: الآية .١٠١١‏ 

)2 سقطت من (ت)» و(غ). 

0 قال الحاكم : «هذا حديث صحيح ولم يخرجاه». ووافقه الذهبي . 

(9) في نهاية السول 251١/5‏ والسراج الوهاج 777/5 : «إغواء؛. 
وقال الإسنوي في النهاية 5194/7 :01٠‏ «ويقع في كثير من النسخ إغراء؛ بالراء؛ 
أي: يكون إغراءً للسامع بأن يعتقد غير المرادء أي: حاملاً له عليه» وهو إيقاع في 
الجهل. وقرره في المحصول بتقرير الراء» وفي الحاصل بتقرير الواو». 

(0*) فى شعيان ؟/ 74: «أعزا. 

2200 فى (ت): «الخطاب». وهو خطأ. 

.547 /١ سقطت من شعبان‎ )١1١( 

20200 سقطت من (غ). 
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كونه خطاباً لنا في الحال ‏ يكون قد أغرانا"'؟ بأن نعتقد أنه قصد إفهامنا في 
الحال» فيكون قصد أن نجهل؛ لأن مَنْ خاطب قوماً بلغتهم فقد أغراه'*) 
بأن يعتقدوا فيه أنه يعني ما يفهمونه منهء فثبت بطلانه. 


وإما أن يقصد”" وحينئذ ‏ فإما أنْ يريد أن نفهم أن المراد ظاهره فقد 
أراد منا الجهل» وهو باطل. أو غير ظاهره فقد أراد ما لا سبيل إليه» وهو 
تكليف بالمحال. 


وهذا التقرير على هذا الوجه هو الذي أورده الإماه””", وهو 
الصواب فاغْتَّمذه. 


وأجاب المصنف: بأنا لا نسلم أن ذلك ممتنع ) وقد ورد ما أوجب 
ظاهره الظنونٌ الكاذبة؛ فدل على الجواز. أما وروده فكثيرء قال الله تعالى: 


ل أله نرق د26 وقال: لمق عل التزشي اشترن4”. وقال: 
وبا رَبّق2”"”4. فلو صح ما ذ كرتم لزم أن تكون هذه الخطابات 
للاغواء©؛ لأنه أطلق وأراد خلاف الظاهرء ومِنْ هاهئا عَمِيت بصائر 


)١(‏ فى (ص): «أغوانا». 

() في (ص).» والمطبوعة ؟/ 2147 وشعبان ؟/57؟: «أغواهم». وهو خطأ. 

(؟) أي: إفهامنا في الحال. 

00 انظر: المحصول ١/ق ”.1//0 81١‏ 

(5) سقطت الواو من (ت). 

(0) سورة الفتح: الآية .٠١‏ 

0) سورة طه: الآية 6. 

60 سورة الفجر: الآية 77. 

() لأن ظاهر هذه الآيات أن يد الله تعالى فوق أيديهم بالملامسة» وأن الرحمن تعالى 
مستو على عرشه استواء الاستقرار والجلوس» وأن مجيء الرب تعالى هو النقلة 
والحركة» تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً» وتَئَرّ عن مشابهة الحوادث وتقدس تقدساً 
كثيراً» فهو الواحد الذي ليس له شبيه في ذاته ولا صفاته ولا أفعاله» وكل ما كان 
للمخلوق فالله تعالى بخلافه. انظر: سئن الترمذي 45١  494/#‏ كتاب الزكاة» باب ما 
جاء فى فضل الصدقة . 

(9) في (ت): «للإغراء». 
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الحشوية”''» وصمموا على فاسد عقي'”'. لو نُشِر الواحد منهم 
(”بالمناشي © لم كي ولم يرجع, وهو مُحْتَقَلُ لا يعود وباله إلا عليه 
ولا يرجع نكاله إلا إليه. 


ولقائل أن يقول: هذه الأشياء يَحْنَوشُها براهين عقلية» تُرشد إلى 
الصواب» بخلاف تأخير البيان 2 . 


واعلم أن ظاهر إيراد المصنف يُفهم أن هذا الدليل الذي أجاب عنه 
. 0601 . 8 . 
دليل للمانع مطلقا"''» وعلى ذلك قرره العِبْري والجاربردي””" وليس 
كذلك» بل هي حجة أبي الحسين كما قلناه”"» وبه صَرّح الإمام» وكيف 
يتجه أن يكون حجةً للمانه© مطلقاًء والمشترك ليس فيه إيقاع في الجهل؛ 
فإن نسبته عند عدم القرينة إلى كل معانيه على السوية. وقد تنبه الإسفراييني 
لهذاء وذكر ما أوردناه. 


)1١(‏ الحشوية: هم الذين كانوا يجلسون في حلقة الحسن البصري ‏ رحمه الله أمامهء فلما 
وَجَد كلامهم ساقطاً أنكره؛ وقال: «ردُوا هؤلاء إلى حشى الحلقة» أي: جانبها. 
ويجوز فتح الشين في «الحشوية» وإسكانهاء أما الفتح فبالنسبة إلى الحشى بالقصر 
كالفتى. وأما الإسكان فبالنسبة إلى الحشو؛ لأنهم يقولون بوجود الحشو الذي لا معنى 
له في الكتاب والسنة» أو لقولهم بالتجسيم ونحو ذلك. وبالوجهين ضبطها الزركشيٌ 
والبزماويّ. انظر: شرح المحلي الجمع مع البناني 2777/١‏ شرح الكوكب 7//ا14. 

(0) إذ حملوا هذه الآيات على ظواهرها المعلومة المعروفة فى حق المخلوقين» فوقعوا في 
التشبيه» عياذاً بالله تعالى. ْ 

(:) في شعبان ؟/544؟: «بالمباشر لم يكن». 

)6 في (غ): «بالمناشر» . 

(8) أي: لم يَمِل. انظر: اللسان 508/8» المصباح المنير 7/ 8417. 

(4) أي: التمثيل بهذه الآيات على الظاهر المؤحّر بيائّه فيه نظر؛ لأن هذه الآيات تحوطها 
البراهين العقلية التي تصرف ظواهر التشبيه عنهاء ومِنْ نَم فلم يُؤْخّر بيانهاء وهذا 
يخالف ما نحن فيه مِنْ تأخير البيان عن وقت الخطاب. 

(3) وهم المعتزلة ومّنْ وافقهم. 

0) انظر: السراج الوهاج ؟/"78”. 

(4) وكذا قرره الإسنوي في نهاية السول 0759/7, والأصفهاني في شرح المنهاج ٠.504 /١‏ 

(9) في (ت): «المانع». 


ا 





واحتج مَنْ ملع تأخير البياكن عن وقت الخطاب مطلقاً: بأنه كالخطاب 
بلغةٍ لا ثُنْهمء 'مثل: خطابك العربي/ باللغة الزنجية» والخطاب بلغةٍ لا 
تُفْهِم'' ممنوع» والجامع بينهما كونُ كل(" واحدٍ منهما لا يفيد المقصود 
حالة الخطاب . 


وأجاب في الكتاب: بالفرق» وهو أن الخطاب بما لا يفهمه 
المخاطب لا يفيد شيئء بخلاف الخطاب بالمشترك ونحوه فإنه يُفهم غَرَضاً 
جمالياً يستعد المكلفٌ مِنْ أجله لما يراد منه. فإن قيل مثلاً: اعتدّي بثلاثة 
قراء ‏ أفاد أن المراد إما الأطهار أو الحيضء» وأن العُدَّة وجبت بأحدهما. 


ع 


إ 
أ 
وأما الخطاب بما لا يُفْهَم فلا يفيد لا عَرَضاً إجمالياًء ولا تفصيلياً. 

وقد أجاب القاضي في «مختضر التقريب6”": «بأن النبي صلى الله 
عليه وسلم مبعوثٌ إلى العرب والعجمء ”“وكان”' ما يندر منه من الألفاظ 
العربية إلزاماً للفريقين وفاقاً» وإذا ساغ”*" مخاطبة العجم بلغة العرب ‏ لم 
يبعدل عكسه). 


قلت: وهذا حسن. والتحقيق أن خطاب الغير أَضَرُب: 


ع 


أحدها”"": أن يُخاطِب بما يفهمه هو '*وغيره*'» وهو جائز إجماعاً. 


والثاني: عكسه”'"'» وفيه الخلاف المتقدم في مسألة أن الله لا يخاطبنا 
بالمهمل. 


)١‏ سقطت من (خغ). 

(؟) سقطت من (خغ). 

(0) انظر: التشخيص ؟/؟١5.‏ 

(5) سقطت من (خغ). 

(5) في (ص): «شاع». والمثبت موافق لما في التلخيص. 

(7) سقطت من المطبوعة 2١57/7‏ وفي شعبان ؟/54؟: «الأول». 
(*#) في شعبان ؟545/7: الغيره». وهو .خطأ. 

00( أي : لا يفهمه هو ولا غيره. 
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والثالث: أن يفهمه المخاطب ‏ بفتح الطاء ‏ دون غيره''' . فيجوز اتفاقاً. 
سواء تعلق بخاصة نفسهء أم بغيره» ويصير فيما إذا تعلّق بغيره كالتّرْجمان والمبلغ . 

والرابع: أن يفهمه غيرُه» ولا يفهمههو”“. وهذاهو”" الذي تكلم فيه 
القاضي » ويظهر أنه جائز اتفاقً؛ لاطلاع المخاطب على مدلول الخطاب مِنْ غيره. 

والخامس: أن يُخاطِب جَمْع”*' بلغةٍ يفهمها بعضهم دون بعض. 
وهذا أيضاً لا نزاع في جوازهء كيف والقرآن خطاب للعرب والعجم! . 

قال: (تنبيه: يجوز تأخير التبليغ إلى وقت الحاجة» وقوله تعالى: 
يلم # لا يوجب الفور) . 

الذين منعوا تأخير البيان عن وقت الخطاب ‏ اختلفوا في جواز تأخير 
تبليغ ما أوحي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الأحكام. والجمهور 
على جوانه©)؛ لأن امتناعه لا جائز أن يكون لذاته؛ إِذْ لا يلزم مِنْ فَرْض 
وقوعه محال. ولا لأمر خارج”*'؛ إذ الأصل عدمه”'» كيف ويحتمل أن 
يكون في التأخير مصلحةً لا نعلمها نحن 


)١غ(‏ أي : من السامعين. 

(؟) أي: لا يفهمه المخاطب» بل يفهمه غيره من السامعين. 

(9) سقطت من (ت). 

() فى (ص)»ء والمطبوعة ؟/ 2١57‏ وشعبان ؟/ 754: «جميعاً». وهو خطأ. 

(5) انظر: الإحكام /448» نهاية الوصول ه/ 1175» العضد على ابن الحاجب 1517/7 » شرح 
الكوكب / "401» البحر المحيط 2١18/6‏ نشر البنود /١‏ ”2787 فواتح الرحموت 41/7. 

(0) عطف على قوله: «لذأته). 

(5) أي: عدم الأمر الخارج. 

0) وهو أحمد رضي الله عنه في رواية عنه» اختارها بعض أصحابه» وذهب إليها أبو 
الخطاب الكلوذاني رحمه الله تعالى» من غير أن يحكي خلافاً في المذهب» ومع كونه 
أيضاً يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب. 
انظر: شرح الكوكب "/ 451» المسودة ص 175 » التمهيد لأبي الخطاب 789/7» مختصر 
ابن اللحام ص 17١‏ » الإحكام 48/7 » نشر البنود /١‏ “21817 فواتح الرحموت 44/7. 

(4) سورة المائدة: الآية /51. 


حون 








بأنه منزل”3 . 
قلت: وفي الفرق بين تبليغ القرآن وغيره نظرً/ . [ص١/507]‏ 
وقد يقال: قال المصنف فى أول الفصل : «وفيه مسائل»» ولم يُورد 
'"ويجاب: بأن التنبيه"' هو الثالثة» وليس يشترط أن تُصَدَّر المسألة 

بلفظ/ : الثالثة. أو أنه ذكر فى الثانية مسألتين: تأخير البيان عن وقت [غ1/خ] 

الحاجة. وعن وقت الخطاب. والاشتغال بمثل هذا مما يُضيع الوقت» ولا 

يُحَصّل فائدة. قال: 


1) أي: فهذا الأمر خاص بتبليغ القرآن. انظر: المحصول 7378/73/١‏ 794 الإحكام 
2/1 . 
(0) سقطت من شعيان ؟/ 540؟. 


اوفضسن 


والجواب: أنَّ الأمر لا يقتضي الفورء كما سبق. قال الإمام 
والآمدي: ولو سلمناه لكن المراد هو القرآنء إذ هو الذي يُطلق عليه القول 








(الفصل الثالث 
فى المبيّن له 


إنما يجب البيان لمن أريد فهمّه للعملء. كالصلاة. أو الفتوى0"', 

يجب البيان لمن أريد فهمه؛ لأن تكليفه بالفهم بدون البيان تكليف 
بالمحال» ولا يجب بيانه لغيره ؛ إذ لا تعلق له به. 

8 سااء سس ل. 5 و4 1 8 

ثم إرادة الفهم قد تكون للعمل بما تضمنه * المجمل» كآية الصلاة. 
وقد تكون للإفتاء به» كاية الحيض» فإِن تفهيم المجتهدين ذلك إنما هو 

هذا ما ذكره المصنف تبعاً للإمام» والإمام تّبع فيه أبا الحسين” . 
وفيه نظر مِنْ وجهين: 

أحدهما: إطلاق قوله: «يجب البيان لمن أريد فهمه» ‏ يُشْعر بأنه 
يجب على الله تعالى» وهذا إنما يقوله المعتزلة» فهى عبارة رَدْيةء» والأؤلى 
التعبير: بأن البيان لمن أريد فهمه لا بد من وقوعه. 


والثاني : أن فيه إشعاراً بأنه لا يجب على النساء تحصيل العلم بما كُلْفْنَ به 9 


(1) في (ت)» و(غ): «والفتوى». 

(#) في شعبان 147/7: ايضمه». وهو خطأ. 

(0؟») انظر: المحصول ١/ق"/‏ 231 المعتمد .*8:/1١‏ ْ 

() لأنه جعل أحكام الحيض تُطلب للفتوى لا للعمل» وهذا إنما يكون في حق الرجال» فهو 
يُشْعر بأن المرأة غير مطالبة بتعلم أحكام الحيض من النصوص» بل تتعلمها من المفتين. 
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وليس كذلك بل النساء والرجال سواء في ذلك”'2. قال: 





)١(‏ ولذلك قال القرافي رحمه الله تعالى: «النساء كالرجال في جميع الشريعة» إلا ما دل 
عليه الدليل» فكما أن المرأة العاجزة عن فهم الخطاب لا يجب عليها لعجزهاء 
فكذلك الرجل الأبله العاجز» وكما أن الرجل الذكي المحصّل يجب عليه فَهُم 
الخطاب» كذلك المرأة اليقظة. وهل يجوز أن نقول: إن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ لم 
يُطلب منها قَهُم الخطاب مع قوله عليه السلام: «خذوا شطر دينكم عن هذه 
الحُمَيْراء»!» وكم وُجد في هذه الأمة المحمدية من النساء العظيمات المقدارء 
الجليلات في العلم والعمل ممن رَجَحَن على العلماء المشهورين. .1.0. 
نفائس الأصول 0/ 277517 وانظر: نهاية السول ؟047/7. 
وهذا الحديث الذي ذكره القرافى رحمه الله تعالى: «خذوا شطر دينكم عن هذه 
الحميراء» ‏ لا يُعرف له أصل . 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: (لا أعرف له إسناداً». وذكر الحافظ 
عماد الدين بن كثير: أنه سأل الحافظين المزي والذهبي فلم يعرفاه. 
انظر: المقاصد الحسنة ص1598١2‏ رقم 2477 المصنوع في معرفة الحديث الموضوع 
ص98» رقم 2175١‏ الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة ص27”99 رقم 179. 





مضي 


ظ 
ؤ 








